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فی دارآ نحديثِ بدمّاح 
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وَالأَصْلٌ فيها الكِتَابُ وَالسّنَةُ وَالإِجْمَاعٌ وَالعِبْرَةُ؛ أمّا الكِتَابُء فَقَوْلُ الله تَعَالَى: 


اتقو ميدن ين راڪم إن َم یکرت يمن مرل انمآ کان مس و ين 


الشُبَدَآءٍ € [البقرة: ۲۸۲]. وَقَالَ تعَالّى: #وَأَشْبِدأْدَوَىٌ عَدَّلٍ من € [الطلاق: 1 #واشهدواً 


م وص ع و 


إِذَا تَايِعَتَمَ € [البقرة: ۲۸۲]. 


E‏ 0 معو ر 


رمَا السّنَكُ قَمَا رَوَى وائل بن حجر قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَّمَوْتء وَرَجُلٌ مِنْ 
نة إلى الي ياء ققَالَ الحَضْرَّمِيُ: يا رَسُولَ الله. إن هَذَا عَلَبَِي على أَرْض لِي. فقا 
الكِنْدِيٌ: هي أَرْضِيء وَفِي يَدِيء وَلَيْسَ لَه فيها حَق. كَقَالَ ال يل لِلْحَضْرّمِيَ: «ألَكَ 
قال: ل قال: كلك کا ل ا #شول اف ا فَاجِرٌ لاا على ما 
خلف غليهة لسن يتَوَرّعٌ مِنْ شَيْءٍ. ال الس للك م إلا ذلك ال :اطق اج 
ِيَخْلف لے قَثَالَ رول الله يكل كما أذيد: لن حف عل ماله ليأخلة طُلْمَاء ليلم الله 
وهو عنه م مُعْرض» . قال المَرْمِذِي: هدا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح. 

وروي مُحَمَدُ بْنُ عبد الله العَزرَمِيُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيك عَنْ جَذَّو ا 
لني كلا قَالَ: «البيتة عَلَى المُدّعِيء وَاليَعِينُ عَلَى المُدّعَئ کی قال التَرْمِذِيٌ: هَذَا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹). 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٤۱۳)»ء‏ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن عمرو بن شعيب» 
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6 ا ی 
حَدِيثٌ في شتاو مَقَالُ وَالعَرْرَيُ يُضَعَفْ في الحَدِيثِ مِنْ قبل حِفظك صَمَمَهُ ابن 
5 ت اق كي 25م 5 2ه سفت شمن ل لضو 6 2 ليلع له رص هس 
المُبَارَكَ وَغَيْرُه إلا أن أَهْلَ العلّم أَجْمَعُوا على هَذَا. قَالَ التَرْمِذِيّ: وَالعَمَل عَلَىْ هَدَا عِنْدَ 
أَمْل العِلْم مِنْ أَصْحَاب السب يكل وَغَيْرهِمْ. وَلأَنَّ الحَاجَةَ دَاعِيةٌ إلى الشَّهَادَةِ لِحْصول 
التَّجَاحدِ بَبْنَ الاس قَوَجَبَ الرّجُوعٌ إِلَيْهَا. قَالَ شْرَيْحٌ: القَضَاءُ جَمْرٌ فَنَحّهِ عَنْك بِعُوديْنِ. 
3 3 تن 2# a‏ 7 7 و روه 0 ور ر 7 
يَعْنِي الشَاهِدَيْن. وَإِنْمَا الخصم دَاءٌ» وَالشْهُودُ شفاء فأفرع الشفاءَ على الذاء. 
Ea ag‏ ا ر a‏ ت ا a2 aT o‏ 
قَخْلّ :]١[‏ وَتَحَمُل الشهادة وَأَدَاؤّهَا فَرْض على الكمَاية؛ لول الله تَعَالَ: #ولا 
0 چ 
یاب اشآ إذَامَا دُعُوأ € [البقرة: ۲۸۲]. 
ك2 ar‏ ل كس رص To‏ س راض < رمح چ رر قل 
وَقَالَ تَعَالَي: #ولا نموا السَّهددَة ومن يها َء ءاشم قلس © [البقرة: ۲۸۳]. 
وَإنَمَا حص القلْبَ بالإثم؛ لاله مضع الم با ولان الشهَادَةٌ أمَائَة قزم أَدَاؤْهَاء كَسَائِرِ 
الأَمَانَاتِ. إِذَا تَبَتَ هَذَاء فَإِنْ دعي إلى تَحَمّل شَهَادَةٍ في نكاح أو دين أو غَيْرق لَرمئةُ 
الإجَابة وَإِنْ كَاَتْ عِنْدَهُ شهادة قَدُعِي إلى أَدَائًِا رمه ذَلِكَ» فَإِنْ قَامَ بالمَرْض في التَّحَمّل 


ا 


عن أبيه» عن جده. 

والعرزمي متروك. 

وقد تابعه الحجاج بن أرطاة عند الدارقطني .)۲۱۸/٤(‏ والبيهقي في ”الكبرى“ »)۲٠٦/٠١(‏ 
والحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن. 

وتابعهما المثنئ بن الصباح عند البيهقي» والمثنئ متروك. 

وتابع الجميعٌ ابن جريج عند الدارقطني »)۲۱۸/٤(‏ وابن جريج مدلس وقد عنعن» وفي السند إليه: 
مسلم بن خالد الزنجي ضعيف. 

وهذه الطرق كلها لا تصلح للتقوية؛ فقد ذكر العلائي في ”جامع التحصيل“ (ص95١):‏ عن 
الفضل بن دكين: أن الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث» والباقي 
عن محمد بن عبيد الله العرزمي. 

وذكر أيض] (ص٠۲۸):‏ عن البخاري قال: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئا. 

ويغني عن هذا الحديث حديث ابن عباس ياء وقد تقدم في المسألة: »)8١9(‏ فصل: .)١(‏ 


1 فرق يقرا تعبات E‏ 
TS‏ في التّحَمل أَوْ الأَاى أو كَانَ مِمَنْ 
في لتر وَتَسْوهَاء لم رمه َِوْلٍ الله عاى: 
# ولا یضار کاب کی4 رة TAY‏ وقول الت لا: لا صر ولا إِضْرَارَ)"' 

e‏ سه ليتع عَيره. وَإِذَا گان مِمِّنْ لا تقب شهادته لَمْ يَجِبْ عَلَيْه؛ 


EY‏ َكَل يانم بالاتتاع دا وج َي ِن يوم مقَامَة؟ فبه 


u‏ اع أنه لاه قذ تَعيّنَ بذعا ولان مله عَنْ الامتتاع بقوله: #ولا يأب 
E‏ ەر ور 


الشبدا ءإِدَامَا ماخر رة 87 ]. لني 1 لأ يوم تاه کل ن ني حل 
كما لو لم بذع يها َم قول الله تَعالَى: و لایسا كرب وا شه ید 4 [البقرة: 181]. 


فقد قرئ بالفتح رَالرفع» د فَمَنْ رَهَعَ فهو حب مَعْنَاهُ اله وَيَحْتَوِل مَحْييْن أ 


اذيك للاكارت تون أن 43790 ]كاك اقوط تخ تاشرف أن لاثنيت: )ذ ينقت 
مَل يشتكتت» أز شید ما كم هد و والثاني» أن يكون يد بر 
OE‏ مَْتَى الفتح وَاحِدَا؛ِ أيْ لا يُضَرٌ الكَاتِبُْ وَالسّهِيدُ پان يَقَطَعَهًا عَنْ 
شعْلِهِمًا بالكِتابَة والغواكه وتنتها CEE EEE O‏ أن 
الام ير عَم يَُاهِدُةُ 5-8 ل ا لسر سر 


ا 


EA N NE N aE 


مَسَأَنَةٌ [1881]: قال: ( ولا يُقْبَلُ في الزن ! 


أَجْمََ المُسْلِمُونَ على أنه لا قبل ذ e‏ وَقَدْ ص الله تَعَالَى 
ٍِ وھ 0 7 


2 ر > سرع < کر رة هھ رار‎ mo o2 
عَلَيْهِ ب بقَوْلِهِ سَبْحَاته: لوا جاو عله باريعة شهداء فَإِد لم اوا بالشه دا اولك عند أله هم‎ 


.)٤( فصل:‎ »)٤۳۷( تقدم في المسألة:‎ )١( 
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ا ااال هه ابر لك 
الکذوت (5)* [النور: 1]. فی آي سِوَاهًا. 
قال «أزيعة إلا حَدٌ ذ في ظَهْرِك)”". : في أخبَارٍ وى 
ROT‏ 31 لطا ونه وه ال عدو 
ا اروك تخت ٠‏ 4 شط أذ 


5-8 


اطا و شرا کان 


24 
34 


وَلَنَاه ظَاهِرٌ الآ بق وان العبْدَ مُخْتَكَفٌ في شَهَادَتِهِ في المَالِء فَكَانَ ذَلِكَ شب 4 
لحن لاد ره وَكَاِيَصِحٌ قِيَا س هذا عل ارال لا سكا و 
الحَاجَةٍ إلى إنباتهاء لِكَثْرَةِ وفوعهًاء وَالِإِحْتيَاطٍ في حِفْظِهَاء وَلِهَذَا زِيدَ في عَدَدٍ 5 
A‏ 
الزتّى على شهود المَال. 

فَضْلُ [1]: وَفِي الإة قَرَارِ بالزْنَى رِوَايَئَانِء ذَكَرَهُمَا أَبُو بكر وَلِلشَافِعِيَ فيه فيه قو ن 


0 


أَحَدُهْمَاء يبت بشَاهِدَيْنِ؛ قياسًا عَلَى سَائْرِ الأقارير. والثانيء لا ينمت إلا بأرَبعة؛ لاه 


200 


9 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في ”المجتبى“ (735579)» وني ”الكبرى“ (2)2777.: والطحاوي في 
”شرح المعاني“ (7/ »)23١١‏ وفي ”شرح المشكل" )١951(‏ (015/8). وأبو يعلئ »)۲۸۲٤(‏ 
وابن حبان »)555١(‏ من طريق مخلد بن حسين الأزدي» قال: حدثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن نس بن مالك. 


وإسناده صح : 


كتاب الشهادات O‏ 
7 0ل يي ww‏ ۹ کے 
مَسْأَنَةٌ [085]: قَالَ: (وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا سِوَى الأَمْوَالِ مِمًا يَطلِمُ عَلَيِْ الرَجَالء َكَل 

مِنْ رَجُلَيْنِ). 


وَهَذَا القِسْمُ نَوْعَانِ؛ أَحَدَّهْمَاء العُقُوبَاتُ وهي الحُدُودُ وَالقِصَاصٌ فلا يبل فيه إلا 


لله 


شَهَادَةُ رَجْلَيْنِ إا ما روي عَنْ عَطَاءِ و حَمَاد اما قال تت نيه خل واف اناف اتا 


صر 4ت حت ع باع اضر 2 ع متي وه و 
وكا أن EE‏ لِدَرْئِهِ وَِسْقَاطِهِ وَلِهَذَا يندَرئ بِالسَبْهَاتِء ولا تذعو الحَاجة 
ار و اي ر می ۶ر و مره -ه 2 el‏ ¢ ص 07 > 0 20 
إلى إثباته. وَفى شهادة النسَاء شبهة» سيل قوله تعالىل: أن تضل ل فتنجر 


f 


و 2 مه مر ع ر عاو 

حدما الى € [البقرة: 187]. وَأَنَهُ لا شل ها وَإِنْ رن ما لم يَكَنْ مَعَهُنَ 
e‏ 
الَرْق. وَبِهَدَا الذي كز قال سویڈ بن اليب ولي ونح حاف اَي 


5 
و چ 


رر ا ا و رعو ره ر ر 
وَرَبِيعَة» وَمَالِكء وَالسَافِعِيٌ» وَأبو عبَيد أبو ثور» 


7 َ‫ 2 
كدي ای همهو ىه ہہ کار ٥وو‏ نت )سي ر ا اه َ سسا ص تو 
الو دة رَجِلِينء ما خلا الزتى» ! | مس فإنه 
3 


ّ: الشّهَاَةُ عَلَى القثْلِء گالشَهَادَة عَلَى الزَنَى؛ لاه على به إثلاف النفسس: فأشية الريد: 


و 
انه 


لسر 


وَلناء 


اع فد عرو بر 
ا 


خد نَوْعَيْ القصّاصء فَأَشْبَه القصَاص في الطَرَفِء وَمَا ذَكَرَهُ م مِنْ الوَصٍْ لا 
تر لَكُ فَإنَّ الزّئ الحُوجب لِلْحَدٌ لا ينبت | E‏ 
الرّجُوعٌ عَنْ الإقْرَارٍ به. وَيُعْتَبَرٌ في شهَدَاءِ هَذَا الع مِنْ الحرَيّة الور وَالإِسْلَام 
َالَف شهدا الو عل اذغ إن کا له تقل 

الثاني مَا ليس بعقو ۴ 07 ب گالنکاح» وَالرَّجَعَة وَالطّلَاق وَالِعَتَاق» وَالإيلاء وَالظّهَانٍ 
ا وَالتؤكيل؛» وَالوَصِيَة ِلَيْهء وَالوَ لاع وَالكِتَابَة a‏ هذا فقال القاضي: 
المُعوَّلُ عَلَيْهِ في المَذْمَبِء ان هَذَا لا يمت لا سَاهِدَيْنٍ دَگرينء ولا تفيل فيه شهَادة 
النّسَاءِ بسَالٍ. وَقَدْ ئَصّ أَحْمَدٌ فِي روايَة الجَمَاعَة على أنه لا تَجُورُ شَهَادَة النسَاءِ في 


. 00 المغني / الجزء السابع عشر 
الاح وَالطاق. وَكَدْ نَل عن اخم في الوَكَالَِ: إنْكَانتْ بِمُطَالبَة ين - يعني تقل فيه 
شَهَادَةُرَجْلٍ وَامْرَأتيْنِ - فَأمًا غَيْرٌ ذَلِكَ َلَا. 

وَوَجْهُ ذَلِكَ؛ أن الوَكَالَةَ في اقَيِضصَاء ادبن يَُصَدُ مها الالء قبل فيا اة وَجْلٍ 
وَامْرَأتيْنِ كالحَوَالّة. قال القاضي: فيخرَج هن ا النكاح تخت قدي A‏ 
وَشِبْههَاء لا تقل فِيها شَهَادَةُ النسَاءِ رِوَايَة وَاحِدَةَ وَمَا عَدَاه حر على رِوَائن. وَقَالَ 
الحَطّاب: يحرج في النكاح وَالعَتَاقٍ أَيْضًا رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهمّاء لا تفبل فيه إلا شَهَادَةٌ 
رَجُلَيْنِ. وهو َوْلُ النَّحَعِيّ» وَالرَهْرِيّ ومالك وَأَهْل المَدِيةء وَالشَّافِِيَ. وَهُوَ كول 
سَعِيدٍ بن المُسَيْب» وَالحَسَنء وَرَبيعَةَه في الطَّلاقِ. وَالتَانيَة» تقب ذ فب شعاد رَجُلَيْنِ 
ل ران . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابر بْنِ ريي رياس بن مُحَاوِيَةه وَالسَّحْبِيَ والثوري» وَإِسْحَاقٌ» 
ا 
وروي دَلِكَ في التگاح عَنْ عَطاءِ وَاحْتَجُوا ڀا لا يَسْقْطُ بالشبهق ينُب وجل 
کک ۰ 
لاء أنه لَيْسَ بِمَالِء ولا يُقَصَدُ مِْهُ المَالُ وَيطَيع عله الجا َم يكن ياء ء في 
شهادته 0 کالحدود وَالقِصاصٍ. وما د كوه لا يَصِح؛ ان اليه لا مدل لها 5 
التکاح» إن نصُوَرَ بن تَكُونَ المَرْأة مَُْبَة بالحَمْلء لَمْ صح النكاخ. 
كَقَْلْ []: َه o AN‏ لا ينبت 


- 2 عن 0 مر 2 2 2 تر و ل E‏ ت 9 02 2 .6 0 
قال أَحمّد: هَكَذَا جَاءَ الحَدِيث. فظاهر هذا أنه أخذ به. وروي عنه» أنه لا يقبل قولة 
ر کے چ - i‏ 2 


ِنْهُ وَصَّىْء حت EOE‏ فظاهر هذا أنه يقبّل فى الوَصِية شهادة 


(۱) أخرجه مسلم .)٠١55(‏ 


كتاب الشهادات Oh‏ 
uuu:‏ ۱۱ سے 


ر س د دس 0م 7 ر ت ر 
رَجُلِ وَاحِدٍ. وَقَالَ في الرَجُل: يُوصِي وَلَا يَحْضْرَه إلا النْسَاءُ. قَالَ: أجيز شهادة النسَاء. فَظَاهِرٌ 
هدا آله ثبت الو ھا النّسَاءِ عَلَى الِاثفْرَادِ إِذَا لَمْ يَسْضْرْهُ الرّجَالُ. قال القَاضِي: 


لمعب وه يت إلابثامتيء E‏ 


0 


5 
ل ومالك 


ےر ع 


e‏ ران کل ت باو راد ومين أو. قال 
في الشَاهِدِ وَاليَمِين: إنّمَا کون ذَلِكَ في الاه ْوَالٍ حَاصّةَه لا بقع في حَدَ وَلَا يكَاح وَلَا 
طلاق» ولا عتا قة» ولا سر رق ولا فتل. 


4 0 
ر 


ود قال الخرقي : إا دعن اعد أن تله أَعَْقَكُ ا ل بشَاهِدِء لف مَعْ م شاهده» 


وار خا رت عَلَيْه سهد وَقَالَ في شَرِيِكَيْن في َب TN‏ 
ل EN‏ 
ع 11 ان E‏ َع EE a‏ فيرح 5 َا فى الكتابق 


وَالوَ لاع وَالوَصِيَة الوَدِيعة» وَالوَكَالَة Fe‏ في || جویع روایتان» م تیک العقو بات 


هيه و چو چ کوک رر ين ضر E‏ 
البدنية» وَالتَكَاحَ» و حقوقة قه» فإنها له ثبت إلا بشاهد ويمين» قو لا واحدا. قال القاضي: 
ع ا | 0 7 2 8 o‏ ر 4 e‏ 
| ا جميع ما دک ناه أنه لا يشمت إلا شاهدن.. وهو قول الشافعت. 

٣ي‏ ديع يسبت !د او ین + ومو و ي 


3 3 ے 
۶ عٍِ 


وَرَوَى الذَارَطني» بِِسْتَادِِ عَنْ ابي سَلَمَهَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ان الي کي قَالَ: 


0 


((ايتة سمرت جبْريل في القَضَاءِ ِالِيَمِينِ مَعَ م الشاهد» أَشَارَعَلَنَ في الامو وال لا تعدو دَّلِاكَ70". 


)١(‏ ضعيف: قال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (4/ 559): هذا الحديث غريب» لا أعلم من خرّجهء 
مع كثرة طرق هذا الحديث... وعزئ هذا الحديث الماوردي في ”حاويه“ إلى أبي هريرة في 
الدارقطني» وتبعه ابن الرفعة في ”مطلبه“ فقال: أسنده الدارقطني من حديث أبي سلمة» عن أبي 
هريرة... فذكره سواءء وقال في ”كفايته؟: أخرجه بسنده عن أبي هريرة... فذكره سواء. قال 
ابن الملقن: ولم أره في الدارقطني في مظنته» وهو باب الفضائل» ولا ني ”علله "» فليتتبع ذلك.اه 

قلت: الحديث لم أجده في الدارقطني بعد البحث» وقد عزاه الحافظ ابن حجر في ”التلخيص“ 


المغني / الجزء السابع عشر 
ت E. ١‏ تت 


َال عَمُرُو بْنُ ديتارء عَنْ ابن عبّاسء عَنْ التب به أنه قَضَئ بالشَّاهِدٍ وَاليَمِين؟» 


قَالَ: نَعَمْ في الأَمْوَال. وَتَفْسِيرٌ الرّاوي أَوْلَى مِنْ تَفْسِير غَيْرِِ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرَهُ 
ا 


ع 


مَسْأَئَةٌ [184]: قَالَ: (وَلَا يُقْبَلُ في الأَمْوَالٍ َكَل مِنْ رَجُل وَامْرَاتَيْنِِ وَرَجُل عَدْلٍ 


وَجُمْلَهُ دَلَِء أن الما كَالقَرْضيء وَالخَضْبء وَالديُونِ كُلَّاه وَمَا يُقُصَّدُ به المَالُ 
الع رًالوقف» وَالإِجَارَق وَالهبة وَالصلح» وَالمُسَاقَاقِ وَالمُصَارَيَكَ وَالشَّرِكَة وَالوَصِيّ 
َه وَالجتاية المُوجبة لِلْمَالِ؛ِ كجتاية الخَطَأء وَعَمْدٍ الخَطأء وَالعَمْدِ المُوجب لِلْمَالٍ دُونَ 
القصّاصرء كَالِجَائمَةه وَمَا ا ا رَجُلٍ وَامْرَتيْنِ 

0 وبکر لات e‏ لهاجتي تان م 


)50١77/5(‏ للدارقطني» وضعفه» فالله أعلم. 

وقد جاء هذا الحديث بنحوه عن مسلمة بن قيس الأنصاري 

أخر جه أبو نعيم في ”معرفة الصحابة“ (25077). وابن مندة كما في ”الإصابة“ »)4١/7(‏ والديلمي 
كما في ”السلسلة الضعيفة؟ (7/ ۲۷۸-۲۷۷)» من طريق حبيب بن أبي حبيب» عن إبراهيم بن 
الحصين» عن أبيه» عن جده» عن مسلمة بن قبس الأنصاري: أن رسول الله بي قال: «استشرت 
جبريل عليه السلام في اليمين مع الشاهد, فأمرني بها. 

قال العلامة الألباني: وهذا إسناد ضعيف مظلم» مَن دون مسلمة بن قيس لم أجد لهم ترجمة» وفيمن 
يسم حبيب بن أبي حبيب جماعة أكثرهم غير معتمد» ولم يتبين لي الآن من هو منهم. اه 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۳)» وأخرجه أيضاً مسلم »)۱۷١١۲(‏ دون قول عمرو بن دينار: إنما ذلك في 


كتاب الشهادات Oi‏ 
الا أن القضاض 1 ا ا ا ا ا 
E‏ رلا خلاف في اَن المَالَ بن يشمت شَهَادَةٍ الْسَاءِ مَحَ الرْجَال. 
وَقَدْ نص الله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ في تابه بقَوْلِهِ سُبْحَائَةُ: «إيتآيهَا ديت ءَامبْوَا إا 
ديم بدن # [ابقرة ۲ . إلى قوله: #واستشې دوا كويكوه لحك إن لم يكرتا 
تجن مَل وَآمرَأككانٍ ممن يَصَوْنَ مِنَ لكاو 4 [البقرة: 187]. وَأَجْمَع أَهْل الم عَلَى 
اقول به وقد ذَكَرْنَا حبر ابي هُرَيْرَةه وَابْنِ عباس فيد 
قل 51 اتر آهل العلّم 15 ألزرك لقان فلاف قاد اين وَرُويَ ذَلِكَ 
e‏ و ا 8 a‏ وهر فول الفتيك الس وع 


بن عبد العزيزء وَالحَسَنْء ٠‏ وَشْرَيْح) وَإِيَاسء وعبد الله بن عة وبي سَلَمَةَ بْنِ عبد 
الرَّحْمَنِء وَيَحْيَى بن يَعْمرَ وَرَبِيعَة» وَمَالِكْء وَابْنِ ن أبي لَيْآَئء واي الزَّنَاد وَالشَافعئ. 


6ه ب 


تال لحي تاتون اضكات أي وَالأَوْرَاعِيُ: لا يُقَضَئ بِسَاهِدِ وَيَمِينِ. 


.)۲( تقدم في المسألة: (۱۸۸۳)» فصل:‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني (5/ »)7١15‏ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب: 
أن رسول الله كي وأبا بكر» وعمر» وعثمان» كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي. 

وإسناده منقطع؛ فرواية محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن جد أبيه علي بن 
أبي طالب مرسلة. 

وقد ذكره الدارقطني من طريق أخرئ عنهم» وفي إسناده: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة 
القرشي» رماه أحمد وابن عدي بالوضع» وضعفه آخرون. 

(۳) ضعيف: انظر ما قبله. 

)٤(‏ كسابقه. 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (1755)» والدارقطني (4/ ۲۱۲)ء والبيهقي في ”الكبرى" ))١159/1١(‏ 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. 


وهذا منقطع كما تقدم. 


المغني / الجزء السابع عشر 
١ 5‏ ا0لال9ّ7+”؟79االلش”»”»7ستتتتت تتا اا ا 


وَقَالَ مُحَمَّدَ د بن الحَسَّن: ل ل ِن الله تَحَالَى قَالَ: 
اواس تفم دوا سيين من راڪم إن لم ونا تجن مَل واكان [البقرة: ؟18]. 
قَمَنْ زَادَ في ذَلِكَء فَقَدُ زَّادَ في النّضّء وَالزَيَادَةُ في النّضّ تسخ اه الي كل قَالَ: 
«البيَهُ على المُدّعِيء وَاليَمِينُ على المُدّعئ عَلَيِْ'''. فَحَصَرٌ اليَمِينَ في جَانِبٍ المُدّعَى 


5200 


عليه كما حَصَرٌ البَيَهَ في جَانِبٍ المُدَّعِي. 


وَلناه ما رَوَئ هيل عَنْ أبيوء عَنْ أبي هْرَيْرََ قَالَ: «قَضَئ رَسُولُ الله يك باليَمِينٍ مَعَ 
اسهد الوّاجِد). رَوَاهُ سَعيد بن مَْصور في ” سنِه “ وَالأَئِمُّ مِنْ أَهل السَنِ یر 


قال التَرَمِذِيّ: هذا ed‏ سن غَرِيبٌ وَفِي الباب عن عل واد باس ك ایر 


.)۸٠۷( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)3751٠7511(‏ والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجة (777754)» وابن الجارود 
0» والطحاوي في ”شرح المعاني“ (5/ 55 »)١‏ والبيهقي في ”الكبرى" (۱۹۸/۱۰۔-۹٦۱)»‏ 
من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وهذا إسناد حسن» والحديث صحيح بما له من الشواهد» وقد نسي سهيل هذا الحديث كما ذكره أبو 
داود عقب الحديث» فكان بعد ذلك يحدث به عن ربيعة» ويقول: أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة - 
أني حدثته إياه» ولا أحفظه. 

وهذا لا يضر في صحة الحديث إذا كان الراوي ثقة» كما هو مذكور في باب: امن حدث ونسي» من 
كتب المصطلح. 

(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني (5/ »)75١7‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۷۰)» من طريق جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي : أن النبي بيا قضئ بشهادة شاهد واحد» ويمين صاحب الحق. 

وإسناده منقطع؛ فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب. 

(4) تقدم في المسألة: (۱۸۸۳)» فصل: (۲). 

)٥(‏ الراجح إرساله: أخرجه الترمذي »)١7255(‏ وابن ماجة (7759), وأحمد (7/ ١٠)ء‏ والطحاوي 
في ”شرح المعاني“ (5/ 55 »)١55-١‏ والدارقطني (5/ 73517)» والبيهقي في ”الكبرى" /٠١(‏ 1 


كتاب الشهادات Dh‏ 
سس ل سل #ل٠‏ سسسب يي ب uu‏ 16 کے 
وَسُرّق'"". وَقَالَ الََّائِيَ: إسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس في اليَِينِ مَعَ ر الشاهد إسْنَاد جيد. 
ولان البَهِينَ تشْرَعٌُ في حى مَنْ ظَهَرٌ صد وَقَوِيَ جَانِبُكُ و 
حاب ل عه ف عل لكر ل لال ونه قذي 


au o2‏ هو 


هَاهُنَا قَدْ ظَهَرَ صِدْفَهُ فَوَجَب أن تُشْرَعَ اليَمِين في حقو. ولا حَجَة لَهُمْ في الآية؛ 

دلت عل مشروفة الشَاهِدَيْنِ وَالسَّاهِدٍ وَالمَرأتَيْنِ ولا نْرَاعَ في هَڏا. وَقَو 
وغيرهم» من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله ي قضئ باليمين مع الشاهد. 

وأخرجه مالك في ”الموطاً“ (؟1/١7)»‏ ومن طريقه البيهقي :.)١159/٠١(‏ والطحاوي (5/ ))١55‏ 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن النبي ٤ا‏ مرسالاً» ولم يذكر جابراً. 

وتابع مالك على إرساله كل من: 

سفيان الثوري» وحديثه عند ابن أبي شيبة (۷/ “57 7)» والطحاوي (5/ .)١55‏ 

وإسماعيل بن جعفر» وحديثه عند الترمذي (11"50)» والبيهقي .)159/١١(‏ 

ويحيئ بن أيوب» وحديثه عند البيهقي .)١59/١١(‏ 

وابن جريج» وحديثه عند البيهقي يض .)١119/51١(‏ 

قال الترمذي: وهذا أصح» ونقل في ”العلل الكبير“ /١(‏ 2155)» عن البخاري قال: أصحه حديث 
جعفر بن محمدء عن أبيه: أن النبي ڪيا مرسللا. 

وقال ابن عبد البر في ”التمهيد “ (1778/7): وإرساله أشهر. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجة »)۲۳۷١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ 62757 والطبراني في ”الڪبير“ 
(۷/ ۱ والبيهقي في ”الكبرى؟ (۱۰/ ۱۷۲ ۱۷۳)» من طرق عن جويرية بن أسماءء عن 
عبد الله بن يزيد عن رجل من أهل مصرء عن سُرقٌ. 

وهذا الرجل المبهم هو علة الحديث» وسُرّق أثبت صحبته البخاري في ”التاريخ الكبير" (5/ .)۲٠١‏ 

تنبيه: وقع في ”التاريخ الكبير" للبخاري (5/ »)۲٠١‏ عن عبد الله بن يزيد» عن سرقء وهذا الوجه 
تفرد به موسئ بن إسماعيل» وخالفه عبد الصمد بن عبد الوارث» ومسدد» وسهل بن بكارء 


والنظر بن طاهرء فرووه عن جويرية كما تقدم. 


. 0 المغني /الجزء السابع عشر 
الريَادَةَ ذ في الت تَشخ. عر صَحيح؛ لان انسح الوّفْعْ وَالإرَالَه وَالرَيَادَةُ ذ في الشَّيْء ء تفريرٌ 
ل ل ا رفع وَالَحُكمُ ب بالشاهد ب وَاليَمِينِ eb‏ يَمْتَعٌ الک بالشَاهدَيْن» ولا يرفعه؛ ولان 
الاد لر كانت اة مُتّصِلَة بالمَزيدِ عَلَيِْ َم تَرَْعْفُ وَلَمْ تكن تَسْخَاء فَكَذَلِكَ ذا الْمَصَلَتْ عَنْكُ 
و وَارِدَةٌ في احمل دُونَ الأَدَاءِء وَلِهَذَا قَالَ: #أن تل دما ڪر 
حًا الى € [البقرة: 375 

وَالبَرَاعٌ في الأَدَاءِ وَحَدِيئْهُمْ ضَعِيفٌ حصن بدَِيل اَن ن البَعِينَ شرع في 

ق المُودع إِذَا اذَعَى رَد a‏ وتلمَهاء وَفِي حى الأمتاء ء هور جَانِبِهِم وَفي حم 
المُلاعِنِ وَفِي القَسَامَق وَتَشْرَعٌ في حى البائ والذتري ]6 اختلقا 9 لمن AF‏ 


وقول مُحَمَدٍ في تقض قَضَاءٍ مَنْ قَضَئ بالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ ب يضمن القَوْلَ بنَقضٍ 

قصاءِرَصُول اله يك لحل ْب قرزا ب وَقَدُ قال الله تَحَالَ: 7 فلا وَرَيّكَ يموت 
حَقّ سكوك فیما کر بر نہ لا کی دوا سوه 

ليما 4 [الساء: 70]. وَالقَضَاءٌ با قَضَئ به مُحَمَد بن عَيْد الله اة اوی مِنْ قَضَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ 

الحَسَنٍ المُخَالِفِ لَهُ. 

قَصَبْلَ [۲]: قال القاضى ي ج يَجُورُ أن يَْلِف على ما لا تَسُوعٌ السَهَادَة عَلَيْهِ مدل أن 


جد بعل دتا له على إسان وهر غرف أنه لا كم إلا حناء وله كز أذ جد في 


ائ 


ُزْمَانِج أبية که و ل ع ] سانو ر ف م أبيه الاعات واد لا يكت اعدا اة 


ن 


و 4 ۶ 


ان يَحْلِفَ عَلَيْهه وَلَا يَجُورٌ أن يَشْهَدَ به ولو أخبرَة ب بح أبيه يقد فسَكَنَ إلَيْه جَارَ 
يلف عليه وَل ب جز لَه أن يَشْهَدَ به. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافعِيُ وَالمَرقُ بين اليّمين وَالشّهَادَة 


مِنْ وَجْهَيْنِ؛ أعذهقاء أن العا لِعَيْرِو» يختمل أن قن اا 15533 ل خط 
ا 


EN CIN NET 


ا 


» أن مَا يكتبة الإنْسَان مِنْ حقوقه يَكثرُ فيَنْسَنْ بَعْصة بخلافي الشهادة. 


الثاني 


كتاب الشهادات Di‏ 
۱۷ ل 

> رة رە 74 لاس وبق 2 ل وش 04 4 انه عر رتاه 2 
َكل [9]: وَكُل مَوْضِع قبل فيه الشَهَادة بالشاهِڍ وَاليَِين فاا رق بَيْنَكَوْنٍ المُدّعِي 


o£ وى‎ 


مشلا أو گافراء عدا أو كَايِفًاء رجلا أو امرأة. سا0 
اليَمِينُ لا تلف حَُكْمُهُ باختلانٍ هَذِهٍ الأَوْصَافِء كالمنكر إذَا لَمْ تكن بيه 

فض [4]: قال أحمد: مقت اکآ فق بای مه الاج زاج قز 
أن قت E‏ وهذا : فول مَالِتِء وَالشَّافِعِيَ. يُرْوَئ عَنْ أَحْمَدَ: فَإِنْ أب 
المَطلُوبُ أن لف تَبَتَ الحَقٌ عَلَيْه. 

َل [0]: ولا تَقبَل شَّهَادَةُ امْرَأتيْنِ وَيَمِينُ المُدَعِي. وَبهِ قَالَ الشَّافِعِيُ. وَكَالَ 
مَالِكُ: بُقبَلُ ذَّلِكَ في الأَمْوَالِ؛ لأَنَّهُمَا في الأ وال أَقِمًَا مقا الرَجُلء فَحَلَفَ مَعَهُمَا كم 

مَعَ الرجل. 

وک ایل عل لهل إن حلت ون ول لم يل كت لذ كيد أ نرو وما 
وه يطل زو الوق همال يمت مق جل مِنْ كل وجي لكَقَى اربع وة 
مَقَامَ رَجُلَيْنِ قبل في عَيْر الأمْوًال شَهَادَه رَجُل وَامْرَأنيْنِ وَلِأَنَّ شَهَادَة المرأنين 
مهتقث بل ولي يط َم ضيف إلى ضيف يقل 

تقل 53 اذا دعم رَجُل عَلَى َجُل نه سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهء وَأَقَامَ بَلِكَ 
شَاهِدًا وَحَلَف مَعَهُ أو شه لَه بذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأنَانِ وَجَبَ لَه الال المَشْهُودُ, 
بَاقياه أَوْ قِيمَثهُ إن كان َالِفَّ ولا يَجِبُ القَطْمٌ؛ لأَنَ مَذِِ حجَة في المَالٍِ دُونَ القَطع. ِن 


0 


6 
م 
ت 
Xê‏ 


کے 


اَی عَلَى رَجُل أن َه تل وليه عَمْدَاء فَأَقَامَ شَاهِدًا وَامْرَأتيْنِ أَوْ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِو لَمْ بث 
ا 

وَالقَرْق بيْنَ المَسأَلتيْنِ أن السّرقَة تُوجبٌ القَطْعَ وَالعُرْم مع قدا لم يتبث 
تك الككةه والقنا القند شي کان كي اعقو اطي ا عَنْهُ 


الال كه نوكه تروف اللتدلم e E‏ 


0 
آنا 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0 ۱۸ 9 ی انهو اا او 


E‏ يقن ES‏ أو التغذره ول ترعة ولد ينها 


وَكَالَ ابن بي مُوسَئْ: لا يجب المَالُ في السّرِقَةِ أَيْضًا إلا بِشَاِدَيْنِ؛ لِأنّهَا شَهَادَة عَلَى 
رو ع 


فغل يُوحِبُ الح وَالمَالَه فَإَِا بَطَلَتْ في أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ في الآخر. وَالأَوَّل أولَئا؛ لما 
ذَكَرنَا 5. ون اذَعَى رَجُل عَلَى رَجُل أنه ضَرَبَ أا 


لأر تله حا وََقَامَ ب بذلكَ شَاهِدًا وام رَأنَيْنِ | 


o چو‎ hl 


نّهُ ا e‏ وَل يبت قَثْلُ الأَول؛ لأنه عمد موجية القصاص: فما 


الجا لرن 


ت 


ه بِسَهُم عَمْدَا فَقَتلَكُ وَتَقَدَ إلى أخيه 
<o‏ ر 56 ا ری 31 
و شاهدا وَحَلف مَعَهُ ثبت قتل الثاني؛ 


2 
03 


وَعَلَى قول ابي بكر, لا يبت شَيْءٌ مِنْهُمَاء لن الجتاية عِنْدَهُ لا تبت إلا يسَاهِدَيْنِ 


نان كيش با لفان e E‏ 
د ار سم اقام المُدَعِي شَاهِدًا وَامْرَاَ تين شهدا 
عر 344 ل ا 


بالسرقة اله لعَضبء أو اقام د شَاهِدًَا N,‏ التشزون والكنضيوت ا ل 
N‏ كلت ذلك لها ولم يك َلاق وَلَا عَنَاقٌ؛ لِأنَّ هَذِه اله حُجَّةٌ في المَال دُونَ 


55 وَالعَتَاقِ. وَظَاهِرٌ مَذْهَّب الشافعخ. في هَدًا المَضل كَمَذْهَبنا إا فاد ي 
E‏ ۰ 

فَضْلْ 7 وَلَوْ ادّعَى جارِية في َد وَجُل اتا اَم َي و بن منهاء وَلِدَ في 
مِڵکهء وَأقَامَ بدَلِك شَاهِدًَا وَامْرَََيْنِ أو حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ حُكم لَهُ بالجَارية؛ لن 3 الوَّلَد 


ممْلوكة لَه وَلِهَذَا يَمْلِكُ وَطْأَمَا وَإِجَارَتَهًا وَتَرْوِيجَهَ وَيَنْيْتُ لها حُكُمْ الاستيلاد بإقرَارِه؛ 


7 رار ور22 و ااا ا سرك اا ا هك 
RS‏ 


يُحَكمُ له بالوكد؛ لِأَنّهْيَدّعِي نسب وَالنَسَبُ لَا بن ابت لكف يدعي ريت أيُضَاء فَعَلَّى هَدَا 
A TATE‏ 
> عع و 3 و ور 4 


ر ت کر ف و كن 1 Aa‏ 
وَهذا أحد قولئ الشافعت» وَقال فى الآخر: يأخذها وولدهاء ور ن ابنه؛ لان من 


- 


كتاب الشهادات 
2-5-5-5 بس ےا ا 
0 


2 كلاس بت لَهُتَمَاؤُهَاء وَالوَلَدُ تَمَاؤُهَا. وَذَكَرَ أبُو الحَطًاب فيا عَنْ أَحْمَدَ رِوَايتَيْنِ 

و هلم يدع الود ملكا وَإِنَّمَا يدعي حريتة وَتَسَبَكُ وَهَدَانِ لا يشان بهذو البية 
فیبقَيَانِ على مَا كَانَا عَلَيّه. 

كَقَنْلْ [4]: وَإِنْ اذَعَى جل آنه تحال امْرَأنَُ فأنکرتة تبت دَلِكَ بشَاهِدٍ 00 أ 
1 يمين المُدّعِي؛ لاله يدعي المَالٌ الذي خَالَعَتٌ به وَإِنْ اعت ذلك الْمَرأة آ يَْيْتْ إل بشَهَادَةٍ 
58 لها لا صد مِنْه إلا القَسْح وخلاصها م بن از دلبت فيك لابه الت 

مُسَأَنَةُ [ه18]: فَالَ: (وَيُفْبَلُ فيا لا يَطَلِمُ عَلَيْهِ الرَجَالء مِثْلُ الرّضَاء وَالولَادَةِ 
وَالحَيْضِء وَالعِدَّ وَمَا أَشْبَهَهَاه شَهَادَةُ امْرَأةٍ عَدْلِ). 

لا نَعْلَمُ بيْنَ أهل العِلّم خلافًا في بول شاد النْسَاءِ المُْمَرِدَاتِ في الجمْلَةِ. قَالَ 
القاضِي: وَالَذِي قبل فيه شَهَادَتَهُنَ مُْمَرِدَاتِ حمس ياء الوادت وَالاسْتِهْكَال 
وَالَرَضَاعٌ وَالعيُوتٌ تحت الثياب کالرَتق وَالقَرَنِ وَالبَكَارَةِ وَالتيَابَة ير وَانْقضَاءِ 
الع دع أي خيقة: لا لل ته ترداب على لزاه لآ بجر ر أَنْ يَطَلمَ 
عَلَيْهِ مَحَارِمٌ المَرْأَةٍ مِنْ الرّجَالِء فَلَمْ ثبت بالتساء الم 


لاء مَا رَوَئ عَْقَبَةٌ بن الحَارِثِء قَالَ: تَرَوَجْتَ 0 یحی بِنْتَ ابي إهَابء فَأَنَتْ أَمَةٌ 
سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: قدا ا 2 تيت التب اة دكت ذَلِكَ لَك فَأَعْرَضَ عَني) كد ا 


تقلع ها وون الله كاذب فال اكيف: وقد رقت ذلك هتن عله .ولا 
6 دم 5 0 
E‏ ع فر فیا محل فقي فيها شَهَادَةٌ النسَاءِ كَال ولَادَة وَتَحَالِفَ العَقَدَه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸)» ولم يخرجه مسلم. 


المغنى / الجزء السابع عشر 


يه و - - و 
حنيفة أَيِضًا 


E‏ ء المنقرد ات لذ 0 في الاستهلال؛ 


کر کو 


م 9 م لاله 
القَابكَِ وَحْدَهَا في م 1 الإمَامُ أَحْمَدُ ا 1 00 0 : 
حَدِيثِ جابر الجُحْفِيٌ. SS‏ 

َف [1]: اتيت هَدَا فكل مضع كن : تقل فيه شَهَادةٌ النْسَاءِ المُثْمَرِدَاتِ ت. فاه 
لذ فيه KES N E‏ في الرَّضَاعء وَِنَ 


كانت سَودَاءَ. 


ر o2‏ ےر وه 01 
oT‏ 2خ 1 سر يد كاك تان خو قزل الگ وَائن ¿ ابي ليل 
وَابْنِ شُبْرمَة. وليه َهَبَ مَالِكُ» وَالثوريٰ؛ لن كل جنس ينبت يت به الح فی فيه انان 
كَالرّجَالِء ولان الرْجَال أَكْمل مِنْهُنَ عَفْلَا ولا يُقبَلُ مِنْهُمْ إلا انْنَانِ. وَقَالَ عنمن المي : 
3 سن افيه 3 و 70 ت م 


یکفی تَلاث؛ E‏ کما لو کان مَعھر رج 


شير 


م ل ل تامزأ توفي ر5 0 وكات دون 00007 


د طِهًا ال e‏ 20 ر کے به قل «شهادة 
ا ا بشَهَادَة رَجُلٍ)ا""". 


a 
أمَةٌ سَوْدَاء فَقَالَتْ: قَدْ أرْضَحْتَكُمَاء فَجنْت إِلَى الس کيا قَدكَرْت لَه ذَلِكَ فارص عتي»‎ 


ثء أنه قَالَ: زو ت یحی شت أبى إهاب» فَحَاءَتْ 


(1) ضعيف جداً: أخرجه عبد الرؤاق (5ية1): وابن أبى شید ۱۸۷/0( والذارقطى (4/ ۲۴۳ ): 
وق اناده حابر بن يزيد انی کاب 


(1) أخرجه مسلم (۷۹) عن ابن عمر 95 . 


كتاب الشهادات O‏ 
سبلل 222222222222222 لحن کے 


3 


و ل ول ل وو که واد عت دل غل و د :أن 
التي ج أَجَارٌ شَّهَادَةَ لقالا 5 E‏ ي 
ن الب ياء قَالَ: «يُجزئ في الرّضَاع شَهَادَة 


ی سے ی 


وَرَوّئ أَبُو | لخَطَّابء عَنْ ابْن عمَرَ 


أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸)» ولم يخرجه مسلم. 

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني /٤(‏ 7777)» من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي» عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن حذيفة. 

ثم قال الدارقطني: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش» بينهما رجل مجهول. 

ثم أخرجه /٤(‏ ۲۳۳)» من طريق أخرئ عن محمد بن عبد الملك» عن أبي عبد الرحمن المدائني» عن 
الأعمش. عن أبي وائل» عن حذيفة. 

فتبين من هذه الرواية أن الرجل المجهول هو أبو عبد الرحمن المدائني» ومحمد بن عبد الملك 
الواسطي هو أبو إسماعيل» لم يوثقه معتبر» وقال فيه ابن حبان: يعتبر حديثه إذا بين السماع؛ فإنه 
كان مدلسا.اه 

فالحديث ضعيف» وقد ضعفه غير واحد من الحفاظء قال ابن الجوزي: هو حديث باطل لا أصل له. 
وقال البيهقي: وهذا لا يصح. ثم نقل عن الدارقطني قوله: أبو عبد الرحمن المدائني مجهول. 
وانظر ”نصب الراية“ (5/ .)۸١-۸١‏ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» وقد أخرج عبد الرزاق (۱۳۹۸۲)» عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت 
ابن البيلماني يحدث عن أبيه» عن ابن عمر قال: سئل النبي ما الذي يجوز في الرضاع من 
الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة. 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه رجل مبهم» وابن البيلماني هو محمد بن عبد الرحمن» قال الحاكم: روئ عن 
أبيه عن ابن عمر المعضلات. وقال البخاري» وأبو حاتم» والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: 
حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتى ي حديث» كلها موضوعة» لا يجوز الإحتجاج به» ولا ذكره إلا على 
وجه التعجب. وأبوه عبد الرحمن لينه أبو حاتم وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة. وقال 


وت 


صالح جزرة: حديثه منكر» ولا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة» إلا من سَرَّق. ”التهذیب؟. 


وَلأنّهُ مَعْتّى يَْبْتٌ بقل النّسَاءِ المُثْمَرِدَاتِ فلا يُشْتَرَطُ فيه الِعَدَدُ كالرواية و 


وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُ مِنْ اشْتْرَاطٍ الحْرّية غَيْرُ مُسَلَم وَقَولُ الت لا: «شهادة امراتيْن 

ِشَهَادَة رَجْلٍا في المَوْضِع الَذِي تَشْهَدُ فيه مَعَ الرجَل. 

َل [1]: قن سهد الرَجُل بلك قَقَالَ ابو الخَطَّاب: تقبَل شَهَانَهُ وَحْدَهُ لان 
أَكْمَلُ مِنْ المَرأق فَإذًا اتی بها وَحْدَهَاء فان يُكْتمَى به الى وَلِأَنَّ ما قبل فيد قَولُ 
المَرْأَةِ الوَاحِدَق فيل فيه قول الرّجُل» كَالرٌوَايَة 

مَسأنَةٌ [2867]: قَالَ: (وَم مَنْ لَزِمََهُ الشّهَا TT‏ يَقُومَ بها على القَرِيبٍ 
َالبَعِيِ لا يَمَعْهُ الكَخَلّفٌُ عَنْ إِقَامَيِهَا وَهْوَ قار عل دَلِكَ). 


ص 
وعم 


وَجْمْلئةُ أن 5 اشاقن رضي قاتا ون ت َي يا YES‏ 
کک زْمَهُ اليا a‏ اداو 


ق 87 ال ي 


كَسَائِرِ وض الكِمَايَات. وَدَلِيلُ وَجُويهَا زل | الله و 5-5 الک ومن 
ينها وإ ءاشم قله 4 [البقرة: ۲۸۳]. وقوله تَعَالَى: ل( باجا ل امبو كوا 
ومین بالط ھدآ وولو ع نشیک أو الول وَالْذَوْبنَ إن یک عَنِيَاوَ مرا اه 

0 ا4 [النساء: .]٠١١‏ وَفِي الآية 3 الأخرئ: درا قبت يلو شیدا اا و 
جرم تڪم سَكَانُ و وغ الا قينا دلاق قرت ام ]. ولان 5 
العاف امان فل أَداؤُهَا عِنْدَ طبه كَالوَدِيعَة وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: << ## إن اله یامرک أن 


eT r 


0 


لمتكت إِلح أَهَلِها © [النساء: 8ه]. 
قَإِنْ عَجَرٌ عَنْ إقَامَتَِا أو تَضَرَّرَ بها لَمْ تحب عَلَيِّ؛ لول الله تَعَالَئ: # ولا يضا کارب 


00 فاك در يم 


.] إِنهدفسوق ابڪ € [البقرة:‎ ET 


كتاب الشهادات Di‏ 
هَل :]١[‏ ر من له مايه فليْسَ لَه خد الجُعْل عَلَى الشَّهَادة لإ لان داه رض كَإنَ 
ص الكمَاية إا قَامَ به البَعْض وَقَعَ مِنْهُمْ فَرْضًا. E E‏ 
حل لَه أده لن التققَهَ عَلّى عياله فرص عَيْنِ فاا يَسَْغِل عَنة برض الكِفاية قدا أذ 
لر جَمَعَ بين الأمرينٍ. وَإِنْ تَعيّنَتْ ت عليه الشهادة احْتَمَلَ ذلك أَبْضَاء وَاختمَل أنْ لا 
ج ونه للا يَأ الور ن أ فرُوض الأَعيّانِ. وَكَالَ أُضْحَابُ الشَافِعِيَ: لا يَجُورُ 
EE AN‏ کک 
مَسأَنَةٌ [18417]: قَالَ: (وَمَا كك مِنْ الفِعلٍ نَطَرَاء أو نه و وَإنْ لم 


َلْحَنّ 


ل َلك أن الشَّهَادةَ لا تَجُورٌ إلا با عَلِمَ؛ بدليل د قله تَعَالَ: لمن مد يِاَلْحَقّ 
E‏ وقوله تخال: # لاقف aE‏ 
رحو > و ددرو 
وَالْمُوَادَ عل وک کان عَنَهُ ا © [ الا سرا .]۴١‏ وض ة لِهَذْهِ العامة َة بالسّوّالِ؛ 
ن العم بالفرًاد وَهُوَ مُسْتَيدٌ إلى السّمْع وَالبَصَرِ؛ٍ لأَنَّ مَدْرَكَ الشَّهَادَةِ الرّؤْيَةُ وَالسَّمَاعٌ 
وَهْمَا بِالبَصَرِ وَالسَمْع. 

وروي عَنْ ابن عباس آله قَلَ: سْيْلَ رَسُولُ الله يا عَنْ اشاق قَالَ: «هَل رى 
الشَّمْسَ؟) . قَالَّ: < o‏ نَحَمْ. قَالَ: على هلها اسهد أَوْدَغْ). روه الالء في ”| لجامع“ اتاد . 


))48/5( بهذا اللفظ. وأخرجه الحاكم‎ ء)۷١‎ /٤( ضعيف: أخرجه العقيلي في ”الضعفاء“‎ )١( 
وابن عدي في ”الكامل" (/ ۲۲۱۳)ء بلفظ: ١لا تشهد‎ :.)157/٠١١( والبيهقي في ”الكبرى"؟‎ 
إلا على ما يضيء لك كضياء الشمسء وأومأ رسول الله ب44 إلى الشمس».‎ 

والحديث يدور علئ محمد بن سليمان بن مشمول المشمولي» وهو ضعيف» وقد ذكر ابن عدي» 
والعقيلي» هذا الحديث في ترجمته مما أنكر عليه. 


وفيه أيضاً: عبيد الله بن سلمة بن وهرام» لا يعرف. 
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0 ف ب يي 0 
إِذَا بت هَذَاء َإِنَ ا العلّم الَّذِي تَقَعُ به الاد اتان الرُؤْيَةَ وَالسَّمَاعُ وَمَا 
عَدَاهُمَا مِنْ مَدَارك العِلّم كَالشَّمٌ والذؤق کی کا ا فى لیا فى 
الأَغلب. اما ما يَقَمُ بالرّؤْيه فَالأَفْعَالُ؛ كَالحَضْبء وَالإنْلافء وَالزّنَى وَشْرْبٍ الخَمِْ 


وَسَائرِ الأَفْعَال وَكَذَّلِكَ الصَّفَاتُ المَرْئِية؛ کا لْيُوبٍ في المبيع» وَنَحْوِهَاء فَهَدَا لا تحمل 


الشَّهَادَةُ فيه إلا بالرّؤيَة؛ِ لاله يُمْكِنٌّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ مَطْعَاء فاا يُرْجَمْ إلى غَيْر دَلِكَ. وَأ 


ي 


السّمَاعٌ فنَوْعَانِ؛ أَحَدُّهْمَاء مِنْ المَشْهُودٍ عَلَيْد ن ارف گالب وَالإِجَارَة وَغَيّرهمًا 


ع 


ور 3 


الاقوالء َِحْتَاحُ إلى أَنْ يَسْمَعَ كلام المتعاقدَيْن بقينًاء ولا تعتبر رُؤْيَةُ المُتحَاقَدِينَ إذَا 


سے 
rf‏ 


عَرَفَهُمَا وتيقن أنه كََامُهُمًا. 

وَبِهَذَا قال ابْنُ باس رى وَرَبِيعَة وَاللَيْتْ وَشْرَيْحٌ وَعَطَاءٌ» وَابْنُ ۾ أبي 
لَيْلَء ا وَذَهَبَ ۴ حَنِيفَة وَالسَافِعِنُ إلى 
المَشْهُودَ عَلَيْه؛ ا 

ول آل عرف ال ةا قيناء ات اد عل الا كوا اا 
الأَضْوَّاتٍ كَجَرَّاز اشَُباءِ الصّوَرء وَإِنَّمَا تَجُورُ السَهَادَة ِمَنْ عَرَفَ المَشْهُود عَليه بقيتاء وَقَدْ 
واد ارا بدت وار سر لسار بتَجْوِيزهِ الرّوَايَةَ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَة وَلِهَذَا قبِلَتْ 
روايّة ية الأَعْمَئ» وَرِوَايَة مَنْ رَوَئْ عن زواج َشُولٍ الله ين عير مَحَارِ مِهِنَ. 

را النّوْعٌ النَانِي» قَسَنَذكُرُهُ إنْ اء الله الى في المَساة التي لي هَذًا. 


0 


كَعيْلل ا إذا عرف المشهوة عله تاسمه وغه ونه جار أن تمد عله 
عر 00 وعینه وسبه» جار آل يشهد 


هه 


3 
3 31 ل ا 


ن الشْهَادَة لا تجوز حت يُشَاهِدَ القاكل 


حَاضِرًا كَانَ او عَائباه ون لم يعرف لِك لَمْ يَجُرْ أن يَسْهَدَ عَلَيِْ مع عيبو وَجَارَ أن يَشْهدَ 
عَلَيّهِ حا حَاضِرًا بمَعرفة عَيْنه. .لف عليه ا خد 


ٿا مهنا سات أَحْمَدَ عَنْ رَجُل شَهِدَلَرَجُل بحن لَه عَلَى رَجُلِء وهو لا يعرف اشم 


O كتاب الشهادات‎ 
سے‎ fo uuu: 


هدا ولا اشمَ هَذَاء إلا أنه يَمْهَدُ لَكُ فَقَالَ: إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أن لِهَدَا عَلَى هَذَا. وَهْمَا 


شَاهِدَانٍ جَمِيعَاء فلا باس وَإِنْ کان غَايْبَاء فلا يَسْهَدَ حتئ يَعْرفَ اسْمَُ. 

ل 291]: وا لمَرْةٌ َال جل في أنه إِذَا عَرَقَهَا وَعَرَفَ اسْمَهًا وَتسَبَهَاه جَارَ 
سهد عَليََا مع ييا وَإِنْلَمْ يَعْرِفْهَاه لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهَا مَعّ عَيْبِهَا. قال أَحْمَدُ في رِوَاية 
الجَمَاعَة: لا يَشْهَدْ إلا لِمَنْ يعرف وَعَلَى مَنْ يَعْرِفُء ولا يهد إلا عَلّى امْرََة قد عَرَفَهَا 
إن كات من آذ َرَت اشعهاء روهت وَكَكيتْ وَجَاهَتْ» كله إل قلا يفون 
ل د م عَيبتَهًا. 

ج وَيَجُورٌ ان يَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهَا ذا عَرَفَ عَيْنَهَ وَنَظَرَ إلى وَجُهِهًا. قال أَحْمَدُ وَلَا يَشْهَدُ 
عَلَْ مرق حَنَّى يَنْظْرَ إلى وَجُهها. وَهَذَا مَحْمُولُ عَلَىْ الشَهادَة عَلَى مَنْ لم يَتبقَنْ 
مَعْرِقنَهًا. اما من تفن مَعْرفتهاء وَتَعَرّفَ صَوتها يَقِين ٠‏ فَيَجُورُ أن يَشْهَدَ عَلَيَْا دا ييقَنَ 
صوتهاء عل ما قَدُمْنَاه في المَسْألَة قَبْلًَا. ن لَمْ يَعْرفَ المَشْهُودَ عَلَيْه فَعَرَقَهُ عِنْدَهُ مَنْ 


د 


e 


8 i 0 8 ر کے و 0 ف‎ RA را م ەر‎ aA 
ل يشهد عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ إلا بمَعْرفته لَهَا. وَقَالَ: لا‎ E 
رو بي س م‎ 


ا 


جو لِلرّجْل أ أن ر قَولَ لِلرجُل: 1 ان كني NES‏ 


وَعَذَا صَرِيحٌ في المنع ون الهاو عل من ل بره بتري خَبْرو. وَقَالَ القاضي: 
يَجُورُ أن يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الاشتخباب لِتَجْوِيزِه الشّهَادَةَ بالاسْيمَاضة. طاو قول المَنعُ 
2 : شا اضر 2 و و2 رم 
7 دنال شين EY‏ اه ]لذ ياذن 5 لعنهاء هذا فقيل 11 يذخل عَلَيْهَا 
يتا لِيَشْهَدَ عَلَيَْا إلا بإِذنِ زَوْجِهَا لِمَا رَوَى عَمْرُو ُن العقاصٍ قَالَ: «تھّی رَسُولٌُ الله يكل 
E‏ و اجي 11511 N RE‏ 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (1917/5)» والترمذي (۲۷۷۹)»ء وابن أبي شيبة (504/54)» وأبو يعلى 
»)۷۳٤۱(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (۷/ »)4۱-۹١‏ من طريق شعبة؛ عن الحكم قال: سمعت ذكوان 
أبا صالح يحدث عن مول لعمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على 
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0 6 سل ی اهو اا ای 


20 


اما الشَّهَادةُ عَلَيْهَا في عير بَْتِهَا فَجَايَرَةُ؛ لان إقْرَارَهَا حي وَتَصَرَّقَهاإذَا كَانَتْ 
رَشيدة صَحِيحٌ فَجَارَ أن ب يَشْهَدَ عَلَيْهَا به. 
َل [۲]: ودا عَرَفَ الشَّاهِدٌ حَطَّهُ وَلَمْ يذ اا أن ينيد 


لَه بزَّلِكَ؟ فيه روایتان؛ إِحْدَاهْمَاء لا ج يجوز لَه أَنْ يَشْهَدَ بها قال 


1 


حم في رِوَايَة حرب» 
في مَنْ يَرَى ححص وَحَائَمَهُ ولا يَذْكُرُ السهَادَة قَالَ: لا سهد إلا بَا يَعْلَمُ. 

وَكَالَ في رِوَايَة عَْره: يَشْهَدُ إا عَرَفَ حَطَُّ وَكَيْف تَكُونْ السَهَادَة إلا مَكَذَا؟. وَقَالَ 
في مَوْضِع آَترَ: إذَا عَرَفَ حَطَّك وَلَمْ يَحْمَط قلا يَشْهَكْ إل 


2 2 


مَوْضوعًا تحت حَنْمِهِ وَحِرْزو فَيَشْهَدٌ 7 0 . وَقَالَ أَيْصّا: إا كَانَ رَدِيءَ الجفظء 


أن 4 دسو 


کر را ع 


دسو ر ہے ل ا مسو 


ضهان ل رر قور م e‏ 2 ر 

فیشهد ويكتبها عنده. وهل روايّة ثالثة» هو أنه يَضْهَدُ دا كَانَتْ مَكْتُوبَةَ عِنْدَهُ بخَطُهِ في 

حززه وَل يَشْهَدُ إذَا لَمْ تكن كَذَلِكَ 0 القاضىء فى إِخدى الرُوايتيْن» إذا وَجَدَ 
8 نر ري م 

حُكْمَهُ بِخَطَه تَحْتَ حَنْوهٍ أَمْصَاهُ وَلَا يُمْضِيه ذا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. 


2 o 8 


مُسَأَنَةٌ 8+3 ]: قَالَ: سر ٿث مَعْرِقَتُةُ في قَلْبه مَهِدَ 


ا 
هدا انوع الثاني مِنْ الماع وَهُوَ مَا يَعْلَمُُ ِالاسْيِفَاضَة. وَأَجْمَعَ أَهْل العم على 


امرأته أسماء بنت عميس» فأذن له» فتكلما في حاجة» فلما خرج سأله المولئ عن ذلك؟ فقال 
عمرو: نانا رسول الله ب أن نستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن. 

وإسناده ضعيف؛ فيه جهالة مولن عمرو بن العاص. 

وأخرج ابن أبي شيبة (5/ ))5٠١‏ عن وكيعء عن مسعر» عن زياد بن فياض» عن تميم بن سلمة قال: 
قال عمرو بن العاص: نبينا أن ندخل على المغيبات» إلا بإذن أزواجهن. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» لكني لم أجد من أثبت سماع تميم بن سلمة من عمروء وعلئ كل 


فالحديث حسن بمجموع الطريقين» والله أعلم. 


كتاب الشهادات Dh‏ 
uuu:‏ ۷؟ کے 
صِحَةٍ السَادَة بها في النَسَبِ وَالولادة. قَالَ ابن المُنْذِرِ: أمنّا النَسَبُ قَلَا أعْلّمُ أَحَدَا مِنْ 
هل العِلم مََعَ نه وَلَوْ مع ذلك لَاسْتَحَالَتْ مَعْرتة وَالشَّهَادَة ب إذ لا سیا إلى مَعْر َه 


حر اع ع لد 


قَطْعَا بعَيْرِه ولا تنك القتاقةة فيه» وَلَوْ ثرت المُسَاهَدَة لَّمَا عَرَفَ 0 5 5 
ل e‏ #يحرْوبَه كما يعرفون اهم € [البقرة: 6 
واا أل لعلْم فيمَا تَجُوزٌ الشَّهَادَةٌ عََيْهِ بالاسْيِفَاضَة غَيْرِ النَسَب وَالولادق 

of و‎ 9 


فقال أصحابنا: هو تسعة أشْياء؛ تك وَاليلك القطان: والب فة وَمَضْرفُةُ وَالمَوَت؟ 
وَالعدقٌ وَالوَ لاع الو وَالعَرْلُ. وَبِهَذًا قال أَبُو سَعِيدٍ الإِصْطْخْرِيٌ» وَبَعْضٍ أضكاب 


2 


۴ 


2 8 2 7 
امه ولا أَحَدَا مِنْ أقاربه. وَقَدَ قا 


2 


الشَافِعِيَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَجُورُ في الوَقَفِ والولاءِ وَالعتتق وَالرَوْجِيّة؛ لأَن السَهادةَ 
نكا فب بالقَطعء كنا هاده عق أفبة اثر العمود. 


يه 


وََالَ بُو حَفيفة: لا تقل إلا في النكاحء وَالمَوْتِء وَل تقل في المِلْكِ المُطْلَق؛ لانم 
شَهَادَة بمَالِء أَشْبَهَ الدّينَ. وَقَالَ صَاحِبَاهُ: بل في اللا ل عكرة م وی ابن عَبّاس. 
ونان أذ NEE NE NE‏ بتشام دجاه أذ UR‏ 


1 


شبابهاء فَجَارَتْ الشَّهَادَُ عَلَيَْا بالاسْيِقَاصَةٍ كَالنّسَبٍ. قَالَ مَالِك: لَيْسَ عِنْدَنَا مَنْ يَشْهَدُ 
عَلَىْ أَحْبَّاسٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ب إلا بالسّمَاع. وَكَالَ مَالِكُ: السّمَاعٌ في الأخباس 


E 7 
3 ۶ 


وَالولاءِ جَائرٌ. وَقَالَ ا 


5 و ەه ۶£ 


حمل في رِوَايَة المَرُوذِيّ: اشْهَدْ أن ار ان نتان وَإِنْ م 
اَن فاته مرا قَُانِء وَكَمْ تَشْهَدْ التَكَاح؟ قَقَالَ: نَعَمْ إذَا گانَ 


° 5 2 ده رو 
يشهدك. وف له ر 
ه- و 
واس ع ب EI E‏ ب يش نيهر ٠‏ قا مر ل ا کے اسن جرد بد عا ف عن اس و ر 
ا دا ا الله عله وإن خريقة وعائكة زركاه وكل 


ي 
e‏ 


أَحَدٍِ يَشهد بذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُسَاهَدَةٍ. 
إن قيلّ: يُ: جه اليا في رو اااي امار لسّبّب. قلْمَا: وُجُودُ السب لا يفِيدُ 
العِلم بِكَوْنِهِ سَببا يتنا اله يَجُورٌ أن ب يَشْتَرِيَ مَا َيْسَ بِِلْكِ البَائع» وَيَضْطَادَ د صدا صَادَهُ 


6 2 وهر 


يره ثم الْقَلَتَ مِنْك وَإِنْ تصُوَّرَ َلك فهو ادر وقول أُضحَاب الشَّافِعِيَ: تَمْكِنٌ الشَّهَادَة 


المغني / الجزء السابع عشر 
0 ۸ س ی اي اا اوی 


في الوّقَفٍ بِاللّفْظِ. لا يَصِحٌ؛ لن الشَّهَادَةَ َيْسَتْ بالعقود هَاهُتاء وَإِنّمَا يُشْهَدُ بالوَقْفٍ 


-_ 


م rE‏ لو ع و ےک ا ف e‏ ا س 
الحَاصِل بِالعَقَدِ » فهو بِمَنْزْلَةِ الملكء وَكَذَلِكَ يُشْهَد بالزوجية دون العقدء وكذلك الحرية 


- 4 


اولك مقزو خوينها انع قله يه قها لزه لقن بولك اها قري 
على المِلْكِء فَوَجَبَ أن تَجُورٌ الشّهَادَةٌ فيا بالِاسْتِقَاضَةء كَالِمِلْكِ سَوَاءٌ 

قال مَالِكُ لَيْسَ عِنْدَنَا مَنْ سهد على أخباس أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل إلا عَلَى 
السَّمَاع. TS‏ ضَةَ حَتوا تكثرٌ 
به الأخبّال وَيَسْمَعَهُ مِنْ عَدَدٍ كثير يَحْصْل يَحْصّل به العِلَمُ؛ لِقَوْلِ الجِرَفِيٌ : ما تَظَاهَرَت به 


2 


الأخبّارٌ وَاسْتَقَرَتْ معرفتة في قَلبه. َعْنِي حَصَلَ العِلْمُ به. وَذَكَرَ القَاضِيء في ” جرد 8 
َه يفي أَنْ يَسْمَحَ مِنْ انين عَْلَيْنِ وَيَسْكُنَ كلب إلى حبرهِمَاء لن الحو ت 
انْيْن. وَهَذَا قَوْلُ المتأَحَرِينَ مِنْ أُضْحَاب الشَّافِعِيَ. وَالقول الأول هُوَ زی بيب ا ا 
لاا َه ماود مِنْ قيض المَاء؛ لكنرته وَِأَنَهُ َو كتفي فيه مَل انين لا 
يَشْتَرَط فيه مَ] 3+ يُشْتَرَطُ في الشّهَادة عَلَى الشََّادةِ وَإِنّمَا كتفي بمُجَرَّدِ السّمَاع. 
َل 3 قن کان في يد رَجُل دار او عََانٌ يتصرف فيا تصرف الماك بالسّكتى. 
N CT TT‏ 


حَامِدِ: يَجُورُ أن يَشْهَدَ لَهُ بملكِهًا. وَهْوَ قول آبي حَنيمَة» وَالإضطَريّ مِنْ أَضْحَابِ 
السَّافِعِيَ. قَالَ القَاضِي: وَيَحْتَولُ ان لا يَشْهَدَ إلا بِمَا شَامَدَهُ مِنْ اليد وَالتَصَرّفِء لن اليد 


3 


يٺ مُنْحَصِرَةٌ في الوك وذ کون بإِجَارَةِ وَإِعَارَةٍ وَعَضْبٍء وَهَذَا قَوْلُ بَعْضٍ 


وَوَجَْهُ الأول أن اليد ليل عَلَىْ المِلْكِ: وَاسْتمْرَارُهَا ِن عَبر ماع يهاه فَجَرَتْ 
مَجْرَئ الِاسْتِقَاضَةَء فَجَارَ ان يَشْهَدَ بھاء كما لَوْ شَاهَدَ سَبَبَ فيج اليو بي أو رث أو هبق 


وَاحْتِمَالُ کونها عن عَضْبٍ أو إِجَارَةء يُعَارِضْهُ اسْتِمْرَارٌ اليد مِنْ غير متازع» فلا بق 


كتاب الشهادات e‏ 
انل كما لو قاقد سيت سَبَبَ الي َِنَ احيِمَالَ كَوْنٍ البَائع عَيْر مالك وَالوَارثِ وَالوَاهب» لا 
ا يَمْتَمُ الشَّهَادة. کا هَاهْنًا. فَإِنْ قِيل: فَإِذَا بي الِإِحْتِمَالُ لَمْ يَخْصّل العِلّمُ ولا تجوز 
الماد إلا بَا يَعْلَم. قُلْنَا: الط مُسَكَى عِلْمك قَالَ الله تَحَالَ: لين لمشو ميت 
[الممتحنة: .]٠١‏ ولا سيل إلى العم اليَقِينِيَ هَاهُتاء قَجَارَتْ بِالظّن. 

قَقََلْ [9]: وڏا سمح رَجْلَا يول َصَبِيَ: هَذَا انني. جار 
بسي 0 هَذَا أبي. E‏ كا e‏ 


ر الأب إقْرَارٌ لَه وَالإِقْرَارُ يبت به النّسَبَء قَجَارَتْ الشَّهَادَة بو وَإِنَمَا قي 


ان 3 


السكوت ماه n‏ لان ل ا عاب سار 


في العقار بالاشرار. 
فَصَبْلْ [5]: وَإِذَا سهد عَذْلَانٍ ان 
َعْلّمُ لَه وَارِنًا غَيَرَهْمَا ُبِلَتْ e‏ وَبِهدَا قَالَ: أَبُو حَنِيمَةَ ومالك وَالسَافِعِنُ 
والعنبری قال ان أبي لبلن: و حَتَ يتا أنه لا وَارِتَ لَه سِوَاهُمًا. 
نَ هَذَا ّا لا يُمِِنُ عِلْمُهُ فَكَمَ فيه الظاهِرُ مَعَ شَهَادَةٍ الأصْل بِعَدَم وَارِثِ 
ا 


؛ فاا ما مات لت و َة فلانًا و ل 


وتء ا 
بُو الخَطَّاب: سَوَاءٌ گات يِن أَهْلٍ الخبْرَة الباطتَة أو لَمْ يَكوًا. وَيُحْتَمَلُ 


of ه‎ 


يل لابن كفل الخبرَة البَاطِئة؛ لان عَدَمَ عِلْمِهِمْ بوَارثِ آخَرَ َيس بِدَلِيل عَلَى عَدَمه 
بخِلانٍ أَمْل الحِبْرَةٍ البَاطِئة إن الظَاهِرَ أن لو كَانَ لَه وار اسر لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا 


اَن لا 


كول الشَّافِعِيَ 


24 


ا إنْ قالا: لا بَعْلَمُ لَه وَارِنًا بِهَذِه الَلدَق أ و اض كَذَا وَكَذَا. 0 َبِهذَا قَالَ 


المغني / الجزء السابع عشر 
a‏ ي 


ME‏ ا2 اس عه اساي کی ےک 2-2 1ه <I‏ هه 
مالك وَالشَافِعِيٌ» وَأبو يوسفه. وَمَحَمّد. وقال آبو حَنيفة: يقضَىئ به» كما لو قالا: لا تعلم 


وى E a‏ عط E‏ 
له وَارئًا. وَذْكِرَ ذلك مَذهبًا ل حمد أيْضًا. 


وَلَنَاه ان هَدَا لَيْسَ بدَليل عَلَىْ عَدَم الوَارِثِ؛ لِانَهُمَا قَد يَعْلَمَانِ أَنَهُ لا وَارتَ لَهُ في 
2 0 سمه 1س لء. 1 َع 7 5 08 0 7 ب 
تلك الأزض» وَيَعْلَمَانٍ له وَارثا في غَيْرِهَاء فلم تقبّل شَهَادَتَهْمَاء كُمَا 
وَارئًا فى هذا البَيْتِ. 

مَسَأَنَةٌ [1885]: قَالَ: (مَنْ لَمْ ُن مِنْ الرّجَالٍ وَالئّسَاءِ عَاقلاء مُسْلِماء بَالِعَا 
عدلاء لم حر ا 


ع هو )ووه يسو ي | ل هدك 2 كس ا سح > رمك ل م چ د 
وجملته أنه يعتبّر فى الشاهد سَبْعَةَ شُرّوط؛ أحَدمّاء أن يكون عاقلاء وَلا تقبّل د دة 
ef‏ اة اميَاعًا 6ال ا ال ا د ڪاه ا و ا ل تب 
مَن ليس بعاقل» إجمّاعا. قاله ابن المنذِر. وَسَوَاء ذهب عقله بجنونٍ أو سكر أو طفولية؛ 
a‏ چو ۰7 ر ور ت EE‏ لعو رذ له ديكو بو مسأو و 04 Rr‏ ا 
وذلك لانه ليس بمحصلء ولا تحصل ١‏ بقوله» ولانه لا يا ر ذبه» ولا يَتحرز منه. 


وب و راو ناد o‏ 9< ر 
OAT E‏ عد ER E‏ 
٣ 7 8‏ م ا چ و ی وميا س 2 رو 07 ج شر چ کر ا 
الثالث» أن يکوت بَالِعَاه فلا تقبّل سَهَادَة صَبِيٌ لَمْ يبلغ بحَالٍِء يُرْوَى هَذَا عَنْ ابن 
تلن والارتاعفه 


ے 
رو لاحم واغاة - 


ا TE‏ ون ا ا ره ركو جه 1 نا مي عر واس 
وَالثوري» وَالشافعِنٌ» وإسحَاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأبو حَنيفة» وأصحابه. وَعَنْ أَحَمّدَ 


ص ١‏ 7 7 ر ر م E‏ ي و ٤‏ 
عباس . وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ وَسَالِمٌ وَعَطَاءٌ وَمَكحُول وَابْنْ أ 


مر € چ م وه 5 م 23 2 1 5 3 o‏ 13 
أخرّى» أن شَهَادَتَهُمْ تقبّل في الجرّاحء إِذَا شهدوا قَبْلَ الافيرَاقٍ عَنْ الحَالَة 
> ا n o4 0 E U E‏ 0 

التي تَجَارَحَوا عَليْهاء فإن تفرّقوا لم تقبّل شهادتهم وَهَذَا قول مَالِكِ؛ٍ لأن الظاهر صدقهم 


غ 
1 


وَصَبْطُهُمْ إن رفوا لَمْ تقل شهادت؛ أنه تمل أن راء قال اين الريئر: إن دوا 


0 2 ا 
ينا رواية 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (25595).» وابن أبي شيبة (5/ ۲۸۰)» والبيهقي في ”الڪبرى“ 
(/2317-251)) من طريق ابن أبي مليكة» عن ابن عباس. 


وإسناده ص 


عند صاب ذلك فبالكري أن يقلو و0 
E ey‏ ا آل اله ا 
وَعَنْ الزهري» أن شَهَادَتَهُمْ جا جَائرَة» ور أولياء | جوج. . وَذَكَرَهُ عَنْ مَرْوَانَ. 


ى 
ت 8 


وَرُوِيَ عَنْ احم رِوَايَة اله أن شَهَادَئَهُ تقل إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْر. قَالَ ابْنُ حامد: فَعَلَى 

هذه الرّواية تقل شَهَادَتَهُمْ في غَيْرِ الحُدُودٍ وَالتقِصاص گالعَبيد. 
وروي عن علي توه ا ee‏ 

شُرَيْح؛ وَالحَسَنِء وَالنَحَعِيَ. قَالَ إِْرَاهِيمٌ: كَانُوا يُجيزُونَ شَهَادَة بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فيمَا 


كَانَ بَبتّهُمْ. قَالَ المُخِيرَةٌ: وَكَانَ آَم ل ل 
اومان القت رز نكرو ع E‏ تجاوك تعدا وله 


سه كه 3 ف أن 


0 رو ر ا مه 
ك 


ےر و ےو 


:إن كا سم ِلمَة هرق نا لام كود ال ته على الاين أَنَّهُمَا عَرَقَاه 
وَشَهِدَ الاثتَانِ على | لاق م عرو جت على الان كلا حماس التق جع 
اا 27 ن شَهَادتَهُمْ لا تقل في 
شَىْءِ؛ لول الله تَعَالَى: اتپ دوا تہ یکین راڪم € [البقرة: ۲۸۲]. وَقَالَ: #وَأشَيِدُوأ 


- - 
م بي 0 


| 


قَضَئ بِنَحْوٍ هَذَا ارون : وَالمَذْعَبُ 


EC 
بلفظ: إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم‎ 

وإسناده صحيح. 

وعند البيهقي )٠١١ /٠١(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن الزبير: بالحري إن سئلوا 
أن يصدقوا. 

وعند ابن أبي شيبة (7/ ۲۸۰) من طريق ابن جريج أيضاً: هم أحرئ إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١55٠ ٤(‏ وابن أبي شيبة (7/ 785)» من طريق الحسن» عن علي. 

وإسناده ضعيف؛ فالحسن لم يسمع من علي على الصحيح كما في ”تحفة التحصيل" (ص18-561). 

(۳) صحيح: ذكره ابن حزم في ”المحلى“ مسألة رقم (1746)» من طريق ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن الشعبي» عن مسروق. 


وإسناده م 


. 0 المغني / الجزء السابع عشر 
ذو عَذّلٍ ينك 4 [الطلاق: ۲]. 

وَقَالَ: يكن رَصَوْنَ من الشهدا € [البقرة: 187]. وَالصَبِيٌ مِمَّنْ لا يُرْضَئ. وَقَالَ: 
ولا نتف الطهضة رت 0 
الكاتم لِشَّهَادَيَه آم وَالصَّبِيُ اين دل على أنه لیس يشَاهِدِ؛ لان اسي اف 
u‏ في الإقراں END‏ ا َير 0000 يخ هذا أن ا 
أَوْسَعٌ؛ لاله يبل مِنْ الكافر وَالقَاسِقٍ وَالمَرْأَِ وَلَا تَصِح الشّهَادَةُ م ا 
او مي لني لوزي كارو زان اداح مهام ته عَلَى مَنْ ليس 
بمذْلهء لا قبل عَلَى مِذْلِهء كَالمَجُْونٍ. 

الشَّرْطُ الراب العدَالَةُ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى وأ دوأ دو عَدَلٍ منك € [الطلاق: ؟]. وَل 
تقل شَهَادَةُ المَاسِقٍ لِذَّلِكَء وَلِقَوْلٍ الله تَعَالَى: #إن جا كا سق نيا سبوا € [الحجرات: 1]. 
ل ري ا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الس كلل 
أَنَدُ قال : «لا تجوز شَهَادَة حَاِنِ ولا حَائئَة َو ولا مدو في الإشلام. ولا ذي غِمْرٍ عَلَى 
al‏ وَكَانَ بو شید لاير 1 هُ حص بِالحَائِنِ الا أعاتات الاس بل 


ذه [البقرة: ۲۳ فَأَخَبَرَ أن الشَّاهِدَ 


)١(‏ حسن دون قوله: «ولا مجلود في الإسلام)؛ أخرجه ابن ماجة (7777), وأحمد (۲۰۸/۲)» من 
طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي - ي ... فذكره. 

والحجاج: ضعيف ومدلس. 

وأخرجه الدارقطني (5/ »)۲٤٤‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ /٠١(‏ 155).» من طريق أبي جعفر الرازي» 
عن آدم بن فائد» عن عمرو بن شعيب... كرواية حجاج. 

وأبو جعفر الرازي ضعيف» وآدم بن فائد مجهول. 

وأخرجه البيهقي من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب... كرواية حجاج. 

والمثنئ متروك. 


كتاب الشهادات 

٣ کے‎ 

جَمِيعٌ ما افتَرَصَ الله تَعَالَى عَلَى العِبَادٍ القيام به أو اجْتنَابَكُه مِنْ صغیر ذَلِكَ وَكَبِيرِ قَالَ الله 

تَعَالَ: # إ اعرا دما عل اتوت وَالْارضٍ وَالْحِبَالٍ € [الأحزاب: ۷۲]. 
وروي عَنْ عُمَرَ وه أنَُّالَ: لا يوسر رَجُل بعيْر العُدُولٍ7"". وَلِأَنَدِينَ القَايِقٍ لَمْ يَرَعْهُ 

فتتابع هؤلاء الثلاثة ‏ مع ما فيهم من الضعف ‏ على روايته باللفظ الذي ذكره المصنف» وغيرهم من 
الثقات يروونه بغير زيادة: «ولا مجلود في الإسلام» كما أخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ وأحمد 
(۲/ ۲۲)» وغیرهم» من طريق سليمان بن موسئ الأشدق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده: أن رسول الله 4 رد شهادة الخائن والخائنةء وذي الغمر على أخيه» ورد شهادة القانع 
لأهل البيت» وأجازها لغيرهم. وني رواية لأبي داود: ”ولا زانٍ ولا زانية». 

وهذا إسناة حسة: 

قال البيهقي: آدم بن فائد» والمثنئ بن الصباح لا يحتج بهماء وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو» ومن 
روئ من الثقات هذا الحديث عن عمروء لم يذكر فيه المجلود, والله أعلم. 

قلت: فالحديث حسن دون قوله: «ولا مجلود في الإسلام» فهي زيادة منكرة. 

وقد جاءت هذه الزيادة من حديث عائشة عند الترمذي (۲۲۹۸)ء والدارقطني (5/ 45 625 والبيهقي 
20/١‏ » والبغوي في ”شرح السنة“ »2501١(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد الدمشقي» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي 4 قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود 

لكن قال أبو زرعة كما في ”علل ابن أبي حاتم“ :)٤۷٦/١(‏ هذا حديث منكر. 

قلت: وعلته يزيد بن أبي زياد ويقال ابن زياد القرشي الدمشقي قال البخاري وأبو حاتم: منكر 
الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. 

»)١۱١١/٠١( ومن طريقه البيهقي في ”الكبرى؟‎ »07٠١ /۲( ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ»‎ )١( 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عمر.‎ 

وربيعة لم يدرك عمر» فالسند منقطع إن لم يكن معضلا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (7508/1): عن وكيع» عن المسعودي» عن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» عن أبيه قال: قال عمر: ألا لا يؤسرن أحد في الإسلام بشهادة الزور؛ 


المغني / الجزء السابع عشر 
۳4 ل ی ا اا اوی 


عَنْ ازتکاب م ا رات الدّينِء فاا يُؤْمَنُ أن ن لَايَرَعَه عَنْ الكذب» فلا تحصل التق بخبره. 
إا ترد هذَه قالفشوق تَوْعَانِ أَحَدُهْمَاء مِنْ حَيْث الأَفعال؛ قََاتَعْلَمْ حلفا في رَد شَهَادتِه. 


ر ور 


وَالتَانِى مِنْ جهة الاعتقادء وهو اعتقاد البدعَةي فيو جب رَد الشهادة أَيُضًا. وَبِهِ قال 


ون 3 ا o‏ رعو جه ® < 7 ور 7 2 

مالك وَشَرِيكٌ وَإِسْحَاقُء وأو عَبَيْدء وَأبُو نّورِ. ل شريك: َرْبَحَة لا تجوز سَهَادَتَهُمْ؛ 
20 رک ر ره وو 5ك توس سيو ده ديه 8 
رَافضِي يَرْعْمْ أن لَه إمَامًا مفَرَصة طَاعَتَهُ E‏ وَقَدَري 


يَرْعُمْ أن المشيئة إلبْه. . وَمَرَجئ. a aor‏ قال" 
الصَّلَاةً لَيْسَتْ مِنْ الإيمَانِ؟ 


0 وه‎ 6 ٣ 7 0 6 fa 
وقال أبنو حَامِدِء مِنْ آصحَاب الشَافِعِيٌ: المُختلفون على ثلاثة أضرّب؛ صرت اختلفوا‎ 
ی روہ‎ 


في الفرُوع فَهَؤُلَاءِ لا يَفسْقُونَ بِذَلِكَ وَلَا ترد شَهَادَتَهُمْ وَقَدْ اختكف الصحَابة 


7 


الفرُوع وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التابعين. الثاني مَنْ نمسق ولا حفر وهو مَنْ سَبَّ 0 


كَالخَوَارِح؛ او سب الصَّحَابَكه كَالرَّوَافِضِء فاا تقل لَهُمْ شَهَادَةٌ لِدَلِكَ. الثالِتُ مَنْ 
ُكَمَرَه وَهُوَ مَنْ قَالَ بِحَلْقٍ القَرآنِ كفي الدؤْيَة وَأَضَافَ المَشِبئة إلى تفسه» فلا تَقبلٌ لَه 


a‏ 78 ار مه رعو 2ه و 09 ا 


ها5 وَدَكَرَ القَاضي اپو يُغْلَى مل هذا سَوَاء. ال وال 
الجَهميةء وَالرَافصة وَالقَدَريّةِ المُغْليَة؟"". 

وَظَاهِرٌ قول الشَّافِعِيَ وَابْن ن بي ليْلَىء وَالتوري» وَأَبِي حَنِيفَة وَأصحَابهء قَبُولُ شَهَادة 
أ هم 3 - 5 00 


هل الأهْوَاءِ. وجار سَوَارٌ شَهادَة تاس مِنْ بني العَنْبرِهِ مِمّنْ يَرَئ الاعيَرّالَ. قال الشَافِعِيٌ: 
ن يكُونُوا هَن ير الاه بالكذِب بَعْضْهُمْ تقض كَالِخَطَبِيه وَهُمْ أَصْحَابُ ابي 


فإنا لا نقبل إلا العدول. 
ورجاله ثقات» والمسعودي وإن كان اختلط فإن سماع وكيع منه قبل الإختلاط» إلا أن الأثر منقطع؛ 


فالقاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب والله أعلم. 
)١(‏ في نسخة: المعلنة. 


كتاب الشهادات r‏ 
۳o uuu:‏ سے 
الخَطَّاب. يَشْهَدَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ بِتَضْدِيقهِ. وَوَجَْهُ قَوْلِ مَنْ أَجَارٌ شَهَادَتَهُم أنه اختلا 
يُخْرجْهُمْ عن الإشكام. أ الاختلاف في الفرُوع. 
ت يذل قل گا لِكَوْنِهِمْ ذَهَبُوا إلى ذَلِكَ ينا وَاعَتِقَادًا أ 
r‏ ع بتَحْرِيوِه بخِلَاف فِسْقٍ الأفْعَالٍ. 
قال أبُو ا الخَطَّاب: وَيَتَخَرَّحُ على قَبُولٍ شَهَادَةِ اه 
تناع الذي و ن ون كه e E N‏ 
عن | لقَدَرِيٌ» إذَا لَمْ يكن داعي مَكَدَّلِكٌ الشَّهَادَةٌ 
وَلَنَاه أنه أَحَدُ نَوْعَي الفشقء قَتْرَدٌ به الشَّهَادَه كَالتوع الآتَرِ؛ وَلأَن المُبْتِعَ فاس 
وذ قجادنة لأقئة والقغتن ا ا ا أن کن تشفط عاف لما تشهد ينه قان 
كَانَّمُعَفَلَاء أو مَعْرُوفًا بِكَْرةِ العَلَطِ لم تقب شهادتة. 
الشَرْط الاو ع 9 كود ۴ مروءة. ال السَّابع» اْتَمَاءٌ ا وَسََشْرَحٌ هَذٍ 
الو قفا 
قَصْلْ [1]: ظاهر كلام الخِرَقِيَء ان شهادة الٻڌوي على مَنْ هُوَ مِنْ اه 
27 هل القَريَةِ على البَدَوِيٌّه صَحِيحَةٌ إذَا اجْتَمَعَتْ هَذْهِ الشْرُوط. وهو قول ابن 
لما و 


3 | 
انه 


سيرينٌ» وبي حَنِيِفَةَ وَالشَافِعِتَ» ابي نّورِ. وَاحْمَارَهُ أَيُو الخَطَاب. وَقَالَ ا 
ای أن لا تل شاد اوی عل صا ار فيختيل هدا أن لا تثبل كماد 
َو ول کک e‏ وَقَالَ مالك كَقَوْلٍ أَصْحَابئاء فيما عَدَا 

1 روئ بو اود في ” َيِه به “عن أبي ريرك عن ال کل‎ e 
قالّ: «لا تَجُورُ شَهاده بڌوي َل صَاحِب قري . وَلِأَنّهُ مه حَيْتْ عَدَلَ عَنْ أَنْ يُشْهِدَ‎ 


)١(‏ منكر: أخرجه أبو داود »)۳٠٠۲(‏ وابن ماجة »)۲۳١۹۷(‏ وابن الجارود »)۱٠٠۹(‏ والحاكم 
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ہے ۳٣‏ سسس سسس سسس ي 


برق اله تمان الجا في الدين. 

ونه أن مَنْ ُلَثْ شَهَانُهُ َلَى أَهْلٍ البو فلت شَهَادنهُ ته عَلَئ أَهْل القَريق كَأَمْلٍ 
اللوئه قشل العري عقن ود نه ترك نداةة ِن أل البذوء وَتَخْصّه بء أن 
العَالِبَ أنه لا يون لَه مَنْ يَسألَهُ الحَاكم فيَعْرِفُ عَدَالَنَهُ 

مَسَأنَةُ [:085]: قَالَ: (وَالعَدلُ مَنْ لم ظز مِنْهُ ريب وَهَدَا قول إِبْرَاجِيمَ الَكَميّ؛ 


في الدين وَالمُرُوءَةٍ وَالأَخكام. 

ا الدّيرة فان ل َكب گر ولا يدام عَلَى صَغِيرَةِ إن الله تقال تين أن تقل 
شَهَادَةٌ الْقَاذْفٍء ا فل دل مُرْتَكِبٍ كَبِيرَة ولا يُخْرِجُهُ عَنْ العَدَالَةِ فغْلُ صغيرَة؛ 
لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: 9 َي کک لای وفوش إلا ا اال 

قيلّ: لمم صِغَارُالذَنُوبٍ. ولان احور ها عر مك بجاء عَنْ الي أنه 
«إنْ تَغْفِرْ الله تعفر جَمًا وَأَي عَْدِ لك لا أََما؟)7". أَيْ لَمْ يلم من «لا» مَحَ المَاضِي 


(۹/5)» والبيهقي »)55٠/٠١١(‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة. 

وظاهر إسناده الصحة, لكن قال الذهبي في ”التلخيص؟: هو حديث منكر على نظافة سنده. 

وقال البيهقي في ”المعرفة“ /١5(‏ 755): هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
عطاء بن يسار. 

»)۲٤١ /5( )٤۷۰ /۲( )54 /١( وأبو يعلئ (۱۹۰)» والحاكم‎ »)۳۲۸٤( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم» من طريق زكريا بن‎ »)١57( والخرائطي في ”اعتلال القلوب“‎ »)۱۸١( والبيهقي‎ 


كتاب الشهادات 
ِمَنْزْلَِ «لَم) مَعَ المُستقبّل. 

:لمم أن لم الأب ثم لايخو 5 والعتارة قر ENE‏ 
بال وَكَدلَ التفس اا حَرَّمَ الله» وَشهَادَةٌ الزور الوَالِدَيْنٍ. وو او ا أن 
التي ل كَالَ: «ألا 5 باكر الكبَائِر؟ الإِشْرَاكُ با وغل النَفْسِ التي حرم الله 
وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِا. . وَكَانَ مُتَكًِا فَجَلَسَء فَقَالَ: «ألا وَقَوْلُ الزور وَشََهَادَةُ الزور». ارال 
اع إن لق سكت ل E‏ 

الا E NES‏ 
يودي رَكَاةَ مَالِهِ وَِذَا أخرّجَ في طَرِيقٍ اللشابية امون TT‏ 
ولا کون ابه عَذلا إذَا ورت أَبَاهُ حَنَّى يرد ما أذ مِنْ طَرِيقٍ المُسْلِمِينَ» وَلَا يون عَدْلًا 
إا كَدّبَ الكَذِبَ الشَّدِيدَ؛ لان التي يله رَد شَهَادةَرَجُل في كَل ا 

وَكَالَ: عَنْ الزهْري» عَنْ عُرْوَة عَنْ عاش عن الي كل الامجو اا کان 
ولا خَائِئَ ولا مَجْلُودٍ في حَلٌ ولا في خِمْرٍ لی أ اجب في عَدَاوَةِ ولا القَانع لأَهْلٍ البَّتِء 
ولا مُجَرّ ب عليه شَهَادَة زو ولا ضَِينِ في وَلَاءِ ولا كَرَابَةا. وَقَدَ رَوَاهُ أَيُو دَاوُّد وَفِيه: ١لا‏ 


و 


م 


إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عبا 

وإسناده صحيح. 

.)۸۷( أخرجه البخاري (75595)., ومسلم‎ )١( 

(۲) ضعيف جداً: أخرجه مسدد كما في ”المطالب العالية“ (۲۱۹۹)ء وابن راهوية (71557١)؛‏ وعبد 
الرزاق (۹۷٠٠۲)»ء‏ وابن أبي الدنيا في ”الصمت“ (5417)» وني ”مكارم الأخلاق“ »)۱٤۸(‏ 
والبيهقي في ”الكبرى“ ».)١197/١١(‏ والعقيلي في ”الضعفاء" (5/ 1557 177). 

من طريق معمر» عن موسئ بن شيبة الجندي ‏ ويقال: ابن أبي شيبة ‏ مرفوعا. 

والحديث مع إعضاله فيه موسئ الجندي مجهول» وسئل عنه أحمد فقال: روئ عنه معمر أحاديث 
مناكير. 
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۳۸ ی انهو اا اوی 


مو و ت 


تجوز شهاد 
اما الصَعَائر فَإِنْ کان مُصِرًا عَلَيْهَ رُدَّتْ شَهَادَتَكُ وَإِنْ كان العَالِبُ مر 
ت ميرد لکا وكام عَم إمْكَانِ التّحَدر من 


ے 
2-1 0 


اما المُرُوءَةٌ قاجتتاتُ ار الد الشركة هه وذ 


خان ولا كات ولا ران ولا رَانية ولا ذي جِمْرٍ عَلَىْ يو 


سه هع 


3 


3 ر وور‎ o 
لك نوعان؛ احدهماء من‎ 


الأفعَال» كالأكل في السوق. يَعْنِي به ال ف 


0 و 


ر2 2 ر چ0 ت 7 5 وو ر و 8 س اخ 

يَنظرون. ولا يَعَنِي به آكل الشئء اليَسِيرء كَالكِسْرَةٍ وَنَحْوِهًا. وَإِن كان يكشف ما جَرَت 
رار يك ا ورت ەرو ووم و هس e‏ اہ ےرہ چو راو ي اك دس 
ا س ا ا و مجح ا 


به أو يُخَاطِبُ امْرَآتة أو جَاريتة أو عَيْرَهُمَا بحَضْرَةٍ التاس بالخطًاب القَاجش» کات 


الاس بِمُبَاضَعَةٍ أَهْلَكُ وََحْوِ هَذَا مِنْ الأَفْعَال الدَنيكةء مَمَاعِلُ هَذَا لا تقل شهادتة؛ لن هَذَا 


10 اء قَمَنْ رضي تسه وَاسَْحْسَنَكُ فَلَيْسَتْ لَه مُرُوءَقٌ فلا تخصل الثقة بقَْلِه. 


3 


قال أَحْمَدُ في رَجُل شَتَمَ بَهِيمَةَ: قَالَ الصَالِحُونَ: لا تقبل شَهَادَتَهُ حى يَثُوبَ. وَقَدْ 


1 0 


وو ا شید التذرئ» قال: قال وقول الله كلك ازن ما آذ ذْرَكَ اناس ِنْ كلام النبوة 
الأو » إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاضْنَعْ مَا شِئّت» ي 
تَمْنَعٌ | لكرو وز نر كك هد كنك E‏ كن لاون 7 وقد رُوِيَ 


عَنْ ابي سُفْيَانَ» أنه جين سا فيصر قِيصَدُء عَنْ التي اة وَصِمَتِهِ فَقَالَ: lS‏ 


08 يور عي الكَذِبُء لدبت" . َل کن مول ذا دين. بات © والمُروءة تمْتَع 


کی ا 


مِنْ الدَّنَاءَةِ. وَإِذَاكَانَتْ المُرُوءَةٌ مَانِعَةَ مِنْ الكذِب أَعْتيْرَتْ في العَدَالَةَ كَالدّينِ وَمَنْ فَعَلّ 


اج ور معام س e‏ 2 وات وو - 2 
شيا مِنْ هَذَا مُحْتَفِيًا به لَمْ يَمْنَعْ مِنْ قبول شهادته؛ ان 

.)۱۸۸۹( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)5١7١(‏ 


(۳) تقدم تخريجه في المسألة: (181/5). 


كتاب الشهادات r‏ 

احس لس ل ٠ل uw‏ ۳۹ گے 

0-7 َو شَيْنَا قَلِيلاء لَمْ ترد شهدت لان صَغِيرَ المَعَاصِي لا يَمْتَمُ الشَّهَادةَ إا قل 
هَذَا دا وی ون المرُوءة لا تخت َيل هذا مام يكن عا 


التوْعٌ التَانِى» في الصّنَاعَاتٍ الدَنِيئَة؛ کالکسّاح والكتاس» ل لك عن تاماه لها 


رَوَىْ سَعِيدٌ فى ” سُئَنِهِ ا ني جل گس قال ١‏ 
- ر ير ين 2 - فو 


شَيْءٍ تنس الرّبْلَ؟. قَالَ: لا. قَالَ: العَذْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْهُ كَسَبْتَ المَالَّه وَ 
َرَوّجت» وَمِنْهُ حَجَجْت؟ فَالَ: نَحَمْ. قَالَ: الة: e‏ 
ِنْهُ كَمَا مَخَلْت فيه . وَعَنْ ابْن باس مله في الكسّاح'"". ا 
المُرُوءَاتء فَأَشْبَه الذي قَبْلَهُ. 
اما ارال وَالمَرّادُ وَالحَجَامُ وَتَحْوُهُمْ فيه وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدُهْمَك لا تقبل سَهَادَتَهُم؛ 
أنه دَنَاءَةٌ ية اهل المُرُوءَات» فَهُوَ كَالَّذِي قَبْلَهُ. 
رًالٿاني» ون بالتاس E‏ تعن هذا القعف إنها تل EE‏ 
يتف لِلصَّلَاةٍ في وَفْتِهَا وَيْصَلَيهاء قن صَلَّى بِالنّجَاسَة َم تقل شَهَادَنَك وَجْهًا وَاحِدًا. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 57)» من طريق أبي أسامة» عن أبان بن يزيد قال: حدثنا أبو 
عبد الله الشقري: أن ابن عمر سئل عن كسب الكناس؟ فقال: خبيث» كسب خبيث» أكل خبيث» 
وأبو عبد الله الشقري هو سلمة بن تمام الكوفي صدوق» لكنه قد وصم بالتدليس ولم أجد له سماعا 
من ابن عمر. 
وله طريق أخرئ عند البخاري في ”التاريخ الڪبير“ (۳/ 3775 »)٠١‏ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف" (7/ 717 »2٠١‏ عن أبي عوانة» عن فضيل بن طلحة» عن رشيد الواسطي» سمع ابن 
عمر قال للكناس: أنت خبيث» وحجك خبيث» وعملك خبيث. 
وفضيل بن طلحة» ورشيد الواسطي مجهولان. 
(؟) تقدم في المسألة: (417)»: فصل: .)١5(‏ 
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راما الْحَائِكُ وَالحَارِسُ وَالدَبَاعٌ» هى أَعْلَى مِنْ هَذِهِ الصتائ» اا ترد بها الشّهَادَة. 
16 کا کا الشناات لبي 9 اک ها لاهيلا كذ بن تخي 
كَاذِيَاء أو بعد وتخلف: وَعَلَتَ هدا عله إن شَهَادتَهُ ترد وَكَذَلِكَ مَنْ گان مِنْهُمْ يخر 
الصَّلَاة عَنْ أَوْقَاتَهَاء او لا يره عَنْ التّجَاسَاتِء فلا شَهَادَةَ لَه وَمَنْ كَانَتْ صتاعته 
مُحَرمَة؛ كََانْع المَرَامِير الطاب فلا شاد له وَمَنْ گات صتاعته یتر فيهًا الدياء 

كَالصَائِغْ وَالصّيْرفِيوَكَْ عق ولك ردت شَهَاثة. 
َل [1]: في اللَمِب: كل لیپ فد يماك َو مرم أي لهب گان وَهُوَ من 
لاوا ر الله تَعَالَ باجتنابه» وَمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ َلك ردت شهادتة. وما خلا مِنْ 


سر الاجر وم و 


القمَارء َه الِب ِي ل ِو فيه مِنْ الجَاينِوََامِنْ عدا فونه ما هو مُحَرّم 


E 


وَمِنْهُ مَا هو مَبَاح؛ فَأمًا قَاللَّعبُ يالتَرد. E‏ بي حَنِيِفَة وَأَكثَرِ أَضحَاب 
ا رة و 9 7 
الشافعئ. وَقَالَ بَعْضَهُمْ هو مَكرُوة عير مُحَرّم. 

وک ای أ فوس قل صف رول قاق ١مَنْ‏ لَعِبَ بالتزدشير كمد 


' الله و 00 ل 


)١(‏ حسن: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (40/87/7)» ومن طريقه أبو داود »)٤۹۳۸(‏ وأخرجه ابن ماجة 
(۳۷۹۲)» وأحمد 0٠ /٤(‏ 5).» والحاكم »)٠١ /١(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (۱۰/ ٤۲۱۔-١٠۲)»‏ 
من طريق سعيد بن أبي هند٬‏ عن ابي موسئ. 

وسعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسئ ‏ قاله أبو حاتم كما في ”تحفة التحصيل" ‏ فالحديث منقطع. 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على سعيد بن أبي هند» وما ذكر هو الراجح من الروايات. انظر 
”سنن البيهقي الكبرى" .)35١5 71١5 /۱١(‏ وكذلك ”الإرواء“ .)۲۹۷١(‏ 

الحديث له طريق أخرئ عند أحمد (507//5)» وأبي يعلئ (۷۲۸۹)» والبيهقي »)75١5/٠١(‏ من طريق 


مكي بن إبراهيم» عن الجعيد بن عبد الرحمن» عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة» عن حميد بن بشير بن 


كتاب الشهادات O‏ 
لس٠بسببسطلطلسسلسلسلللسلسللسس‏ بلج 222222222222222 ل سے 

ان الي لا قَالَ: ١مَنْ‏ لَعِبَ بالتردشيرء گنما عَمَسَ يَدَهُ في لَحْم 
الخنزير وَدَمِوِ). رَوَاهُمَا أَبُو دود '". وَكَانَ سَعِيدٌ بْنُ بير ذا م مَرّ عَلَى أَضْحَابٍ التَرْدَشِير 

إا کیت هذه قن كدر ين ليث بی لَه عل ها5 سرَء لعب به قار أ بر 
قَمَارٍ. وَهَذَا قَوْلُ بي حَِيفَة ومالك وَظَاهِرٌ مَذْهَبِ الشَّافِعِي. قَالَ مَالِكُ: مَنْ لَب بالتزو 
وَالشَطْرَنْجء قا اَی شََهَادَتَهُ طَائلة؛ اَن الله تَعَالَى قَالَ: همادا بََدَ لحن إلا سكل 4 
الود ا وا لنت بر ا و 

هَل [۲]: اما الشطْرَنْحُ فهر كَالتَرْدٍ ف في التحريم» إلا 


ب 
0 


التَحْرِيم؛ لِوْرُودٍ النّصّ في تَحْرِيوِ یمه لکن ذا فى متاه قبت فيه مه اسا عله 
وَذَكَرَ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنٍ مِمَّنْ دَهَبَ إِلَى تڂريوه؛ عَلَّيَ بْنَ ابي طالب ا يد 


المحرر» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي موسى. 

ورجاله ثقات» غير حميد بن بشير بن المحرر» ذكره ابن حبان في ”الثقات؟ وقال: يعتبر حديثه» إذا لم 
يكن في إسناده ضعيف. 

فالحديث حسن بمجموع ما ذكر» ويشهد له حديث بريدة عند الإمام مسلم وسيأتي بعده. 

(۱) أخرجه أبو داود »)٤۹۳۹(‏ وأخرجه أيض] مسلم .)۲۲٠۰(‏ 

(۲) سيأ قريب. 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ »))7١17/٠١١(‏ من طريق جعفر بن منير القطان» عن أبي 
بدر شجاع بن الوليد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه سئل عن الشطرنج فقال: 
هو شر من النرد. 

ورجاله ثقات» غير جعفر بن منير قال ابن أبي حاتم: صدوق 

قلت: خالفه محمد بن إسحاق الصغاني» وهو ثقة» فرواه عن أبي بدر شجاع بن الوليد» عن عبيد الله بن 
عمر قال: سئل ابن عمر... فذكره. ولم يذكر نافعاء والصغاني أثبت من جعفر؛ فالآثر منقطع» 
ورواية الصغاني عند الآجري في كتابه: ”تحريم النرد والشطرنج“ (ص71١178-1).‏ 


المغني / الجزء السابع عشر 
e‏ 00000000002020 ال اا اوی 


r 


وَابْنَ عباس '"» وَسَعِيدَ بْنَّ المُسَيّبٍ وَالقَاسِمَ وَسَالِمَا وعروةء و مُحَمَّدَ بْنَّ عَلِيَ بْنِ 
3 4 وَمَطَرًا الوَرّاقٌَ» وَمَالِكًا. وهو قول أي حَنِيمَة. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُ إلى إِبَاحَيه. 


3 و 


ذَلِكَ ا عن بي هِرَيْرَةٌ وَسَعِيك 7 المُسَيبء وَسَعِيك بن جبير. 
e‏ بان الأصل الإِبَاحَة وَلَمْ يَرِدُ بتَخُريوها نَصء ولا هي في مَعْنَىْ المَنصُوصٍ 
عَلَيْهِ فتبقى عَلَى الإبَاحَة. وَيْقَارِقُ الشطرَنح الترد مِنْ وَجْهَيْنِ؛ دهم أن في ارج 
بير الحَرْبٍء فَأَشْبَه الَّعِبَ بالحرّابء وَالرَّمْيَ پالشاب وَالمُسَابَقة اليل . رًالثاني» اَن 
المُعَوّلَ في التَرْدِ مَا مُخْرجَة الكَعْبَتَانِء فَأَشْبَهّت الأَرُلَام وَالمُعَوّلَ في السُّطْرَنْجِ عَلَى 
حِذْقِهِ وَتَذْبيرو فَأشْبّه المُسَابَقَة بالسّهَام. 


وتا قول الله تَعالی: «إإنّمَا انر لير صاب لارنم رجش من عمل الشَيْطن قادو 4 
[الماقدة: +1۹ 
وليه : 0 وم يه 1 ار 
6م > + 2ه 


قَقَالَ: o‏ قال أخمة E‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرج البيهقي في «الكبرى؟ )۲٠١ /٠١(‏ بإسناده عن مالك قال: الشطرنج من النرد» 
بلغنا عن ابن عباس: أنه ولي مال يتيم فأحرقها. 

وهذا معضل. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ 54 20» والبيهقي (۱۰/ ۲۱۲)» من طريق جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسينء عن آبيه» عن علي بن ابي طالب. 

ومحمد بن الحسين لم يسمع من جد أبيه علي بن أبي طالب» كما تقدم؛ فالإسناد منقطع. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ »)00٠‏ والبيهقي »)۲٠١ /٠١(‏ والآجري في ”تحريم النرد“ 
(صه 17)» من طريق فضيل بن مرزوق» عن ميسرة بن حبيب النهدي قال: مر عليٌ... فذكره. 

وإسناده منقطع قال الإمام أحمد كما في ”تحفة التحصيل" : لم يدرك ميسرة عليا. 

وقد أخرجه البيهقي 2 0 أخرئء وفي إسناده: الأصبغ بن نباتة متروك» وكذبه أبو بكر بن عياش» 
فالأثر عن علي 5 نة ضعيف ذا اللفظ. 


كتاب الشهادات 
کے 3 ب 
کم ا للا سے و 3 
u‏ لأشقّع توه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله کل: «إنَّ الله يَنْظْرٌ في 
کل يوم كاز اة وسين َظرَة ِيْسَ لِصَاحِبٍ الشَّاءِ فِيهًاَصِيبٌ». رَوَاه بُو بكر تاد" . 
ولاه گت بض عن لر اله الى وعَنْ الصّكاه فب اللي بال 
وقول لا ص فيهًا دك فيا اء جي يشا في مخت التزد الصو ص عل 
تحريمه. وله : إن فيها تَدْبيرَ الحَرْبَ. َلْنَا: اڪ يقَصد هَذَا مِنْهاء وََكَْرٌ اللاعبينَ ينَ با إِنّمَا 
O N RT‏ ا إن المُعوَّلَ فِيهًا عَلّى تذبيره. هذا ألمي اشعَال 
بء وَصَدَّهَا عَنْ ؤكْرِ الله وَالصَّلَاةٍ. د تَبَتَ هَذَاء قال أَحْمَدٌُ: ارد سد مِنْ الشَّطرَنْج. وَإِنَّمَا 
َا ذَلِكَ؛ لوْرُودٍ انض في التز وَالإِجْمَاع عَلَى تَخريوهاء بخلافِ الَطرَنْج. 
وَإِذَا تَبَتَ تخريمُهاء فَقَالَ القاضي: هُوّ كَالئَرّدِ في رَد السَادَة به. بعلا نورل مالك: 
وبي حَدِيفَة؛ لته مُحرَّمٌ مِدْلَةُ. وَقَالَ ابو بَكْر: إِنْ فَعَلَهُ مَنْ يقد تَحْرِيمَة فهو كَالدَرْدٍ في 
حَمَِّ وَإِنْ فَعلَهُ مَنْ يعمد إبَاحَتَهُ لَمْ ترد شَهَادتَكُ إلا أن يَشْعَلَهُ عَنْ الصَّلَاةٍ في أَوْقَاتِها أو 
وقد أخرج البيهقي ( e‏ اا ا فاع 
وفي إسناده: شريك القاضي» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» ضعيفان» والحكم بن عتيبة لم 
يدرك عليا. 
اسم أما E‏ اذى اكوك ا ري 
لضربت بها وجوهكم. 
ورواية عمار بن أبي عمار عن علي مرسلة. كما في ”تحفة التحصيل". 
)١(‏ ضعيف جداً: أخرجه ابن حبان في ”المجروحين؟ (۲/ 7417)»: ومن طريقه ابن الجوزي في ”العلل 
المتناهية“ (۲/ ۲۹۷). 
وفي إسناده: محمد بن الحجاج المصغر قال البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال 


المغني / الجزء السابع عشر 
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جَهُ إلى الَف الكَاذْبء وَنَحْوهِ م ف ال ات ی بَ بها عَلّى الطّريق» اول 


عر ق عن ص 22 52 


يأو شتت م أ نر كد يك مغر 


حر رج 


عن المروءة. وَعَذَا مَذَّهَبُ 


9 ےر كو و of Rok EY‏ 2 
ل [9]: وَاللَاعبُ الحم ر لا شَهَادَةَ لَهُ. وَهَذَا قول أصحَاب الرَّأي. 
کان شُرَيْحٌ ا يجيز AE‏ ا مام وَل حَمَّامِ؛ وَذَلِكَ لا فة ا وَقِلَهُ 


مُرُوءَق وَيَتَضَمَنُ اذى الجِيرَانٍ بطَيْرو وَِشْرَافِهِ عَلَىْ دورهم» وَرَمْيه إِيّاهَا بالحجَارَةٍ. وقد 
رأ الي يك رجلا َع حَمَامًاء قَقَالَ: ١شَيْطَانٌ‏ بع سَيْصَاَة . 

وَإِنْ اتد الْحَمَامَ لِطَلبِ فرَاخهاء أو لِحَمْلٍ الكُتّب لأس بها من عير 
يتََذّى إلى النَّاسِء لَمْ ترد شهادتة. وقد وو عباذة بن الصامت: او ا لبي 
ا فشكا إِلَيّهِ الوَحَْشَة فَقَالَ: «اتَخِلْ رَوْجًا من حَمام 


كما 


ذل 


0 


فلل [4]: ماما المُسَابَقَةُ مار ِالحَيْلٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الحَيَوَانَاتِء أَوْ عَلَى 
الأقدَام فَمُبَاحٌ 5 دَنَاءَةٌّ فيه» و 5 به الشهادف وقد ذَكرْنَا مرو ذَلِكَ فى باب 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)595٠0(‏ وابن ماجة (71/75), وأحمد (75/ 273255)»: والبخاري في 
”الآدب“ (۱۳۰۰)» وابن حبان »)٥۸۷٤(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۱۳)» من طريق حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن بي هريرة. 

وإسكاده تخي 

وقد أخرجه ابن ماجة (717/715) من طريق شريك» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة 

وشريك هو القاضي ضعيف» وقد خالفه حماد بن سلمة وهو ثقة» فرواية شريك منكرة» والله أعلم. 

(۲) ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي في ”الكامل؟ (5/ »)١11٠١‏ وأبو نعيم في ”الحلية؟ (7517/5)؛ 
ومن طريقه ابن الجوزي في ”الموضوعات" (۳/ .)٠١‏ 

وفي إسناده: الصلت بن الحجاج قال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما ينكر عليه» بل عامته كذلك. 

قلت: وني الباب عن علي» وجابر» وابن عباس» وكلها شديدة الضعف» وقد أسندها كلها ابن الجوزي 

في ”الموضوعات“ وبيّن عللهاء وقال: وهذه الأحاديث ليس فيها ما يصح. 


كتاب الشهادات O‏ 
المْسَابقة. وَكَذَلِكَ مَا في مَعْنَاُ من الَف وَاللَّعِبٍ بالحِرّاب. وَقَدْ لَعِبَ الحَبَشَةُ بالجِراب 
1 دي وَسُولٍ اللي وَقَامَتْ عَِقَة حَلمَة تن ليه يريو حت مَلّت١'.‏ 

وَلأنّ في هَذًا تَعَلَّما لِلْحَرْبء فَإِنَهُ مِنْ الات قَأَشْبَ المُسَابَقَة ب بالحَيْل وَالمْتَاضَلَةَ 
ا للب إذَا لم يضمن ضَرَّرَاء وَلَا شغلا عَنْ فَرْضٍ» َالأَصْلٌ إِبَاحَتكُ قَمَا گان مِنْهُ 
فيه دناه رفع عَنُْ دوو المُرُوءَاتِ» مَتَحَ الشّهَادة ااافا و52 وهنةة وما كان هذه 
ا دَنَاءَةَ فيه لَمْ ترد به الشّهَادَةٌ بِحَال. 

فخ [0]: في الملاهي: وهي على تة أضرّب؛ مُحَرَّم وَهْوَ ضَرْبٌ الأَوثَارٍ 
اتن وال وك واه القرك A‏ وَالِِعْرَقَة وَالرَبَابُء وَنَحْوٌهَاء فَمَنْ أَدَامَ 
اماما ردت شهادته لاله يُزْوَى عَنْ عَلِيَ ته عَنْ الت يك أنه قَالَ: «إذًا ظَهَرَتْ 
في أمُتي ڪس عَشْرَةَ حَصْلَة حَلَّ بهم البلا . فَذَكَرَ نا إظْهَارَ المَعَازِفِ وَالمَلاهي. 

را صییڈ: ا رج بن تقال عن َل بنك عن لام عن بي أما مہ قَالّ: قَالَ 
نشول اله 46 ١إ‏ اله بعتي رَخمة إلعالمين وأمرني بمشق المعازف وَالمَرَابيرء لا بحل 


هَن وَكَا شْرَاؤّهْنَ ولا تَعْلِيمُهُنَوََا التحَارة فين وَتَمَنْهُنَّ حرام . ب ا 


م 
رر 


وَرَوَكا افع» قال: «سَوع ابن 5 مِزْمَارَاء قَالّ: فَوَضَعٌ إصبعيه 4 في أ وا ع 


الطَّرِيقِ» وَقَالَ لي: يا نَافِعٌ» هَل تَسْمَعْ م كََيْنًا؟ قَالَ: قَقَلْت: لا. قَالَ: َر بيه من أذ 
وَكَالَ: كُنْت مَعَ التب اة فَسَمِمَ مل هَذَاء فص قَصَنَعَ مث هَذَاا . رَوَاهُ الالء فى ا 


.)۸۹۲( ومسلم‎ »)۹٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ضعيف جداً: أخرجه الترمذي .)۲۲٠١(‏ وفي إسناده: فرج بن فضالة الحمصي ضعيف» ويشتد 
ضعفه إذا روا عن يحيى بن سعيد» وهذا الحديث من طريقه عنه» وقد قال أحمد: حدّث عن 
يحيئ بن سعيد مناكير. وقال أبو حاتم: حديثه عن يحيئ بن سعيد فيه نكارة. وسئل الدارقطني 
عن هذا الحديث؟ فقال: هذا باطل. قال: السائل: قلت: من جهة الفرج؟ قال: نعم. ”التهذيب؟. 

(۳) تقدم في المسألة: »)۸۷١(‏ فصل: (07. 
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مِنْ طَرِيقَيْنِء وَرَوَاهُ بُو داد في ” ستيه "© وَقَالَ: حَدِيتٌ منک . 

وَقَدْ احْتَجّ قوم بهذا الحَبَرِ على إِبَاحَةٍ الوِزْمَارِ وَقَالُوا: لَوْ گان حَرَامًا لَمَنَعَ التي يلل 
ن عم من سَمَاعِو ومن بن عُمَرَنفِعًا ِن سَمَاعِوه وكَلكرَ عَلَى الزامر بيها. 

قُلْنَا: اما الأول مك يَصِح؛ لن المُحَرَّمَ اسْتِمَاعَهًا دُونَ سَمَاعِهَاء وَالاستمَاع عير 
ا اوجرا عن 


> 


مَنْ سَمِعَ ل ا وَقَالَ الله تعالى: # ودا يعوا اللو أَعْرضُوأ عند # 
[القففن 8ه ] ولم يقل : وا آذَانَهُمْ. والخشتمح هو الي يَقَصِدٌ السّماع: وَلمْ يُوجَد هَذَا 
مِنْ ابن عْمَرَ وَإِنمَا وجد مِنْهُ السّمَاعٌ؛ ولان بال يكل حَاجَة إلى مَعْرِقَةٍ لطاع الصَّوْتِ 
للع لظ قلق عر لسر ند e N E‏ 
عَنْ ديه حب يَنقَطِعَ الصَّوْتُ عَنْهُ فاح لِلْحَاجَةٍ. 
وما لكان قعل كا في أل لوجر جل ين لگا وَاجبًاء أَوْ قَبْلَ مکار 
الإنكار؛ لِكَثْرَةٍ سر َِلٍَ َمل 0 َإِنْ قِبلَ: هذا الحَبّرٌ ضَعِيفء فَإِنَ أبَا دَاوْد 
االو NS‏ الخال بإسَْادِهِ مِنْ طَريَيْن فَلَعَلَ اب داد 
َعَم هلم بقع له إلا ين إخدئ الطريقين. 
وَصَرْبٌ مْبَاحُ؛ E‏ ان التي کي كَالَ: «أَعْلنُوا النَكَاحَ» وَاضْرِبُوا عَلَيْ 


و 


E‏ وَذَكَرَ أَضْحَابئَ وَأصحَاب الشافعئ, أنه كوه في عير التگاح؛ 


١0 


لاه يُرْوَ عَنْ عم اه گان إذَا سَمِعَ صَوْتَ الدف٬‏ بَعَتَ فَنَظَرَ ِن گان في وَلِيِمَةٍ 

سكت وَإِنْ گان في عَيرهَاء عَمَدَ ادرو ". 

.)١( تقدم في المسألة: (۱۲۱۹)» فصل:‎ )١( 

(۲) تقدم في المسألة: (75١١)؛‏ فصل: (۱۲)» ولم يخرجه مسلم. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» وقد أخرج عبد الرزاق (۱۹۷۳۸)» ومن طريقه البيهقي (۷/ ۲۹۰)» من 
طريق ابن سيرين: أن عمر كان إذا سمع صوتا أو دف قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان صمت. 


كتاب الشهادات Dh‏ 
uuu:‏ ۷ کے 


€ 
مَرَأة 


جا الت إن درت إن رَجَعْت مِنْ سَمَرك 
e‏ رأ راك بالدّفٌ e‏ «أَوْفٍ يتَذْرِك). ا 
ولو گان مكروما يمرا به وإ گان مَندُوً. 
e e‏ 
لعجي صا سو E‏ 
وما الصَّرْبُ به لِلرّجَالٍ فَمَكَرُوهٌ على کل حَالِ؛ لاه نما كان يَضْرِبُ به التَسَاُ 
َالمحَكُوَ المتقبُو بون تفي زب الجا به تقب بالساءء وذ لعن اَن كلذ 
المُتَصَبهِينَ مِنْ الرّجَالٍ بالنْسَاء”". 
َا الصَّرْبُ بالقضيب. فَيْكْرَهُ إِذَا انْضَمَّ اليه مُحَرَمٌ أو محرو كَالتَضْفِيقٍ وَالغِنَاء 
وَالرفص وَإِنْ ڪا عَنْ ذَلِكَ كله لَم يُكرَه + لان ليس بال ولا بربء وَلَا يُسْمَعٌ مُنَْرِدا 
بخلاف الملاهي. وَمَذْهَبُ الشَّافِِيَ في هَذَا المَصْل گما فلم 
قحلل [1]: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابَنًا في الغِنَاءِ؛ قَدَهَبَ ُو بكر الخَلّال وَصَاحِبَةُ أَبُو بكر 
عَبْدُ الَزِيء إلى إباحته. قال أَبُو بكر عَبْدُ العَزِيز: وَالغَِاءُ والتوځ معت وَاحِدٌ باح ما لَمْ يكنْ 
1 53لا فد حت كان الكلال ينيل الكزامة ب أخمة عل الأنقال المذثرة: ا 
على القَولٍ بِعبْنِه وروي عَنْ أَحْمَدَ آنه َع مِنْ عِذْدَ ابن صَالِح قال فلم نكر علب وَقَالَ 
له صَالِحٌ: يا أَبَتِ الس كنت تَكْرَُ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قبل لي: إِنَّهُم يَسْتَحْولُونَ المذكرَ. 
وابن سيرين لم يسمع من عمر؛ فالأثر منقطع. 
)١(‏ تقدم في المسألة: »)٠۷١١(‏ القسم الخامس. 
(؟) أخرجه البخاري (01541)» ولم يخرجه مسلم. 
(۳) أخرجه البخاري )9۸۸٥۵(‏ عن اب بن عباس ا . 


. 0 المغني / الجزء السابع عشر 

ون َب إلى حه من عَيْرِ َه سعد بن رايم كث من أل اليتق وَالَرِيُ؛ 
لا روي عَنْ عَاِقَةَ ولك» كَلَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَاريئان تيان دحل أب بكر. قَقَالَ: موو 
الشَّيْطَانِ في يَيْتِ رسو ل الله وك فال رَسُولُ الله َكلله: هما إا م عدا. ل ا 

وَعَنْ عُمَرَ و أنه قَالَ: الغِنَاءُ زَادُ الرّاكِب”". وَاخمَارَ القَاضِي أنه 0 7 
مُحَرّم. E‏ الشسَّافِعِيَ» قَالَ: هو مِنْ اللهو المَكرُوه. وَقَالَ أَحْمَدٌ: لاء د يت الاق 


فى القَلْب» لا يُعْجِبْنى. 


ع 
.ه 


ا ی 86 ا o‏ 0 ا ل 5 ھا ا ادب لان مر 000 
ودهب آخرّون من اصحابنا إلى بحريمه. قال احمد: فى من مات وَخلف وَلدا 


يتما وَجَارِيَة مُعْنية فَاحْتَاج الصَّبِيٌ إلى بَيْعِهَاء تبَاعٌ سَاذَجَة. قِبلَ لَه: إِنَّهَا تساوي معني 

EE لا تاع إلا عَلَى‎ CO 
س ماه وق ا لين 39 مو‎ 

على تَحْرِيوِهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابن الحَتَِيّةَ في فَوْله تَعَالَى: «وَلْسَنبوا ولت الزور € 


o 01 3 ia 2 7‏ مه 5 ږ .0 2 2 م 
ا “لا قال الغا وال ان عتاير وان عرد کے قزل کو ومن الاس مخ 


.)۸۹٩۲( أخرجه البخاري (۹۸۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 77) وابن بطة كما في ”مسند الفاروق“ (۲۹۸/۱) لابن 
كثير» والبيهقي /٥(‏ 58). 

وفي إسناده: أسامة بن زيد بن أسلم» ضعيف. 

(۳) حسن: أخرجه البخاري في ”الأدب“ (7287)) وابن جرير (۱۸/ 075)» والبيهقي (۱۰/ ۲۲۳)» 
من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وعطاء بن السائب مختلط. 

وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة (5/ ۳۰۹) وابن جرير (۱۸/ 2077-5170 من طريق ابن أبي ليلئ» 
عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس . 

وابن أبي ليل هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف» والحكم هو ابن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا أربعة 
أحاديث كما في ”التهذيب". 

الأثر حسن بمجموع الطريقين» والله أعلم. 

(6) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (709/5)» وابن جرير /١8(‏ 078), والحاكم »)٤۱۱/۲(‏ 


١-2-3555‏ ا ا 


و رو٤‏ #ررس ۶٤‏ س 
مقن ف لهو الخدت € [لقباة: 5]ء قَالَ: هو الغْنَاءً. وَعَنْ أبي آمَامة» «أن النبىّ 25 0 
عَنْ شِرَاءِ المُعَتيات» وََيْعِهن أ واشخازة فون وائل العازو حرام ار اولي 


وَقَالَ: لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدٍ يث علي بْنِ يَزِيدَه وَقَدَ ْتَكَلَم فيه أَهْلُ العِلّم. 
ودوقا اذ د الي جي قَالَ: «الغِنَاءُ ينبت التاق في القَلْبٍ)"'". وَالصَحيح 


والبيهقي (۲۲۳/۱۰)» من طريق حميد الخراط عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
الصهباء» عن ابن مسعود. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ عمار الدهني هو ابن معاوية» قال الإمام أحمد ‏ كما في ”تحفة التحصيل؟-: لم 
يسمع هن سغيك .دن جير 

وحميد الخراط هو ابن زياد ويقال: ابن صخر صدوق يهم» وأبو الصهباء اسمه: صهيب وثقه أبو زرعة. 

)١(‏ ضعيف جداً: أخرجه الترمذي (۱۲۸۲)» وابن ماجة »)7١74(‏ وأحمد (0/ 35057)» وابن جرير 
(077/1). والبيهقي »2١5/7(‏ وغيرهم» من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة. 

وإستاده شحف جدا؟ عيذ الله بن وخر شعيك» وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جداً؛ قال النسائي: 
ليس بثقة. وفي موضع: متروك الحديث. وكذا قال الدارقطني. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
الحديث» والقاسم بن عبد الرحمن هو الشامي فيه ضعف» وقد وثقه بعضهم. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود »)٤۹۲۷(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۲۳)» وني إسناده: رجل مبهم. 

(۳) حسن: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ /١١(‏ ۲۲۳)» من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
الحكم» عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن مسعود. 

وهذا إسناد حسن» حماد هو ابن أبي سليمان» تكلم فيه بعضهم» والظاهر تحسين حديثه؛ والله أعلم. 

وله طريق أخرئ عند البيهقي أيضاء من طريق محمد بن طلحة» عن سعيد بن كعب المرادي» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 

ومحمد بن طلحة بن مصرف فيه ضعف» وسعيد بن كعب ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل“ 


(01/5) ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاه ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد ثقة» لكن لم يذكروا 


المغني / الجزء السابع عشر 

0° س ی ا اا او 
2 م 29 2 ا E O OEE‏ ا of 9f‏ 7 ب ی ينا 

على كل حال مَنْ اتخذ الغتاءَ صتاعةء يؤټي له وياټي له أو اتخذ غلاما او جا 8 

ا معْنييّن» يَجْمَع عَلَيْهِمَا النّاسَء فلا شَهَادَةَ له لِأن هَذَا عند مَنْ لم يُحَرّمْهُ سَمَهٌ وَدَنَاءَ 


رط و ون حزم هو ع عقوو عاص مْصِرٌّ مُتَظَاهِرٌ بفُسُوقه. e‏ 
ّ 


الشَافِعِيُء وَأضْحَابٌ الرَّأي. وَإِنْ گان لا ينيب نَفْسَهُ کک الاي لالص 
و 20 کہ ےا ی وو سا رکو ةر و . ٢و‏ 
ر ه گر ےو ہے ےو 1ه ساك ج ےو ف ر 16 .50 ر 2]ه و ي 
ااه أو هف لم رَد شهادته» ومن حَرّمَه قَالَ: إن اوم لي ر ردت شهادته» 


7 ت موده o7 o‏ ۲ ر ل م ه رە ea‏ 
كُسَائِرِ الصغائر» وَإِن لم يَدَاوِمْ يه لَمْ ترد شَهَادَنة. وَإِنْ فَعَلَهُ مَنْ ل خا ا 
ير اق م و 


0 يما شکور رو به كتير الشختلب فو من افرع . ومن 


كان نشخ بيت العني ان NL‏ لِلسَمَاع مُتَظاهرًا بدلك» وکر مِنْك رث 


تَهَادنَك في قَوْلِهِمْ جَيِيعًا؛ لاله سمه وَدَنَاءة. وَإِنْ گان مُسْمَيْرَا بو فَهُوَ كَالمُعَني لِتَفْسِد 
على مَا در م مِنْ التفصيل فيه. 

َل [0]: ما الْحُدَاكُ وَهُرَ الا داري كان ون لان تنلات اجام فى 
ِْلِهِ وَاسْتِمَاعِِ؛ لما روي عَنْ عَائَِّةَ 5 قَالَتْ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله بي في سَفَرِِ وَكَانَ 


of > 


عبد الله بن رَوَاحَةَ جَيّدَ الحِدَاءء وَكَانَ مَعَ الرّجَالِء وَكَانَ ن أَنْجَسَةُ مَعَ التساءء قَقَالَ التي كلل 


2-6 


م حَة: ارك بالقوم) . ادقع يَرتَجِزُ قتَبعَهُ أنْجَسَّةُ لْحَسَدُ فَأَعْتَقَتْ الإبل» قَقَالَ الت يكل 
ر ا بالقوَارير20, تك الات 


% ا 


a‏ الأغرّابء وَهُوَ النَضْبُْء لا بأ به وَسَائِرُ أنْوَاعَ الإنشَادِء ما لَمْ يَخْرُحْ 
له رواية عن ابن مسعود» والمشهور رواية أبيه عن ابن مسعود. 

فهذا السند فيه ضعف» وجهالة» وانقطاع» والله أعلم. 

)١(‏ لم أجده عن عائشة» وقد أخرجه البخاري ,)5١59(‏ ومسلم (۲۳۲۳)ء عن أنس بن مالك» بغير 


كتاب الشهادات O‏ 
ل س 0١‏ کے 
إلى حَد الغِنّاء. وَقَدْ كَانَ الت 4 يَسْمَمٌ إِنْشَادَ الشعْر» فلا ينكرة. وَالغَِاك مِنْ 
الصَوْتِ» مَمْدُودٌ مَكسور. وَالغتى» مِنْ المَالِء مَقصُورٌ. وَالحدَاءُ مَضْمُومٌ مَمْدُودٌ 
کالدعاءِ والرعای رجور الكَسْرٌء كَالْدَاء ء وَالِهِجَاءِ وَالعِدَاءِ. 

فل [۸]: ا لشْعْرٌ کالکلام؛ حَسَنْهُ كَحَسَِه وبح کقبیجه. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ التي كله 


م 


أ قالّ: «إنَّ مِنْ الشّْر کا . 


وَكَانَ يَضَعٌ لَحَسَّانَ مرا قوم عَلَيْهه يهجو مَنْ هجا رَسُولَ الله كلل وَالمُسْلِمِينَ ". 
وكاس E E E‏ ا 


اا ا 

(1) أخرجه البخاري (5140)؛ عن ابي تع بن كعب ‏ زه بلفظ : «إن من الشعر حكمة». 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود »)20١5(‏ والترمذي »)۲۸٤٦(‏ وأحمد (5/ ۷۲)» والحاكم (۳/ »)٤۸۷‏ 
والطبراني في ”الكبير“ /٤(‏ ۳۷)» من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه وهشامء 
كلاهما عن عروة» عن عائشة 

وابن أبي الزناد قد ضعف من قبل حفظه. لكن قال ابن معين: أثبت الناس في هشام ابن عروة: عبد 
الرحمن بن أبي الزناد. 

وعلئ هذا فرواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام مقبولة» وهو ضعيف في غيره» ويراجع 
”التنكيل“ للمعلمي (۱/ 577 07). 

(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني“ »)71١7(‏ والحاكم (۳/ ١۷۹‏ 2087» والبيهقي 
في ”الكبرى"؟ (۱۰/ »)۲٤٤ ۲٤۳‏ وني ”الدلائل“ /٥(‏ ۲۰۷ ۹٠۲)ء‏ من طريق الحجاج بن ذي 
الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمئ المزني» عن أبيه» عن جده. 

وحجاج» وأبوه. وجده. لم أجد لهم تراجم 

وله طريق أخرئ عند الحاكم (۳/ 2287» والبيهقي في ”الدلائل“ »)75١1١/5(‏ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن الأوقص» عن علي بن زيد بن جدعان... فذكره معضلا 

ومحمد بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاه 


المغني / الجزء السابع عشر 
of‏ ”ل ی ا اا ا 


مه ت رس 205 0 0 م و ر 0 1 ولك د »© 0 
وَقَالَ لَه عَمَّهُ العبّاسٌ: يا رَسُولَ الله ني ريد أن أَمْتَدِحَك. فَقَالَ: قل» لا يَفضْضْ الله 
ا بءعه وى عو 
فاك. فانڈ 


من قبلها طت فِي الظلال وَفِي ك 


وَكَالَ عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدٍ : أَردَقني رَسول الله اة قَقَالَ: عك مِنْ شعر أم؟. قَلّت: 


وعلي بن زيد ضعيف» ومع ذلك فبينه وبين النبي 4 مفاوز. 

وله طريق ثالثة عند الحاكم أيض] (۳/ 287 2087» والبيهقي في ”الكبرى" »)۲٤٤/۱١(‏ من طريق 
محمد بن فليح» عن موسئ بن عقبة قال: أنشد النبي 45 كعب بن زهير... فذكره. 

ومحمد بن فليح فيه ضعف» ومع ذلك فالسند منقطع إن لم يكن معضلاًء فموسئ بن عقبة من الطبقة 
الخامسة؛ وهم صغار التابعين الذين جل روايتهم عن كبار التابعين. 

وله طريق رابعة عند الحاكم أيضا (۳/ 2/17 ٤۸٥)ء‏ وابن هشام في ”السيرة“ (4/ 220507 من طريق 
ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة... فذكره. 

وعاصم بن عمر بن قتادة من الطبقة الرابعة؛ فهذا السند مرسل» وهذه القصة مشهورة» ومع ذلك فهذه 
الطرق لا تصلح لتقويتهاء والله أعلم. 

قال الحافظ ابن كثير في ”البداية والنهاية “ (۷/ :)۱١۷‏ وهذا من الأمور المشهورة جداً» ولكن لم أر 
ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه» فالله أعلم. 

قلت: وضعّف هذه القصة شيخنا المحدث العلامة يحيئ بن علي الحجوري كما في أسئلة أبي رواحة 
الشعرية (ص7١).‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في ”الكبير؟ )7١17/5(‏ ومن طريقه ابن الأثير في ”أسد الغابة“ 
»)۱١١ ٠١١ /۲(‏ من حديث خريم بن أوس بن حارثة قال: كنا عند النبي يي فقال له 
العباس... فذكره. 

وفي سنده: أبو السكين زكريا بن يحيئ بن عمر ضعفه الدارقطني» وفيه: زحر بن حصن قال الذهبي: 
لا يعرف. وفيه: حميد بن منهب ذكره بعضهم في الصحابة» قال ابن عبد البر: لاا تصح له صحبة. 
فعلئ هذا هو مجهول الحال. انظر ”الإصابة“ (۲/ .)١١7‏ 


or كتاب الشهادات‎ 
کے‎ or uuu: 


ر ص 
3 وس وبر و م ه0 صو 00 


نَعم. . فَأَنْصَدْتَهُ يَيْنَاء قَقَالَ: «هيه). فَأَنْسَّدْته ناء فَقَالَ: «هيه). حت أَنْصَّدْته ماه قَافيَةِ 


سے 


وتال الت يك يوم حُتیْن: «أنا الي لا زب الا ع الور 

سم" o‏ 1 5 رو ا ی کے ق 

د ِف في هذاه ققیل: ابس بشخ واا مو كام ؤود قل بل ُو شنب 
وَلَكِنَهُبَيْتّ واجد قَصِيرٌ فهو کالتثر. 


0 


وروی أن أَا الدّرْدَاءِ قير لَه ما من أَهْل بَيْتِ في الأنّصَارِء إلا كن كال E‏ قال: 
وأا قد قلت: 
و 2 8 0 A ê‏ ت 
يُرِِدَالمَرْءٌأَنيُمْضَئْممتَاه واب الله إِلَا 1 اأاأرَادَا 
ب 2 0 e‏ مي 208 ب ره 1 4 
قول الممرء فائدتي وَمَاليٌ ووی الله فصل ما اش ًا“ 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۲٠١(‏ عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد. 

(۲) أخرجه البخاري (7875)» ومسلم (101/5)» من حديث البراء بن عازب. 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في ”الحلية" /١(‏ ۲۲۵)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق؟ /٤۷(‏ ۱۸۳ 
)»٤‏ من طريق سعيد بن يعقوب الطالقاني» عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن يزيد 
الرحبي قال: قيل لأبي الدرداء... فذكره. 

ومحمد بن يزيد لم أجد له ترجمة. 

وأخرجه المعاف بن زكريا في ”الجليس الصالح» (۳/ 31/7”)» ومن طريقه ابن عساكر »)۱۸٤ /٤۷(‏ 
عن أحمد بن العباس العسكري قال: حدثنا ابن أبي سعد قال: حدثني محمد بن إسحاق 
المسيبي قال: سمعت شيخ يقال له: عبد الملك بن عمارة من ولد خزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين من الأنصار يحدث أبي: أن أبا الدرداء قيل له... فذكره. 

ولم أجد تراجم من ذكر في هذا الإسناد غير محمد بن إسحاق المسيبي وهو ثقة» من رجال ”التهذيب“. 

وأخرجه ابن عساكر (147/51)» من طريق الدارقطني» عن محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي» عن 
سفيان بن وكيع» عن سفيان بن عبينة» عن أبي موسئء» عن الحسن قال: قيل لأبي الدرداء... فذكره. 

ومحمد بن القاسم متكلم فيه كما في ”اللسان“ وسفيان بن وكيع ضعيف» وأبو موسئ لم يتبين لي من 
هوء والحسن حديثه عن أبي الدرداء مرسل قاله أبو زرعة كما في ”تحفة التحصيل؟. 


ا المغنى /الجزء السابع عشر 
کے ol‏ ّي س 2222222222222 تت 
وَلَيْسَ في إِبَاحَة الشعر جلاف وَقَدْ قَالَُ الصحابة وَالعْلَمَاءُ وَالْحَاجَة تدعو إلَيه لِمَعْرقَةٍ 
ا وَالعَرييّ وَالاشيشټاد يه في التفسير وَتعَرّفٍ معَانِي کلام اله تعالّی؛ وکلم رَسوله ل 


و مدل باصا عَلَى السَبِء وال تاريخ ويام العرب. وَيُقَالُ: الشّعْرُ دِيوَانُ العَرّب. 
E‏ ا 


فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قال الله تعالّى: وشم يهم لقان 4 [الشعرء: 4*]] وَقَالَ الي 
ک: لان يملع جَوْفْ أَحَدِكُمْ قَبْحَا حت بريه E O E eS‏ 


00 ووو ب 


2 00 ت ع 0 
a‏ تن وريه باك جر نك زثال: وَرَاهيَرِيهِ قَالَ الشَّاعِرٌ: 


ريع رك مه ا لمرو كه م 2ك 0 سس يوس ر 
شي ل سائة فت وَأحمّئ على أكبادهن المكاويا 


L1 


َلمَا: اما الاي َالمُرَاد بها اشر وکات بدَلِيل وَضْفِهِ لَّهُمْ بقَوْلِهِ: #أَلَرَررَأَنَهُمْ في 
مر عي ر ڪرو 


ڪل وادِيَهِيمُونَ € [الشعراء: for‏ نولو ما اقلت € [الفعرة: +0 تم كتين 
الْمَوّمِنِين) فَقَالَ: ر الاموا أ وعيلوا الس للحت ودكروا أله كيرا € [الشعراء: TY:‏ 


ا ل رَالكَذِبُ وََذْفُ المُخْصَنَاتِء وَهجَاءُالأبرياء 
سِيّمَا مَنْ کان في ايْتِدَاءِ ا مَنْ يهجو المسلمينَء وَيَهجو الي ل ويه يَعِيبٌ الإِسْلَامَ 
اھ وَيَمْدَحُ الكناة و فع الم عل الأعْلبِ واشت مِنْهُمْ مَنْ ل الخْصَالَ 
المَذْمُومَكَ فالاية دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَهِوَمَذْح أَملِهِ المتَصِفِينَ بالصَمَاتِ الْجَمِيلَة. 


2 


وما ليقي ؛ قال ع يشْذلة عر اران وا 


وَقِيلَ: المُرَادُ به ما گان هجَاءَ وَفُحْشَاك قَمَا كان مِنْ الشعر يتَضَمَّنْ من هَجْوَ المُسْلِوِينَ وَالقَدْحَ 


فهذه أربع علل في هذا الإسناد. 

وأخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ »)۲٠٠ /١(‏ من طريق إبراهيم بن هراسة» ثنا سفيان الثوري» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن جبير» عن أبي الدرداء. 

وإبراهيم بن هراسة متروك كما في ”اللسان“» وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن. 

(۱) أخرجه أبو داود »)0٠٠4(‏ وأخرجه أيض] البخاري (5150)» ومسلم (7701)) عن أبي هريرة طن 


كتاب الشهادات 
2 کے وه ب 


في أَعْرَاضِهِمْ أو التّشْيتَ بامْرَأةٍ بعينِمَك بالإفرَاطٍ في وَصفْهَاء َذَكْرَ آصحابتا أنه مُحَرّمْ. 


#0 ر يم 
ن أَرِيدَ به يه آنه مرم على تلك فهو صجیخ» و 
2 2 رده و 5 
تروّئ فيها قصائد د الكْمَار الَّذِينَ مَجَوَا بها أَضْحَابَ رَسُولٍ الله کل لا نكر ذلك أحد. 
روي أن 


١‏ الت بك أذ في الَّعْر الذي تقَاوَلّٺْ به الشّعَرَاءُ في يو يَوْم بدرٍ و 
وَغَيحِمَاء إلا قَصِيدة أَميه بن أ اقلت ال" 


8 
0 أن 


ع چ 2 2 ۹ م 8 5 o‏ راق ر ر © ع ی ا ¢ 
ذلك يز غر تس بن الخطيم في لتيب بعر ب راث أت عب اف 
ص صو عت بدو ولاه )۲( جد “تيع 
ُن رَوَاحَة وَأَمٌ الْْمَانِ بن بشير. وقد سَوِعَ التب يل قَصِيدَةَ گب بن زير > وفيهًا 


ال ا وَل ا 


rE 


وَرَوَيْنَا ن النعمَانَ بْنَ شير كَل مَجْلِسًا فيه فيو جل يقلي به ِقَصِيدَةٍ قيس بْنِ الخَطِيم» 
لا دحل النَمان كنوه ین قل أذ ها زر أ قال النما: دَعُوهُ قان لَمْ يقل 


ر ° 0 ا 4° 5 رم 1 
وَعَصْرَةِهنسَرَوَاتٍالنَا E ES ET‏ 


)١(‏ لم أجده. 

(۲) تقدم قريبا في هذا الفصل. 

(؟) ضعيف جداً: لم أجد هذه الأثر إلا في كتاب ”الأغاني“ لأبي الفرج الأصفهاني (59/17 ,)4٠‏ 
وساقها بإسناده. 

قال صاحب كتاب: ”أخبار النعمان بن بشير الأنصاري . 5 . من رواية أبي الفرج الأصفهاني 2 
ميزان النقد العلمي“ (ص١١):‏ أف الأصفهاني لهذه الرواية ثلاثة أسانيد؛ فأما الأول» وهو 
قوله: (أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري) فهذا ليس فيه توثيق لمعتبر. قال: (حدثنا عمر بن 
شبه» قال: حدثنا الأصمعي» قال: حدثني شيخ قديم من أهل المدينة) فهذا - كما ترئ - مجهول 
العين» فلا يصح الاعتماد عليه. 

وأما السند الثاني» وهو قوله: (وأخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي» قال: حدثنا عمر بن شبه» قال: 


المغني /الجزء السابع عشر 
ف ان a E ETE‏ 
2 06 مو اه 1 
وَكَانَ عِمْرَانَ بن طَلَحَةَ في مَجْلِسِء ٠‏ قَعَنَاهُمْ رَجُل بِشِعْرٍ فيه ذِكرٌ 
آل ل :وخر إن قَائِلَ هذا الشَّعْرِ كَانَ رَوْجَها. 
د المُسْلِمِينَ أَوْ يَنْدَحُ بالكَذِبء أو يَقَذِفٌ مُسْلِمًا أؤ 


( مُسْلِمَة فَإنَ اي وَسَوَاء َف المُسْلِمَةَ نقْسِهِ 0 بعَيْره. 


E‏ اطم الاس 5كا جل بابي جك تبجو القبيلة بآرم“ 
ا ل لامة شبد و هي آنل آي ليل عات يز شه كقل: 


إنْالنَاسٌ عَصَوْني تَعَطَتَعَلْهُمْ | وإ نواعتي يهم مبَاحِتُ 
حدثنا أبو غسانء عن أبي السائب المخزومي). 

ففيه: إسماعيل بن يونس الشيعي» وهو مجهول الحال. قال الدارقطني: لا أعرف حاله. وذكره 
الخطيب البغدادي» ولم يعرض له بجرح ولا تعديل. 

وفيه أيضًا: أبو غسان» وهذا لم أعرفه. إلا أن يكون أباغسان (داماذ)» وهو كما ورد ليس فيه توثيق لمعتبر . 

وفيه أيضًا: أبو السائب المخزومي» وهو مجهول. 

ومثل هذا الإسناد الضعيف لا يصح اعتماده أيضًا . 

وأما السند الثالث» وهو قوله: (وأخبرني الحسين بن يحيئ المرداسي» عن حماد بن إسحاق» عن أبيه» 
قال: كر لي عن جعفر بن محرز الدوسيء قال: دخل النعمان ... الخ). 

ففيه: الحسين بن يحيئ المرداسي» وهو مجهول الحال» ولم أقف له على ترجمة. 

وفيه أيضًا: مجهول العين؛ كما هو ظاهر قوله: (ذْكِرَ لي ...) 

فهذه أسانيد ساقطة من جهاتها كافة» ومثلها لا يعتمد عليه» والله أعلم. اه 

)١(‏ جاء في ذلك حديث مرفوع» أخرجه ابن ماجة (7751)» والبخاري في الآدب؟ ٤(‏ ۸۷)» والبيهقي 
في ”الكبرى" »)۲١١/٠١(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يوسف بن ماهك» عن 
عبيد بن عمير» عن عائشة ‏ © قالت قال رسول الله 44: «إن أعظم الناس فرية لرجل هاج 
رجلا فهجا القبيلة بأسرهاء ورجل اتتفرن من أبيه وز أمّها. 

وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين“ للإمام الوادعي .)١571١(‏ 


كتاب الشهادات ا 
س oV‏ گے 


ا 


قال القاضي: 1 . وَغَرمَ المَالَ مِنْ عِنْدِي وَلَمْ يظهر أ 
قَقَلْ [4]: في قِرَاءَةٍ القَرْآنٍ بالالحان: اما قَرَاءَنَهُ مِنْ غير ڌ لين فاه داس يه دان 


و 


سن صَوْتَتُ َه أفْصَلُ» ن الس ف قَالَ: «رَيَنُوا أَصْوَاَكُمْ بالفران»". وَرُوَي: 
اروا القرآنَ ب ب , مرك 


وَكَالَ: «لَقَد وتي اواد ردیر آل دَاوّد. وروي أن التي كلل قَالَ 
ای «لقَد م مَرَرْت بك البَارِحَة ونت تَقْرَا ولك ف د ا 


ت 


0۶ © 


دَاوٌدا. قَقَالَ أَبُو مُوسَئ: لَوْ أَعْلَمْ أك تسْمَمء لَحَبّرته لك تحْبيرً". 
وَرُوِيَ أن عَائِمََ ليها أَبْطآث على الت يك ليد َقَالَ: «أَبْنَ كُنْت يا غَائْضَةُ؟. 


ب 


عبد مس مين هن ؛لَمْ أُسْمَعْ N‏ 


َرَاءَتِه. E‏ تَمَعَ قرات كم و قَالَ: «هَذًا سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَيْفَةَ الحَمْدٌ 
زي جتز في أي فل ڪت 
وَثَالَ صَالِحٌ: قلت لأبي! «رَينُوا الفزآنَ بأ صْوَاتِكُمٌ). مَا مَعْنَاه؟ قَالَ: أَنْ يُحَسْتة. وَقِيلَ لَهُ: 


6 


ع 8 ° 1ه ركس ا 5 يق ° ی ا چ 2 ا 2 
ما مَعنا: ١مَنْ‏ لَمْ يعن بالقرآن). قَالَ: رفع م صوته به. وَمَكَذَا قال السَّافِعِينٌ . وَقَالَ الليث: 
درم 3 ع ع ارم رە ر 7ه مه 

تحزن به» ویتخشع بهء ویتباکیٰ به وقال ابن عيبنة» وَعَمْرُو بن الحَارثْء ووكيع يستعنى به 


َأَمّا الِرَاءةٌ بالتلجين» هيضر فيه؛ فَإِنْ لَمْ يرط في التَمْطِيط وَالمَدَ َإِشْبَاعَ الحَرگاتِ» 


قا بَأْسَ به؛ قن التي بل قذ قرأ وَرَجَعَ وَرَفْعَ صوتة. . قال الرّاوي: ولا أَنْ يَجْتَمِعَ 


)١(‏ هذا اللفظ منكر مقلوب» والثابت هو اللفظ الذي يليه» انظر ”السلسلة الضعيفة “ للعلامة الألباني صق 
(0(. 

(۲) تقدم في المسألة: »)۲٤۷(‏ فصل: .)٠١(‏ 

(۳) كسابقه. 

)٤(‏ كسابقه. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0۸ 11110و انهو واه او 


a o 


التاس عَلَيَ لَحَكَيْت لَكُمْ قِرَاءتَة''. وَقَالَ 0 «لَيْسَ متا م مَنْ لَمْ َع بالق رآن». 


وَثَالَ: «ما أَذنَ الله لِشَىْءِ ذه لِبَنّ حَسَن الصَّوْتٍه يعت بالقرآن يجهر بی" . 


4 


وَمَعْنَ أَذن: استمَعَ. قال الشاعر: 
ب اام 
وَكَالَ القَاضِي: م هو موه على کل حَالٍ. وَنَحْوَهُ قول 

لس من مَْ لَمْيَتََنّ بالقرآن». أيْ: ب : 


-و- 


وَكُلْتانْرَأَرَمنَابللهراقٍ | عَنفِي فلمتاخ كر لعي 
قَالَ: ولو ان مِنْ الغتاءِ بالصَّوْتِء لَكَانَ مَنْ لم يع عن بالقزآن لَيْسَ مِنْ الت لا. وروي 


تخو هَذَا التفير ء عَنْ ابن عبَيئة. وَكَالَ القاضي أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ البرتيٌ: انول اف 


مِنْ هل العلّم. وقال الولید بن ب لم: تی بالقزآنِ يَجْهَرُ يه. وقي : بحسن ونه به 


2 


ET‏ ین الین كابس بو لأ أو گان وهآم علب لني ا 


ا 


1 أث ::. 2 ج ك°‎ MO TI) ەا 3 3 شاء‎ i7 

ولا يصح حمله التغني في حَدِيث: «مَا أَذنَ الله لِشَيْءِ كَإِدنهِ 2 بقن بالقرآن». ل 
000 رات 50 چ ر اعت ار ا چ 6 ی 8 س ر 2 

الإاستغناء؛ لون معن أذن: استمّع» وَإنمّا تَسْتَمَع الْقَرَاءَة قال: يجهر به. وَالجَهِر صفة 


-ه 


القرافق لا صفة الاشيحتاء. 


قير 


َأَمَا إن أَفْرَطَ في المَدّ وَالتَمْطِبط وَإشْبَاع الحَرّكَاتِء بِحَيْتُْ كني الفيكة واوا 


2 0 له 2 


ملاتا م وَمِنْ أُصْحَانًا مَنْ ن حر مه؟ ؛ لنهُ يغير القرآن» وَيُخْرِحُ 
الكلقاك ع ضا ول ال ات وة 
د و عن أي عند اله أ ولد اة ن لَه نا ل EAE‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم »)۷۹٤(‏ عن عبد الله بن مغفل وو 
(۲) أخرجه البخاري »)۷١۷(‏ عن أبي هريرة وِيبهُ. 
(۳) أخرجه البخاري »)۷٥٤٤( )٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲) (۷۹۳)ء عن أبي هريرة فة 


رص 


اله ايشاك أن بثال للكه عا O‏ تال ل حال لا ينيبي أن يتَعَلمَ الول 
الألْحَانَ إلا اَن يكُونَ جِرْمُهُ مل جزم أبي مُوسَئ. فَقَالَ لَه رَجُلٌ: قيُكَلّمُونَ؟ فَقَالَ: لا. 


کا وای الا عل أنه يستكت د oS‏ 


5 2 2 


لين عزب: كا ل تخ الَأ جه فزن سیر ربز ته َعَالَ لَه 
اذا كرا كتين عن و ل وََالَ محمد بْنُ صَالِح العَدَوِي: 
َرَت عند خي بن سويد القَطَانِ فضي علي > س ذانة حمس صلوات: 

قل :]1١[‏ وا قبل شهادة الطَمَيْلتَ؛ وَهُوَ الذي ياي طَعَامَ التاس مِنْ غَيْر دعْوَةِ. 
وَبِهَدَا قَالَ الشَافِعِيُ. ولا تَعْلَمُ فيه مُحَالِمَاهِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ يُرْوَى عَنْ ال ل أنه قَالَ: ١مَنْ‏ 
أن إلى طَعَام َم بذع الیب َل سَارِقا وَحَرَجَ مُغِيرَا؛!". ولاه اكل مُحرَمّاء ويَفْعلُ ما 


»)۱۹۰۲( ضعيف جداً : أخرجه أبو يعلئ في ”معجم شيوخه؟ (۱۱۲)» والطبراني في ”الأوسط؟‎ )١( 
والعقيلي في ”الضعفاء“ (577/7)» وأبو نعيم في‎ »)۱۲۸٤( وابن الأعرابي في ”معجمه“‎ 
.)١957/5( ”الحلية“‎ 

وفي سنده: إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي ضعفه ابو يعلى» وقال ابن عدي: حدث بأحاديث عن 
الثقات غير محفوظة» ويسرق الحديث. 

وفيه أيضاً: عون بن بن عمرو القيسي ‏ ويقال: عوين ‏ ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمته وقال: لا 
يتابع عليه» ونقل الذهبي في ”الميزان“ عن البخاري قوله: منكر الحديث» مجهول. وقال ابن 
معين: لا شيء. 

(؟) ضعيف جداً: أخرجه أبو داود »)۳۷٤١(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (۷/ 3605)» وابن عدي في 
”الكامل" (۱/ 88٠١‏ ۳۸۱) (/478).: » من حديث ابن عمر 65ا. 

وفي إسناده: درست بن زياد» قال ابن معين: لا شيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: 


المغني / الجزء السابع عشر 
I‏ ي 


e EE 
وَمَنْ سَأَلَ مِنْ عَيْر أن نجل لَهُ المَساله فار رُدتْ ادت لاه فَعَلَ‎ :]1١[ هَل‎ 
شحرماء وَأكلَ شختاء وت َنَاءَة. وَقَد رَوَى قَبيصة قَالَ: قال ر سول الله لة: «إنَّ المَسْأَلةَ‎ 
لا جل إلا لحد اة رَجُلٍ أَصَائةُ جائحة فَاجْتَاحَتْ ماله فَحَلَّتْ لَهُ المَسْلَةُ حى يُصِيبَ‎ 


قِوَامَا ِن عيش أَوْ سادا مِنْ عيش وَرَجُلٍ أصَابه َا ٠‏ حت يهد لَه لاله مِنْ دوي الججَا 
ينزي ا E‏ كا قا ا | E‏ 
ون عبش وَرَجُلٍ تحمل حَمَالة قحلت لَه المَسْألةُ خرن بُصِيبهَاء ؟ ثم يُمِْكَ قَمَا سوئ 


ذَلِكَ مِنْ المَساة قَهُوَ سحت بَأَكُلَهُ صَاحِبةُ سُحْمًا يوم القيامة» ct‏ 


ا 2 رز It‏ 53 م ا 0 
اما السَّائلُ مِمّنْ باح لَه المَسالة فلا ترد شَهَادتَهُ بَلِكَ إلا أنْ يَكُونَ أَكثَرَ عَمْرهِ 
ني 8 ےم ٠‏ و ای ا ا خض او عم 2 سا ر سر 7 3 
سَايََاء أو يكثر ذَلِكَ مِنْهُ فينبغي أَنْ ترد سَهادتة؛ لن ذَلِكَ دَنَاءَةٌ وسقوط مُرُوءَةٍ 


وفيه أيضاً: أبان بن طارق» قال أبو زرعة وأبو داود: مجهول. وقال ابن عدي بعد ذكر هذا الحديث 
في ترجمته : ولیس له أنكر منه. 

وني الباب عن عائشة ‏ 25 مرفوع] بلفظ: «من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل» دخل فاسقاء 
وأكل مالا يحل له). 

أخر جه البيهقي في ”الكبرى“ (۷/ »)٠٠٠١‏ والدولابي في ”الكنى“ »)۱۸١ /١(‏ والطبراني في 
”الأوسط“ (١۸۲۷)ء‏ وابن عدي في «الكامل؟ (۷/ 5 ۲۷۰). 

وفي إسناده: يحيئ بن خالد أبو زكرياء ذكره ابن عدي في ”الكامل“ وساق له هذا الحديث» وحديشا 
آخر ثم قال: وهذان الحديث منكران. وقال: لا يرويهما عن روح غير يحيئ بن خالد وهو من 
مجهولي شيوخ بقية. وقال الذهبي في ترجمته من ”الميزان": خبر باطل. 

قلت: وني إسناده أيضاً: بقية بن الوليد ضعيف» ومدلس» وقد اضطرب في الإسناد كما أشار إلى ذلك 
البيهقي عقب الحديث. 

(۱) أخرجه مسلم .)٠١545(‏ 


كتاب الشهادات a‏ 
Eê‏ ¢ ەرو و ا ول 
وَمَنْ أَحَذَّ مِنْ الصَّدَقَةِ مِمَنْ يَجُورُ لَهُ الخ مِنْ عير مَسْالَق لَمْ تر دته؛ لانه فعل 
ين و 


کک إن أَحَدَ مِنْهَامَا لا يَجُو 1 ر له وَتَكرَّرَ ذلك منف ردت شَهَا 6 إلى ” 

َل [۱۲]: وَمَنْ قعل سينا مِنْ المرُوع مُخْتَلقَا فيه مُعْتَقدًا إبَاحَتَهُ لَمْ ترد شهادتف 
کالمترَوج بِغيْرِ وَلِيّ و بعَيْرِ شود وال دروك الكسمتة وارب بر البيذ: .نص 
ليه أَحْمَدُ في شارب التي َد وَلَا ترد شهادتة. َبَهَذ قَالَ الشَافِعِي. وال الك 


ترد شهادته؛ لأنّهُ فَعَلَ مَا يَحْتقَدُ الحَاكِمْ تَحْرِيمَفُ فََشْبَة المُتَققَ عَلَى تخريوه. 
ن الصحابة کک كَانُوا َو في اوج كلم ين نشم تعيب عزن 


و 


O E‏ َه فرع ملف فيه فَلَمْ تر شَهَادَة فَاعِلِه كَالَّذِي يوا افقة عَلَيّه 


2 رم ےر 


ے 


الحَاكِمُ. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ رُدَتْ سَهادتۀ إِذَا تَكََّرَ. وَقَالَ أَصَحَابُ اا 
لا ترد شَهَادنهُ به؛ لاله غل لا ترد به شَّهَادةٌبَعْض النَّاسِء ا ترد به شَهَادةٌ ابض الْآخَرِ 
كالفقق عار حاب 
ولتاء أَنّهُ عل يَحْرُمُ عَلَى فَاعلوء وَيَأنَمُ به فَأَشْبَّه المَجْمَعَ عَلَىْ تَحْرِيو وَبِهَذَا فَارَقَ 
معتة لف مار اا E‏ دا وا 
سي ل وو ر -ه وَأَكَا 6 سين 1 ا امه 
تخل لن من اختقة عتقل وجُوبة عَلَى القور . فاما من يعتقد َه عَلَىْ التراخيء» ویتر که بزيّة 
فغلهء فاا ترد کک 
مل أن 2ة ها نه مُطلَمَا لِقَوْلِ النِيَ ككله: و خی قَلَيَمْتْ 
ا كضرا ٠‏ وقال غم ؛ قد عمقت أن أذ أ في الاس قم وذ يقي 


0 


على الحَجٌ وَلَايَحُجٌ ضَرَبْت عَلَيْه الجزْية ثم قَالَ: مَا هم مل ماهم وه e‏ 


.)041( تقدم في المسألة:‎ )١( 


(۲) كسابقه. 


المغني / الجزء السابع مشر 
0 7 ي 
مُسَألَةٌ [1851]: قَالَ: (وَكُورُ مَهَادة الكْمّارِ مِن اهل الكتابه في الوصِية ية في السَّمَِ إذَا 
لم يكن غَيْرُهم). 
E‏ إا سهد بوَصِيّة المُسَافر الذي مات في سَفَرِهِ شَاهِدَانٍ مِنْ أَهْل | 0 
فلت اا5 آ e‏ > وَيُسْتَحْلَمَانِ بَعْدَ العَصر ما خاتًا ولا كَتماء ولا اشتر 


ET ا‎ 
4 


به تمتا قلاا اواو کن دان ولا تکشر هدر دده أنه ناذا لمن لین )4 [المائدة: .]١١١‏ َل 


0 


ان المُنْذِرِ بها قال أَكَابِرٌ المَاضِينَ. يَعْنِي الاه الي في سورَة المَائِدَة. 

ا بح وَالنَحَعِنُ وَالأَوْرَاعُِ» وَيَحْيَى بن حَمْرَةَ. وَقَضَى بِدَلِكَ ابن مَسْعُودٍ 
وَأَبُو مُوسّى 7" وَفُها. وَقَالَ أَبُو حَِيفَة وَمَالِكٌ» وَالشّافِعِيٌ: 00 لاش له تير 
شهادتة عَلَى عير الوصية لا تقبل في الوَصِيّة؛ كَالمَاسِقٍ لا تقبل شَهَادتَهُ فَالكَافرُأَؤلَى. 

ُو في اويل التق مهم م مَنْ حَمَلَهًا عَلَى التَحَمُل دُونَ الأَدَاى وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: المُرَادُ ِقَوْلِهِ عيرم إن 4 [المائدة: .]٠٠١‏ الاو قر عرو وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
الشَّهَادَةُ في الآية اليَمِينُ. 

وتء قول الله تَعَالَى: ‏ ماما لی اموأ دة یکم إا حَصَرَ لَحَدَكُمْ الوت حِينَ 
الوص ية اتان ڏوا دل نکم أو ءاحران من عيرم إن اشر صر في الْارْضٍ ابتكم َة 
لمرب € [المائدة: .]٠65‏ وَهَذَّا نص الکتاب» وقد قَضَئ به E‏ لله لا و اانه فَرَوَئْ 
ان عَبّاس» قَالَ: ا ج جل من بتي سهم تع تي اذاه وَعَدِي بن وي ات 
السَّهُمِيُ بأْض لیس بها مُسْلِم ّا قَدِمَا بتر كته فَقَدُوا جَامَ فِضَةٍ ِضَّةٍ مُخَوّضًا بالذَهَب» 
E‏ سول اله 4 م وَجَدُوا الحم بعك فقاو ا رتاه مِنْ تيم وَعَدِيٌ» فَقَام 


لزعي ارلا السهْوِي› فَحَلمًا بالله: ادت َحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَاء وَِنَّ الام لِصَاحِبِهِمْ. 


)١(‏ سيأق الأثر عنهما في ذلك. 


م و سس ر3 
هم 


فنزلت فيهم: « يكأمها لی اموأ دة یکم € [المائدة: .]٠١١‏ 

وَعَنْ الشَّعْبِيَ «أَنَّ رَجُلَا مِنْ المُْلِمِينَ حَضَرَهُ الوََاةُبدَقُوقَاء وَكَمْ جذ أَحَدَا مِنْ 
المُسْلِِينَ يُشْهِدهُ عَلَى وَصِي اشد وَجلَيْنِ مِنْ أَمْل الكِتّاب, فَقَدمًا الكُوقَق أي 
الأَشْعَرِيَ ابرا وَقَدمَا بتر کته وَوَصِيَيِ قال الأشْعَرِيٌ: هَذَا آَم لم يكُنْ بَعْدَ الّذِي كان 
في عَهْدِ رَسُولٍ الله يك ََْلَمَهُمَا بَعْدَ الِعَضْرِ ما حَاناء ولا كَذَبَه وََا بدلا ولا كَتَمَاه وَلَا 
يرا وَأَنّهَا لَوَصِيَةُ الرّجُلء وَتَرِكنَُ. فَأمْضَئ شَّهَادَتَهُمَا. رَوَاهُمَا بُو اود في ” ستيه »*. 


نی بن قي 5 ر 3 0 في واس رار م > 5 20 o‏ 
وروكل الخلال حديث ابي می بإسناده. وحمل الايَة عل أنه اراد من عير 


وذ َسَرَهَا بَا لتا سَعِيدٌ ْنْ المُسَيّبِء وَالحَسَنْ وَائْنْ يرين وَعْبَيْدَهُ وَسَعِيدُ بن جُيَيْر 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۰)» فقال: وقال لي علي بن عبد الله: حدثنا يحي بن آدم: حدثنا ابن أبي 
زائدة» عن محمد بن أبي القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن آبيه» عن ابن عباس... 
فذكره بنحوه. 

قال الحافظ في ”الفتح“ :)٥١١ /١(‏ أخرجه المصنف في ”التاريخ“ فقال: «حدثنا علي بن المديني» 
وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله: «وقال لي» في الأحاديث التي سمعهاء لكن 
حيث يكون في إسنادها عنده نظر» أو حيث تكون موقوفة. اه 

ثم ذكر ما يدل على الأول بالنسبة لهذا الحديث؛ وهو أن البخاري قال في محمد بن أبي القاسم الطويل: لا 
أعرف محمد بن أبي القاسم كما ينبغي. وفي لفظ: كما أشتهي. وقال أيضاً: ليس بمشهور. 

قلت: قد وثقه أبو حاتم وابن معين كما في ”التهذيب“ فهو ثقة» وعبد الملك وثقه الدارقطني وقال أبو 
حاتم: لا بأس به. فالحديث صحيح. والله أعلم. 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود »)25٠057(‏ والترمذي (7070)» من طريق ابن أبي زائدة به. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (7"705), وعبد الرزاق »)١56579(‏ وابن جرير (557/94 »)٦۷‏ 
والبيهقي في ”الكبرى؟ /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ من طريق الشعبي» عن أبي موسئا. 

وإسناده صحيح. 


. 0 المغني / الجزء السابع عشر 
وَالسَّحْييُ» وَسْلَيْمَانَ الَبْمِيُ» وَغَيْرهُمْ وَدَلّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيتٌ التي رَوَيْنَا ها. وَلِأْنْهُ لو صَحَّ 
ما كوه لم تَحِبْ الأَيْمَان؛ لان الشَّاهِدَيْنِ م مِنْ المُسْلِمِينَ لا قَسَامَةَ عَلَيْهِمْ. 

وَحَمْلْهًا على احمل لا يَصِح؛ ؛ لِأنَّهُ أمَرَ بِإخْلَافِهمء وَلا يمان في التَحَمُل. a‏ 
عَلَى اليَمِين لا يَصِحٌ؛ لقَولِهِ: #ميقَسِمَا معان انار له رع اول كان ذاه : 0 
سَبَْدَةَ أله [المائدة: .]٠١‏ ولاه e‏ 

وروی أَبُو عَبَيْد في ” التّاسيخ وَالْمنْسنُوخ ؟ أن ابْنَّ مَسْعُودٍ قَضَى بذَّلِكَ في رَمَنِ 
کان قال اک اا عدف ت ا 
3 ثبت هَذَا الحُكمْ بكتاب الله وَقَضَاء رَسُولٍ الله 5 وَقَصَاءِ الصَّحَابَة به» وَعَمَلِهِمْ بما نَبَتَ 
لتق تَعيّنَ المَصِيرٌ َيه وَالعَمَلُ به سَوَاءٌ اف القاس أو خالفة. 


ت 


مُسَأَنَهٌ [1855]: قَالَ: (وَلا تَجُورُ شَهَادَتُهُمْ في غَيْر ذَِّكَ). 


ل مه 


في الكتاب وا 


ري 2ه 


مَذْهَبُ ابي عَبْدِ الله أن اة أل الكتّابٍ لا تفيل في شَيْءِ على ملم وَل گافر غير 
ما ذَكْرْنًا. رَوَاهُ عَنْهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ نَفْسًا. وَمِمَّنْ قَالَ: لتيل شهَااتهُم؛ الک وان 
بي لَيْلَىء وَالأَوْرَاعِنُ» وَمَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَبُو تور. و أخيت أن 1 
بَعْضِهِمْ على بَحْضٍ تَقَبل . وَحَطَهُ الخَلَالُ في تَقْلِهِ هَذَاء وَكَدَلِكَ صَاحِب جب ابو بَكرِء قَالَ: هَذَا 


لس نه س ے ت 


غ ل 

وَثَالَ ابن حَامِدِ: بل المَسْألَةُ عَلَى رِوَايتيْن وَقَالَ أبُو حفص البَرْمَكِيٌ: ل 
السّبِي بَعْضِهمْ لبَعْض في النّسَبء إا اع ا 
الاه عاط وو حلاف كلت َدَهَبَ طَاتَقّة ِن أَهْل العِلّم؛ إلى أن شَهَادهَ بَعْضِهِمْ 


ا 


أن 


ن الآخر او وَالْمَذْهَبُ الأول 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو عبيد في ”الناسخ والمنسوخ“ (۲۸۹)» وفي إسناده: عبد الله بن لهيعة ضعيف» 


كتاب الشهادات Di‏ 
عل تخض تُقْبلٌ ٿه التلقُوا؛ قَِْهُم مَنْ قَالَ: الكُْر كله يلوجد نبل شَهَامهُ 
اليهودي على الَصْرَانِيَ وَالنَصْرَانِيَ بع عَلَىْ الِيَهُودِيٌ. وَهَذَا قَوْلُ حَمَّادِ وَسَوَانِ وَالَوْرِيٌ» 
وَالبَيَ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَضْحَابه. 

وَعَنْ عَنْ تاد وَالحَكَمء وَأَبِي عي وَإِسْحَاقٌَ: عل قكاة: قرماة يتفشافان تمن 
وَلا قبل شَهَادَةٌ يودي على نَصْرَانِيَ وَل نَصْرَانِيَ عَلَى يَهُودِيٌ. وروي عَنْ الي 
وَالشَّحبِيَ كَفَوْلِنَا وَكْمَوْلِهِمْ. | بِمَا روي عن جَابرٍ 3 الي كلا چ ر شَهَادَةَ 
E‏ وم عل خضي ا ان 0 

وتا ا الله 5 e‏ ڈوف ل ى4 [الطلاق: ؟]. وَقَالَ ا 
لوَأسْكَْوِدُوا کین ين رجام ين لَّمْ یکرت جن مرل انآ کان ن َون م 
َمَدآ © [البقرة: 187]. عابر لَيْسَ بِذِي عَذُلِء ولا هُوَ متاء وَلا من رجَالتاء ولا مِمَّنْ 
ترقا ولا لا قبل شاک ن عبر آمل دبند» فا ل على أل دید كالخزين: 


سے ے 
ey‏ ا 


00 ويه مُجَالِدٌ وَهْوَ ضَعِيفٌ ون تبت فحتمل نه أَرَادَ البَمِينَ» ا تسم شَهَادَة 
ل الله تحال فِي اللَعَانِ: #فشهادة EE‏ أي سهدت به نه لمن لصوي * [النور: ]. 
وما ا 0 وَشَمَفََهُمْ كَشَمْقَة المُسلِمِينَ 


جرت لوم الڪاجق إن عبرأل وب ی الا ملي ِهْيَدَل 
لَكَثْرَتِهِمْ » بخلافِ الاد نها مُمْكة هن المسلمينء؛ وقد روي عن مُعَاذِ 3 الي لا 


3 “كن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجة »)۲۳۷١(‏ والبيهقي /٠١(‏ ١١٠-١١١)»ء‏ من طريق أبي خالد الأحمر» 
عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله 65ا 

ومجالد هو ابن سعيد الهمداني ضعيف» والحديث غير محفوظ؛ قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد 
الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله 
وحكمه غير مرفوع. 


ل المغني / الجزء السابع عشر 
سے 55 7< ا ”ا <اتت772ت2تت977777ت 2772_7727 = 
E 1 1‏ ون نيك 14 
كان لا يبل شَهَادَة أل دين إلا المُسْلِمِينَا فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ على امهم وَعَلى غَيْر هم . 

مسال [185]: قال: (وَلَا تُقْبَلُ سَهَادَةُ 5 »ولا جار إلى نَفْسِِ وَلَا دَافِع عَنْهَا). 


SIEGE CE EET 
اھ ی‎ 


كَالوّكيل لا تفيل شَهَادنَُ فیا هو وکیل فی وَلَا الو صِيّ فيمَا هُرّ وَصِيٌّ فيهء وَلَا الشَّرِيكِ 
نينا هر فريك فيه ولا 0 بِمَالٍ ر ا 
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افر رط وار حل مهاد تذفيها وَكَذَلِكَ ما ا شْبَهَ هَذَاء لاله حَضْمٌ فيه قَلَمْ 
قبل شَهَادَئَهُ به كَالمَالِتِ. 


وھ 6 چ 6ه 


وَالثَانِيء العَدُوٌ فَصَهَادنَهُ غَيْرُ 2 مَبُولَةٍ عَلَى عَدُوٌو في قول اکت آهل العِلّم. روي ذَلِكَ 
عن رَبِيعَة وَالدُوْرِيٌ وَإِشْحَاقٌ وَمَالِك وَالشَّافعِيَ. وَيُرِيدٌ ِالعَدَاوَةٍ هَاهنً العَدَاوَةَ 

الدَْيّويةه مل أَنْ يَشْهَدَ المَقْذُوفُ عَلَى القَاذِفِء وَالمفْطُوعٌ عَلَيِْ الطَرِيقُ عَلَ القَاطِ؛ 
اقول وليه عَلَى القَتِلء وَالمَجْرُوحُ عَلَى الجَارحء وَالرَوْجُ يَشْهَدُ عَلَى | مُرَأَتِهِ بالزنَء 
قلا قبل شهادته؛ لاله يقر على نَفْسِهِ بِعَدَاوَيِهِ لَهاء لإفْسَادِهَا فرَاشه. 

َم العَدَاوَة في الدينِء كَالمْسْلِم يَشْهَدُ على الگافر أو لمق م ِن أَهْل الس ةشهد عَلَ 
ا ا لن العَدَالَةَ بالدينِء لبج جلك ون از كاي مَخظور دينه. وال 
ارقي هلا مُت العَدَاوَة الشّهَادَة؛ لأا لا تل بالعَدَال د قا تَمَْمُ الشَّهَادََ كالصدَاَة 

ولاه ما زوف عَمْرُو بْنُ شُعَيْب عن أبيه» عَنْ ده قَالَ: قال رَسْولٌُ الله کا دلا 
جور شا حَائِنِ ولا كات ولا رَانِ وَلا رَانِيَقَ ولا ذي غِمْر على آخيه». رَوَاه أَبُو 
)١(‏ ضعيف جداً: لم أجده عن معاذ» وقد جاء بنحوه عن أبي هريرة» أخرجه عبد الرزاق »)٠١١١١(‏ 

والبيهقى »)١777/١١(‏ والعقيلى في ”الضعفاء " (۳/ .)١90/‏ 
وفي سنده: عمر بن راشد اليمامي الحنفي ضعيف جداًء لاسيما إذا روئ عن يحيى بن أبي كثير» وهو 

هنا كذلك. 


كتاب الشهادات 
دَاوٌدة'". الغِمْرٌ: الحِمّدٌ. وَلِأَنَّ العَدَاوَةَ تورث التهْمَة. متم اساد كَالَرَابَةِ القريبق 
EN,‏ ن في شَهَادَة الصديق لِصَدِيقهِ يقه بالڙور تفع غَيْرِهِ بِمَضَرٌ مَصَرَة َيه وبع 
yS‏ وا 
قَإنْ قي[ SS‏ مَعَ العَدَاوَةِ؟ قَلْنَا: العَدَاوَةٌ مَا 
دِينية والدیر لا يقد قتي شا لزور 9۶ يوك وچب دين" 
َل [1] :إن كه عل + بح فقَذَقَُ المَشْهُودُ عليه لم ترد شَهَاَتةُ؛ 
لاتا لو أَبَطَلْنَا سماد ةتكن كل مغرو عله ین نا قا الاي از يدق 
وَيقَارِق ما لَوْ طَرأً الفِسْقٌ بَعْدَ أَدَاءِ السهَادَة وَكَبَلَ الحُكُمء E‏ مضي 
إلى ذلك بَلْ إلى عَكْسِهء وَلْأنَّ طَرَيّان الفِسْقٍ يورت تَهْمَةَ في حال دا الشَّهَادَة؛ِ لان 
اك ليلق لطبو ايده قروا انو افاي 1ن ل E E‏ 
حَصَلَّتْ العَدَاوَة بأَمْرِ لا ته ا 


ما المُحَاكُمَةُ في الأَمْوَالِ فلَيْسَتْ بِعَدَاوَةِ تَمْنَمُ الشّهَادَةَ في غَيْر مَا حَاكم فيه. 


رك 
2 


لكَ؛ 
ل 


3 
C1 


و 


E‏ ارال اسه ِن الجَارً إلى تَفْسِهِ هُوَ الذي يفم بشَهادټي وَيَجْرٌ 
له بها َع كَشَهَادةٍ العْرَمَاء لِلْمُفلِسِ بِدَيْنِ أو عَيْنِء وَشَهَادَتهِْ لِلْمَيّتِ بِدَيْنِ أَوْ مَالِ َه َو 
بت لِْمُفلِسٍ أو الميّتِ دين او مال تَعلَّتْ حُقُوقُهُمْ به ارق ما َو سهد العرَمَاء لَحَيْ لا 
اليه حَفَهُمْ لا يعلق بمَالِه وَِنَّمَا يعلق بِمّيْه. 
فإن 3 INE ONG‏ قدا شهدا لَهُ بِمَالِ مَلَكَا مطالبته 
قلْنَا: لم تَنْيْتْ المُطَالبَةُ بشَهَادَتهِمْ نما تنبت بِيَسَارِهِ وَإِقْرَارِوِ لِدَعْوَاهُ الح لي 


o2 


شَهِدُوا به. ول قل اة الوا لِلمورُوتِ بالجزح قبل الاميماي؛ لا انه قد يَسْرِي 


.)۱۸۹۰( تقدم في المسألة:‎ )١( 


N‏ ا مغني / الجزء السابع عشر 
الج إلى تفه جب الدية يه َم ِشَهَادَتِهِمْ. وَلَا شَهَادَة الشَّفِيع بيع شِقَصٍ لد شه 
الصّفْعَةُ ا قال القَاضِي: 3 
حل تيان الجر لان ان ستا جر "١ SARS‏ 


08 
f 


قَإِنْ قي[ : فلم قلتُمْ شَهَادَةَ الوَارِثِ لِمَوْرُوئِهه مَعَ م أنه 


َه إا مات وَرِنَّه ققد جَرَّ إِلَى تفه 


بشهادته تَفْعًا؟ 
وه - 02 31 3 ع هه لد مي 0 چ چ 
EG‏ د 4 چ ص 7 م تايس سس دي کپ ساس کے ]قو عر ت رهوجو 
قلنا: لا حق له في مَالِهِ جين الشهادةء وإنمَا يحتمل أن يَتجددَ له حق» وَهِذا لا يمنع 


قبُولَ الشَّهَادَةِ كَمَا لَوْ شَهدَ لَامْرَ را تمل أن يرَوَجَهَاء أو لِكَرِيم لَه بال تول أن يُوَفْيَ 
هلك أو يفلس وتلق كتايد ناه المَانِمٌ مَا يَحْصّل شاه بو تفع حال الشَّهَادة. 

قَإِنْ قيل: فقد مَنَعْتَمْ ES‏ 
علو لاع ني دعل فق : 

قُلْنَا: بطل بالشَّاهِدٍ لِمَوْرُويِه المَريضٍ بِحَقٌ» فَإِنَ نّ شهادتة تقل مَعَ م اناد سب 
اسْيِحْمَاقِ؛ ديل أن عَطِيَه له لا نقذ عطي لعل الخو نال لك 
إِنَّمَا متا الشَهَادةَلِمَوْرُويِهِ بالجَزح؛ ؛ لِأنّهُ رمَا أفضَئ إلى المَوْتِء فتجب الدية هة لِلْوَارثِ 
السَاهدِ بو ابْتِدَاء قيَكُونٌ شَاهِدًا نقرو مُوحِبًالَهُبَِا حا اء بحلاف الشَّاهِدِ لِلْمَريضٍ 
أو المَجْرُوح ما بِمَالِء فَِنَهُ إِنَمَايَجِبُ لِلْمَشْهُودِ لَه تم يجوز أن يَنْتَقَلء وَيَجُورُ أَنْ لا يفل 
لمي هفلك كلها قري 

قن قيل: فَمَدْ جرتم شَهَادَةَ العْرِيم ريمه بالجزح َبْلَ الاندِمَال» كُمَا 4 
شَهَادتَهُ لَهُ بالمَالِ؟ . 

E‏ تاها لآن الثبة لا تحت شاه اناق تجا UC‏ لر 
0 في العَرِيمٌ ناء َاشبَهت الشَهَادة له بالمالِ. Ee‏ 
ا لوي رتفد ًاقالطا جرح الهو انين هذا بن 


2 يو 


لما فيه مِنْ دفع ال في قان كان اتان لجز ُقبرَيْنِ) انيل ابول 


i ع‎ 


كتاب الشهادات a‏ 
سَهَادَتهمَا؛ لأننها 1 ی ا 
قَبْلَ الحَوْلٍ فَيَحولا. 

َكَذَلِكَ الخلافُ في البَعِبدِ الَّذِي ا يحول لِبُمْدِي نه لا يان 

أرب مِنْهُ قبل الحَوْلِء فَيَحْوِل . ول تقْبَلُ شَهَادَةُ الصَامِن لِلْمَضْمُونِ عَنْه بقَضَاءِ الحَنٌ أو 
الإِبْرَاءِ مِنْهُ. وَلَا شَهَادةٌ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنٍ عَلى الآحَر بِِسْفَاطٍ شفعته؛ لان يُوَفْرُ الحَقّ عَلَى 
نَفْسِه. ولا شَهَادَةبَعْضٍ غَرَّمَاءِ المُفْلِسٍ عَلَى بَعْضِهِمْ بإِسْفَاطِ دَيْنه أو اسْتِفَائِه. وَلَا بَعْض بَعضٍ 
من أَوْصَىئ لَه پمال عَلَى ار بم بطل وَصِيْنَُ إا گات وَصِيَُّحْضُلُ بها مُرَاحَمَئة؛ إا 
لضيق الث عَنْهُمَاء أو لكو الوصيتين بين . 

هذا وَأَْبَاهُهُ لا قبل الشَّهَادَةُ فيه؛ لان الشَّاهِدَ بو مُه لما يَحْصُلٌ بِشَهَادَيَه من تفع 
تفي وفع لقو عه يكوه قايةا لبي E N E‏ 
الإشلام» ان لا تَجُورٌ شَّهَادَةٌ حَصْم سم وَلَا ظَنِينٍ. رَالظنين: المُتّهَمُ. وَرَوَْ طَلْحَةُ بن عَيْدٍ 
م قَالّ: قى رَسُولُ الله وك ن لا شَهَادَةلَخَصْم ل 

شَهَادةَ الشَّرِيكِ لِضَرِيكِه شُرَيْحٌ» وَالنَخَعِيّ» وَالتَوْرِيٌُ وَالسَّافِعِي 
تَعْلَمُ فيه مُحَالِمًا. 

َلك [1]: وَإِنْ شَهِدَ الريك ريك في غَيْرِ ما هو شَرِيكٌ فيه أو الوَكِيلُ 
لِمُوَكلِِه في غَيْر مَا هُوَ وكيل فِبهء أو العَدُوٌ ِعَدُوٌو أو الوَارث لِمَوْرُوئِه بمَالِء أو بالجَزْح 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أبو داود في ”المراسيل“ ١۳۸)ء‏ وابن بي شيبة (۷/ »)۲٠۳‏ والبيهقي 

(۲۰۱/۱۰)» من طريق محمد بن زيد بن المهاجر» عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق )١151705(‏ موصولاً عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن أبي هريرة مرفوعا. 

لكنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي وهو ضعيف جداًء كذبه بعضهم. 
فالراجح في الحديث الإرسال» والمرسل من قسم الضعيف» لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو 

المتقدم في المسألة: .)۱۸۹١(‏ 


المغني / الجزء السابع عشر 


ج25 59 


سهد أَحَدٌ الشّفِيعيْنِ بَعْدَ أن 1 شُْفْعَتَُ على الآَحَرِ بِإسْفَاطٍ سْفْعَت 


زر م مر ے 


EE Ea E E وعد الوضتع تقد‎ 


o‏ - ° ر ا 7 ا ام رام ى 01 ن ى 
الوَصِيّئيْنِ ا ترَاجِمٌ الأخرّى. وَنَحْوِ ذلك مِمّا لا تهمَة فيه» قبلت؛ لأن المقتضي لقبول 
الشَّهَادَة مُتَحَمَقٌّ» وَالمَاِع مف فَوَجَب قَبُولْهَاء عَمَلَا بالمقَتَضي. 


مسال 1۸۹ قال: (ولا تُقْبَلُ سَهَادَة مَنْ يُعْرَفُ بِكَدْرَة العَلَط وَالعَفْلَةِ). 


وَجُمْلتهُ أنه بعر في الشَّاهِدٍ أن يَكُونَ مَوْنُوقًا بقَوْلِ لَِحْصّل عَلَبَةُ لظن بِصِدْقِه 
OEE‏ كل كلل ندل > لا يوی بقَوْلِهِ؛ِ لِاحيِمَالٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ 
طا رکا شید على عبر من نئي علي أذ لير من هد لك أو يبرا هة ب 
ودا گان مقلا کر رم ماح ا اام ل ا ري ولا يَمْنَعٌ مِنْ 
السَّهَادةٍ وو عل تاد أو عَفْلَةٍ تَادِرَةِ؛ لن و يشل مِنْ ذَلِكَ فلو مََعَ م ذلك السهادة 
لَانْسَدَ بَابْهَاء فاعتبزتا الكثرَة فى ي المع ؛ كما اعتبزتا كَْرَةَ المَعَاصِيٍ في الإخلَالٍ بِالعَدَالَةِ. 


مسا [1856]: قَالّ: E‏ الغ داگ ل تن الضوت). 


ب 


روي هدا عَنْ عل ا بن عباس '". وَبِِ قَالَ ابن سيرين» وَعَطَاءٌ وَالشَّحييٌ 


وَالزّهْرِئُ» وَمَالِكٌ» وَابْنُ N‏ ا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةه وَالشَّافِعِيٌ: 


)١(‏ لم أجد عن علي - ته e‏ ته 
الي > عن سفيان» عن الأسود بن قيس: أن أبا بصير شهد عند علي - يه - وهو 
آعم فردٌ شهادته. 


ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ وقد أخرجه عبد الرزاق (15180) عن ابن عيبنة» عن الأسود بن قيس» 
عن أشياخهم: أن علي لم يجز شهادة أعمئ في سرقة. 

وإسناده ضعيف؛ فيه جهالة أشياخ الأسود بن قيس. 

(۲) لم أجده. 


وروي ذَلِكَ عَنْ التّحَعِيَ» وا E‏ وياس وَابْنِ أبي 
َّى. وَأَجَارٌ الشَافِعِيُ شَهَادَنَهُ ِالِإسْتِمَاضَةٍ وَالتَرَجَمَق وَإِذَا ا رد الاي َه 
الصا ملسن | حَضَرٌ عِنْدَ الحَاكِم» مهد عَلَيْهِه وَكَمْ يُجِزْهَا في غَيْرِ ذَلِكَ؛ لان مَنْ 
لا تجوز شهادته ته عَلَى الأَفْعَالِء لا تَجُورُ عَلَى الْأَقْوَالِء كَالصَّبتَء وَلِأَنَّ الأَصْوَاتَ تَشْتَفُ 
لا يَحْصُلٌ القن قَلَمْ يَجُرْ اَن يَشْهَدَ بها كَالخَطً. 

وَلنَاه قَؤله تَحَالَ: ات قوشو کو ہکزویں الك » [البقرة: ۲۸۲]. 

وَسَايْرُ الآيَاتِ في الشَّهَادَق وَلأَنّهُ رَجُل عَذل مَقْبُولُ الرُوَايَة ية فَقبِلثْ افق 
كَالبَصِيرء وَقَارَقَ الصَّبِيٌ» َه َس برَجُلٍ ولا ذل ولا مه مَقَبُولٍ الرُوَايَةِ. 

لان السّمْعَ أَحَدٌ الحَوّاسٌ التي يَحْصّلٌ بها لين وَقَدْ يَكُونُ المَشْهُودُ عَلَيْهِ مَنْ 
الأَعمى, وكرت صُحْبَنُهُ لَكُ وَعَرَفَ صَوْنَهُ يقي 0 
كَالبَصِيرِء وَلا سَبِيلَ إلى إِنْكَارٍ حُصُولٍ اليقين في بَعْضٍ الأَحْوَالٍ. قَالَ قََادَهُ: لِلسّمْع قِيَاَه 


َقِاقَةٍ البَصَرٍ. وَلِهَذَّا قال أُصْحَابُ الشَافِعِيَ: تقبّل شَهَادَتَهُ فِيمَا يبت بِالاسْتِقَاضَة وَل 


2 2 
SS‏ اس ةق 3 


يَثْبْتْ عِنْدَهُمْ حَتَى يَسْمَعَهَا مِنْ عَذْلَيْنِ ولا بْدَ أن يَعْرِفَهُمَا حَتّى يَعْرِفَ عَذَالَتَهُمَاه فَإدَا 
صح اَن يعرف الشَّاهِدَيْنِء صح أن يعرف المُقرٌ. 
SS‏ وَصحة 
قبوله للنکاح» وَجَوَارٌ اشْيِبَاهِ الأَصُوَاتِء كَجَوَازٍ اشْيَبَا و الصو وَفَارَقَ 
ل وهي غَبْرٌ مُمْكِنَةِ مِنْ الأعَمَى اال ا السمْع٬ ٠‏ 
وَرُبمَا زَّادَ عليه وَيَِارِقُ الط فان لو يقن مَنْ كب الط 


مر 


+R 4 


2 0 Cl e 


مہم ع 


الكَرْ رَعَلم الَو علي بقيتا. قن جَوَّرَ ان يَكُونَ صت غَيْرِو لَمْيَجُزْ ان يَشْهَدَ ب 


المغني / الجزء السابع عشر 
۷ ل ی الهو اا اوی 
كما لَوْ اشتبة على البَصِيرٍ المَشْهُودُ عَلَيْهه فَلَمْ يعر فةُ. 


ور 


فَضْلْ :]1١[‏ قن تَحَمَلَ الشّهَادَة عَلَى فِغل» * ۾ عون كار 


عوي ي 


ك وَنَسبه. د ودا قال الشَّافِعِنٌ. e‏ 


E NS E‏ لا تخل بالتَكُلِيفِ َلَمْ يمْتَعَ قَبُولَ السَهَادَة 
كَالصضَمَ م وَيُقَارِقُ الک ٠‏ نه 4 تیر لَهُ مِنْ شروط الكمال ما لا يُعتَبرٌ للشهافة للك 
يعبر لَه السَّمْعٌ وَالِإِجْتِهَادُ وَغَيْرهْمَاء فَإِنْ لَمْ يعرف المَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْوه وَنَسَبِهِه لكِنْ 
ين رَه لكر فلك صح أن بهد به ياء ما كرتا في أَوّلٍ المشالة. 

وَإنْ شد عِنْدَ الحَاكم ته عَوي قبل الحُكم بِشَهَاَتهه جار الحُكُمُ بهَا. وَبهَدَا قَالَ 
الشَافِعِيٌ ابو يُوسْفَء وَمُحَمَدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا يَجُورُ الحْكُمْ بها لاله مَعنَى يَمْنَمُ 
يول الشَّهَادةِ مَمَ صِكَةَ النطقء قَمَتَمَ الحُكُمَ بهَاء كَالفِسْقٍ ب 

ولتاء أَنّهُ مَعْنّى طَرَأ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَق لا بُورث تَهْمَةَ في حَال الشَّهَادَقِ فَلَمْ يَمْتَمْ 


َبُولَهَا كَالمَوْتِء وَقَارَقَ الفِسْقَّ؛ فَإنَهُ بوث ته غَال A‏ 


مفلل ا ول تجوز شهادة الأخرّسٍ بِحَالٍ. ص عليه أَحْمَدُ و فَقَالَ: لا 
تَجُورُ شَّهَادَةٌ الأخرّس قي لَه: وَإِنْ 
كَنَبّهًا؟ قَالّ: لا أذرى. وَهَدَ e‏ الرأي. ل لشفي ل 
3 وه و 802 3 4 و ار 


وَظِهَارِه وَإيلائه» مَكَدَلِكَ فِي شَهَادَتِه. وَاسَدَلّ اب ن لمر بان الع 0 ود 
جَالِسٌ في الصّلَاة إِلَى التاس وَهُمْ قيا أن الجلشوا. قلغو 


وَلَنَاء أنه يا ِالإِشَارَة فلم ب تجز» ز» كَإِشَارَةٍ | النَاطِق» ” ع 9 الشَّهادَة بح فيها 7 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۸)» ومسلم (517)» عن عائشة وَإِنُها. 


كتاب الشهادات 

القن وَلِدَّيِكَ E‏ ولا يَحْصُلٌ الین بالإشارة ونما أي بإشارته 
في أَحْكَامِهِ المُخْتَصَّةٍ به لِلصّرُورَة وَلَا صَرُورَةَ هَاهَْاء وَلِهَذَا لَمْ بج با أن بكو حاكمًاء 
وَلأنَّ الحَاكِمَ لا يُنْضِي حُكُْمَهُ إِذَا عدخ تيقل بدت قي ولم يَذْكْرْ حُكُمَكُ 
لاه ايه ؤي حمل کان لا شم بطخي أذلى. وما انقذل ب اذ المُنْذِر لا 
يَصِحٌ؛ قن الت يل كَانَ قادرا عَلَ الكَلامء وَعَمِلّ بإِشَارَتِهِ في الصّلاةٍ. وَلَوْ سهد النَاطِقٌ 


2 
e 


لي SC iE Ae a SE‏ عرسم وى مه 7| ° ZK‏ 
بالإيمَاءِ وَالإِشَارَة لم يصح إِجْمَاعَاء فعلمَ أن الشهادة مفارقة لِغيْرهَا مِنْ الأخكام. 


مَسَأنَدُ ۸۹77 قال: (ولا تجُورُ عَهَادَُالوَالِدينٍ وَإِن عَلواء للْوَدِ وَإنْ سَفْلَ ولا 
شَّهَادَةُ الولدِ وَإِنْ سَفْلَ لَهُمَا وَِنْ عَلَوَا). 


ظَاهِرٌ المَذْمَبٍ اَن شَهَادة الوَالِدِ لِوَكدِِ لا تقل و لود وَلَدِو وَإِنْ سَمْلَ» وَسَوَاءٌ في 
ذلك و2 ا و ا 3ل تنبل ا الولد لالد ولا لدف ول ج 
جه مِنْ قبل أبيه وَأَمّهوَإِنْعَلَوْا وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ الآبَءُ وَالأَمَهَاتُ» وَبَاؤُهُمَا وَأمَهَانُهُمَا. 
وه قَالَ ا وَالْحَسَنْ وَالشَّعْنُ» وَالنَحَعُِ ومالك وَالشَافِعِيُ وإشحاف» وَأَبُو 

وَرُوِيَ عَنْ أَخْمَد ان رواية اني ني قبل شَهَادَةُ الان لابه ولا قبل شَهَادَةُ الأب 
لَك أن مال Pl‏ کم مال الأب لَد أن يَتَمَلّكة إذا كناف ا ا س أو 
جر بها سه ابال الي كد «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك»'. ا إن I‏ م َكل 
لرل ن کنب َد آولادگم من طب كسيكم. َكُلُوا مِنْ َمْوَالِههْ)””. ولا يُوجَدُ مَذَا 
في ساد الابْن لأ ا 


.)۲( تقدم في المسألة: (4۳)» فصل:‎ )١( 
.)1( (؟) تقدم في المسألة: (975)» فصل:‎ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۷4 :22 تتت-تتتتلملللل ب ةا 


وَعَنة واي اله تقل شَهَادة كل وَاحِدِ مِنّْهُمَالِصَاحِبهه في ما لا هة فيو» گالنگاح» 
وَالطّلاقَء وَالقصاص وَالمَالٍ إا گان مستت عن لان كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لا ينتفع با 
يبت لر مِنْ دَلِكَء فلا تَهْمَةَ في حَقه. ووي عن عر بن الخطابٍ وه اَن سَهَادةَ 
کل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا لاخر مَقبولة. وروي ذَلِكَ عَنْ شُرَيْح. وه قَالَ عُمَرُ بن عَبِْ الَزيزء 
وأو نَوْرِ وَالمَرْنِيُ وَدَاوّد وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ اندر ره الآيَاتِ وَلِأَنَهُ عذل تقبل 
شَهَادنهُ في عير هَذَا المَؤْضعء نبل هاده فيه» كَالأَجْنبِيٌ. 

وَلَناه ما روئ الزّهْرِيُ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِضَةه عَنْ التب ل أنَّهُ ا لَ: الا تجوز شهادة 
حَايْنٍ ولا حَائئةء ولا ذي غِمْرٍ عَلَْ اخ ولا ظَنِين في قَرَابَة او وال 
المتّهَم وَالآَبُْ هم لِوَكَدِِ؛ لان ماله كما َه بَا درتام وَلَنَ هما به تنم نكال سيد 
ليه وَلِهَدَا قال - بي -: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مني ريني ما رَابَهَا . ر مهم في الشّهَادَة 
لوكي كَنُّهُمَةِ العَدُوٌ في السهادة عَلَى عَذُوٌو وَالحَبْرُ حص مِنْ الآيَاتِء فَشَخَصٌ به. 

فخ [1]: فاا شَهَادةُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِه فَتفْبلُ. ص عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ 
عا أفل هْل العِلْمء وَلَمْ أَجِدْ في ” الجامع ؟ فيه خلانًا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: كوا 

ومن ايل شهدا لله وَلَوَ غ24 ا أو الود وال فين € [النساء: .]٠۳١‏ فَأَمَوَ 
ِالشّهَادَةِ عَلَيْهِمْ وَلَوْلَمْ تقل لَمَا َم مَرَ بهّاء وَلأَنها نما ردت لِلَّهُمَةٍ في إد يصَالٍ النَفْع وَلا 
تَهْمَةَ في شَهَادَته عل و جت أن تقيل؛ كَشَهَادَة الأَجْتبِيَ» بل أؤْلَى. ِن دته لته 
َا ردت لِنَْمَِ في إيصَالٍ التَفْع إلى تف كَانَإْرَاره َل يه مَقبُولَا. وَحَكَّ القَاضِيء في 


(١)شغيف‏ جدا: أخرجه عبد الرزاق )٠١٤١١(‏ وني إسناده: أبو بكر بن أبي سبرة قال أحمد: يضع 
(۲) تقدم في المسألة: (۱۸۹۰). 


(۳) أخرجه البخاري (0770): ومسلم (7559)» عن المسور بن مخرمة وَيبة. 


كتاب الشهادات 
7 کے 7 ب 
2 ون ا ره ل تخا مام e‏ 2 ع ر وو >ه : 
المَجَرَّدِ روا ن شَهَادَةَ أَحَدِهمًا لا تقبّل على صَاحبه؛ لآن شهادته له غير مقبو لق 
708 ا ن 5005 
فلا تقل عليه كالفاسق. 
ET 2‏ كت 8 ل مد ديو 2 2 
وال بَعْض الشافِعية: ا تقل سَهَادةٌ الان على أبيه في قَصَاص» وَلَا حَدَّ قَذْفِ؛ لاله 


28 0-4 508 


0 ر 5 0 رت 0 N‏ ات و وت ا 
لا يقتل بقتله» ولا یحد بقذفه» فلا يلر مه كُذَلِكَ لال الت لا ا لانه يتهم 


0 


خری» 


۶ e 
ا ا‎ 


03 


لا يهم علي فَشَهَاَتهُ عليه ابل في الصّدْقٍء كَإقْرَارِهِ عَلَىْ نَفْسِهِ. 

َل [9]: وَإِنْ سهد الَنَانِ بطلاق صَرَةِ مهما أَوْقَدْفِ رَوْجِهًا لَهاء قُبِلَثْ 
هموما لان کی امیا لا داد بوه وسو كان القشووة عله أباهما أ 
الِيرَاثِ لا يَمْنَعْ قبُولَ الشهَادة؛ بدَلِيل د قول شَهَادَةٍ الوَارثِ لِمَوْرُوئِهِ. 

َل []: وَتَجُورٌ شَهَادَةُ الرَّجُل لابه مِنْ الرَصَاعَةء وَأَبِيه مِنْهَاء وَسَائِر أَقَارِبه 


el NCES‏ لصَّلَةَ وَعِتق أَحَدِهِمًَا على صَاحِيه ا 
0 


ا 


00 امود قز 
جنبياء وتوفير 


مسالة ٩۷1‏ قَالَ: (وَلَا السّيّدِ لعَبْدِ ولا العَبْدِلِسَيّيِو). 


di2 
0 


كا شاك ال و منثر لكه أن مال اا ا 


4 


وَلِهَذَا قال التي عَللة: ١مَنْ‏ بَاعَ عَبْداء ر مال ِلَائِع» إلا أن شر ِطَهُ الماع 8 SS‏ 
ولا يل 3 u E‏ ها لَه 


2 ا ر 
2 


وَإِبَاحَة بضعِهًا لَه وَفِي نِكَاح العَبْدٍ تفع لَه وفع مال الإِنْسَانِ فع آ كرولا فل ا 
العبد لسيده؛ لاله يبط في مَالٍ سَيدِو وَيَنْيَقِحُ يوه وَيَتَصَرّفْ في وجب فة مِنْكُ وَلا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» عن عبد الله بن عمر وغ 


المغني /الجزء السابع عشر 
۷٦ LL‏ لتب س 
مُسَأَنَةٌ [+185]: قالّ: (وَلا الرَوْج لِإمْرَأَته وَل ا 


و و 


بهذا قَالَ السب وَالنَحَعِيُ ومالك وَإِسْحَاقٌ وَأَبُو حَنِيفَة. وَأَجَارَ شَهَادَةَ كل 
وَاحِدِ مِنّْهُمَا لِصَاحِبِهِ شُرَيْحٌ وَالِحَسَنْ وَالشَافِِيُ» وَأَبُو تَور؛ لاله عَفَدٌ عَلَى مَنَْعَق َا 
يَمْتَُ بول الشَّهَاكةء كَالإجَارَةٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ وخر كقوليي:. 

وَقَالَ الَوْرِيُ» وَابْنُ أبي ليل : تقل شَهَادَةُ الرّجُل لامْرأيه؛ لأنّهُ لا تَهْمَةَ في حَقَّوِ وَآ 
0 مام لن يَسَارَهُ وَزِيَادةَ حَقَهَا مِنْ التَمَقَة EE‏ لَه امال فَهِي 

ب ل N‏ قَلَم 
َل اة لَك كالاب ع أبيه؛ لان سار الرَجُل بريد َققَة امأو ويَسَاوَ المرأة تر 
يمه بُضعِهًا المَملُوك لِرَوْجِهَاء فَكَانَ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا َع بِشَهَاديه ِصَاحِه فلم تقل 
هاده لِتَقَسِهِ. 

و هذا أن ل ا تضاف إلى الآخرء قال الله تَعَالَى: # وَقَرَنَ في 
سوک € [الأحراب: ۳۳]. وقال: ولد دلوا مو ري +0]. قَأَضَافَ اليُيُوتَ 
إِلَبْهنَّ ارَة وَإِلَى لي يك أخراء وَكَالَ: «لا جوش من وهن * [الطلاق: .]١‏ 


مرمرع 


رال عْمَنُ لِلَّذِي قال له: إِنَّ غْلَابِي سَرَقَ يرا امرأني: لا قط عليه عَبْدكُمْ سرف 
وَيقَارِقُ عَقَدَ الِجَارَةِ يِن هَِه وجوه كله 

ماله [1895]: قَالَ: (وَشَهَادَ ده الأخ 0 

قال ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَع أهْلُ العم عَلَى أن شَهَادةَ الأخ لأخبه جَائِرَةٌ. روي هَذَا عَنْ 


.)١15869( تقدم في المسألة:‎ )١( 


01033330ا0البرورر سسسب اتا 0 ل۷ 
4 ارہ )0 0 مه - ش 8 5 

ابن الزْبيْر''". وَبِهِ قَالَ ريع وَعْمَرُ ُن عَبْدِ العَزِيز لشي َالنَحَميُ؛ الور 
ومالك لشفي ا يد E‏ وأو وز و 
2 کا و 
0 درجم حرم 
وَعَنْ مالك أنه لا تقل شهادتة لأ يه ٳڏا گا مُنْقَطِعًا لَه في صِلَيه وَبره؛ أنه َه متهم 


ت 


3 و بتر 1 رو و 


في حَقه. وَقَالَ ابن المُنْرِ: قَالَ مَالِكُ: لا تَجُورٌ شَهَادَة الأخ لأخيه في النَّسَبء وَتَجُورُ في 
كار اضر وراك لمر ر متهم فَتُفبلُ شَهَادَنُهُلَهُ كَالأَجِبَيَ» ولا يَصِحٌ 
القياس على الوَالِد وَالوَلَدِ؛ٍ أي حي معنا 
قَصَْلْ [1]: وَسَهَادَةٌ العم وَابْيهه وَالحَال ابوه و أَؤْلَى ِالجَوَازِ فَإِنَ 
شها5ة الأ ذا يرث مع يدانا عن هومن هو بعد ِء بطَرِيقٍ الأولّئ. 
كَقْلْ [1]: وتقبل سَهَادَةُ أَحَدٍ الصَّدِيمَيْنِ لِصَاحِبِد في قَوْلٍ عَامَة العُلَمَاىِ إلا 
مالکاء قَالَ: لا تَقبّل سَهَادَةٌ الصَّدِيقٍ المُلاطِف؛ لان جر إلى تفه تَفَعَا بها هو مهب 
وَلنَاء عُمُومٌ ادل يي هط باد ريم لين قبل الحَجْر. وَِنْ گان 
رمَا قَضَاهُ يته من فَجَرَّ إلى تفه فعا أَعْظَمَْ مما يُرْجَى هَاهْنا بَيْنَ الصَّدِيقيْنِ. فََمَا 


ك 
ی ا 


العداوة) فسييها شد مَخْصُورٌ وَفِي الشّهَادَةِ عَلَيّْهِ شِمَاءُ ءعَيظه مِنْهُ فحَالقت الصداقة 


الح 


ت 


مسالة 1۱۹۰۰1 قال: (و کور شهاد الع د فى کل شىء إلا فى ادود وجو هَهَادَةٌ 
LE ul‏ 

t1 2 EE e 5 0‏ ۴ر 3 ٠‏ 7< م و م اا 

الكَلَامُ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ في فصول تلائة؛ أَحَدُمًا: في قبول شَهَادَةٍ العَبْدِ فِيمَا عَدَا 


.)5٠7 /5( وابن أبي شيبة‎ »)١555717( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


وفي إسناده: مزاحم بن أبي مزاحم لم يوثقه غير ابن حبان. 


المفني / الجزء السابع عشر 
o yS ۷۸ 0‏ 
0 ر۹ و e 1 0 f‏ ت( 
لحَدُودَ وَالقصَاصٌء قا فَالعَلَمة ت أنها م مَقبولة. روي ذلك عَنْ عَلِيَ .قا 
أَنَسٌّ: مَا عَلِمْت أن أَحَدًا رَد شَهَادَةَ العبْدا". وبه قَالَ عرو واس 7 


ل 
سیرین» الت أَبُو تَور» وَدَاوْد وَابْنُ لمان ا 


ت 


الاي لوأب حيفة الشافيي وَأ بی لا تقل هاده لاه عير ذئ 


مُرُوءَقء وَلِأَنّهَا مَبْيَةٌ على الكَمَال لا تب کیش قلخ بذ ا ا کا ل 
الشّعْيثْ والتحعن؛ َالحكَعُ: تغل في اله التي . 
وتء عُمُومٌ يات الشَّهَادَق وَهُوَ دَاخِلٌ فيه قله مِنْ رجَالِتاء وَهُوَ عل تفيل رِوَايئة 


0 0 


ل لسريو ر٤٥‏ روو ك مع 
وفتياه وآخباره الديزية 


دس > 
أن أَحَدَ دف 


3 


ره و بس o‏ 


وَرَوَئ عقبة بن الْكَارِثْء قَالَ: ترَوّجْت آم يَحْيّى بنْتَ ابي إهَابء فَجَاءَتْ أَمَهٌ سَوْدَا 
رَضَعْتَْكُمَا. قَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله چ قَتَالَ: «كف. وَكَدْ رَعَمَتْ ذَلِكَ؟). 
متمق عَلَيْها . وَفِي رِوَايَة 5 دَاوُد فَقَلْت: يا رَسُولٌ الله إِنَهَا لَكَاذِيَةً. قَالَ: «وَمَا يريك 
وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَْء 3 ETE‏ 

ولاه عذل عير متهم تقب ساد ا ال 
ال 000 اا لا واا حو 
e iE‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۷۷) وفي إسناده: أشعث بن سوار ضعيف. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۷۷) عن حفص بن غياث» عن المختار بن فلفل قال: سَأَلْت 
أنسّ عن شهادة العبيد فقال: جائزة 

وإسناده صحيح. 

(۳) لم أجده هذا اللفظ. 

(4) أخرجه البخاري »)٥۱۰٤(‏ ولم يخرجه مسلم. 

(5) هذه الرواية عند أبي داود (7751)» وانظر ما تقدم في المسألة: .)۱۳۷١(‏ 


كتاب الشهادات o‏ 
wu‏ ۷۹ کے 


ليه 
وس > دي سمه 


سيل اياس بن مُعَاوِيَةَ عَنْ شَهَادَةٍ العَيْدء قَقَالَ: آنا ارد شَهَادَةَ عَبْدِ العزيز بن صَهَيْب 
وَكَانَ مِنْهُمْ زياد مَوْلَى ابن عَيّاش» ير اناع ار كاف وَكَانَ عمَر بْنْ عبد العزيز يرفع 
ده ا وکر ف العلمّاء 


رھ م 


روه 


و 


ل 0 cc‏ ولا يصح قِيَاسُ 
السَهَادَة عَلَى الميرَاثِ فَإِنَّ المِيرَاتَ خلاقةٌ ِلْمَوْرُوثِ في ماله وَحُقُوقِه وَالعَبْدُ لا يمك 


2 ف 2م11 مه 8 مه ر 2 3 3 06 0 4 9 
الخلافة؛ أن م يتصير ِلَيّْه E‏ سیده» فل" پان ان يَخْلفَ ديه لذن المِيرّاث يقتضي 


ره 


التَمْليك وَالعَبْدُ لا يَمْلِكُ» وَمَبتى الشَّهَادَةِ على العَدَالَةِ الي هي مَظِئَةُ الصَّدْقِء وَحُصُولُ 
م مد يي 


ين و 31 وق ام رجو 


القضل الثاى: أن كماد لا تقبل في الخد وَفِي القصّاصٍ احْتِمَالَان؛ أَحَدَهْمَاء 


کا فيه؛ و ج آدَمِنٌ؛ ا ہے ج الرْجُوع عن الإقَرَارِ 8 فاق الأ انه 
۹٥ر۶‏ ,چو وو 4 


والاني» لا تقبل؛ لاله عَقوبة بدني درأ بالشَبهاتِ» فَأَشْبَهَ الحُدُود ودر السَريف وَأَبُو 
الحَطلًاب» في الات كا ي ادوه وَالقصّاص روایتين + إِحَدَاهمَاء 500 لما 


ر 


دَكَرْنَاء ولاه رجل عدذلء قبل شَهَادتَهُ فيهاء گالحر. 
اا ا َه هو ظَاهِرٌ المَذْمَب؛ لن الاختلاف في بول هاده في الأَمْوَ وال 


2 


لقص وشبهة فلم تُقبل سماد فِيمَا درا بالشبهات؛ ولاه ناض الالء فلم قبل 
اة فى الد والقضاصي» كال أ 
ا E‏ ا ن 


شَهَادَتهْنٌ في الحُدُودٍ وَالقصاص» وَإِنَّمَا قبل في المَال أَوْ شِبْهدء وَالأَمَةُ كالحُرَة فيمَا 
عَدَاهُمَاء قَسَاوَنَهُنَ في الشَّهَادَة وَقَد دل عَلَيْهِ حَدِيتُ عُقَبََ بن الحَارثِ. 


2 


َل [1]: وَحُكُمُ المُكاتب وَالمُدَبّرِوَأمَ الوَلَدِ وَالمُعتق بَعْضْكُ حُكْمْ القن فيما 


المغنى / الجزء السابع عشر 


وب فال عظاء لشم وَالنَحَعِنٌ. 
وَلَنَاه مَا ذَكَرْنَاهُ في العَبْدِء وَإِذَا ثبت الحُكمُ في القن قفي هَؤُلَاءِ أولّىء؛ لاهم أكَمَل 


03 


E 
ال (وشهاد دان جَائْوَة في الوق وَعَيْره).‎ 11 ١1 مسألة‎ 


ال 0 تر اهل العلم؛ م مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَالحَسَنُ وَالشَّحْييُ» وَالزْهْرِيُ» وَالشَّافعُِ 
وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عب م رار عق وَأَصْحَابُ. وَقَالّ مَالِكُ وَاللَبْتُ: لا تَجُورُ شَهَادتَهُ في 
الزن وخده؛ لاله ° ان العَادَةَ فى مَن فَعَلَ قَبِيحَاء آنه بح 0 ان ل له نَظرَاء. 
نَهُ قَالَ E‏ أن ال ا 
5 غ6 اه ب وه 3 ور 
ته وغدل مول الشَّهَادَة في غَيْر الزّنَىْء يقل في الزن كير 
وَمَنْ لٺ سَهَادتة في المَتل٬‏ قبلَثْ في الزّتَىء گرد الرَسدَة. 

قَالَ ابْنُ المُنْذرِ: e‏ 


2 
ا أعلة a‏ 


ا ا ود فاا ت لاا 


نَ كا همهو 6 عنس ا کہ کا جو ر و ع 
وه داه رە ؟ شوو 
لم يَسمَعهًا تذكره. 


»)٦۷٠٤( لم أجده عن عمر ت وقد وجدته عن ابن عمر: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 
مسألة: (۱۷۹۲)» من طريق أبي عبيد» قال: حدثنا حسان بن‎ »220١ /۸( وابن حزم في «المحلئ»‎ 
إبراهيم الكرماني» عن إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة المكاتب ما‎ 
بقي عليه نجم واحد.‎ 

وسنده حسنء إبراهيم الصائغ هو ابن ميمون. 

(۲) لم أجده. وسيأتي كلام ابن المنذر فيه. 


لالت أن الزَنِي لَوْ تاب لَقبلَت شَهَادتَكُ وهو الّذِي فَعَلَ الفِغل القَبِيح» فَإذَا كث 
- و _ِ- 55 وا 
و أ 


شَهَادنَهُ مَعَ ما ذَكَرُوه فَعَيْرُهُ أؤلّى؛ لَه لا يَجُورُ أن يَلْرَمَ وَلَدَهُ مِنْ وزْرِه أَكْثْرٌ مما لَرِمَكُ وَلَا 
يتَعَدّى الحُكُمُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ خَيْر أن ينبت فيه مَعَ ن وده لا يلرَمُ شَيْءٌ مِنْ وزْره؟ لِقَوْلٍ الله 


تَعَالَى: #ولا رر وازرة ورد ری 4 [الأنعام: 4 وول لزت لَمْيَفْعلُ سيا يَسْتَوْجِبُ به حُكُمًا. 


| 


مُسأَنَةٌ [15:2]: قَالَ: (وَإِدَا تاب القَاذِفُه قُبِلَثْ مَهَادَتُ). 


7 7 ا د 
له 6ه ٠‏ ار كان اا و 


115 أن القَاذْفَ إن كَانَ رَوْجَاء فق فده يبي أو ل 


الب أو باه ار المفذويه له يتلق بق فش وكا عن و1 رذ ا5ق ونم يق 
لعا ل ص ار لل 


َو 
oe >‏ م ا م سح سر ررم سح سور 


تال ل ولد رم الْمُحَصَنتٍ حص ا اوا پأریعتر شهداء اباد وهر 3 مین جد ولا تلوأ طح شد 46 
ين ]. فَإِنْ تاب لَمْ يَسْقَطْ عَنْهُ 0006 الفشق» بلا خلافٍ. 
رتقبل شَهَادَنَهُ - 

دوق 50 N‏ را بي الدَرْدَاءِ واب ا ود كال عطاةه وطارس» 
وَمُجَاهِنٌ وَالشَّعْينُ» وَالزْهْرِي 0 لله ن عَتَبَهَ وَجَعْمَرٌ ُن آي نَابتِء وَأَبُو الزنَاد 
ومالك وَالسَّافِعِنُ وَالبَّنُ» وَإِسْحَاقٌ» وأو بَيْده وَائْنُ المُنْذِرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عبد الب عَنْ 
يَحْيى بْنِ سيل وَرَبِيعة. 


وال شُرَيْحٌ» وَالحَسَنٌ» وَالنّحَعِيُ» وَسَعِيدُ بن جير وال e‏ 


)١(‏ سيذكره المصنف قريبا. 

(۲) لم أجده. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن جرير (۱۷/ 177)» والبيهقي (۱۰/ )١107‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس. 

وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وفي سنده: عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
حت م 795 تت تتا ای 
ر ع ای 2 لو ا ر ° “قي كيد بن اق ا مق ناد 5 500 
تقبّل شهادته جلد» وان تات. وَعند أبي خَنيفة» لا ترد شهادته قبل الجَلدٍ وَإِنْ لم 
يَنْبُ. فالخلاف تع في ليو e‏ ندا تشقط شاد دته بالقذف إِذَا لَمْ يُحَقَقَتُ 


الله تعَالَ: ET‏ َبدَدٌ ب ای ا یوی ان ماج اشا عن عرو ن 
شُعَيْبِ عَنْ ابيوء عَنْ جَدَّو قَالَ: قال رَسول الله كللة: ا 
في الشاا ۱ راخت ذ في القَضْل الآحَرِ بن القَذفَ قَبَلَ حصو ل الجَلَْ يَجُورُ أن" قوم 
و ال ا جب به لقي 

ا ي القَضل الأول إِجْمَاعٌ الصَّحَابة؛ ت فاه پروی عن عم وليه انه 
ا س 2# ەه 5 5 7 7 
گان قول لأبِي بَكْرَة حِينَ شَهِدَ عَلَى المُغِيرَةِ بْن شعبة: تب أفبل شهادتك”. وَكَمْ نكر 
ذلك منكرء فَكَانَ إِجَمَاعًا. 

قال سَعِيدُ بُنْ المُسَيّب: سهد على المُخِيرَةِ نَكَانُّ رَجَالِ؛ أبُو بَكَرَةٌ وَنَافِمُ بْنُ الحَارثِء 
ري وا وه روم ی رہ م ل رع کو 2 بيو قن ا ام 
وشیل بن معد وکل زاف فجلد عُمَدُ الدلا؟ ند وَقَالَ لَّهُمْ: توبواء تقبل شَهَادَدَكُمْ. تاب 


> وای ابو بَكْرَة فَلَمْ قبل ادت . وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْل 

.)۱۸۹۰( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) انظر ما بعده. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (19074)» وابن أبي شيبة »)١79/5(‏ وابن جرير (۱۷/ »)١١١‏ والبيهقي 
»25/٠(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. 

وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف بين أهل العلم» والصحيح أنه لم يسمع منه. 

وأخرج عبد الرزاق »)١077(‏ ومن طريقه الطبراني في ”الكبير؟ )۳۱١/۷(‏ عن الثوري» عن 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة» ونافع» وشبل بن معبد على 
المغيرة بن شعبة أخهم نظروا إليه كما ينظرون إلى الوزوّد في المكحلة» قال: فجاء زياد» فقال عمر: 


Dh كتاب الشهادات‎ 
کے‎ Ar uuu: 


التصل مِنْ العِبّادَة. وَلِأنَّهُ نَابَ مِنْ دنه فَقَبِلَثْ سَهادَتةُ > گالتائب من الزن بحققه 5 
الزن أَعْظَمٌ مِنْ القَذْفِ به وَكَذَلِكَ كَل التفْسِ لني ڪر حرم الله وَسَايْرٌ الذّنُوبِء إِذَا تاب 


َاعِلْهاك ُبِلَتْ شَهَاَتَكُ دا اول 
وما الآ هي حجة لَنَاء َه اشتفتى الاين وله تَعَالَى: # إلا لذي تَابُوأ € [النور: 0]. 


وَالِإسْيدْنَاءُ مِنْ التي إِنْبَاتٌ» فَيَكُونُ تَْدِيرُهٌ: © إل لذن ابوا 4 [النور: 0 فَاقبَلُوا 0 
وَلَيْسُوا بِمَاسِقِينَ. إن فال انما عرد الاشيثتاء إلى الجُمْلة ة التي تليه؛ بدَلِيل لك 

إلى الجَلْدِ. قَُْا: بل يَحُودُ إِلَيْهِ أيِضَاء لن َذِهِ الجُمَلٌ مَعْطُوفٌ بَعْضْهًا عَلَى بض 7 
هي لِلْجَنْع تَجْعلُ الجْمَلَ كلها كَالجُمْلةِالوَاحِدَة يعو الاْيثنَاء الخ جمبعهاء ]ذم 
مع مه مانم وَلِهَذَا لما قال الت ك: ١لا‏ يَؤْمّنَّ الرَجُل الرَّجُلَ في بَبْتِّ ولا لس عَلَى 


ص 


تَكْرِمَته إلا بإذنوا”". عاد الِاسْيثْنَاء إلَى الجُمْلمَيْنِ جَمِيعَاء وَلَِنَ الاشيثناء اير ما َبْلَُ 
َعَادَ إلى الجُمَل نطف بَْضْها على خضي بالاو تلط نه َو قَالَ: امرَأَتهُ طَالِقٌّ 
وعبده خا ا 

عَادَ الشَرْط إلَيْهِمَا كَذَا الإسْيمْتات بل عَوْدُ الاشتتتاء إلى رَد السَهَادة أولّى؛ لان رَد 
الشَّهَادَة هو المَأمُورُ بو فَيَكُونُ هو الحم وَالتَفْسِيقُ حرج مَخْرَجَ احبر 00 ل 
الشّهَادَق فَعَوْدُ الاسْيثْناءِ إلى الحُكم المَقْصُونِ أَوْلَى مِنْ رَدّهِ إلى لتغليل» و 
ضَعِيفٌ» يَزوِيه الحْجَّاجُ بن أَرْطَاف وَهْرَ ضَعِيفٌ. قَالَ ابن عَبْدٍ البرٌ: م 
روايته حجّة. وقڏ رُويَ مِنْ غَيْرِ طريقهء ولم نَذْكَر فيه هَذْو الرّيَادة قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نا مِنْ 
عَلَطِه ويل على ميو بول شَهَادة كَل مَحْدُودٍ في غَيْرِ القَدْفِ بعد ويو م لو مدر 


جاء رجل لا يشهد إلا بالحق. قال: رأيت مجلساً قبيحاء وانبهاراً. فجلدهم عمر الحد. 
وإسناده صحيح» وليس فيه قول عمر: «من تاب قبلت شهادته». وهي في الطريق التي قبل هذه. 
(1) أخرجه مسلم (/77)» عن أبي مسعود الأنصاري 5ه 


. 00 المغني / الجزء السابع عشر 
وما ار ار 

NES‏ لني دلي فبه الكيثه إن 
3 ه212 افش ِب أذ ب و ا ا 
يمكنهُ د ا کالجلد؛ ون الرّمْيَ كو ال الد ا 
وََنبْت به العقيية القريية 29 النجادقه وَالكن كناد هٌ وَتَطْهِيرٌ عر ر تمل ره 
السَّهَادةٍ به َنم اتلد 0 ال E‏ لفلف فيان جَمِيعًا بده واف 


2 
04 


2 


اسْتِيفَاء لاو ا ََوْلّهُم: : إِنمَايَتحَقَقُ الجَلْدِ. 


لا يَصِح؛ لان الجَلدَ كم قاق تنوبنت 31 قتف كل حدق 
القَذْفِ َكيف يَجُورُ أنْ قو حدق تع ری وق تعطق من بَعْدَهُ؟ هَذَا بَاطِل. 
كَهَيْلُ :]١[‏ وَالقَاذفُ في الك 2 ار شَهَادَتُ وَرِوَايتَهُ حتی يَتوبَ» وَالسَّاهِلٌ بالزى 
ذا ل تمل اله تقل روات ون شَهَائيه. وک عَنْ الشَافِعِيَ» أن ؟ 
اس مد Rr‏ 


وَلَناه اَن عْمَرَ لَمْ يبل شَهَادةَ أبي بَكْرَة وَقَالَ لَهُ: تَبْء أفبّل شَهَادَتَك. وروايته مَقْبُولَة وَل 


5 
03 


َعْلَمُ خلا في بول رِوَايّة أبي بَكرَة مَعَ رَد عَمَرَ شَهَادَتَهُ. 


ظَاهِرٌ كلام خمد وَالجْرَقِيٌ 
نذا اتضوطي ا و َال ابن عبد البر: وهن 3 


ع 


هدا ا وَعَطَاء و طَاوسٌء نه لشي اا 00 e‏ 


ى 


نْ E EE‏ : كَذَّيْت فيمَا قَلْت. 


1 


> دير 


1 6 ب سس م صر MI‏ ر 3 9 
دوا م يعر د 5 راک 4 کک الو 5]. قَالَ: تات كذيدا 


)١(‏ لم أجده مسنداء وني سماع سعيد من عمر خلاف بين أهل العلم» وهذا الأثر عزاه السيوطي في 


Dh كتاب الشهادات‎ 
کے‎ No uuu: 

وَِأَنَّ عرص المَقُذُوفٍ تَلوَتَ بِقَذْف فَِهْدَابهتَفْسَهُ يُزِيلُ ذَلِكَ التَلويت» فتكون الوب 
بوه وَذَكَرَ القَاضِي ن القَذْفَ إن کان ساء فالتوبة مِنْهُ إكُذَابُ تفه وَإِنْ کان شاد 


3 


ا ينه أن تشول: القَذْفَ حَرَامُ اط ون أغرة إل ها فلت وهلا قزل بَعْضٍ 
أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ. قَالَ: وَهُوَ المَذْمَبُ؛ لِأَنّهُ قد کون صَادِقًاء فاا يُؤْمَرُ بالكَذِبء وَالحَبرُ 
كار كان الإقرًار بالبُطْلَانِء أنه وع إكذاب. 

وَالأَوْلَى أنه مى عَلِمَ مِنْ َيه الصَّدْقٌ فِيمَا قَدَفَ به فَتَوْبَنَهُ الاسْتِغْمَانُ وَالإِقرَارُ يبَطْلَانِ 
ما قَالَهُ ريمه وََنَّهُ لا يَعُودُ إلى مثله. وَإِنْلَمْيَعْلَمْ صدق تيو فَتَوْبَنُْ داب توء سَوَاءٌ 
کان القذف بِشَهَادةٍ او سَبٌ؛ لِأَنَهُ قد کون كَاذَِا في الشَّهَادَةِ صَادِقًا في ال 

وَوَجَْهُ الأَوّلء 3 الله تَعَالَى سَمَّى القَاذِفَ کاذبًا إِذَا لَمْ 5 اربع شُهَدَاءَ عَلَى 
الإطلاقء بِقَولِهِ شبحاتة: لوآ جلو َيه بأرية شهدا د لم يوا اشر وليك ع 


2 


- 


أله هم أل گی ©4 ادر ا E‏ الصَّادِقٍ نَفْسَهُ يَرْجِمٌ إلى أنه كَاذْبٌ في كم 
اله وَإِنْ كان في تَفْس الْأَمْر صَادِقًا. 
فل [1]: َكَل ذب تَلرَم َاعِلَهُ الوب هٌ من وَمَتَى تاب مِنْهُ قبل الله د توبت؛ بدَلِيل 
قله تَعالّی: « ولیت لدا علو َة أو ظلموا انم ذَكَرُوا أله اغرال ديو 
f‏ آله وک روا عل ما فعلوا وهم يعمو ) [آل عمران: ]٠١١‏ 
# أولتيک جراؤمُ ا َيه e E‏ ومن ق 
يظلم نفْسَهء ثد حفر الله يج د أله عَهْورًا ريما 45 [النساء: .]١١١‏ ولان التي كلل 
قَالَ: «النَائْبُ مِنْ الذَنْب كَمَنْ لا دنب له . وَقَالَ عُمَرُ وَلة: يعر المزه ق 
لَه يدرك فيه ما قات وبحي فيه ما أَمَاتَه وَيبَدّلُ الله سیتاته سات 


رو 


”الدر المنثور“ )515757/5١١(‏ لابن مردويه عن ابن عمر. 
)١(‏ تقدم في المسألة: »)۱۱١۳(‏ فصل: (۲). 
(۲) لم أجده. 


a‏ ا مغني / الجزء السابع عشر 

والتوبة عل ضر ضَرْيَيْنِ؛ يَاطِنَة) انا الباطتة» هي مَا بيه وبين رَبّه ال قان 
كاقت الكنفية E‏ توجبٌ حَقَا عَلَيْهِ في الحكمء > كقباة أَجْتَيّ أو الحَلْوَةِ بهاء وَشْرْبٍ 
مشکر» TT‏ 

وَكَدْ رُوِي عَنْ التي كله أنه ال «النَدَمُ تة . وَقِيلَ: التوبة 5 التصوح تَجْمَعْ أزبَعة 
أَشَْاء؛ النَّدَمَ بالقَلْبِء وَالِاسْتِغْمَارَ باللّسَاِ وَإِضْمَارَ أن لا يعو وَمْجَائََةَ خلَطَاء لشو 


EN 


3 


عا اش 5 و مركن 


ون گات ی عليه ا لا و لآدَمِتَ؛ كَمَنْع الزَكَاةٍ وَالحَصّب» » قالتويَة مته 
دَكَْئاه وتك المَظْلِمَة حَسْب إمکانه» بان ودي الرَكاةء وَيَرْدَ المَخْصُوبَ ا 
لياه وَإِلّا قِمََهُ. وَإِنْ عجر عَننْ ذَلِكَء نوی رده می قَدَرَ عَلَيّه. 

قان گان عََيْهِ فيها حَقّ في البَدَنِ إن كَانَ حَقًا لِدَمِيَ کالقصَاص» ود القذق: 


ا - 


ترط في التَوبَة التَمكِينٌ مِنْ تفي وََذلهَا للْمْسْتَحِقٌ» وَإِنْ كَانَ حا لله الى كُحَدٌ 
الزّئَىء وَشْرْبٍ الحَمْر فوته بصا اندم وَالعَرْم عَلَى ترك العَوْدِ ولا ب يشرط الإقْرَارٌ به 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجة (5707), وأحمد »)۳۷٦/١(‏ وأبو يعلى (2)5459.: والحاكم 
(757/4)» والبيهقي :)١155/٠١(‏ وغيرهم» من طريق عبد الكريم الجزريء عن زياد بن ابي 
مريم» عن عبد الله بن معقل» عن ابن مسعود. 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على عبد الكريم كما في ”التهذيب“: 

فرواه جماعة عنه» عن زياد بن أبي مريم. 

ورواه جماعة عنه» عن زياد بن الجراح. 

فأما الإمام البخاري فجعل اسم أبي مريم: الجراح» واختار أنهما رجل واحد» وتبعه على ذلك ابن 
حبان فى ”الثقات"؟. 

قال الحافظ: والأظهر أنهما اثنان» ويحرر من كلام أهل حزان أن راوي حديث: «الندم توبة هو 
زياد بن الجراح» بخلاف ما جاء في رواية السفيانين» والله أعلم. 

قلت: زياد بن الجراح ثقةء وثقه غير واحدء وزياد بن أبي مريم وثقه الدارقطني والعجلي؛ فالحديث 


صحيح سواء قيل: هو ابن أبي مريم» أو ابن الجراح» والله أعلم. 


ِن گان لِك لم شتهز عن فالا ول له سر تفه ی التو فیا بي ن لنت لان الي 
يا قَال: من أن َا ِن مه ورات قلستي بطر تر الله عا إن مَنْ أَبْدَئ لََاصَفْحَتَةُ 

أقَمَْاعَلَِْ لحد . فَإنَ العَامدِيّة حِينَ ّث بالزّت» لَمْ بكر عليه لق ية ديك . 
وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِية هره فَذَكرَ القَاضِي أَنَّ الأؤلى الإقْرَارُ بوه ليام عَلَيْهِالحَد؛ 
أنه إا كَانَ مَشْهُوراء فلا فَائِدَة في ترك إِقَامَةِ الد عَلَيّه. الا ا لم 
ن لي كي عر رض لِلْمقِرٌ عِنْدَهُ بالرّجُوع عَنْ الإقرار؛ مَعَرّضَ 0 وَلِلْمُقِرٌ عِندَهُ 
ار فة بالۇجىع ا > مَعَ اشْتِهَارِهِ عَنْهُ بإْرَارِ وَكَرءَ الإقْرَا حتّى إِنَّهُ قبلَ: لما قَطَمَ 
التَارق: كنم دنا 
0 رذ الأ مر بالإة رار ولا الحَتُ عَلَيْهِ في كِتَابٍ ولا سن ولا يح لَه قياس نما 


الغ اكا الاجر رضي جوع نال قرَّارٍ. وَقَالَ لِهَزَالِ وَكَانَ 

هو الَّذِي آَم مَرَ مَاعِرًا بالإقرَارِ: ١‏ عَزَالُ لَوْ سَتَرْته وبك كَانَّ حيرا ك . 
ES ey‏ رهام علَيِْ الد ولس بصَحِيح؛ لما دکرتاء 
ل لن الوب تَوجَدٌ حَقيقتها بدون الإفرار» وهي تَجْبٌ مَا َبْلَهَ كَمَا وَرَدَ في الأخبار مَعَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في ”الموطأ " (۲/ 5 87)» ومن طريقه البيهقي (//03777» عن زيد بن أسلم مرسلا. 

(۲) انظر ما أخرجه مسلم »)١1796(‏ عن بريدة ونة. 

(۳) تقدم في المسألة: »)١155/(‏ فصل: (۲). 

(5) تقدم في المسألة: .)٠١۹۱(‏ 

(5) ضعيف جداً: أخرجه أحمد (١/۱۹٤)ء‏ والحميدي (855)» وأبو يعلى (20150)» والطبراني في 
”الڪبیر“ (9/ »)١1١١ ١١9‏ والبيهقي (۸/ ۳۳۱)ء والحاكم (5/ ۳۸۲). 

وفي إسناده: يحيئ بن عبد الله الجابر ضعيف» وأبو ماجد ‏ ويقال: أبو ماجدة ‏ الحنفي ضعّف حديثه 
البخاري» وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: مجهول متروك. 

(5) تقدم في المسألة: (1575): فصل: .)١(‏ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۸۸ س ی ا اا اوی 


ما لّتْ عَلَيْه الآيَاثُ في مَعِْرَة الوب بالاشيعمًارء ورك الإضرار. وَأمًا البدعة» فالتوبة 
و 


0 


E E‏ يعتقد کک 
َل [9]: ظَامِرٌ کلام أَحْمَدَ وَالحِرَقِيَ أنه لا يعبر في تُبُوتٍ أخكام الوبق مِنْ 


بول الشّهَادَقِ وَصِحَةِ ولاه في التكاح» إضْلاح العمل وَهُوَ أَحَدُ القَوليْنٍ لِشَافِعِيَ؛ 
وَفِي القَوْلٍ الآحَرِء يعبر کک العمل إلا أن يَكُونَ دنه الشَّهَادةَ بالرّى» وَكَمْ يَكْمُلُ 
ا لشهُودء فَإِنَّهُ يكفي مُجَرَّدُ ر من تیر انار اضلاج وها ده لا خف الي 
حى تَمْضِيٍ عَلَيْهِ سه تَظهَرُ فيها نوينه ويي فيا صَلَاحُهُ. وَذَكَرَ أَبُو الحَطًاب هَذَا 


01 


رِوَايةَ عن أَحْمَدَ؛ٍ لن الله تَعَالَى قَالَ: 8 إلا ليه ا ایند لك وكشا » ادرر: :1 
وھا ص نه هى عَنْ قول شَهَامئِين: ذه اشن e‏ التََّيَبَ المصَلح؛ ؛ ولان عمَرَ وليه 


رت 100 


لَمَا ضَرَبَ صَبِيعًا أَمَرَ بهجرانهء حتی بلحت توب ب قمر أنْ لا كلم إلا بعد ست . 

)١(‏ أخرجه الآجري في ”الشريعة“ (١١٠)ء‏ وابن بطة في ”الإبانة“ (١۳۳)ء‏ واللالكائي في ”شرح 
أصول اعتقاد 00 
ل لس أت عمر ‏ وه فقالوا: يا أمير 

وإسناده صحيح. 

وأخرجه الدارمي .)١57(‏ والآجري »)١157(‏ واللالكائي »)١١78(‏ والصابوني في ”عقيدة السلف" »)۸٥(‏ 
من طريق حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم» عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني تميم... الأثر. 

وسليمان بن يسار حديثه عن عمر مرسل. 

وأخرجه الدارمي »)٠١١(‏ وابن وضاح في ”البدع والنهي عنها“ (ص 25)» من طريق الليث بن سعد 
عن ابن عجلان» عن نافع مولئ ابن عمر: أن صبيغاً العراقي... الا 

وهذا السند منقطع؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب. 

وأخرجه ابن بطة في ”الإبانة ٩‏ (۳۲۹) فقال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر» قال: حدثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس» قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلئ» قال: حدثنا المعتمر» عن أبيه» قال: حدثنا 


كتاب الشهادات AT‏ 
uuu:‏ ۸۹ کے 


وتء قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السام -: «التَوبة كَجْب ما كا وَقَولَّهُ: «التَايْبُ مِنْ الذذب 


E SG‏ رة خضل برد لوبت فَكَذَلِكَ الأحكَام ولان الب مِنْ 
الشْرْكِ بالإشلام لا تَحْتَاجٌ إلى اعبار ما بعد وهر عَم الوب كُلَّهَاء فما وة َوْلّ. 


52086 چ ہے و ^ ر 1° م كي اا اا 

الالح ار لو تي اي لسار 
وليل ذَلِكَ» قول عْمَرٌ لبي بَكْرَة: تب فيل شَهَادتك”". وَلَمْ يعبر مرا أ ولان مَنْ 
کان عاضا فد ما فى يتيده أو مانا للركاقه فآذَاها وتات إل الله تال قد خضل م 
الإضلا وعم دعن ميتو وأا ما َي وَل ير لت لما أذ ما في ين 
ولان تَقِيدَهُ بال تَحَكمٌ لَمْ ب يوذ الع يوه الور ما ك يبت بِالتَوْقِيفء وَمَا وَرَدَ عَنْ 
عُمَرَ في حت صي نما كَانَ انه تائ مِنْ بذْعَة كنت تز بسب الب وَالهِجِرَانِ 


مه 


0 أَظْهَرَ الوه س تَسَتَرّا بخلاف مَسْأَلتِنًا. 
سار 


0 قد ذَكَرِ القاضي» 3 الاب من البدعة يعتبر عت مضي سَنَة لحَديث صَبِيغ . رَوَا 
لي 


حْمَدٌ في ” الوَرّع “» قَالَ: نا عَلَامَةِ تَوْييِهِ أن يَجْتَيِبَ مَنْ كان يُوَالِيه مِنْ أَهْل البدّع» 


وَيُوَالِي مَنْ کان يُحَادِيه مِنْ أَمْل الس 


أبو عثمان: أن رجلا من بني يربوع يقال له: صبيغ... الأثر. 

وإسناده صحيح؛ رجاله ثقات» أبو القاسم حفص بن عمر هو الأردبيلي مترجم في ”السير" /١6(‏ 1 17) 
قال الذهبي: وكان ثقة» مجوداًء عارفاء فهماء مشهوراً. وبقية رجاله في ”التهذيب“» وأبو عثمان 
هو النهدي: عبد الرحمن بن مل. 

تنبيه: لم أجد في شيء من طرق هذا الأثر التي وقفت عليها أن عمر أمر أن لا يُكَلَّم صبيغ إلا بعد سنة 
من توبته» فالله أعلم. 

)١(‏ لا أصل له: ذكره العلامة الألباني ‏ تأ ني ”الضعيفة؟ )٠١19(‏ وقال: لا أعرف له أصلا. 

(۲) تقدم في المسألة: »)١١15717(‏ فصل: (۲). 

(۳) انظر ما سبق في المسألة: (۱۹۰۲). 


المغني / الجزء السابع عشر 

و E‏ 
2 إل أن تون التريةُ به يفل يُشِهُ الإكرّاة» كتوبةٍ 

: 0 ره 20 :ق چ 3 2 و ده افير س 
کی بر1 ب غور أذ عن شلام لا اويأ قو 
تَظَاهِرٍ بِالمَعْصِيَةِ: تب أَقبَل شَهَادَنك. وَقَالَ مَالِكُ: لا اعرف هَذَا. قَالَ الشَّافعِيُ: 


كيف اثر ذاه مر التب َك بالتوبةء وَقَالَهُ حَمَرُ لبي بَكَرَةً. 


مسالَة [150]: قَالَ: (وَمَنْ شَهِدَ بِمَهَادَةٍ قد گان سَهِدَ بها وَهْوَ خَيْرُ عَدْلٍِ» وَرْدَّتْ 
aT‏ م 


بج 


8 
م 


0 


كنل أن الحَاكِمَ إذَا شَهدَ عِنْدَهُ فَاسِقٌ» قَرَدَ ا 
تلك الشُهَادَةٌ لم 0 لذن يلها . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِنُ» و 
اميك و 
َالَ ابْنُ المُْذِرِ: الط يدل عَلَى هَذَاه لِأنّهَا شَهَادَةُ عَذْلِ فتقبل» > كما لَوْ سهد وَهُوَ 
كَافِرٌ فرذت شَهَادَتَكُ تم سهد بها بَعْدَ إسْلَامِه. 
ولتاء أنه مهم في أدَائها؛ لِأنَّهُ يعر برَدَهَاء وَلَحِقَنْهُ عَصَاصَة لِكَوْنَِا م 
عير بوه وَصَلَاحٌ حَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ يَرُولُ به العا فَلْحَقه التهْمة في أنه د 
إظْهَارَ العَدَالَقَ وَإِعَادَة السَّهَادَةِ لتقبل» ميرول مَا حَصّل ب ST‏ 
َبَحْتَاجُ في مَعْرفته إلى بَحْثِ وَاجْتَهَادِ عد َك تقُولُ: ها مَرْدُودَةٌ بالاجتهادِ فلا 
قل بِالاجْيهَاد لان َلك يودي إِلَى نَقْضٍ الِاجتِهَادٍ بِالاجتهَاد. وَكَارَقَ ما إا رُدَثْ شَهَادة 
گافر لكَفْرِو أو صَبِيَ لِصِعَرِو أَوْ عَبْدٍ رق ؟ 0 الكَافرٌء وَبَلَعَ الصَّبيُ» وَعََقَ العَبْدٌ 
وَأَعَادُوا تلك ٠‏ نَا لا ترد انها لَمْ ترد رلا بِالاجتِهَادِ وَإِنَّمَا رُدّثْ باليقين» 
لأن البلوع والحرية آ: يا مِنْ فعْل الشَاهدِء ؛ يهم في أنه فَعلَهُمَا لتقب شهادته وَالكَافِرْ 


یری گنر عاد 9 رو ہن آل کھاژکن عل 


كتاب الشهادات a‏ 
uuu‏ ۹۱ کے 


حق مَنْ أَسْلَمَ وَبَلَعَ وَعَنْ احم رواية كَذَّلِكَ؛ ني شَهَادَة مَرْدُودَة فَلمْ تقبل» كَسَهادة 


مَنْ کان قاسقا SS‏ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ في العَبْدِ إِذَا 
دُدتْ شَهَادَنهُ لر ئ عى وَأعَادَ يِلْكَ الشَّهَادََ روَايتانِ. وَقَدْ دَكَرْنَا أن الأؤلى أن 
هاده قبل لان التق مِنْ غَيْر فِعْلِك وهو اَم يهر بخلاف الفِسْقٍ. 

َل [1]: وَإِنْ سهد السّيّدُ لِمْكَائِه مَرُدَثْ شَهَادَئَهُ او سهد وَارتْ لِمَوْرُوئ 


يه س لوس 


بِالجَرْح قَبْلَ الانْدِمَالِ فَرْدّتْ شَهَادتَكُ ته عَتَقَ المُكَائَبُ» وَبَرَاً الجر وَأَعَادُوا يَلْكَ 
الاد في بولا وَجْهَانِ؛ أَحَدُهْمَاء تقبل؛ لان زَوَالَ الماع لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِمْ» فَأَشْبَه 
زَوَالَ. الصّبَى بِالبُلُوغ» وَلِأَنَ رَدهَا بِسَبَبٍ لا عَارَ فيه فلا في قَضْدٍ في العَارٍ 
إِعَادَتهاء بخلافِ الفشق. وَالَانِي» ا تَقْبلٌ؛ لاله رمَا باجتهادي ا ها باجتهَاده. 

وَالأول أله به بالصّحَّةَ َإِنَ الأضل ل ا العَذْلِء مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِمٌ وَلَا 
يصح القاس على الشّهَاَة المَرهُووِ ِلفِسْقٍ» ما دزا هما م مِنْ المَزْق. 

وَيُخَرَحُ عَلَع هذا كل ا 0 عدم الأَهْليّة إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَ 
رَوَالٍ التَّهمَقِه وَوْجُود الأليةء هل تَُْلُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. 

مَسأنَةٌ [ه ۰ قال: (وَإِنْ گان لم يَمْهَدْ پها عِنْدَ ا لحجاڪي» حَقّ صَارَ رعذلا قُبِلَثْ قيلت 


مِنه). 


2 


وَدَلِكَ انا ل تعر فيه العَدَالَه ولا اللوي و کک لاه لا تَهْمَةَ في 
َلك وَإِنَمَا يُعْتبَرٌ ذلك في الأَدَاءِء فَإِذَا رَأَى الفاسق شَيْنَاء أو سَمِعَهُ ته عَدٌ 
قلت شَّهَادَتَكُ بعَيْر خلافٍ تَعْلَمْكُ وَهَكَذَا لصب وَالكَافِرٌ إا شهدا بَعْدَ الإ شام لبوغ 
لٺ وَكَذَلِكَ الروَايكُ وَِدَلِكَ كَانَ الصَّبيَانُ في رََن ال يل روون عَنْهُ بعد أن َيدُوا؛ 
كَالحَسَنِء وَالْحُسَيْنِ وَابْنِ E‏ ن الي وان جَعْمَرِ وَالشَّهَادةُ في 
hS‏ عوك SENE O‏ 


المغني / الجزء السابع عشر 
ت ۹ -----7-7--7-77222 کے 


مسال 073 قَالٌ: 00 0 0 فلم يُكَمْ ڊشهادته حق 


u‏ ائه مَعَهُ لَمْ يحُكَمْ 
وَجُمْلَة دَلِكَ أن السَّاهِدَيْنِ إا شهدا عِنْدَ الاك زا ن تقل د 
يَحْكُمْ بها حَنَّى فَسَقَاء أو كَفْرَاء لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِمَا. وَبِهَذَا قَالَ بُو يُوسُفء وَالشَافِعِي. 


ل و ؤر وَالْري: يكم باه أن با أي الهس َرْطًا في الحكم؛ ديل 
5 9 مانا ون فَسْقَهُمًا ا ۹ الاق فَأَشْبَهَ ما ل کو بعْدَ الحكم بها 5550 


مِنْ طَرِيَيْنِ؛ أَحَدُهْمَاء اَن عَدَالَة الاه شط لِلْحُكُم يعبر مها إلى جين الحُكم؛ 
EET‏ َم يَجْرْ الحكم. 
ن¿ ظَهُورَ فِسْقِهِ ومر يلعل تَكَذْوو لان الكاةة أن الإنضات ي افاي 
2 ر و وهو 


الال وال نيو ی کف ونطي ا ا أ قايشا جن 


ء 


ن 


700 34 


اا ا اللي يَجْرْ الحُكمَ بها مَعَ NS‏ إن RE‏ يعد الث 
د لِأنَّ الحُكْمَ وَقَمَ صَحِيحَاء لِإسْتِمْرَارِ شَرْطِهِ إلى انتهاته؛ ولاه 
0 ۰ برط ك ا 


سے ص کر ج صل سسا 


4 


لك يبن 
قد 


انیز لات اة تر کک يه تيع لجع عن اوقل انيف 
إن گان تالا استزفي؛ e‏ ت وَتَبَتَ الِاسْتِحْفَاقُ بأَمْرِ ظَاهِرٍ الق فک 
يطل بأَمْرِ مُخْتَصِل مُحْتَوِلء وَلِذَلِكَ لَمْ يبَطل بطل ر جوع عَنْ إة قرّاره. وَإِنْ E‏ 


إن 


احْتَمَل وَجْهَيْنِ؛ eT‏ وَهَذَا قول ابي حَنبمَة؛ لاله حَقٌ آدَمِيَ مُطَالَبٌ ب أَشْبَة 
المَالٌ. وَالتَانِيء لا يُسْمَوْهَ. وَهَدَا قول مُحَمَده لاله عُقُويَةٌ عَلَى البَدَنء درأ بالشبْهَاتِ 
اتاد وللشافيع واف ا 1513 اكات عند انكف قل و فى كد 


شوو داق رويك كد مره a A‏ ا ا اه و ر و وچ 
ولا حَقَ؛ٍ لأن الحَق استوفي بمَا ظاهره الصّحَّة وَسَوَعْ الشْرْعٌ اشتيفاءة» فلم يُوَثْرْ فيه ما 


كتاب الشهادات e‏ 
ہے ۹۳ گے 
SS‏ 

9 أ | | ۹ || 8ك ل ج66 او ا ع 

فل :]1١[‏ فاما إن ایا الشَّهَادَه وَهُمَا مِنْ أَمْلِهَاء ثم مَانَا قبل الحُكم بهَاء حك 
الحَاكِمُ بشَهَادَتِهِمَا يناد كرا صن اكيم في اريك و بَعْدَ مَوَتَهمَاء وَسَوَاءٌ كَانَ 
المَشْهُودُ به حَذًَا اوغ لك إن جوا أو أَغْمِي عَلَيْهمْ. وَبِهَدَا قال الشَافِعُِ؛ لن 
المَوْتَ لإ بوني تعاض ولايدل قل ت ا لكف أن Tr‏ 


-ه 


حال أَدَاءِ الشَّهَادَة وَالْجُنُونَ وَالإِعْمَاءُ في مَعْنَاهُ بخلاف الفسق والكفر. 


مَسْآنَةَ [1507]: ٿال: (وَقَهَادَهُ العَدْلٍ عَلَ شَهَادَةِ العَدْلٍ جَائِرَةٌ في کل سَيءء إلا في 
ل ل ا 


لكام في م الَا في ول اڊ لقَضلُ الأول في جوَازه. 
وَالدَّنِيء في مَوْضِعِهًا. وَالئََلِتُء في شََرْطِهًا. ما الأول فَإِنَّ الشَّهَادَةَ على الشَّهَادة 


کر 


جارف و 0 ويه يمول مَالِكٌ» وَالشَّافعِيُ وَأَصْحَابُ الرّأي. قَالَ أَبُو عُبَيْد: 
N‏ مِنْ أَمْل الحجّازِ وَالعِرَاقِء عَلَى إِمْضَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادةٍ في 
الأَمْوَالٍِ. وَلِأنَّ الحَاجَة داعي إلَْهَا نها َو لَمْ تقل لَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ على الوَقْفء وَمَا 
تار نبا عِنْدَ الحَاكم تم يموت هودف وَفِي ذَلِكَ ضَرَرْ عَلَى الَّاسٍء وَمَشَّفَةُ شريد 
و چت أن ل اة الأضل» 

المَصْلٌ الثاني: آنا تفيل 3 الأَمْوَالِ وَمَا يُفْصَدٌَّ به الالء بإِجْمَاع» كَمَا دگر أَبُو 
عُبَيْدِء ولا تقل في حَدَّ. وَهَذَا قول النّحَعَِ» وَالشَّحْبِيَ وبي حَنِيفَةَ 0 رنال 
مالك وَالشَافِعِيُ في قَوْلِء وَأَبُو نَوْرِ: تَقبَلُ في الحُدُودِ وکل حَقٌ؛ لان ذَلِكَ ين يبت بِشَهَادَةٍ 
الأضلء د يشت ِالشّهَادة عَلَى الشَّهَادَةِ گالمَال. 

كا أن A‏ م علي ال ل بالشتهات: وَالإِسْقَاطٍ بالرجوع عَنْ 
الإقَرَاِ وَالشَّهَادَةٌ عَلَى لَه فيا شَبْهَة؛ نها يتصرف إِلَيْهَا اخْتِمَالُ العَلَطٍِ وَالسَّهُوِ 


ل ا مغني / الجزء السابع عشر 
وَالكَذْب في شَهُودِ ار مَمّ احْتِمَالٍ ذَلِكَ في شُهُودِ الأضل» EY‏ 
وج في عَهَادةٍ الأضلء وُو شنت يليل أا امل + تع المذرة على شهُو مُودٍ الأضلء 
وجب أن لا تفیل فِيمَا يدتري بالشبهات؛ وَلِأنَْا إنما فل ل لْحَاجَةِ ولا حَاجَةَ إِلَيْهَا في 
e‏ َه لاص فِيهَاء وَلَا يصح قِيَاسهًا عَلَى 

أَموَالِ؛ لِمَا بيَْهُمَا مِنْ المَرقٍ في الحَاجَة وَالتسَاهُل فيهاء وَلَا يصح قَِاسْهَا على شَهَادَة 
الأضل؛ لِمَا ذَكَرَْا مِنْ المَرْقِء بطل إِنْبَاتَها. 
ولاه كلام أَحْمَدَ آنا لا تقبل في القصَاصِ ا ا 


و 


۰ .4 308 2 م e o‏ 0 
تكو نن الكدوق» كا الدكا والكد ذل Neo E‏ 


2 


وه عو PE‏ 


98 5 م ھم 0 چ و چ 0 : وو 31 رك 
وَأَبُو تور: تقبل. وَهُوّ ظَاهِرٌ كلام الخرَقي؛ لِقَوْلِهِ: في كل شَيْءٍ إلا في الحدود. لِأنْهُ حق 
5 0 3 مه 9 f2‏ ا ر 002 ra‏ 0 32 ا 
آدَمِيَ لا يَسقط بالرجُوع عَنْ الإقرّارٍ بء ولا بسحب سره فأشبة الأمْوَال. وَذَكْرَ 
أَصْحَابًا هدا روَايَة ع أحمد؛ لِأنَ ابن منصور مَل أذ تاب N‏ فقن كان 


5 5 لط .4 لا س 8 ی ا 
رَجل في الطلا ق جَايَرةٌ. قال أَحْمّدٌ: ما اخسن ما قال. 

فَجَعَلَة ا صحَابتا رِوَايّة في القصّاص. وَلَيّْسَ هَذَا بروَايَة؛ فإن الطلاق لا يشبة 
TT‏ م 6و و2 ر راس 2ه_ر2 ثور لومي رد 
القصاص. اده فيه؛ لانه عقوية بدنية» تدرأ بالشبهات» وتبن على 


الإِسْقَاطِء اهت الحُدُودَ فَأَمَا مَا عَدَا الحُدُودَ وَالقِصَاصٌ وَالْأَمْوَ رال كَالتْكاح 


وطاق وَسائر ما لَايَنْيْتُ إلا شَاهِدَيْنِء فنص أَحْمَدُ على قَبُولِهًا في الطَّلَاقٍ وَالْحُقُوقٍ 
يدل عَلَ وها في جوع ذه الحُقُوقٍ. وَهُوَ قَوْلُ الخِرّقِي. وَكَالَ ا: بن خاي لا تقبلٌ في 
التگاح. وَتَحْوُهُ قول ابي بکر. عل ملم تفيل إلا في الالء وََا يفص يقَصدٌ بو المَالُ. 
و و قول أبي عَبَيْد؛ لأ ق آم مُت إلا بشَاهِدَيْنِء ابه حَدَّ القَذْفٍ . وَوَجَْهُ الالء 
آنه حى لا يُدْرَأُ لهات تيت ِالشّهَادَةٍ على الشَهَادَق كَالمَالِء وَبِهَدَا قَارَقَ الحَدُوة. 


ہر مير و رو 


القَضل الثَالِتُ: في شُرُوطِهَاء وَلَهَا ادكه شُرُوط؛ أَحَدُمَاء أن تتَعَذّرَ شَهَادَةُ الأضل؛ 


7 


كتاب الشهادات O‏ 
سس ۹0 سے 
ته او غیت َو مَرَضٍِء 0000 َو حون مِنْ سُلْطَانٍ او غَيْرِه. وَبِهَذَا قال مالك 
سف وَمُحَمَّدء جَوَارُهَا م مَحَ القدْرَةٍ على شَهَادَة 


پو ست 


وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِنٌ. وحکي عن أبي 
الأضل» EG‏ رآ 

يَمُوتَ شَاهِدُ الأضل؛ اهما إِذَا كَانا حَيَيْنِه رجي حُضُورُهْمَاء فَكَانَا كَالْحَاضِرَيْنِ. 

وَعَنْ أَحْمَدَ مِئْلَ هَذَا إلا أن القَاضِي تَأوَّلَهُ عَلَى المَوْتِء وَمَا في مَعْنَاهُ مِنْ العَيبَة 
البعِيدَة وَتَسْوهًَا. وب ِن اويل قَوْلِ الشَّْبِيَ على هَذَاء يرول هَذَا الخلاف. 

وَلَناه عَلَى اشْيْرَاطٍ تدر شَهَادَةٍ شاه د الأضل» نه إا أَمْكٌنَ الحَاكِمَ أن يَسْمَعَ شَّهَادَةَ 
شَاهِدَيُ الأضلء امدق عَنْ البَحْثِ عَنْ عَدَالَةٍ شَاهِدَيْ المَرْع كان الخوط للشواتة 
ER‏ ا مَ [مْكَانه 
أزلية من باع الف لن شَهَادَ دة الأضل ت 3 س ال وَهَذْهِ اا تبت الشهادة 
عَلَيْه وَلِأنّ في شهَادةٍ المَرْع صَعْمًاء لِه يََطرَقُ إِلَيْهَا احِْمَالَانِ؛ احْيِمَالُ غَلَطٍ e‏ 
الأضلء رامال حلط اهدي الم يكُونُ َك رهت فا ِلك َم نض لإبَاتٍ 


الخدرو وَالقصَاضء فى أن لا ت إل عِنْدَ عَدَم اة الأضلء كَسَائِرٍ الأَبْدَالِ وَل 


E 


م اعم 


سے 


يصح قِيَاسُهَا عَلَ أخبار الدَيَانَاتِ NNT‏ 
وا وَالحَاجَة داعي يا في حَقٌّ عُمُوم الاس» خلا مايا . 
ولا وا ارات نه تعَذَرَث شَهَادَةُ الأضل» ؛ قبل شَهَادةٌ 
0 كا لر ابت اها الأضل» وَيُخَالِفَ الحَاضِرَيْن؛ ن سَمَاعَ شَهَادَتِهمَا مَك 
م" إا کت هدا دك القاضِي أن ن العَيبَة المُشْمَرَطَةَلِسَمَاع شَهَادة ا 


أَنْ م الأضل يضم لا ننه أن هد ثم زجع من زيو EY‏ 
شه واي كاين من أشكاب الاق لار الشاهد تشر شق عَلَيْهِ المُطَالبَُ بوثل هَذَا 


الْسَّمْرء وقد قال الله تَحَالول : ولا یضار کاٹ ول« هید 4 RANI‏ 3 


o‏ المغني / الجزء السابع عشر 
ہے 15 الللُتتتت7ت ب ڪڪ 
ردا كم يكلف 00 تَعَذَّرَ سَمَاعٌ ََهَادَتهه فَاحْتِيجٌ إلى سَمَاع شَهَادة المَزع. 
وَكَالَ أَبُو الكَطًاب: تبر سال القَضر. ووز آي حَيقة واي الطَيّب الطَبرِيٌ» 
مع ايانم في مسَائة اضر کل عل أضله؛ لأن ا ُو يك في حم الحَاضِرء في 


ارحص وَغَيْر بخِلافٍ مَسَافَةٍ القَضْرٍ. وَيُعْتبَرٌ دَوَامُ هذا الشَّرْطِ إلى الحكمء قَلَوْ شّهِدَ 


ا 


شَاهدًا المع َلَمْ يُحْكَمْ سَهَادَتِهِمَا حت حَضَرَ شَاهِدًا الأضل» لَوَقَتَ الحكمُ عَلَى 
سَمَاع شَهَادَتِهمَا؛ لِأَنَهُ قَدَرَ عَلَى الأضل قَبْلَ العَمَل بِالبَدَلِه ذ لد ا به كَالمَُيَمُم 
ينْدِدُ عل المَاء بل الا ون E‏ 3 َبْلَ أَدَاءِ شَهَادَةٍ المَرْع» مَنَعَ» فَإِذَا 
را قب الک م E‏ 

الشَّرْطٌ الثاني أَنْ تَتَحَقَق شرُوطُ الشَّهَادَق مِنْ العَدَالَةِ وَعَيْرمَاء في كَل وَاحِدٍ مِنْ 
شهُودٍ الأضل وَالمَرْع عَلَى الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَْاه أن الحُكَمَ ينبني على الشَّهَادَِيْنِ 
بجي عبرت الرُوط في كل َا وهم 

ولا خلاف في هَذَا تَعْلَمهُ. قان عَدَلَ شُهُودُ القع هود الأضل. شهدا بعَدَالَتِهمَا 
وَعَلیٰ شَهَادَتِهِمَا جَارَ بعَيْر خلافٍ تَعْلمة. وان لم شه يَشْهَدَا بِعَدَالَتِهِمَا E‏ 
الحَاكِمْ ذَلِكَء فَِنْ عَلِم عَدَالَتَهُمَا حَكَم وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهًا بَحَتّ عَنْها. وَبِهَذَا قال الشَّافِعٌِ. 
وفال التَوْويْ: و ابو يوشت إن ل : ُعَذَلْ شَاهِدَا القع شَاِدَيْ الأضلء لَمْ يَسْمَعْ الحَاكِمُ 


- 2 ل ي يي ا 


شَهَادَتَهُمَا؛ لن ترك تَعْدِيلهِ يَرْتَابٌ به الحاكم. 


e 


رو 24 ي ي دي ۾ 


وََيْسَ بصَحِيح؛ لاله يَجُوزٌ أن ا يَعْرقا ذلك َيْرْجَعَ فيه إلى بَحْثِ الحَاكِمء وَيَجْورٌ 
أَنْ عرفا عَدَالَتَهُمَا وَيَترْكَامَاء اء بمَا ينبت ثبت عِنْدَ الحَاكِم مِنْ عَدَالتِهِمَا واد من 
اسْتِمْرَارٍ هَذَا ال ارخرو الك لزني الخو إن النصار لد برجا دك الي لاجر 
الأضل قبل هَذًا. وَإِنْ مات شهوة د الأضل والقزع» لَمْ يَمْتَْ الک وَكَذَّلِكَ لو مَاتَ 


0 


شهُودُ الأضل قب أدَاء الفروع شَهَادَتَهُمْ لم يَمَْعْ من أَدَايَهَا وَالحُكم بها لن مَوْتَهُمْ مِنْ 


كتاب الشهادات Dh‏ 
uuu:‏ ۹۷ کے 


شط سَمَاع شَهَادةٍ الفُرُوع وَالحُكُم فلا يَجُورُ جَعْلَهُ مَانِعاه وَكَدَِكَ إِنَّ جُنواء لان 


و پوه 


E 
الشَّرْطٌ لالت أن با شاهدئ الأضل. وه ایس اها وقال انث جَرِير: إِذَا قَالَا:‎ 
ذَكَرَيْنِه رين عَدْلَيْنِ جار وَإِنْ لَمْ يُسَمْيَهِ لان العَرَصَ مَعْرِقَةُ الصّمَاتِ دُونَ الَيْن.‎ 
ول رجي ؛ لِجَوَاذِ أن يكوا عَذْكَيْنِ عِنْدَهْمَاه مَجْرُوحَيْنٍ عِنْدَغَيْرهِمَا؛ وَلِأنَّ المَشّهُودَ‎ 


و 
o‏ 6ه هو 


علي رمَا اکت جر الشهُود فَإذَا لم يعرف أَعيَائَهُمَاء تَعذَّرَ عَلَيْه دَلِكَ. الشَّرْطُ الراب 


ا عِيَهُ شاه الأضل الشَّهَا ده فيَقَولَ: اشْهَدْ على شَهَادتِي اني أَشْهَدُ أن لفان عَلَى 
لان كل از اق جلي ب و يَسْمَع شَاهِدًا يَسْتَرْعِي آخَرَ شَهَادةَ هده عَلَيَْاه يجوز 
لهذا لايع أن يَشْهَدَبهَا لِحْصُولٍ الاسْترْعَاء وَيَحْتَمِلُ أن لا له أن ضيه إل إن 
يَسْتَرْعِيَهُ ينه . وَهُوَ قول ابي حَنِيفَة. 

قال أَحْمَدٌ: لا تَكُونُ شَهَاَةَ إلا أن يُشْهِدَكء تاا إذَا سَمِعْته يَتَحَدَّتُء نَا ذَلِكَ 
حَدِيتُ. وما ذَكَرْنَاهُ قَالَ الشَّافِِيُ» وَأَضْحَابُ الرّأيء وَأَيُو عُبَيْدِ. اما ِن سمح شَّاهِدًا 
يَشْهَدُ عِنْدَ الحَاكِم بِحَنّه أو سَمِعَهُ يَشْهَدُ بحن يَعْزِيه إلى سَبَبٍء نحو أن يَقُول: أَشْهَدُ أن 
لفان على فان ألما مِنْ تمن مَبيع هل يَشْهْدٌ به؟ ا الخَطَابٍ: فيه روايتانٍ. وَذْكَرَ 
القَاضِيء اَن لَه السَهَادَة به 


وهر مَذَهَبُ الشَافِعِتَ؛ لاه ِالشّهَادَةٍ 3 الحَاكِمء وت شي لل إلى سَببه» وك 
الِاِحْتِمَال» ويرتفع الإِشْكَالُه 9 ج :9 لَه الشَّهَادَةٌ عل شَهَادَتَه كما 3 استرعاه وَالووَاية 


5 
o ىم‎ 


° تار عو يي 6ق رورس يرم اي 3 ر چ ر وره ل # لالس 
الأخرّئ. لا يجوز أن يَسْهَدَ على شهادته. وَهُوَ قول ابي حَنِيِقَة وَأَبِي عُبَيْدِ؛ لان الها 


ت E‏ چ اک ارس ا ا يه َه 0 ی ےک ی ak‏ اا م مرو 
عَلَ الشَهَادَة فيا مَحْتى النيابةء قلا يَنوبُ عَنْهُ إلا بِذْنِهِ وَمَنْ نَضْرٌ الأول قَالَ: هذا ينقل 
شَهَادَنَكُ ولا يَنُوبُ عَنْهُ؛ لاه لا يَسْهَدُ مل شَهَادَتِهِ وَإِنَّمَايَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتهِ اما | E‏ 


o¢‏ و دا 


اشد ای اشد عل لان يكذ فالا أن کور أنْ تشهد عل ادت وهلا تول 


واشت إن فق اللكه الوذ علخ لجاقي ونال الور كينة: 1 عقر إلا دودر ا الود 


على شَهَادَتِي أني أَشْهد. 
أنه دا قَالَ: اشهذ. فَمَدْ أَمَرَهُ بِالشَّهَادَة وَلَمْ يَسْتَرْعِهِ. وَمَا عَدَا هَذِهِ المَوَاضِعَ لا 


ج يَجُورُ أن يَشْهَدَ فِيهًا عَلَى الشَّهَادَق فَإذَا سَوِعَهُ 0 أَشْهَدُ أن لِفُكَانٍ عَلَ فُلَانٍ آلف دِرْهَمٍ 


4 


لم مخز أذ یغه تلن :للح تش الاك تیخترل أن کرد وغهرت وقد 
يُوصَفُ الوَعْدُ بالوْجُوب مَجَارَا؛ ِن التي جل قَالَ: «العدَةٌ دي“ . وَيَحْتَواْ 


ع 


34 


ا يَجْرْ لِسَامِعِهِ الشّهَادٌَ به. 
3 دسي لاخر ا 


اده تختمل تَحْتَمِلُ العِلْم تي 
ار ذَاكَ الثاني TT‏ مه مر الشهَادَة؛ بدلِيل صِحَتهِ في المَجْهُولِ 


2 


و 
رور 


ونه لا د يراع فيه العَدَدُ بِخِلافٍ السَّهَادَق ان الإقَرَارَ ا الإِنْسَانٍ عل سهت وهو 


عير متهم ٠‏ فيكو ن أَفْوّئ مِنْهاء وَلِهَذَا لا َع الشّهَادةُ في حى المُقرٌّ » وَلَا يَحَكم بھا. 
َه ال شَاحِدٌ الأضل: : أ آشهد أن لفلان على فلان ألْفَّاه قَاشْهَْ به أت ت عليه. لم 
N O SE NES‏ وا بالك )؛ 


5 


ل ةما سَمِعَ الاعرَاف به مِمَّنْ هو علي شاه 
E‏ : فما كَيْفيّة الأَداءِ إِذَا کا yy‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في ”الأوسط* »)۳١٠١ »١٠۳(‏ وني ”الصغير“ (419)» والقضاعي في 
”مسئد الشهاب“ [(569 وأبو نعيم في ”ذڪر أخبار أصبهان" (۲/ °(« وابن عساكر /٥۲(‏ ۲۹۳)» 
ا 


عن علي وابن مسعود 5ه 
وني إسناده: سعيد بن مالك بن عيسئ الأبلي» وعبد الله بن محمد بن الأشعث الحداني» لم أجد لهما ترجمة. 


0 
o o 


قر عِنِدِي بکڌا. وان يعرف عدالتة لم 
سَمِعَهُ پُشهد عَيْرَه قال: 

کت 3 

e کک‎ 


سڪ 


الحَاكِم أَنْ يَكْتْبَ ذَلِكَ كَتبَكُ على مَا ذَكَرْنَا في الأَدَاءِ. 

َل [۲]: وَاخْتَلَعَتْ الرَوَاية في زط ایس وهو لر فى هود المَرْع؛ 
E‏ جا شر نلا يقل في شوو المع نِسَاءٌ ببحَالِء موه كان ال کا فل 
فيه شيا الا أذ ك وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِء وَالتَوْرِيٌ» وَالشَّافِعِتَ؛ لانم ب تون شَهاتهم 
شَهَادَةَ شهُودٍ الأضْل دُونَ الحَق وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَالِ وَلَا المَقْصُودُ مِنْهُ المَالُ وَيَطَلِعُ عَلَيْه 
E‏ 503 

وَالتَانَِكُ لِلنّسَاءِ مَدْحَلٌ فِيمَا لَوْ كان المَشْهُودُ به مُت بشَهَادَتِنَ في الأضل. قَالَ 
ا ها لا عل شه رخن قَالَ: نَحَمْ. يَعْنِي إِذَا كَانَ 
0 يم مير بْنَ اوس يُجِيزٌ شََهَادة المزاةء عل ها 
المرأة. وَوَجَهُكُ أن المَقْصُودَ بسَهَادَة المروع؛ ناث الحَنٌّ ِي يَشْهَدُ يه شُهُودُ الأضل» 
قَقبِلَثْ فيه فيه شَهَادتَهُنَ كَالبَبع. وَيُمَارقُ الحَدَّ وَالقصَاص؛ فَإِنَُّ لَيْسَ القَصدٌ مِنْ الشَّهَادَة به 
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إِنْبَاتَ مَالٍ بِحَالٍ. 
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ا 
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فاما شَهُودُ الأضلء يذل النَْاهُ فيه فَيَجُورُ أن يَشْهَدَ رَجَانِ عَلَى شَهَادةٍ وَجْلٍ 


واه مرَأََيْنِ في کل حَقٌ يبت بِشَهَادَتهِنَ مَعَ الرّجَالِء في قول أكترِ اهل العِلّم. ودر أب 
الطاب في المَْع مِنْهُ ر َه أخرَى؛ لن في الشّهَادةٍ على الشّهَادة صَحَْا 0 
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قَبْلُء قلا مَدْحَلَ لِلنْسَاءِ فيهًا؛ لأنََّا ردا اتون مكنا 

وَلَنَاء ان شود المَرْع إِنْ گائوا ب يبون اة الأضل» د َهِي تبت بِسَهَادَتِهِنَ وَإِنْ كَانُوا 
قار قل الع e‏ وان اا هدد ماله أو ما يقْصَدُ به 
ES‏ كاي لا لال ESE‏ 

فصل [9]: و يَجُورُ ان يَشْهَدَ عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَيْ الأضل اه فر 
هك قَالَ القاضي: و a‏ 
كَل شُرَيْح) وَالشَّعْبِيَ» وَالحَسَنِء وَابْنِ سُبْرْمَة وَابْنِ أبي بوه وَالتزَرئ» وإشغات: 
والبتي» والعنبري» وَنُمَيْربْنِ أَوْس . 
ا سْحَاقٌ: لَمْ يَرَلْ أَهْلُ العِلْم عَلَى هَذَاء حَتّى 
ب 0 
عد لله بن بعك إل : أل ين عل كل اھ أل الح ل 
حَنِيِفَة وَمَالِك وَالشَافِعِيَ؛ لن شَاهِدَيٌ المع يتان ا شَاهِدَيٌ الأضلء فلا تبت 
اة كل وا جل مِنْهُمَا بال مِنْ شَاهِدَيْنِ كَمَا ا يأ ت افرار مين باهو يي َه 
على كل واد ناوا 

وَلَنَّاء اَن هذا ب ثبت بِسَاهِدَيْنِء وقد سهد انْنَانِ بِمَا يتبتك ؛ ثبت كُمَا لَوْ شهدا بتقس 
الق وَلِأنَ -0 للع فلو ثرو لطر على في و تخد إلى 
تَهَادٍَ الأضلء ولا هذا إِجْمَاءٌ على ما دَكَرَهُ أَحْمَدُ وَِسْحَاقُه وَلَِنَّ شهدي الع لا 
قان عَنْ شَاهِدَيْ الأضل قا عَلَيْهِمَاء فَوَجَبَ أن قبل فيه قَوْلُ وَاحِد گأخبار 
الدَيَانًا نَاتِء فَإنَهُمْ نما تلوت العا وَلَيْسَتْ حَقا عَلَيْهِمَاء وَلِهَذَا لو َو أَنْكَرَاهَا لَمْ يُعْدٍ 
الْحَاكِمُ عَلَيْهمَاء وَل يَطْلْبْهَامِنْهُمَا. ودا الجَوَابُ عَمّا ذَكْرُوهُ. 


ادا بت هَذَّاء د فَمَنْ ابر ِكل شَاهِدٍ صل سَاهِدَ ي قري 
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كتاب الشهادات ا 

كل وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَيْ الأضل. بهذا قَالَ مَالِكُ وَأَضْحَابُ ب الرأي. قال السَافِعُِ: وَرَأَيْت 

كَثِيرَا مِنْ ¿ الحكام وَالمُمْتِينَ يُجِيرُهُ. وَحَرَّجَهُ على قَوْلَيْنِ؛ الي 

يَجُورُ حت يَكُونَ شهُوذ ال ع اة تان کل 0 . وَاحَتَارَةُ المُرَنِن؛ 

5 به أَحَدُ طرفي الشَّهَادَق لا يَنْيْتُ بو الطَرَفُ الآحَنُ كما لَوْ سهد أَصْلٌ مَعَ 
شاه ثم شه مَعَ حر عَلَى شَهَادَةٍ اه الأضل الآحَرٍ. 


ص 


وکتاء أَنَهُمَا شهدا على قَولين» فَوَجَب أَنْ يُقبَلَء كَمَا لَوْ شهدا بإقرَارِ اتن أو بإقْرَارَيْن 


TS‏ أنه يودي إِلَى اَن يَكُونَ بَدَلْ أَضْلًا في 
شَهَادَةٍ بق وَذَلِكَ لا يَجُورُ ولاهم يشبتُونَ ا ا الأضلء ولت ا 
عم عزنا ركا ادح على قل لاف أن ك يَنبْتَ الح ِشَهَادة رَجُل وَامْرَينِ 
وَجَبَ أن يَكُونَ شهُود المَرِع سء وَإنْ گان عق ب رای نوق وجب انگود شیر 
المع تمان وَإِنْ ا زاء خرّجَ فيه حَمْسَة أَفوَالِ؛ أَحَدُ لا مَدْحَلَ لِشهادة 
القزع في إِنبَاتِه. 

والٿاني» يَجُونُ وَيَحِبُ ان يَكُونَ شهُودُ د القزع سه عَشْنَ فَيشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ كأ 
وَاحِدِ من شهُودٍ الأضل أَرْبعَة 6 

والثالث» يَحْفِي تَمَانيَة. 5 يَكُونُونَ أرْبَعَة يَشْهَدُونَ عَلَى كَل وَاحِدٍ. وَالْخَايِسٌ) 
يفي شَاهِدَانٍ يَشْهَدَانِ على كَل وَاحڍ مِنْ شُهُودٍ الأضل. وَعَذَا انات تكد ا 
بسَاهِدَيْنِء وهو بيد 

فل [4]: ِن سهد بِالحَقٌ شَاهدًا أصل» وَشَاهدًا َع يَشْهَدَانٍ على شَّهَادة 5 
آخَرٌ جَارٌ. وَإِن سهد شا هِدُأصْلء وَعَاهِدُ زع حرج في مِنْ الجلان ما گزتا ِن بء 
يإذ کی کا أشل» ثم کہ کر ا ع جاو ا کے ل ا ا 
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0 المغني /الجزء السابع عشر 
سے 1٩‏ سے < 
المَرْعِيّةُ سء وَكَانَ حُکم ذلك حکم ما لَوْ شَّهِدَ عَلَى هاده شَاهِدٌ وَاحِدٌ. 


-ك1 قي كه 


مسألة [508]: قال: ( و دشهد عل من سمعه يقر بِحَقّْ» وَإِنْ 05 اه اشْهَدْ 


ا في كله انالف الكت ما ذَكرَهُ الخِرّقِيٌء وَبِهِ قَالَ 
شعي وَالشَّافعِنٌ. وَعَنْ أَحْمَدَ رواية نانيك لا يهد حَنَى يقو لَ لَه المُِرٌ: اشْهَد عَليّ. 


اك يم يَجُورُ أن يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ رَجُل حت عن وتيوة اتأغاء كدرل لنه سين 


ر 


o Weg‏ ےو م 


yy رواية د ثالثة»‎ yT 


يَشْهَدُ؛ لان المُقِرّ بالدَيْن مغرف أنه علب وَالمُقرٌ بالقَرْض ل يَعْتَرفُ بِدَلِكَء لِجَوَازِ أن 
يَكُونَ افرص هنف ته واه 53 رواية رابع إا سَيِعَّ سَياء فَدُعِيَ إلى السهَادَق فَهُوَ 
بِالجِّارٍ إن شَاءَ سهد إن قاة لم ينهد TE‏ أشهة إذا ذعن: 
ا ا 506 و 

# ولا یاب الشهداء u‏ قَالَ: إذَا آشهدوا. 


2 ا‎ 9 a of ي اي 1 2 2 ر‎ 2 2-4 0: 0 ia 
وَقَالَ ابن أبي مُوسَئ: إذا سَمِعَ رجلا يقر لرَجل بحَق» و يقل: اشهّد علي بذك‎ 
' £ ع لاو رع هد‎ 5 

لَوَسِعَ الشَّاهِدَ أن يَشْهَدَ عَلَيْه ]ان فيقول: اسهد آي حَضَرْت إِقْرَارَ فلَانٍ يكذًا. ولا وك 


0 ت E‏ و 5 ف 8 ا 2ة 0f»‏ بعرم 
ES‏ جز أن يَشْهَدَ به. 


وَالصَّحِيحٌ الأَوَلْ؛ لان الشَاهد يَشْهَدُ بِمَا عَلِمَكُ ول وَقَدْ حص لَه العِلْمُ بِسَمَاعِهِ فَجَارَ 
ن يَشْهَدَ ب كما يَجُورُ أن يَْهَدَ بم راه مِنْ الأَفعَالٍ. وَذَكَرَ القَاضِي أَنَّ ني الأَفْعَالٍ 
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اميت 0 اذ علي أثي أغْصِتُ. ولا الَارق» رل الرّانيء و القاتل» 


ب :© عي خب 


(۱) في نسخة: وَسَيِعَ الشاهد قَلَهُ أن يَشْهَدَ عَلَيْهِ 


كتاب الشهادات 0 
www‏ 1۳ کے 


۶ رعو 


ََشْبَهُ مَولاءِ. وَقَذ سهد أَبُوبَْرَةَ وَأضحَابه عَلَى المُغِيرَة بارت لم يقل عْمَرُ 
ولخ ولا كاله اين شَهِدُوا عَلَْ قُدَامَةَ بشّرْبٍ الْحَمْرٍ”"» ول قَالَهُ عَثمَان 
لَِّذِينَ شَهِدُوا بِدَلِكَ عَلَى الوَلِيدِ بن عَقَبَة". وَكَمْ يقل هَذَا اح مِنْ الصَّحَابَة وَلَا مِنْ 
غَيْرهِمْ وَإِنْ أَرَادَ به الأفْعَالُ آي کون باليراضي» گالتزضي وَالفَبْضٍ فيهء وَفِي الرّهْنِ 
والبيع؛ وَالِإفْترَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَه جَار. 

قَصَبْلَ [۱]: ولو حَضصر شاهدانِ حسابا بير ا ين شَّرَطَا عَلَيْهِمَا أَنْ لا يَحْفَظَا عَلَيْهمَا 
شَيناه کان ِلشَاهِدَيْنِ اَن يَشْهَدَا ما سَمِعَاه م مِنْهُمَاء وَلَمْ يَسقط ذَلِكَ بسَرْطهمًا؛ لن لِلشَّاهِدٍ 


چ 
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آن يَشْهَدَ ما سَمِعَهُ أَوْ عَلِمَكُ وَذَلِكَ قد حَصّلَ لَه سَوَاءٌ أَشَهِدَهُ أو سَمِعَفُ وَكَذَلِكَ 
دان علا الود بِحْضُورِمَاء وَعَلَى الجِبَايَاتٍ بمُسَاهَدَتهاء ولا يَحْتَاجَانِ إلى إِشْهَادٍ. 
وَبِهَذَا قال ابن سِيرِينَ» ومالك وَالثوري» وَالشَافع. 
E RAEI‏ ين أَحَدُهْمَاء ق لامي مُعيّن الحُمُوق المَالِيَه 
وَالتَكَاحء وَغَيِْهِ مِنْ العُْقَودٍ وَالعْقَوبَاتِ كَالقِصَاصٍء وَحَدّ القذفِ» وَالوقفِ عَلَى آدَمِيّ 
مُعَيّنِه فلا تَسْمَعْ مع اهادأ فيه إلا بغ دوا ل الشَّهَادَة فيه حى لادم قا تُسْتَوْفَى 
إلا بَعْدَ مُطَالبيه رذن وَلأَنَّا < خُجَةٌ على الدَّعْوَى؛ وَدَلِيلٌ لها N E‏ 
وَالصَرْبُ النَانِي» مَا گان حَقَا لآ عبر مین كلوق لی الفَرَاِوَالمَسَاكِينٍ أز 
جَمِيع المُسْلِمِينَ أو عَلَى مَسْجِدِء أو سِقَايَة أو مَقَبرَةِ مُسَبَلَ أو الوَصِيَة لِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ» 
ر LE NE NE EEE‏ 
اد تقر السَهَادَةُ بوه إلى تَقَدَّم الدّهوَئء لان َلِكَ لَمْسَ لَهُ مُسْتَحِقٌ مُعيّنُ مِنْ الآدميينَ 
)١(‏ تقدم في المسألة: .)١1571(‏ 
(۲) تقدم في المسألة: »)٠١٤١(‏ فصل: .)١(‏ 
(۳) تقدم في المسألة: ».)١5494(‏ الفصل الثالث. 
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يدّعيه» وَيُطَالِبُ به وَلِذَِكَ سهد أَبُو بكرَة وَأصحابة عَلَى المُغيرة» وَشَهد الجَارُودُ 
8ر ەر 7( e‏ 
وار بن مَظْعُونٍ اك الحَمْرِ » وَشْهد نَ الَذِينَ شَهِدُوا عَلَىْ الوليدِ بن 
عقبة 50-7 ار ۳ من عير قم دع يرت شَهَادَتَهُم وَلِذَلِكَ لم تبر e‏ 


في ابْتدَاءِ الوَقْفٍ قول مِنْ أَحَدٍء ولا رضّئ مِنْهُ. 


وَكَذَلِكَ مَا لا يعلق به حو حق أَحَدِ العَرِيمَيْنء كَتَْرِيم الزَّوْجَةٍ بالطلاق و الظَهّارء أو 
إعتاق الرَقيق» تَجُورٌ الحسبة به ولا تحبر فيه دَعْوَ. وَلَوْ سهد شَاهِدَانٍ بعتتق عا وم 


س ° 


ناء تبت ذَّلِكَه سَوَاءٌ صَدَقَهُمَا المَشْهُودُ بعتقهء أو لَمْ يُصَدٌ يصدقهمًا. بهد َل الا فِعٌِ . 


ل أَبُو حَنيفَةَ فى الأمَة. وَقَالَ في العَيْدِ: لا ينبت ما لم ص يُصَدِّفُ العَبْدُ بو» وَيَدّعِيه؛ لان 


وَلنَاه انها سهادة بعثق» فلا تَميَقِرٌ إلى تقدم الدّعْوَئء كَعِنْق الأَمَةَ وَيُخَالِفتٌ سَائِرَ 
ارق عر عم وَلِهَذَا لا يمقر إلى قَبُولٍ العيق. وَدَلِيلٌ ذَلِكَ الأَمَة. وَمَا 
بطر بعتت الا ذإن i‏ : الأمة ة بعلن تاها تَحْرِيمُ الوَّطْءِ فا دا کے ل 


ليجب تخريقةا عَلَيْه وَلَا تَسْمَعٌ الشَّهَادَة به إلا بَعْدَ الدّعْوَّ. 


م 


كَقَبْلَ [۲]: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادةٌ لدم لَمْ يَخْل؛ إا أنْ يون عَالِمًا اء أو 


َيْرَ الم قن اام »َم يَجْرْ لِلشَاهِدٍ أَدَاؤُهَا عنَى شال لِك قول الي كل 
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«خَيْر الناس ني د نَم الَِّينَ لوه نم الَِّينَ يلوتب د نم يأنِي َو يَنْذْرُونَ ولا يُوفُونَ 
ر باس 5 ب عر 2 > of‏ ور چ عه ê‏ 

وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونونَ ولا يُؤْتَمَنونَ). رَوَاه البخاري . 

.)٠١١١( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) تقدم في المسألة: »)١15150(‏ فصل: .)١(‏ 

(۳) تقدم في المسألة: »)١544(‏ الفصل الثالث. 


)٤(‏ أخرجه البخاري »)7579١1(‏ عن عمران بن حصين ون وفيه: «خيركم). 
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سے 10 کے 
خر 02 ا و 00 - 4 oo‏ 6 ب ص 
ولان أَدَاءَهَا حق للمَشهود له» فلا يستو تَوْنَىْ إلا بِرِضَاءٌ كَساثر حقوقه. ون کان 


المَشهُودُ له 7 َير َال بهَاء جار للشَّاهِدٍ أَدَاؤُهَا قبل طَلَِهَا ن الي كلل َالّ: آلا بدك 
بِحَيْرٍ الشّهَدَاءِ؟ ِي ای بشَهَاديهِ قبل أن يُسْالَهًاا. روه مُسْلٌِ وَأَبُو دَاوُد وَمَالِكُ”''. وَقَالَ 


ت 


مالك هه هو «الّذِي 75 شَهَادَت ولا يَعْلَمُ با بها الي هي له. رها الكديث وان كان وطاق 
نه يتين حمل حَملة على هَذْهِ الصُّوَرِ جَمْعَا بَيْنَ الحديتين؛ كم ذا لَمْ يكن عَالِما بها 
طبه يذل غك انثالا تريذ] قامتها: ا ا ا 


قحل [4]: وَيُعْبَرُ لفط الشَّهَادَةِ في آداتهاء قر ل 


g۶ 


قَالَ: أعلمء أو حل ا أَوْ أَعْرفٌ. لم يع بعد به؛ بهذ رن السَّهَادَةَ مصدر هد 3 57 


2 


ِكَذَا ووه ولو 
اس 1 ° وق : و ون و ال وا و ان م يم 3 
شَهَادَةَ فلا بُدَّ مِنْ الإنيانٍ بفِعْلًِا المُسْتَقْ مِنْهَاء وَلِأَنْ فِيهًا مَعْنَْ ا يَحْصّل في غَيْرِهَا مِنْ 
200 ر 1 7 مود 4 6و ر ف .تروك بک ِ 
للَمَطَاتِ؛ بدَلِيل انها تسْتَعْمَل في اليَوِينٍ فَبْقَالُ: أَشْهَدُ بالله. وَلِهَذَا تَسْتَعْمَلُ في اللَّعَان 
000 3 ر 8 2خ ص ي ا 2 تح oF‏ ر 

وَلَايَخْصَل ذلك مِنْ غَيْرِهَا. وَهَذَا مدهب الشافِعِيء ولا أَعلَمْ فيه خللافا. 

مُسَأَنَّةٌ [505]: قَالَ: ( وو شَهَادَةُ المُسْتَخْفِي إذَا گان عَدْلا). 


المُسْتَخْفِي: هو الَّذِي يُخْفِي تَفْسَهُ عَنْ المَشْهُودِ عَليْهه ليسْمَعَإفْرَارهُ وَل يَعْلَمَ بى 
مل مَنْ يَجْحَدُ الح عَلَانيَكَ وَيُقِرٌ به سر فَيَحْتُ شَاهِدَانِ في مَوْضِع لا يَعْلَمْ بِهِمَاء 
يمع واه به م َه به فَعهَهِّهُما مفثولك على الزوالة الشجيكة وهنا ل 
عرو بن رک ؤثال: كلك يُفْعَلُ بالَائِن ن الاجر ". وَرُوِيَ مل ذَلِكَ عَنْ شُرَيْح. 


رف اخ ان ية ابن مرد عجاري ( 8١‏ بر 0 

(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۹)» وأبو داود (۹7١۳)ء‏ ومالك في ”الموطأ " (۲/ ۷۲۰)» عن زيد بن خالد 

(۲) علقه البخاري في ”صحيحه“ بصيغة الجزم عند الحديث رقم: 0 2») ووصله البيهقي في 
«الكبرى " :))301/٠1١(‏ من طريق سعيد بن منصورهء ثنا هشيم» أنباً الشيباني» عن محمد بن 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت 5 ”ل تت اوی 


ف دو 7 
ا 


وروي عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَهٌ أخرّئ, لا لا نمع ا5ت وَهوَ اهار أبي بكر وان أبي 
موسئا. .وروي َلك عن شرَيْحء وَالشَِّْيَ؛ لان لله عا َالَ: 2 سرا € ال ات Eb‏ 
وروي عَنْ التب ڪل أنه م قَالَّ: ١مَنْ‏ حَدَّتَ بِحَدِيثٍ نُمَ القت فَهِيَ أَمَانه”". يني أنه لا 


عبيد الله الثقفي» عن عمرو بن حريث. 

وهذا إسناد رجاله ثقات؛ الشيباني هو أبو إسحاق. 

وأخرجه عبد الرزاق »)١15074(‏ من طريق أخرئ, وفيه: رجل مبهم. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابو داود (5874)» والترمذي »)۱۹٥۹(‏ وأحمد (7/ 775 0707 والطيالسي 
(232701» والبيهقي في ”الكبرى" »)۲٤۷ /۱١(‏ وفي ”شعب الإيمان“ »)١١١97(‏ والطحاوي 
في ”شرح المشكل؟ (۳۳۸۸)ء كلهم من طريق عبد الرحمن بن عطاء» عن عبد الملك بن 
جابر بن عتيك» عن جابر بن عبد الله. 

وعبد الرحمن بن عطاء هو القرشي مولاهم أبو محمد الزراع» وثقه النسائي وابن سعد لكن قال 
البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عن غير عبد الكريم أبي أمية. وقال 
الأزدي: لا يصح حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عبد البر: ليس 
عندهم بذاك وترك مالك الرواية عنه وهو جاره. وعبد الملك بن جابر بن عتيك وثقه أبو زرعة. 

فالحديث بهذا السند ضعيف؛ علته عبد الرحمن بن عطاء. 

وقد أخرج الإمام أبو داود »)٤۸٦٩(‏ وأحمد (۳/ »)۳٤۲‏ والبيهقي (۱۰/ »)۲٤۷‏ من طريق عبد الله بن 
نافع» عن ابن أبي ذئب» عن ابن أخي جابر بن عبد الله» عن جابر بن عبد الله مرفوعً: «المجالس 
بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام» ومجلس يستحل فيه فرج حرام» ومجلس 
يستحل فيه مال من غير حق). 

وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه جهالة ابن أخي جابر. 

الحديث جاء بنحوه عن أبي الدرداء ويه . 

اش جد احيد 0 48 4): وأبو نعيم في ”الحلية؟ (۳/ »)١۹‏ بلفظ: «من سمع من رجل حديفً لا 
يشتهي أن يذكر عنه» فهو أمانة» وإن لم يستكتمه). 


كتاب الشهادات 
ری ی دعر وو له ا ا IE : hr ar‏ اج م 
يجوز لِسَامِعه ذكره عنه؛ لالتفاته وَحَذَرِهِ. وقال مَالِك: إن كان المَشهود عليه صعيفا 


ر 2 6ه ا شكة 01 م لك EE‏ 

ينخدع, لم يقبّلا عليه» وَإِنَ لم يكن كذل 2( قبلت. 
يخ غ ےک اس 84د اميس ل 
ولناء أنهمًا شهدا بِمّا سَمِعَاه يقيناء فقبلت شُهَادَتهِمَاء كما لو علم بهمًا. 


رار 2 - 


r7 ا‎ 


وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد الوصافي متروك. 

وجاء عن أنس بن مالك وَلِيُهُ. 

أخرجه أبو يعلى »25١6/(‏ بلفظ: «إذا حدث الرجلء ثم التفت» فهي أمانة». 

وف إسناده: جبارة بن مغلس متروك» وقد كذّب. 

أخرجه عبد الرزاق في ”جامع معمر" آخر ”المصنف" (191741) ومن طريقه البيهقي في ”الشعب" 
(231141».: عن معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي» عن أبي بكر بن محمد بن حزم 
قال: قال رسول يَللِِ: «إنما يجالس المتجالسون بأمانة الله؛ فلا يحل لأحدهما أن يفشى عن 
صاحبه مايكره). 


وإسناده حسن إلى أبي بكر بن حزم؛ لكنه ضعيف لإرساله» والله تعالئ أعلم. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
١ ۰۸ .‏ ...11و ا 


4< 
TOO‏ 
كناب الأقضية 


بيجهيجهيه م 
چک 


بو القَاسِم ن : : (وَإِذَا لك 0 ل وَلَدَيْنِ E‏ 
3 در 2 
ده من از 3 زایا : ھک فيقاء العْرِيم أن كلف مم شهادة 


AE 2‏ م ا بَنَيْنِ). 


هه و المَسْأَلةُ في الإفْرّارٍ مِنْ بَحْضٍ الود وقد دَكَرْنَاهًا فی باب الإقراں ونه نّم 
يرم المُقرّ مِنْ الدَّيْن بقذرِ ميرَاثه من وَمِيرَانُُ مَاهُنَا الضف يكون عَلَيْهِ ضف الدَيْنِ؛ 
َإِنْ گا 


ے 
ے3 ,ەه 


وَهُوَ صف اليائة» وَنِضْفْهَا الباقي شيك به ع آخيه» ذ 


مع هاده وَاسَْحَنٌّ الباقي؛ لاله لا نّهْمَةَ في حَنٌَّ الاين المُقرٌ فَإِنَّهُ لا جر إلى تفه بهَذِهِ 


الشّهَادَة تَفعَاء وَلَا يَدْهَعُ بها ضُرًا. 

وَإِنْ شَهِدَ أَجْنييٌّ مع الوَارثِ المُقِرٌ كَمَلَثْ الشَّهَادَةُ وَحْكِمَ لِلْمْدَعِي بِمَا شهدا به لَك 
إِذَا كَانَا عَدَلَيْنِ ق الشَّهَادَةَ بِلَفْظِ ل الشهادة ولا يحتف لظ ل الإقرَار في الاد ليا 
دَكَرْنَا مِنْ قَبْل. وَإِنْ گان الإقْرَارٌ مِنْ اٿن مِنْ الوَرَنَة عَدْلَيْنِ؛ مل ن يلف لاله بين 
يقر اننَانِ مِنْهُمْ بالدَّيْنِ وَيَشْهَدَا بو ِن شَهَادتَهُمَا قبل وَيَنْبْتُ بَاقِي الدَّيْنِ في حى 
المنكر. وَبِهَذَا كل قَالَ ا وَالشعب» وَالشَافِعِنُ» وابن المُنِذِر. وَقال. ا 
E‏ ا وَهُوَ قول الشّعبِيَ. 

وَعلْم هذا ينغي أن لا تَقبَلَ شَهَادَةٌ المقِرٌ الديْنِ؛ لان نَهُيَجْرٌ بشهادته معا إلى تسه 


اط ا 4 ١‏ به عن نَفْسِه. وَالإِقرَارُ بوصية ترح مِنْ الثلثِ كَالا ر 


EN 00‏ يت لَرَجُل عَلَى وجل دين يڌ َم يَمَْع دك بول هاو علي 
دن أ َم في َل َمل الم » إلا ابْنَ أي لی فَالَ: لا تقل شهادتة عَلَى 
غَرِيمِهِ المَيّتٍِ بذَلِكَ. فحتمل اه مَنَمَ مِنْ ذَلِكَ لتلا يُوَاطِيَ مَنْ يَشْهَدُ لَه بدَيْنء يحاص 
ري 

E,‏ متهم تقب شَهَادتَهُ لَهُ كير وَدَلِكَ لاله لا يَجْرٌ بشَهَادَتهِ إلى 
لوقه ولا رنكقيها ط و زل بذ N E‏ حِمّهُ في الاستيمًاء 
لسرن قث إل اعدف وای أن تنبل ا و اذ لقي 


الاحتمَال ي وجل في الأَجْدبيَ» وَلَمْ يَمَْعْ a‏ ول هاده 


ا ا 


ماله 1۱۹۱۱1 قَالَ: (وَلَؤ هَلَكَ رَجُل عَنْء بين وَلَهُ حَق شَاهِيِ وَعَلَيّهِ مِنْ الدَيْن 
eee E eT‏ 
ماهد الميّتِه وَمَسْتَحِقٌ؛ قن حَلَفٌ الوَارِكَانِ مَمَ الشاهي حُحمَ بالدَيْنِ فَدُفِمَ إِلّ 
ا 


وَجُمْلَْهُ أن الرَجُلَ إِذَامَاتَ مُفْلِسَا راذع وَرََنَهُ دَيْنا لَه عَلَى رَجلِء انکر اموا 
شَاهِدًَا عدلء وخَلَفُوا مع مَك حُكِمَ بالدَّيْنِ لِه ميت ثم فى من ذيُولة كم د وَصَاَاه ِن 


اثلث إلا أن ب جير الود ون أن الور ت أن يَحْلفُوا لم يكن لِلْمَرِيم أن يَخْلِفَء مَعَ 
كادن المشف :135 نال إشكان» وار َو في : في اليد وَقَالَ في 


الد أذ مخت و وھا فول الت أن عد تعلق بوه بدليل انه لو 


و 


الالء قدّمَ حَقَهُ عَلَىْ الوَرَنَد وَكَانَتْ لَه البَمِينُ كَالوَارثِ. 
وَلَتَآء أ E‏ العَريم فَلَمْ يکن لَهُ ن يَحْلِفَ عليه كما لَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقُ 


المغني / الجزء السابع عشر 
جس ۱1۰ اث لي ل ا ا لي ا ا شتت 
َه لِلْوَارثِ ار جب وار كاذ إعرو e‏ 


لان حق العَريم في ذِمَة المَيّتِء وَالدَيْنْ | لِلْمَيّتَ عي َه الا بال للت 
لف أن 


لي يَحْلِتْ مع إِنَّمَايَْلِفَ عَلَئ هَاء َل بجو لْمَرِيمٍ أن يَحْلِفَ کک 
صفق ا ل لو 


ا ل e‏ ن ل 
لوَرَنَدَ وَلَوْ گان قڏ تبت لَه بِيَمِينِهه لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِمْ. وَهَكَذَا لَوْوَضَّى المَيِّتَ لَإِنْسَانِ 
يَخْلِفْ الوَرَئَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَئ ا ؛ لما دکرتاه. 


َل [1]: ِن حل أَحَدٌ الان مَمَ اسه لَمْ ُت مِنْ الدَّيْن إل قَدْدُ حصّيه 


وَمَكَذَا ذا ادى الوَرَنَةُ وَصِيَةَ أيهم أو دَيْناء وَأَقَامُوا شَاهِدّاء لَمْ بْب جَويعة إلا بيان 


١ 


ب اع ل e‏ 

الوَرَثَدَءِ لإ 4 لا بٿ لَهُمْ حق بدُون انون وَل بجو أن جوا يوين عيرم 

ريقضو کن د بيه بِقَذرِ ما تَبَتَ لَك قإن كَانَ فِي الوَرَثَةٍ ضغي َو قنرق ةم 
و 


حى يَبْلْمَ الصغير ينق الكو لني أن قرت قل عازن لا يلت ولك 
لِكَوْنِ اليّوين لا تذخلها النبابة. 


و می مب 


0 نهو لار ا وا خصّةة و‎ E 
حَقَهُ أَيْضَا. قَإِن مَاتَء أَوْ مَاتَ الصَّبِنُ وَالمَعْتُوه قَامَ وَرَتَتْهُمْ امهم في الي‎ 
ليان قَِنْ طَالِبَ اوَلياؤَهُمَا في حَيَاتِهمَا بِحَبْسٍ المُدَّعَى عَلَيْهِ حم حَتَى يبع | لصَّبيٌ؛‎ 
و بِقَامَةٍ كَفِيلِ لمْ يُجَابُوا الم كلق أن‎ EOSIN تف التخارذ»‎ 
الحبس عَذَابٌ لا ر نتڪ على من كع يك ع‎ 
كَقَنْلْ [1]: وَتَرکة المَيّتِ يبت الك فيها ورتيه وَسَوَاءٌ گان عَلَيْهِ دين أو لَمْ‎ 


ر 


س 
حق 


6 
3 2 كو بده هر ع 2ه 3 و 0 
أزبعة بين ترك وحم دارا عله ديك قال اعد البَِينَ: أنَا أَعْطِيء وَدَعوا لي الربْعَ. فَقَالَ 
ا عزو اناا لكاي لا ترتوت يا على يووا لبن و اتهالم ل 


لبهم عِنده؛ E‏ يَمُتَعَ الوَارٿ مِنْ إِمْسَاكِ الربْع ب 
ارق قَيَجِبُ أَنْ يحل بالتر گة. 
والجدذهت الأول وَلِهَذَّا قَلْنَا: إن العَرِيمَ لا يلف على دَيْنِ الميت. وَذَلكَ ل 


ما١ا‏ 
3 
9 
جل 
3 
3 
.0" 
5 
0 


ا 


و 


الد ا ان و ا ی بالتركق م يتير الوَرَنة بين قَضَاءٍ الدَيْنِ مِنهَاء أو مِنْ غَيْرِمَا 
كالرَهْنِ وَالِجَانِيء وَلِهَذَا لا يَلْرَمُ الغرمَاءَ ا التركة لَهُمْ وَلأْنّهُ لا 
يَخْلُو مِنْ أَنْ تَنْتَقلَ إلى الوَرَنَة أو إلَى العْرَمَاءِ أو تَبْقَى لِلْمَيّتِء أو لا تكو لاحي لا 
جو أذ تقل إلى الراب لاله لز تقلت إبهنء رمه َف الكيزانه رکا تاوا 
لَهُمْ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنْ ديهم ولا جوز أن د تبْقَى لِلْمَيِّتِ؛ لان لم يَبْقَ أَهْلَا لِلْمِلْكِء وَلَا 
ا ت بِغيّرِ مالك 
بيخت لِمَنْ يكَمَلَكُهَ تَمَلْكَهَاء كَسَائْرِ المُبَاحَاتِء بت اها انتقَلّت إلى الْوَرَنّة. 

َعَلَْ هَدَاء إذَا مث التركة AN ENE ONES‏ 
ُو لوث يَْمَدُ په ا عل پو حل الغْرهَاءء لاله ما ولك ابه َب الجاني. 
وَيَْتَوِلٌ أن َل يد حى العْرَمَاءِ؛ كَتَمَاء الرّمْنِ. . وَمَنْ اخْمَارَ الأَوَلّء قَالَ: يعلى الى 
بالرَهْن آگد؛ ل تايار الكالك ورا وَلهذا يع التصرف فيه وعدا ينبت يي 


رِضَئ المَالك» ولم يُمْنَعْ َم التصَدُّفَء کان أَشْبَهَ بالجَانِي. 


ر و 


س 
8 
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f‏ ا رس ۾ راو ات 2د ووو وو لے ر وہ و 1ه 3 

وَعلئ الروَايّة الاخرّئ, يكون نْمَاء التركة حكمه حكم التركةء وَمَا يحتاج إليه من 
۾ 

ال ها وإ تصرف الوه في لتك بع أ هاو قا ف الوا ة الأولىء 


- ووه - س سو 


و 


مرو طون رذ هوا لايع إل يفيت تصَوُاَهُ كما لو َصَرْفَ اليد في 
العَيدِ الجاني وَلَمْ فض كَيْنَ الجتاية. وَعَلَئْ الرَوَايََ الأخرَىء تَصََُائهُمْ قاد لاهم 
َل [9]: دا حَلّف اة بِينَوَأبْوَيْنِء ادع لبون أن أَبَاهُمْ وَقَف دَارَهُ عَلْهِمْ 
في كته وَأقَامُوا بلك شَاهِدًا وَاحِدَا حَلَقُوا مَعَكُ وَصَارَتْ وها علَيْهِمْ وَسَقَط حن 
لأَبَوَيْنِء وَإِنْ لَمْ يَْلِفُوا مَعَُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى المَيّتِ دين وََا لَه وَصِيَك حَلَفَ الأَبَوَان 
وَكَانَ تَصِيبهُمَا طَلْقَا لَهُمَاه وَنَصِيبُ البَنِينَ وََمَا عَلَيِْمْ بإفْرَارِجِمْ؛ لاله فد بإقْرَارِهِمْ. 
وَإِنْ كَانَ على المَيّتِ دين او وص بسَيءِ فضي دين وَنَقَدَثْ وَصِيْنُ وما يقي بين 


ر ر ووو 


الوّرَثَة ته قَمَا حَصَلّ لِْبَِينَ كان وَقمَا عَلَيْهُمْ بإِقرَارِهمْ. ون حَلَفَ وَاحد مِنْهُمْ کان ثلث 
الدَّارِ وَقَمَا عَلَيّهه وَالبَاقِي يَقْضِر ا وها فضل ا ا خض ادقن يه 
گان وَفما عليهِمَا وَل رث الحَالِفْ شين لاه يعرف ليشتو يها قينا وى 


01 


ذقنت غل وان حا كلقن فت ار عايب لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الوَقْفُ 3 
على بَطْنِء م عَلَ بَطْنٍ بَعْدَ بن أب بَدَاء أو مركا كن کان راء قا لض الأزۂ 
الثلائك انْتقَل لوقف إلى البَطْن الثاني بعَيْر يَمِينِ؛ لاله قد تبت گونة وَهُمَا باشَاهِدِ وَيَمِينِ 
الأَوْلَاد قَلَمْ يَحتَحْ مِنْ الَْقَلَ إِلَبْهِ إل ية »كَمَا لو تبت بسَاهِدَيْنِء وَكَالمَالٍ المَوْرُوثِ. 
وَكَذَّلِكٌ إِذَا و و إلى النشاكينء 1 077 ف 0 0 ل 
الاقف تقال ِء بِعَيْر يَمِينِ؛ لِمَا 3 إن نم 7 لول 5 ا ققد دَكَرْنَا 
اَن تَصِيبَهُمْ کون وَقمًا عَلَيْهمْ باه َرَارِهِمْ فَإِذَا انقَرَضواء كان ذَلِكَ وَقمًا عَلَى حَسْبٍ ما 


۱1۳ 


م f © 2 AD ENT‏ 3 2 ° چ 
كوا به» فَإن کان إقرارهم آنه وَقَفْ عَلَيْهِم ڈ عَلَىْ أَوْلَادِهِم قَقَالَ أَوْلَادُهُمْ: تحن 3 
ر ST‏ ا و 2 
نحلف مَعَْ هِدتاء لتكون جَمِيعَ الدارِ وَقَفا لنا قَلَهُمْ دَلك؛ لِأَنْهُمْ لرن الولف من 
57 و و و 4 
الوَّاقفي. فاع 0 

َأَما إن حَلّفَ 


06 اس سم 


خد الي وکل أخواه يَّ مات الحَالف؛ تفزت» قان مات يَعَدَ 


مَوْتِ إخوته» صرف تُصِيبْةُ إلى الاد وَجْهًا وَاجِدًا. وَإِنْ مَاتَ فِي حَيَاة إخوته قَفيه 


تدك آوجه؛ أحذهاء ٠‏ مرف إلى إخويده أله 9 ب يشت يبت لطن الثاني شَيء مع بََاءِ أَحَدِ من 


ا الأول ر ا أشتطا عديها تكرليقاء ارا 
كَالمَعْدُومَيْنِ. وَالتََلِتُ يُصْرَفْ إلى أرب عَصَبَةِ الوَاقِفِ؛ لاله لَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُ إلى 
الأَحَوَيْنِء وَل إلى البَطْنِ الثاني لِمَا دَكرتاء فيُصْرَفٌ إلى أَقْرَبٍ عَصَبَة الاقف إِلَى أن 
يَمُوتَ الأَكَوَانِ ثم يَعُودَ إلى البَطنٍ الثاني. 

وَالأَوّلُ أصَحٌ؛ أن الأَحَوَيْن لَمْ يُسْقِطًا حُفُوقَهُمَاء وَإِنَّمَا امْتَََا من إقَامَ مَة الحجة عليه 
وَلذَِكَ لَوْ اعرف لَهُمَا الأبَوَانِء تَبَتَ الوَفٌ مِنْ غَيْرِ يَمِينِء وَهَا هتا قَدْ حَصل الاغْتِرَافٌ 
مِنْ البَطْنِ الثاني فَوَجَبَ أن يَنْصَرِفَ إِلَْهِمَاِ لِحُصُولٍ الاتَمَاقٍ مِنْ الجميع عَلَى 
اسْتِحْقَاقِهِمَا لَهُ. فَإِنْ قِيلَ: فَإِدَا كَانَ البَطْنٌ الثاني صِعَارًاء قَمَا حَصَلَ الاغْيرَافُ مِنْهُمْ. قُلنَا: 
قد حصَّلّ الِاغتِرَافُ مِنْ الحَالِفي الذي متت الحَجّةُ بيَمِينهء وَبِالبيئةِ الى تَبَتَ بها الوَقْفْ: 
اين لبط اني اي بيك في انال لی الارن كما تق ب في ناله 
إلى البَطن الذَانِي َد انْقرَاضٍ الْحَويْنِه ويَدُلُ عَلَى صِكة هذا » نا ايتا بيني أضل 
الوَقْفِء وَفِي يفيه وصقت وَتَرتييدِه فيما عَذَا هَذَا المُحْتَلَفَ فيه قَيَحِبُ أَنْ يكف به فيه. 


كارن قاذ قرط الوق ادع فاك تق ل له الغ نيرق لني ككل ليا 
زلا وجاراونا 25 لأس موي ووجك مر سر رتو اقزر أخريم 
على الوَجْهِ الصّجبحء وَبُخَرّجُ فيه الوَجْهَانِ الآحَرَانِ. الال الاي إا كَانَ الوَقْفْ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت ا #1 تي 
باه 


ل كاوه أن يدوا بَاهُمْ وَقَفَ دَارَهُ عَلَى وَلَدِه وَوَلَدِ وَلَدِوِ ما تتاسلواء فَقَدْ شَرَّكَ 


0 الطوة: قفي هذه الحال» إدا خف لاه لكك م مَعَ شَاهِدِهِمْ وَل 0 أ من 


ا 


ن 


ت 


أزلادم: ع مووا كي الوق َل اداه 
وَإِنْ كَانَ بن زاوی اعد عر جرد مور مرک » قان گان كيرا حَلَفَ وَاسْتَحَقٌ ع 


06 


إن لم يحل كَانَ تَصِبةُ يران نضَئ من الدُونه َد الوَصَاتاء وبَاقب لورد | 
ا الوّقَفَ ابْتدَاءً من الاقف بعَيّر وَاسِطَقَ كال المنين: وَإِنْ کان صَغيرَا» أو حَدَثُ 
كل لس ر روہ ر E of‏ ت : 
لاح اين دارهم في الوففيء أذ كان عد بين صَخِيرء ويف عيب ين الرقفب 


E‏ حى يلم فَيَحْلف أو يَمْبَِم؛ لاله قى الوَقْفَ مِنْ َر وَاسطة. 


3 


قن قب[ : فلم لم يه يَسْتَحِقٌ َير يمين لِكَوْنِ البَِينَ المُسْتَحِقَينَ مُعْمرِفِينَلَهُْبدَلِكَ فَيكْتمَى 


اغيرَافِِمْ» كما لو كان في َيْدِيهمْ دار فاعترَفوا لَصَخِيرِ مها شرك ائه يلم إِلَى وه 

قَلْمَا: الفَرْق يتما ان الدَارَ الي في يديهم لَمْ يكن لَهُمْ فيها تاز ولا يُو > جب على 
أَحَدٍ مِنْهُمْ فيهًا يَمِينُ وَهَلْهِ يَُازْعَهُمْ فيا الأَبوَانِ NNE‏ َإِنّمَا 
الذرتها الكازين رذ ألو قارع لزن لقذ امترفر ران كا :لا تحن ل 


بی ا 


كين ها بنكو ا َيُقَارِقُ ما إا كان الوَقْفُ مُرتبا ريا على تيه 
بَعْدَ بَطْنِء له لا يُسَارِكُهُمْ أَحَدّ مِنْ البَطْنِ الثاني. فَإذَا بَلَمَ الصَّخِيرُ المَوْقُوفُ تَصِيبْكُ 
َحَلَفَء كَانَ لَه وَإِنْ امْتَنَمَ نَظَرزْت؛ فَإِنْ كان مَوْجُودًا حِينَ الدَّعْوَئء أَوْ قبل حَلِفِهِمْء كَانَ 
تَصِيبَةُ ميرَائاء كَمَا لَوْ كان بَالِعَاء فَامْتَنَعَ مِنْ اليَمِين» » فَإِذا حَدَتَ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَتْبُوتِ الوَقْفٍ 

تاف كان لذ س أنضاة لأن لوقف تَبَتَ في جِيع الدَّارِ بأيْمَانِ تين اد يطل اماع 


o‏ مس 
ن 


ر أنَّهَاَيْسَتْ وَفْمَاء وَكَذَّبَ البِينَ في دَلِكَ٬‏ كَانَ تَصِيبة مِنْ العَلَّة 


0 


a‏ ؛ فتصيبة قف لَهُ. 
وَكَالَ القَاضي: إِنْ امْتَنَمَمِنْ اليَمِينِ رد تَصِيبة إلى الأَؤلَاد اتلاق وَلَمْ فرق بَيْنَ مَنْ 


كتاب الأقضية Dh‏ 
سے 110 سے 


ا الوط روف لذت هي د د ضيه نَصِيبه إِلَيْهِمْ. 
RF‏ َه إن كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الدَعْوّئ وَحَلِفِهِمْ فهو شريكهُمُ حينَ ينبت الوّقْفْ) 


8 لضي ي 


؛ كَالبَالِغْ وَإن کان كاد ا رت الوَقف 


ے 
سرع 
ەر 


يَجْرْ أن يبت الوقف في َصيبه بعَيْر يميه 


° و 


ا و , یاوه یم > اوه کک روس كه ٤->‏ 
e‏ مُقِرُونَ لَهُ بِمَالِء وَلْأَنْهُمْ يُقِرّونَ بِأَنّهُمْ لا يَستَجقون أكثْرَ مِنْ ثَكَانَةِ أزاع 
الوَقْفِء فلا يَجُورُ لَهُمْ أخدٌ أكْرَ مِنْ ذَلَِ. 

َإِنْ كاك المكير 13 لوطه ام رار ا 5 ِن كاك عد امقر 
البَلغِينَ قبل لوغ الصَّغِيِ وُقِف أَيْضًا نَصِيبُهُ مِمًا گان لِعَمّهِ المَيّتِء وَكَانَ الحُكُمُ فيد 
2 ىس و ف إى 7 EL a E e eA. oa‏ 
حين مَوْتِ الثاِثء وَيُفْسَمْ عليه َيْنَ البَالِخِينَ وَوَرَنَةِ المَيِّتِ؛ لاله كان بين الثلانّة» وَتَصِيبُةُ 
مِنْ المت لِلْبَالِعَيْنِ لحن خحاصة لابج فنتهها لوف 

مسالة E TO i‏ 0 0 00 ا 
المُدّعى عَلَيّهِ كُمَ N‏ حُكم بها وَل ڪن N‏ 


ر وه 0 3 ر ر 5 >7 ق ل و 
EE‏ المدعي إذا ذكرَ أن منكة ا من أو لذ كه إحضارهاء أو لا يريد 
208 و عر 2 سر 2ے 


E ES O AT‏ له فَإِذَا حَلّفَ, ثم أخضّرٌ المُدَعِي بين 


3 
۰ 2 
3 


3 


کم لَه بها قَالَ سرب وَالشعب» ومالك وَالَوْرِئٌ ا وَالشَافِعِيٌ» وَأَبُو 


حفة دآ بُوشف» وإشحاق. ا به لا د کک 


2 5 
ر ر الل 
لكر rT ihr‏ عى. 
3 


المغنى / الجزء السابع عشر 
کے ۱۹ “کے 


ولتاء قول حُمَرَ وة : اليه الصَادِقَة أحَبٌ إلَيّ مِنْ اليَمِينِ القَاجرًة. عار 
اة الصّدْقٌه وَيَلْرَمُ مِنْ صِدقها فُجُورُ اليمين المَمَدَّمَة TG‏ 
يَجِبُ عَلَيِّْ الحَق فيهًا بقْرَارِ يجب عليه اليتق گا قبل الین وما َكَرَاهُ لا ِح؛ 
لن البيئة الأصلء والجهين ال عَنْهًا. وَلِهَذَا لّا م إل اد كديا ل 
لْقَدَرَةٍ لوعن المُبْدَلِء كَبَطْلَانٍ اتيم ب بالتذوه قلع الغا SE‏ الل ب Ek‏ 
الل يدل عَلَى القَرْقٍ بَيْتَمَ أَنَّهُمَا حَالَ اجْتِمَاعِهِمَاء وَإِمْكَانٍ سَمَاعِهِمَاه تَسْمَعٌ الل 
يكم اء ولا تُسْمَعٌ البَمِينُ ولا سال عَنْها. 
قَقَنْلْ ۱1]: وَِنْ طَلَّبَ المُذَّعِي > حَبْسَ المُدَّعَى عليه أَوْ إِقَام E‏ 
بينتة البعيدة لم قبل ِنف رک کن مار حضوي نص عليه أحمَد؛ لان َم يتبث لَه قِبلَهُ 
ی خت بوه و1 يم ب فيلا ولا الس عَدَات اد ارم نر ما لم يتوج عليه 
حي ولاه و جار لِك لتمَكّنَ کل عام من حبس مَنْ اء ِن الاس بعر حَق. 
ابي ماس سوه e‏ 
a‏ إلا بِحَضْرَ 
لمن من قار ملي الحكم لع ا کی من بن لاز ده 
م تحضر الي وَتَفَارِقٌ الي البَعِدَة أَوْ مَنْ لا ُمْكِنْ حُضُورُهَاء فَإِنَّ الرَامَه الاقام 
إلى جين حُضُورِمَا يَحْتَاجُ إلى حَبْسٍء أو ما قوم مقا م وَلَا سیل إِلَّه. 
تفل له ولو 7 المُدّعِي شَاهِدًا وَاحِدَاء وَلَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ وَطَلَبَ يمِينَ 


O 


0 


E‏ خلف لَه ثُمّ إن أَخْضَّرٌ شاهدًا آحَرَ بَعْدَ َلك كَمَلَتْ بینته وَقْضِيَ بها؛ 
لِمَا دَكَرْنَا في الي قَبْلَهَا. وَإِنْ قَالَ المدّعِي: لي بيت حَاضِرَة وارد إخلاف المُدعى عَلَيْه 


)١(‏ ضعيف: وهو في بعض طرق كتاب عمر إلى أبي موسئ ‏ 6 وقد تقدم الكلام عليه في أول 


كتاب الصلح. 


كتاب الأقضية 


4 2 ا مد بوط ونع فی الو ر د 
۾ أقيم ا عَلَيّه قفيه وَجْهَانِ؛ٍ ا" لَهُ ذَلِكَء وَيَستحلف خصمة؛ أنه يَمْلكَ 


0# يي 
ص 5 - 2 
ردو ر ر ير ا 


اسْتِحْلَافَة إذا كَانَتْ بيه بَعِيدَة فَكَذَلِكٌ إِذَا كَانَتْ قريبة؛ E‏ 


متهيو 


القريبة . مَلَكَ اسْتخْلاقة مَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ إِقَامَتَهَا. 

الثاني لا يَمْلِكُ اسْتِخْلاقة؛ لان في اليه عَنيةَ عَنْ المِينء E‏ 
بيه أَضْلٌ؛ َاليمِينَ دل فلا يُجْمَعْ يَبْنَ البَدَلٍ وَالأضل» گال يمم مَعَ المَاءِ. ارق 
E‏ ةعجر ناء ذلك الي لا رید مته لا له قد 


ر + سمه رت ٍ وو ص ر ص س و 


تكون عليه مَشقة مَشَّقَةٌ في إِحْصَارمًَا أو عَلَيْهِ في الحُصُور م فيسقط ذلك للمشقة 


1 


مَسْأَنَةٌ [13]: قَالَ: (وَالِيَمِينُ الى يرا ڀا المَظْلُوبُء هي اليَمِينُ بالله» وَِنْ گان 
الْحَالِف كافِرًا). 


وَجمْلتَك أن e‏ ْوأ با المَطلُوبُ ب هي اليّمِينْ بالله 
مل الیم إلا آنَ ایکا أَحِبٌ أن ك 


م ماع 


N‏ أجْرأً. قال ابن المُنذر: هذا ات حب إِلَى؛ لان این عباس روا 

رَسُولَ الله اة اشحف رجا قَقَالَ لَهُ: قُل: وَالله الَّذِي لا َه إلا هُوَ مَالَهُ عِنْدَك شَيْء. 

ويا آلو زا وني عديى خين و غ ا قالة واه ی 

الل ل الو نها Ms,‏ 

)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو دود (١۲٠۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ وأخرجه 
النسائي في «الكبرئ» (6915). وني إسناده: عطاء بن السائب مختلط . 

(۲) ضعيف: أخرجه علي بن الجعد في «مسنده» »)١1/78(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» 


»))١56-155/1١(‏ وأخرجه البيهقي أيضًا (۲۲۹/۱۰) من طريق سعيد بن منصور» كلهم من 
طريق الشعبي... فذكر القصة. 


وَكَالَ الشَافِعِيُ: إِنْ كان المُدَّعَى قِصَاصًا أو عَتَاقَاه أو حَدَّاء أو مالا َع نِصَابًا غُلَظَتْ 
لين يلف باه الذي لا َه إلا ُو عَالَم العَيْب وَالشَّهَادةِ الرّحْمَنِ الرّحِيِمء الذي يَعْلَمُ 
مِنْ السّرّ مَا َعَم مِنْ العلانية. وَقَالَ في القَسَامَة: عَالِم ححائئة الأعين وَمَا تَخْفِي الصّدُورُ. 
وَهَذَا ايار أبي الخَطَّاب. وَدَكَرَ القَاضِي أن هَذَا في أَيْمَانِ القَسَامَة حَاصَّةَ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ. 

OS‏ رطاف قو نيما هرا N‏ لمتحي 
بو € [المائدة: .]٠0‏ وَقَالَ تَعَالَ: ##فِفَسِمَانٍ يله تددن أحقق 
[المائدة: .]٠١١‏ وَقَالَ َال في اللَعَانِ: #فشهادة یھر آرم تند وله نه 00 
[النور: 5]. وَقَالَ تعالى: 9 وأفسموا موأ اللو جَهَدَ ايس 4 [الأنعام: .]٠٠۹‏ قال بَعْض آهل 
التقسير: مَنْ اقم بالله. فَقَدْ أَقْسَمّ > جَهَدَ الِيَمِين. وَاسْتَخْلَف الت كلل و 
في الطّلاقء قَقَالَ: الها ت 
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وَفِي حَِيثِ الحَضْرَّمِيٌ وَالكتدِي أن ن¿ التي ية قَالَ: NOE a‏ 
ر : 1 
أحَلْفُْ والله مَا يَعْلَمْ انها رضي عَصَبَنِيهًا. رَوَاهُ ابو داد . وَقَالَ عَثْمَان لابن عَمَرَ: 
تَخلف بالله لَقَدَ بعته وما به دَاءٌ ت ا 


والشعبي لم يدرك عمر؛ فالسند منقطع. 

.)٠١١۹( تقدم في المسألة:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (7”755) (07577. والنسائي في ”الكبرى؟ :.)5٠١7(‏ وأحمد ,))5١7/0(‏ 
وابن الجارود »)٠٠٠١(‏ والطحاوي في ”شرح المشكل" (51!4) »)٤٤۸١(‏ والبيهقي 
»08١/٠١(‏ وغيرهم من طريق الحارث بن سليمان» حدثني كردوس» عن الأشعث بن قيس» 
أن رجلا من كندة... الحديث. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة كردوس وهو ابن العباس الثعلبي» ويقال: التغلبي» لكن الحديث أصله في 
الصحيح» وقد تقدم في المسألة: .)١1851/(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه مالك في ”الموطأ" (1۱۳/۲)ء ومن طريقه البيهقي /٥(‏ ۳۲۸)»ء وأخرجه عبد 


وَلأَنَ فى الله كِمَايَكَ فَوَ جب أن يُكتمَئ باشمه في اليَِينِء ؛ كَالمَوْضِع الَّذِي سَلَمُوه. 
اا حزيث ابن کاس CE TE‏ 10 


2 
يدل على الاكْتماء باشم ا غ25 aA‏ حك لا نص فيهء ولا قياس 
يقنّضيه. 


إا بت هذا قن اليَِينَ في حى المُسْلِم ساي ب 
بعَيْرِ؛ لِقَوْلِ الله تعالئ: #أفَيْقسِمَانِ يِه & [المائدة: .]٠٠‏ وَلِقَوْلٍ ال ككلللة: «مَنْ کا 
لاء لحف بالله أو لبف 

ڪل 1۱1: وَتَشْرَعٌ اليَمِبنُ في حى کل مُذَّعَئ عَلَيْه سَوَاءٌ گان مُسْلِمًا أو كَافِرَاء 
عدا أو فَاسِفَاء امْرَأَة أو رَجُلا؛ لِقَوْلٍ التي : «اليَمِينُ عَلى المُدّعَئ عَلَيْهِا”'". 

وروی شَّقِيقٌ» عَنْ الأَشْعَتِ بن قيس قَالَ: گان بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنْ اليَهُودٍ أض 
فَجَحَدَنِي) فلا إلى التب اة َقَالَ لي ر سول الله لاة: «هَلُ لك بَينَه؟). 1 0 
ليَهُودِيٌ: «اخلفف». قلت: إِذَا يَخْلِفْء فَيَذْمَبُ بِمَالِي. فَأنْرَلَ الله عَرَعصَلَ: © إنَ الي 
عرو بهد أله يمم تَمَنَا قلا 4 [آل عمران: ۷۷]. إلى آخر الآية. رَوَاهُ البحاري وَأَبُو 
دَاؤٌّد وَابْنُ ماج . وَفِي حَدِيثِ الحَضْرَّمِيَء قُلْت: إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لا الي عَلَىْ ما حَلَفَ 
عله قال: اليم ك مهل ذلك . 


Xx 
0 


الرزاق »)۱٤۷۲۱(‏ من طريقين عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عبداً له... فذكر الأثر. 
وإسناده صحيح. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم (1157). عن عبد الله بن عمر يتا 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۸)ء ومسلم (۱۷۱۱)ء عن عبد الله بن عباس 85. 
(۳) أخرجه البخاري »)75511/-755١157(‏ وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ وابن ماجة (۲۳۲۲)» وأخرجه أيضاً 


مسلم (۱۳۸). 


(5) تقدم في المسألة: (/1871). 


Sh‏ المغني / الجزء السابع عشر 
ل 1١‏ 5 
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مسالة 1۹۱1 قال: ربلا أَنَهُ إن کن يَهُودِي 0 َهُ: قُلُ: وَاللّه ِي ل اورا عل 
مُوسَى. وَإِنْ گان تَصرَانِيّه قل لَه: كُلْ: واللّه ِي نَل الإِنجِيلَ عل عِيسَى. وَإِنْ كآنَ لَهُمْ 
مَوَاضِعٌ يُعَظّمُونَهَاه وَيََوَقَنَ أنْ يخْلِفُوا فِيهًا كاذِيِي» حُلَقُوا فِيهَا). 


م 


اليَمِينَ لا مَل إلا في حى أَهْل الدَّمق وَل تعاط في 


0 


eS 
حَقٌّ المُسلهين. وَنَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو بكر. وَوَجَْهُ تغليظها في حَقَهِمْ مَا رَوَ أَبُو هْرَيرَةَ قَالَ:‎ 
قال رشول الله لله كك يني ليود -: تت اذ ايأ لتو عن ٹوس اجو‎ 
EEE في التَوْرَاةٍ عَلَى مَنْ رَنّى؟). رَوَاُ أبُو دود . وَكَذَِتَ قَالَ الخرَقي‎ 
وَلَمْ يذكر التَغْليظ بالرَمَانِ.‎ N في المَوَاضِع التي يُعَظمهَا‎ 

وََالَ ا رای التَغْلِيظَ في اليَمِين في اللَّفْظٍ بالرَمَانِ وَالمَكَانِ قَلَهُ ذَلِكَ. 
َالَ: وقد أَوْمَاً لَه أَحْمَدُ في رِوَايّة المَيْمُونِي. وَذَكَرَ التَعلِيظ في حَنٌّ المَجُوسِيَء قَالَ: 
يقال لَهُ: قل: وَالله الّذِي حَلَقَنِي وَرَرَكِي. إن گان وتيا حَلَفَهُ بالله وَحْدَهُ. 

وَكَذَلِكَ إن كان [7]07" يَحيْدُ لله؛ لاله لا يَجُورُ أن يُحَلّف بِعَيْر الله لِقَوْلٍ الت علله: 
«مَنْ كَانَ حَالِفَاء َلَيَحْلِفْ بالله أ أذ الرتشكة بن ون هَذَا إِنْ ل ا ا » فان 


سے س جه سا مھ 


أن 


ا0 
o‏ 
1 


يَزْدَادُ بها إِنْما وُعنوية وَرْبَمَا عُْجُلَتْ عقوبئه فبتَعِظ بِذَلِكَ وَيَعْتَبِرَ به عَيْرُهُ. وَهَذَا کله 

ا وَإِنَمَا للْحَاكِم ْله ذا رَأَى. وَمِمَنْ قَالَ: يَسْعَحْلِفٌ أَهْلَ الكتاب 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (575*) »)٤٤٥١( )٤٤٥١(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» »)۷٠١(‏ وفي 
«المصنف» (۱۳۳۳۰)» والبیهقی (۸/ »)۲٤۷ ۲٤١‏ من طريق الزهري» حدثنا رجل من مزينة 
ونحن عند سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

وإسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم . 

() زيادة من بعض النسخ. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷۹)ء ومسلم (1757)» عن عبد الله بن عمر کيا 


كتاب الأقضية ا 
سے ۱۱ سے 


ر 
رەي 3o‏ 2 


بالله وَحَدَه. e‏ وای عد بن عبد الله وَعَطَاءةٌ وَشْرَيْحٌ وَالحَسَنْ <5 راهيم بن 
كَعْب ب بن سور» وَمَالِكٌ وَالدُوْرِئُ و 

ون قال: لا شرع لي يلزان والمگان في حل مُشلم. اليا تضاح 
رال مَالِكُ؛ e‏ ْم احمَلَمَاِ قال مَالِكُ: يكلف فِي المَدِيئة عَلَى مر 

شول الله هلله حاف قَائِمَاء وَآَا يُحَلَتُ اما إلا عَلَى نر وَسُولٍ الله اة وَيُسِتَْلَفُونَ 
ولا ا ب 
السَّارِقُ قَصَاعِدًَاء وهو لاه دَرَاهم. وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يُسْتَسْلَفَ المُسْلِم بَيْنَ الرّكنٍ وَالمَقَام 
بمَكة وَفِي المَدِيئّةِ عِنْدَ بر رَسُولٍ الله يكل وَفِي سَائْر الان في الجَوَامِع عِنْدَ امثير 
وَعِذْدَ الصَّخْرَةٍ في بَيْتِ المَقْدِسء وَتَعَلَُ في الزَّمَانِ في الِاسْتِحْلَافٍ بَعْدَ العَضْرِء وَلا 
َكَل في المَالٍ إلا في نِصَابٍ قَصَاعِدًاء وَتَمَلَذْ في الطلاق وَالعتاق وَالحَدَ وَالقصَاصِ 
وَهَذَا اتيا بي الحَطًاب. 

وََالَ ابْنُ جَرير: تعلط في القليل والکثبر. واخ حتَجُوا بول الله تَعَالَى: لعَحيِسُومَهُمَا 
ا مد الك اة مسان َه € [المائدة: + 258 أَرَادَ بَعْدَ العَضْرٍ. وَرُوِيَ عَنْ الت كلل 
لَه قال : «مَنْ حَلفَ َل ميري ّا بيَمِينٍ مق لو ا 

وَرَوَئ مَالِكُء قَالَ: اختصہ زید بن ابت وان مُطِيع» في دار ET‏ 
مَرْوَانِ بُنِ الحَكمء فَقَالَ و e‏ روان وا وما 


ل ا 
يحلف أن 


الحقوق. قَالَ: فَجَعَلَ ريد 


من 
ا 


03 


ا َقٌ وای أن يَسْلِف عِنْدَ امبر فَجَعَلَ مرون 


i 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (77557), وابن ماجة (۲۳۲۵)» وأحمد »)۳٤٤/۳(‏ وغيرهم» من 
طريق هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن عبد الله بن نسطاس» عن جابر بن عبد الله. 
قال الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين" :)7١7(‏ هذا حديث صحيح. 


المغني / الجزء السابع عشر 
ا نا ی ات اا الكل 
کے چ و(١)‏ 


ت 
ل سا سا مه مج 12-2 
ت 


قول الله تَعَالَى: ران موان مَقَامَهُمَا مت أب أسْتحقَّ لهم لون 
فیقیمان بے لدا لح من َد تًا [المائدة: .]٠١۷‏ 

ب مَكَانَا ولا زَّمَنَاه وَلَا زِيَادَةَ في اللّمْظ. وَاسْتَحْلَفَ الت كلل كل في في 
الطّلاقء فَقَالّ: «آلله ما أَرَدْت إلا وَاحِدَة؟. قالّ: آلله ما أَرَدْت إلا وَاحد . وَلَمْ يُمَلْظْ يَمِيهُ 
برَمَنِء َا مَكَانء وَل زِيَادَةِلَفْظِءِ وَسَائِرِ ما ذَكَْنَا في التي قَبلَها. وخلقاء مر لأ حي 
تَحَاكَمَا إلى رَيْدٍ في مَکانهء وَكَانَا في بَيْتِ رَيْدِا . وَقَالَ عُثْمَانُ لابن عْمَرَ: تلف بالله لَقَدْ 
بغته وَمَا بو دا تَعلَمُة/؟ 

فيا ذَكَرُوهُ تَْييدٌ لِمُطْلَقٍ هذه النصُوصيء وَمُحَالَمَة الإجتاع. ن ما دَكَرْنَا عَنْ 
ايفين عُمَرَوَعْْمَانَ مَعَ مَنْ حَضَرِهِمَاء لَمْ كر وه في مَحَلّ اشر َكَانَإِجُمَاعًا. 

وله كعالد : SS‏ كنول نما كَانَ في حَقٌّ أَهْلٍ 
الكتاب في الوَصِيّةَ في السّمَرِِ وهي قَضِيَةٌ ولف فيها القيَاسٌ في مَوَاضح؛ مِنها َبُولُ 
شَهَادَةٍ أَهْلٍ الكتاب ا ا وَمِنْهَا استحلاف الشَّاهِدَيْنِ وَمِنْهَا اشتحلاف 
عند الور على اسْتِحْقَاقِهِمًا الم و وَهُمْ لا ا بها أضلاء فَكَنِفَ 

يَحْتَجُونَ بها؟ وَلَمَا ذَكَرَ أَْمَانَ المُسْلِمِينَ أَطْلَقَ اليَمِينَ e‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (۷۲۸/۲) عن داود بن الحصين: أنه سمع أبا غطفان بن طريف 
المري يقول: اختصم زيد بن ثابت... فذكره. 

وإسناده حسن. 

الأثر علقه البخاري في ”صحيحه“ بصيغة الجزم عند الحديث رقم: (771/1). 

(۲) تقدم في المسألة: .)٠٠١۹(‏ 

(۳) تقدم في المسألة: (/187)» فصل: .)٤(‏ 

(5) تقدم في المسألة: (۱۹۱۳). 


كتاب الأقضية 
ال2ئ1275 کے ٣‏ 


وَالِإِحْتِجَاحُ اخ بهذا أذلئ من المصيرٍ إن تا حول فيو القاس س ورك العمل به. وام 


0 


حَدِيتّهُمْ» فَلَيْسَ فيه يو كليل على مَشْرُوعة اين عند المثير» نما في تغلبظ الإثم عََئ 
الحَالف 3 وَلَا يلْرَم من هذا الاستيشلاف عنده. وكا قصة مَرْوَانَ» قَمِنْ العَجَبِ 
احْتِجَاجُهُمْ بها وَدَعَابّهُمْ إلى قَوْلٍ مَروَانَ في قَضِيّةِ حَاَمَةُ رَيْدٌ فا وَقَوْلُ َيب ققبه 
الصّحَابَةِ وَقَاضِيهمْ وَأفْرَضِهِمْ احق أَنْ بُح به مِنْ قول مَرْوَانَ قن قَوْلَ مَرْوَانَ لَوْ 
اْمَرَك ما جار الِاحْتِجَاحُ به» كيف يجو ر الاختِجَاجُ به على مُحَالَمَةٍ إججمَاع الصَّحَابَةِ» وقول 
اتهم ائه وَمْخَاَمَيه عل الب کا وَِطْلَاقٌ ِتَاب الله عالّی؟ ودا ما لا ُو 

وَإِنَّمَا دَكَرَ الجِرَقِيَ التغْليظ بالمَكان وَاللَفْظِ في حى المي لاشتحلاف التي بل 
الود بقوله: انَشَدْنَكُمْ بالله الَذِي أَنرَلَ الَوْرَاَ عَلَى مُوسَئ . وَلِقَوْل الله تَعَالَى في حَقٌّ 
الكتابين لتَحَيِسُوتَهُمَا من بعد اللو € [المائدة: .]٠٠١‏ ولان روي عن كَعْبٍ بن سور في 
َصْرَانِيٌ قَالَ: اذْمَبُوا به إلى المَذْبَح» وَاجْعَلُوا الإِنْجِيلَ في حجرو وَالتَوْرَاة على رَأسه. 

وَكَالَ الشَعْبئُ في اشر ادق به إلى البيعق» فَاسْتَحْلِفْةُ بِمَا يُسْتَحْلَفُ به مثْلهُ. 
وَقَالَ ابن المُنْذِر: لا أَعْلَمُ حَجَةَ : 
يُسْتَحْلَفَ بها المُسْلِمُونَ. وَعَلَْ کل حَالِء فلا جلاف , 0 ن أل للم في أن التَغْلِيظ 


م 


ن في وجُوبٍ التَعلِيظٍ 


توب أن يُسْتَحْلَف في مَكَان بعد وَلا بِيمِينٍ غَيْرِالَذِي 


+ 


03 


ِالرَّمَانِ رَالمَکَانِ وَالاَلْمَاظ ع غ غير واچب» | إل أن ابن لصب كر ا 


بالمكان فولِيق لِلسَّافِعِيتَ. 
وَحَالَفَهُ ابن القاص» فَقَالَ: لا حلاف 


ف بَيْنَ أل العِلّم في أن القَاضِيَ حَيْتُ اسْتَحْلَفَ 
المُدَعَى عَلَيْه في عَمَلِه وَبَكْدٍ قَضَائِد جَارَ وَإِنّمَا التي بالمَگانِ فيه اختيارٌ مَيكون 
E TR‏ مما 

َل [1]: قال ابن المنذر: لَمْ جد أَحَدَا يُوجِبُ اليَهِينَ بالمُضْحَفِ. وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: 


(۱) تقدم قريبا. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
iL‏ 4 ل ی اهكف ا 


0 د د چ‎ ef تر 8 8 ب ےه وص‎ 8 e 
رتهم يُوكدون بالمصحَفِ» ورايت ابن مَازنِ» وهو قاض بصنعاءَ» يُغلظ اليَمِينَ‎ 


ہو 


A NRE WT‏ يلظ عَلَيْهِ بِإِخْضَار المد E‏ عَلَى کلام الله 
َعَالَى وَأَسْمَائِِ. وَهَذَا زِيَادَةٌ على ما أَمَرَ به رَسُولُ الله ية في اليَمِينِ وَكَعَلَدُ السُلَّاءُ 
لراشدود قان من بر ليل ولا حجة معد لماه ول يوك ذل رشو اله له کل 


وَأَضْحَابهِ لعل ابْنٍ ن مَازِنٍ ولا غَيْرِه. 

مسانة 15601]: دل (وتخلف الل فيا عل عل ال ركلف الوارث عل 5 
الميّتِ على العِلّم). 

معت الست: لطع . أي يَحْلِفٌ بالله ماله عَلَيَ شَيْءٌ. وَجَمْلَةُ الآثر ن الأَيْمَانَ كلَهَا 
عَلّى البَتّ وَالقطع» إلا عى تفي فِمْل العيْرِء نها على تفي اللم. يهنا الال س 
ومالك وَالشّافِعِنُ . وَقَالَ السب وَالنَحَعِي: ها عَلّى العلم. 

ودکره ابن موس رواية عن احم ودر خمد ديت الشيباني» عَنْ القاسم بْنٍ 


عَبْدِ الرّحْمَنِء ع عَنْ الت لا: لا تَضِطرٌُوا الاس في أَبْمَانِهِمْ أن يَسْلِفُوا عَلَْ ما لا يَعْلَمُو 01 


02 - ر بوه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١۳٠٠٠)»ء‏ وأبو داود في ”المراسيل“ (74)» من طريق أبي إسحاق 
الشيباني» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن النبي 4 مرسلاً. 

هكذا رواه الثوري» وأبو إسحاق الفزاري» عن الشيباني. 

وأخرجه الخطيب في ”تاريخه" (۳/ 2073١7‏ وأبو نعيم في ”أخبار أصبهان؟ (517/7)» من طريق 
عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان بن عيينة» عن مسعر» عن 5 إسحاق الشيباني» عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 

وهذه الطريق منقطعة؛ ذ ففي ففي ”التهذيب" في ترجمة القاسم: روئ عن أبيه؛ وعن جده مرسلا. 

والذي يظهر أن ذكر عبد الله بن مسعود وهّم؛ فقد اتفق ى الثوري وأبو إسحاق الفزاري عل روايته بدون 
ذكر ابن مسعود كما تقدم» وانفرد مسعر بذکره» ولا يبعد أن يكون الوهم فيه من عبد الجبار بن 
العلاء؛ فهو دون من ذكر معه في الإسناد والله أعلم. 


كتاب الأقضية 
وَلِأَنَُ لا ُكَلَّْ ما لا عِلْم لَه به. وتال ابن ابي لبْلّى: كلا عَلَ البتّ كَمَا يَسْلِفُ عَلَى 
فل تف 

لاء حَدِيثُ ابْنِ عباس أن التي ياء اسلف رجا َال لَه: «قَلٌ: وَاللْه ال 
إل می ما ل عَلَيِكَ ی 1 الأَشْعَتُ بن قَيْسِ» O‏ ا 
حَضْرَمَوْتَ اختصَمًا إلى التب 4 في أَرْض مِنْ اليَمَنء فَقَالَ الحَضْرّمِيٌ: يَا رَسُولَ الله 
إن ارق اغْتَصَبَنِيِهًا أَبُو هَذَاء وهي في يَدِهِ. قَقَالَ: «هل لك بينَه؟). قَالَ: لاء وَلَكِنْ 
عليه وله ما ينا 0 أَرْضِي اا ية ا الكندي التمين؛ EE‏ 
وَلَمْ نر َلك اتن يكللة. 

وَمَا ذَكَرُوهُ لا يصح؛ لِأنَهُيُمْكِنْهُ الإحَاطة يفغل تَفْسِ ولا يُمْكنة ذَلِكَ في فِعْل غَيْر 
قَافْتَركَا في اليّمِينِء كما افتَرَقَتْ الشَّهَادَهُ ِنَم 2 القع فيا يكن القَطمُ فيه من 
المُثرئ وَعَلَى الظَّنّ يما لا يُمْكِنُ فيه القَطْمُ مِنْ الأمْلاكِ وَالَنْسَابٍء وَعَلَ تفي ليلم 
فيمًا ل تَمْكِنٌ الإحَاطة بِالْتفَاِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ لا ارت لَه غَيْرُ فلَانٍ وَفْلَانٍ. 

اوكري الطايم إر سير و مول عَلَ اليمِينِ عَلَى تفي فل العَيْر. إِذَا تبت 


- 
5 
o£ ن‎ 


es‏ إ0 ها ی ل خرب كان 


00 
0 
Ea 


و باع وَيْقِيمَ شاهدًا ذلك فاه ٥‏ يَخْلِف مَعَ شَاهِدِهِ على 

البَتّ وَالقَطع. ES‏ ؛ مل ان يدعي عَلَيْهِ دين او خَضْبٌ أَوْ جناي أو 
خيَانَة فإِنَّهُيَخْلِفٌ عَلَى تمي العم لا غَيْرٌ. ون حَلَفَ عَلَيْهِ عَلَى البَت كما وَكَانَ التَقَدِيرٌ 

فيه العِلَمَ كما في الشَّاهِدٍ إذَا هد بِعَدَدِ الوَرَنَقَ وَقَالَ: لَيْسَ لَه وَارِتْ غَيْرَهُمْ. سمح ذلك 

وَكَانَ التَّدِيرٌ فيه عِلَمَه. 

.)۱۹۱۳( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) كسابقه. 


ل ا مغني / الجرء السابع عشر 

ولو أَدْعِيَ عَلَيْهِ أن ده خم أن اشتدان: انكر ذَلِكء فَيَمِينْهُ على نَم تفي العلْم؛ ا 
N Ns‏ 

َل [1]: قال ابن ابي مُوسَئ: اختَلّف قول أَحْمَدَ في مَنْ باع سِلْعَقَ فَظَهْرَ المُشْتّري 
عَلَى عَيْبٍ اء وَأنْكرَه البائ هَل اليمِينْ عَلَى البتاتِ أو عَلَى عِلَِهِ؟ عَلَى رِوَايَيْنِ. ولا 
َد المُشتري» فَادَعَى على البائع أنه بی عِنْدَ عند انکر هَل يرم أن يَف آم يأب ت أو 
عل كفي جلما عل رای إل أ رة وات کرت 7 ليبن 0 

َوُه كَْنِ اليَمِينِ عَلَ عِلوهِء انها على تفي فِْل لَب ابه ما لو ادَعَى عليه أن 
عو ج كلدي أنه EN‏ مورناء + يَسْتَحِقَ به رده عليه قزمت 
الم عل الت کا لر گان إثاتا. 


َل []: وَمَنْ توَجُهَٺ عَلَيْهِ يَمِينٌ هُوَ فيا صَادِقٌء او تَوَجَهَتْ لَه 
e‏ 0 


ے 
۴ر 


وقد أَمَرَ الله تَعَالَى يه Ss‏ 
تابه . لت 6 م لا على تير ت وَهَبَهآ ل لتك خلف أن ا 


cn 


لف <J2‏ 
لحق 8 


اليد الحلف عَلَى حقوقهم» قَتَصِيرَ سن . 


ا ال حَثلٌ: امقمي يه ev‏ 


ثا 


ميرّاث ب أبي» وَأَطَالِيُك بِالقَاضِيء وَأَحَلّفُك. فقيل لبي عَبْدِ الله: ما تَرَ؟ قَالَ: أخلف لَهُ 
)١(‏ يعني قوله تعالئ : وود سیو تک ای هو قل ی ورف َه حل وَمَآأشريممجزت © 4 [يونس: 5F‏ 


وقوله تعاليل: 8 وقال الت کفروا لا أ اكا فل بن ايم عير ايه لایرب عن 
ڪپ ن )4 


ل ق الت ولا ف الاش و اد رین ذلك ا ڪر الاق ن 
[سباً: ۳]. وقوله تعالی: زمار کفروا لليفلل ودی عش لماحل وکلک ع1 OE‏ 
[التغابن: ¥ 


(۲) تقدم في المسألة: »)۱۸٦۸(‏ فصل: .)٤(‏ 


و روف اوه ره ر 58 2 20 ت سے ر تن 3 

إذا يكن له قبل حَق» انا شاك في ذَلِكَ حلفت لَه وَكَنِفَ لا أخلف. وَعْمَرٌ قَد 
حَلَفء وَأَنَا مَنْ أنا؟ وَعَرَّمَ ابو عبد الله لله عَلَى اليَمِينء فكقاه الله ذلك وَرَجَعَ م الغلا عَنْ 
تلك الغطالة 


يه 


احتف في الالء فَقَالَ قَوْم: الحَلف اوی مِنْ افتِدَاءِ َيِه لان عْمَرَ حَلَف؛ ولان 


في | لحف فَاندَئيْ؛ إحدَاهْمَاء حفظ مال عن الصا وقد هى الذي ل عَنْ إضَا اا 


NETE‏ أي اقلم ین لوی رال لقال يقير عق رلا ن تود لرن 
E‏ ا e‏ 


يمييه : 


وَكَالَ أَصْحَاينَا: الأَفْصَل افْيِدَاءُ د 
OE Ti RTE‏ ركذا 3 0 0 ی الاد اده ا 
خُدَيْفَةَ عرف جملا شرق لَه فَخَاصَمَ فيه إلى قَاضِي المُسْلِمِينَ» فَصَارَتْ اليمِين على حديفة 
قال : ك عَشْرَةٌ دراهم. فاب فَثَالّ رك شروت فا قال : لك ن فا قَقَال: لَك 


. الي از ني انرك جَمَلِي؟ فَحَلف بالله هلما باع ولا وهب‎ E 

ر ی این عله اکا ذل 2 لآ يُصَادِفَ قَدَرَاء قَيُنْسَبَ إِلَى الكَذِبء 
أنه عُوقِبَ بِحَلِفِهِ گاذبا» وَفي ذَهَابٍ ماله لَهُ اجر وَلَيْسَ هَذَا تَضْبِيعًا لِلْمَالِء فَإِنَّ أَحَاهُ 
المْسْلِمَ يفم به في الذنيا وَيعْرمة له في الآخرّة. وأا عُمَرٌه قله حاف الاسْينَانَ به وَكَرْاَ 


.)۲( تقدم في المسألة: (7/46)» فصل:‎ )١( 

(؟) تقدم في المسألة: (۱۹۱۳). 

(۳) تقدم في أول كتاب الأيمان» فصل: (5). 

(4:) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)٠٠١‏ من رواية الأسود بن قيس» عن حسان بن ثمامة: أن 
حذيفة عرف جملا له... فذكره. 

وحسان بن ثمامة لم أجد له ترجمة» ولم يسمعه من حذيفة؛ فقد أخرجه الدارقطني (5/ »)۲٤۲‏ 


والبيهقي /٠١(‏ ۱۷۹)» عن حسان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة... فذكره. 


RI‏ المغني / الجزء السابع عشر 
i‏ ۸ ج 


: ى . ب ا كوعدي بي ار رک ر 4ه‎ Tt e 
التاس الحَلِف عَلَى حُقَوقِهِمْ فيل عَلَى انه ولا ذلك لَمَا حَلَفَء وَهَذَا أؤلّء وال‎ 


تَعَالَى أَعْلَمْ. 


قَعَنْلْ [9]: فما الحَلِفْ الكَاذِبُ لِيَقَنَطِمَ به مَالِ أخيهء قَفِيه ِم كَبيرٌ. وَكَدْ قِيل: إن 


ي وي م موسا ے۶ 


01 


مِنْ الكبائر؛ لن الله تَعَالَى وَعَدَ عَلَيْهِ العَذَابَ الأَلِيمء قَقَالَ سُبْحَانَهُ: 0 ذبن ترون 


ے 


بعد أ ا ل ل ل ر 
وم الْقيَكَمَةٍ ولا رڪيه م وَلَهُمْ عدا ألم 4 [آل عمران: ۷۷]. قال الأَشْعَثْ 5 
َرَلَتْ هَذِه الاي کان ِي بٿ في أض ابن عَم ليء فَأتَيْت رَسُولَ الله يك فَقَالَ: «بيتنك» أو 
وينه . قُلْت: إِذَا يَحْلِفْ عَلَيْهَا. فَقَالَ رَسول الله كلله: os‏ 


اجر فطع با مال افر مسل » لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيِْ عَضْبَان) أ خرجه البخاري 


ا 


وروی ابن مَسعودِ قال: قال تقول الله لله عَلئاةِ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يوين صَبْرِ يقتطع بها 
الائري اكلم قو يها وله قتي ارقي كليو E‏ ا وال الي ل 
في حَدِيثِ الكِنْديّ ِن حَلَفَ على ماله اكه ظُلْمَاء يمين لله ف ور عل مطل 


7 2 0 
وَهُوَ حَدِيتْ حَسٌَ صَحِيحٌ. . وقد رُوِيَ في حَدِيثِ: اَن يَمِينَ العَمُوس تدر ايار باقع 


.)١( تقدم في المسألة: (۱۹۱۳)» فصل:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (59 55): ومسلم (۱۳۸). 

(۳) تقدم في المسألة: (/1871). 

))5 ٠١ /۸( ضعيف: أخرجه الطبراني في ”مسند الشاميين“ (۳٤٠٠)»ء وابن حبان في الثقات؟‎ )٤( 
وغيرهم» عن واثلة ب بن الأسقع» به مرفوعا.‎ ».)١175 /۲( والدولابي في ”الكنى"‎ 

وني إسناده: عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني؛ لم يوثقه غير ابن حبان. 

الحديث سئل عنه أبو حاتم كما في ”العلل“ لابنه (۱۳۲۹)۔فقال: هذا حديث منكر. 

وقد جاء هذا الحديث عن مكحول مرسلاً؛ أخرجه إسحاق بن راهويه في ”مسنده“ (7575)) ووكيع 
في ”الزهد" »)5٠7(‏ وغيرهماء عن مكحول قال: قال رسول الله 4: «أسرع الخير ثوابا صلة 


كتاب الأقضية 
لئ727 کے ٣ل‏ 
وي در وا 001 


يُستَحَبٌ للْحَاكِم أن يُخَوْفَ المدّعئ عل مِنْ اليمينٍ الفَاجِرَة وَيَقرَأ علي الي وَالأَخبَار. 
َل ]: تين أي عاد فزن وخر ل بد لم یل لَه أن خف أن 


نه لا حق لَه 
عَلَيَ. وَبِهَذَا قَالَ المُرَنِيَ. وَقَالَ بُو تَر َه ذَلِكَ؛ أن الله تَعَالَى قال : ## وین کات ذو عسَرَةٍ 
ES‏ و € [البقرة: ۲۸۰ 


ر و o7‏ 
أداوّه إِليّه. 


4. 


نورٍ: 
1 
الآ نه 


لاي يَسْتَحِقٌ مُطَالَبتَهُ به في الحَالِء ولا يَجِبُ عَلَيْه 


الرحم » وأسرع الشر عقوبة البغي » ويمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع ». 

وجاء عن يحيئ بن أبي كثير مرسلا؛ أخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۳۱) عن عن معمر» عن يحي بن أبي 
كثير» قال: لا أعلمه إلا رفعه» قال: «ثلاث من كن فيه رأئ وبالهن قبل موته؛ من قطع رحما أمر 
الله بها أن توصل» ومن حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم» ومن دعا دعوة ينكثر 
بها فإنه لا يزداد إلا قلةء وما من طاعة الله شيء أعجل ثوابا من صلة الرحم» ومن معصية الله شيء 
أعجل عقوبة من قطيعة الرحم» وإن القوم ليتواصلون وهم فجرة؛ فتكثر أموالهم؛ ويكثر عددهم, 
وإنهم ليتقاطعون؛ فتقل أموالهم ويقل عددهم» واليمين الفاجرة تدع الدار بلاقع». 

وقد روي متصلاً؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن مجاهد وعكرمة» عن أبي هريرة مرفوعء وعن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا. 

أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ .)١ /٠١(‏ وفي ”شعب الإيمان“ (١۷۹۷)ء‏ لكن نقل البيهقي عن 
الإمام أحمد ‏ أ ۔ قال: اختلفوا فيه على يحيئ؛ فقيل: هكذاء و قيل: عنه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» و قيل: عنه منقطعاء و هو أصح. 

الحديث جاء من طريق أخرئ عن أبي هريرة ؛ أخرجه الطبراني في ”الأوسط “ »2٠١97(‏ من طريق أبي 
الدهماء البصري» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَاةِ: 
«إن أعجل الطاعة ثوابا: صلة الرحم» وإن آهل البيت ليكونون فجارا؛ فتنموا أموالهم» ويكثر 
عددهم إذا وصلوا أرحامهم. وإن أعجل المعصية عقوبة: البغي» والخيانة» واليمين الغموس؛ 
تذهب المال» وتقل في الرحم» وتذر الديار بلاقع». 

وأبو الدهماء مترجم في الكنئ من ”الميزان“ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وذكر الذهبي هذا 
الحديث من مناكيره. 
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سے ۳۰ ا ۹ ي ا 
ا 
َل [0]: وَيَمِينُ الحَالِفٍ عَلَىْ حَسَب جَوَابِه فَإِذَا ادَعَئ عَلَيْه أنه عَصَبه أو 


ادغ رو أذ ار وك كاش جَوَابِ المُذَّعَئْ عَلَيْهءِ إن قَالَ: ما غصبتك 


راك ور رت قر قثره 4؟ رهم سوا ا ر عور ر 4ه 
ولا استودعتنىء ولا أقرّضتنِى. كلف أن يحلف على ذلك. فإن قال: مالك علي حق» أو 


6 ھر ر مه یک عد وق 1 ی ی رفو ت‎ E BF ھر .م‎ oC 
لا تشتجق علي شیئاء أو لا تستحق على مَا ادعیته» وَلا شیا منة. کان جَوابًا صَحِيحًا. وَلا‎ 

تي اي ا چ ۾ چ س تك 
يُكَلَْتُ الجَوَاتٍ عَنْ العَضْب وَالوَدِيعَةٍ وَالقَْض؛ واخرحاه بكر E‏ 


عَلَيْهه لو كلف جَحَدَ لِك کان كَاذَِاه وَإِنْ أَكَرّ به ثم اذَعَى الرّفّ لَمْ يُْبَلُ من دا طْلِبَ 


52 ين 


لو وس کک ىعد لراك + ر ت ل ار 
نه اليَمِينَ» حَلف على حَسّب ما أجَابَ. 


ولو اڪ ئي ابتعْت منك الذَارَالَِي في يك فَأنُكَرَه و وَطَلَبَ يَمِينَكُ نَظَرْنَا فى جُوَابِهِ؛ 
َإِنْ أَجَا N E O‏ يَخَلِف آنه ما ابتاعها؛ لاه قد 


و 2.6 


يبْتَاعَهًا من تم يردا ها عليه . وَِنْ أَجَابَ باك لَمْ تبتغها مني . حَلَفَ على ذَلِكَ. 

1 ل أَحْمَدُ في رَجُل اذى عَلَى رَجُل أنه أَوْدَعَهُ فَأَنْكَرَه هَل يَخْلِفُ: مَا أَوْدَعْتَنِي؟ 
قال: ٳڏا حَلَفَ: مَالَكَ عِنْدِي شََيْءٌ ولا لك في يَدِي شَيْءٌ. َو يني عَلَى ذَلِكَ. وَعَذَا 
يدل على أنَّهُ لا رمه الحَلِفُ على حصب الجَرّاب» ئه مت حَلّفَ: مَالَكَ قبي حَق. 


رئ بذَّلِكَ. رَلأَصحَاب الشَّافِعِيَ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ. 

فطل [1]: ولا تذخل اليَمِينَ النيابَكُ ولا يَحْلِفٌ أَحَدّ عَنْ غَيْرِو فَلَوْ گان المُدّعَى 
عَلَيْهِ صَغِيرًا أو مَجنُونّه لَمْ يُخْلّفْ عَنْهُ وَوْقِفَ الْأَمْرٌ حتى يَبْلْعَ الصَّبيٌ وَيَعْقِلَ المَجْنُون 
وَلمْ يَحْلِف عَنْهُ وَل 2 زر نع EN‏ ات اد الاي ل 
انكر المُدَعَئ عليه فَالقَوْلُ قَوْلْهُ َع يَمِينِهه قان َكَل فضي عَلَيْه. 

ول الا ء بِالتكُولء وَرَأَى رامين عَلَى المُدّعِي؛ لَمْ يُخْلِفْ الوَلِيُ عَنْهُمَا 


وَلَكِنْ تَقِففُ اليمِينُ وَيَكْنْبُ الحَاكِمُ مَحْضَرًا بنكو ل المُدَّعَى عَلَيْهِ. وَإِن اذَعَى عَلَىْ العَيْدٍ 


3 


كتاب الأقضية 
دَعْوَّئء نَظَرْت؛ قان كَانَتْ ما يُقبَل قول العبْدِ فيا عَلَىْ فس كَالقِصَاصٍء وَالطّلَاق؛ 
ا ب ع 
وَالتَذْقَه فال صو فى دون م 

4ف لاض كاعرو ع رو سی ےید ی ر و 8 سردت کو و ووو 
فإن قلتا: إن اليَمِينَ تشرّع في هَذا. حَلف العبد دون سَيدِهء ون تكل لم خلف غير 


3 
ج 


شن ان ا و قوم o‏ ادف ا ل ر 00 ا نك | كن جه 
ون کان مِمَا لا يُقبّل قول العَبْدِ فيه» كإتلافٍ مَالٍِء أو جِنَايَةِ توب المَالُء فالخصم 


ب سو 


السّيّد وَالِيَمِينُ عَلَيْه وَلَا يَحْلِف العَبْدٌ فيهًا بسَالٍ. 
عقيل ۷ ES‏ ل ايو ا 


ر و 72 ° 


حِسَابٌ أستثبتة لأخلف على ما ايقن س 


جُعِلَ تاكلا. وَقِيلَ: لا يَكُونُ ذَلِكَ کول وَيُمْهَل مده قري 
أو سَكَتَ» فَلَمْ يَذْكْرْ سيا ترا في المُدَّعَن؛ فَإِنْ كان مَالَا أو المَقُصُودُ مِْهُ الالء فضي 


عَلَيْه بنگولهء وَلَمْ ترد اليَِينُ عَلَْ المُدّعِي. نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ EE‏ 
إن حَلَفَ المُدّعَئ عليه وَإِلَا دقع إِلَيْه حقة. وَبِهَذَا قال بُو حَِيفَة. 


واتار ابو الخَطَّابء أن لَه رَد اليَِينِ عَلَى المُدَعِيء ِن ردا حَلَفَ المُدعِي» وَحُكِمَ 
ل وَقَدْ صَوَبَهُ احم قَقَالَ: مَا ُو يبعِيده يَحْلِفْ وَيَسْتَحِ ال فول 


چ 
.0 


EE‏ ا e‏ س 7 2 2 و عت ا 
0 المَديتةه روي ذَلِكَ ايسا 1 ص لشفي راشي 


5 طش 
CA‏ 
5< 

53 46 


3 


نان عر 0 ي لر ای ن ب ل روا 5000 ولاه إا تکل 
ظَهَرَ صِدق المُدَّعِي؛ وَقَوىَ جَانِبهُ فَتَشْرَعٌ اليَمِينُ في حَقَهِء كَالمُدَّعَى عليه قبل تكوله 
)١(‏ لم أجده. 

و ا ا ا ا ل ا 


وفي إسناده: محمد بن مسروق لا يعرف. قال الذهبي في فى الاين لا أعرف محمداء واخش ١‏ أن 
يكون الحديث باطلاً. 
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وَكَالمُدَعِي ٳڏا هد لَه شاد وَاحِدُ ولان الَكُولَ ديكو هله بالحَاليء وود عَن 
الحلف عَلَى مَا لا يتَحَقَّفكُ أو لِلْكَوْفِ مِنْ عَاقبة لين أو َرَفْعّا عَنْهّاء مَعَ عله بصِدةهِ 
في اناري ولا يَتَعَيّنُ بنکولِه صِدْقٌ المُدَّعِيء فلا يَجُورُ الحُكْمْ لَهُ مِنْ غَيْرِ دليل» فَإِذَا 


حَلَفَ كَانَتْ يَوِينۀ ليلا عند عَدَم ما هُوَأفوَئ مِنْهاء كَمَا في مَوْضِع الوفَاقٍ. وَ قال ابن ابی 


٩ حت ۶ء2 ر ت مه ەر‎ of 
لیلی: لا أدعة حت يقر أو يَخلف.‎ 


وَلَنا قول الت ي: «وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَىْ جَانِبٍ المُدّعئ علي . فَحَصَرَهَا في 
جَانْبٍ المُدَّعَئ عَلَيّْه. ل «البَيئَهُ على المُذَّعِيء وَالِيَمِينُ عَلَىْ المُذّعَ عَلَيْهِا'"". مَل 
جنس اليَمِين في جُتبة الْمُدّعَ عَلَيْهه كما جَعَل جنس البَيْنّة في جتبة المُدَّعِي. وَقَالَ 
الل ل ا ا خلف أك ما بْته وَبه عَيْبٌ عَلِمْته. 


ص 


ابی ابْنُ عَمَرَ آن يَخلفء رَد العَبْدَ عليه وَلَمْ يَرْدٌ اليَمِينَ عَلَى المُدعِي. 
يا به في المَالِء نَحُكِمَ فيا بالدكُولِء كُمَا لو مَاتَ مَنْ لا وَارتٌ لَه و 


ت 


EF o 


ا لَه عَلَى إِنْسَانِ فَطَالَبَهُ بو حرم وَطَلَّبٌ مِنْهُ اليَمِينَ» فَأَنْكَرَهُ فَإنَّهُ ا 


خلا أن الین لا د وقد 255 أطكاث الکائی فى هنا SM‏ 

کک E‏ حبس کک غتر فق أو تخلت: ك الع وجل 

2 7 6 ت سے ا 2 of‏ اه 
ا 000 9 ر ابن عَم 0 القِصّة التي دَكَرْنَامَاء يدل عَلَى 

صَعْفِد لَه لَمْ يرد اليَِينَ على المُدَّعِيء ولا رَدَهَا عَثْمَانَ. فَعَلَى هَذَاء إِذَا َكَل عَنْ 

البّمين»› قال لَهُ الحَاكِمُ: إن حَلَّفْتء کت هلتك ا فان عل وال تقر علي 

(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)ء عن ابن عباس وه 

(۲) تقدم في المسألة: .)۸٠۷(‏ 

(۳) تقدم في المسألة: (۱۹۱۳). 


كتاب الأقضية 


وَعَلَى الول الآحَرِء يَقُولُ لَهُ: لك رَد اليَمِينِ عَلَى المُدَّعِي. فَإِنْ رَدَمَاه حَلَفَء وَقَضَىئ لَه 
َِنَ نكل عَنْ اليَمِين» رك مسري ره قَالَ: لِي بيه أَقِيمُهَاء أو حِسَابٌ 
E‏ اكت E‏ وَإِنْ قَالَ: ما ا ريد أن أخلف. سقط عة ين اين 
E‏ 
e‏ قَلنَا: کی في حل الف علي مي الأ تت كت لهه أو 
6 وَجَبَ قَبُولَّهَاه وَالِمَصِيرٌ لاء كَالمُبْدََاتٍِ مَمَ أَبْدَالِهَاه وَأَمَا يَمِينُ المُدَّعِيء هي 
ل قدا امْتََمَ نها َم َل الحَقّ إِلَى غَيْرو دا متت مِنْهاء سقط ES‏ 
وما رما ا ناوا ادر مرح سير لَمْ يُسْمَعْ مِنْكُ وَهَكَذَا 
لَوْيَدَلَّهَا بَعْدَ الحم عَلَيْهِبنكُولِه لَمْ يُسْمَمْ؛ لان الْحُكم قَذ نَم فلا يُنَقَضء كما لَوْ قَامَتْ 
بالا سم SS‏ 


لا أخلف. آم عا lL‏ ذا َل يي راذن آله ته ا بق ل 
هَذَا بالكو وََا رق بَيْنَ القصاص في النَفْسِء وَالقصاص في الطَرّفٍ. 
وَبِهَذَا قال ابو يُوسْفَ وَمُحَمَّدٌ. ل بُو حَيفة: يُقُضَى بِالدُكُولٍ في القصّاص فِيمَا 
دُونَ ا وع احمد يكل والاول هو العذهة» لآن هذا أخذ تَوْعَيْ القصّاص» 
E‏ التَوْعَ الآخرَ. فَعَلَى هَذَاء ما يصتع ب م به؟ فيه وَجهان؛ احلا ل سيه ل هلم 
يقبت عَلَيْه جّة وتكون فاده شَرْعِيّة الِيَمِين الرّدْعَ وَالرَجْر. والثانيء يُحْبَسُ حتى يُقِرّ أو 
ل و E‏ م چو ب سس و رن ك 
يَخلف. وَأَصَل الوَجَهَين المَرآة إذا تكلت عَنْ اللعَانِ. 
َل [4]: وَإِذَا حَلَفَء فَقَالَ: إن شَاءَ الله تَعَالئ. 


الاشټفتاءَ يُزِيلُ حُكُمَ اليمين. وَكَذَلِكَ دا وَصَلّ يَمِيتة ِشَرْطٍ أو كَلَام غَيْر مَفْهُوم. وَإِنْ 


06 


ع 
1 


م ° ق چ و 3 
عيدت عليه اليّمين؛ لآن 
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سے تنا ڪڪ < 
ا و ا اع 0 - 4 ~ ° re 017 o7‏ 
حَلف قبل أن يَسْتَحَلفَةُ الحَاكم» أعيدت عليه» ولم يعتد lT‏ 
وَكَذَِكَ إن اسْتَحْلَمَهُ الحَاكِمُ قَبْلَ أن يَسْأَلَهُ المُدَعِي اشتخلاقة لم يُعْتَدَ 
قَضْلْ [4]: ولو ادَعَى عَلَى رَجُل دَيْنَاه أو > 
وني. فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يكر الإِبْرَاءَ وَالِاسْتِيفَاءَ مَمَّ ينه وَيَكْفِيه أن يَخْلِف بالله أن هَذَا 


$ E 


٤ 


٠‏ كقَالَ: كذ تأت 0 أو اسكوفيته 


الح - وَيُسَمْيه توي يَصِيرٌ بها مَعْلُومًا - ما بَرِمَتْ ْنُك مِنْكُ ولا مِنْ شَيْءِ مِنْك أو مَا 
َرَت ذمّتك مِنْ ذَلِكَ الحَلٌء وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ. وَإِنْ ادَعَئ اسْتَِيفَاء أو البَرَاءَةَ بجهَةٍ 

مَةِه حَلَفَ على تلك الجهة وَحَدَمَاء وَكَمَاهُ. 

مضل A, :]١[‏ ر بَيْنِ؛ أَحَدَّهُمَاء ما هُوَ حَقٌّ لآَدَمِيّ. وَالتَانِيء ما هُوَ 
TT E ES ES‏ 
هدا تَشْرَعٌّ فيه اليمِينُ بلا جلاف بين اهل العِلْم ِا َم تن لْمدَعِي بي بس حاف 
المُدَّعَ عَلَيْهه وَبَرَىَ. وَقَذْ تَبَتَ هَذَا في قَضِيَّةَ الحَضْرَّمِيَ وَالكِنْدِيٌ اللَذَيْن اخيَلَهًا في 
لاد كم وَعْمُوم قول التب كَللة: «وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَْ المُدّعَا عَلَيْه)”". 

ال للقي ا لتق يهال O‏ لهال رفع لها لان يت إلا بشَاهِدَيْن؛ 
كَالِقِصَاصٍء وَحَدَّ القَلْفِء رالتکاح» وَالطّلاق وَالرَّجْعَةَ وَالعتق» وليه وَالِإسْتِيلّاد» 


ب 


رالولاءِ وَالرّقّه فيه رِوَايئَان؛ إِحْدَاهْمَا لا يُسْتَحْلَفُ المُدّعَى علي وَل تَعْرَضُ عليه 


م 


39 
سي 


ا لَمْ أَسْمَعْ مَنْ مَضَئ جروا الأَيْمَانَ إلا في الأَمْوَالٍوَالعْرُوض حخاصّة. 
وَهَذَا قول مَالِكِ. وَنَحْوُهُ قول أبي حَنبمة مَإنّهُ قالّ: لا يَسَْحْلف في التكاح» وَمَا 

تعلق به مِنْ دَعْوَئ الوَّجْعَةٍ المي في الإي» ولا في ال وما يق پو ون ايلاد 

وَالوَّلاء وَالنَسَبِ؛ لن هذه وال الدلء ِنَم ا لجسي فا يد ا 

.)۱۸١۷( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5007): ومسلم »)2171١١(‏ عن ابن عباس وه 


كتاب الأقفضية 
البدل؛ قن المدّعى عليه مُحَيّد بَيْنَ ن يلف أو يسل وَلِأَنْ هذ الأَشْياء لا تنبت إلا 
بشَاهدَيْنِ دكَرَيْن» فلا رش + فيها اليَمِينُ كَالحُدُودِ. والرواية الثانيةء يَسْتَحْلفُ في 
الاق وَالقصَاص وَالقَذْفِ وَقَالّ الخرقي: إِذَاقَالَ: ارتجَعثك. فَقَالَثْ: الْقَصَتْ عدي 
ل متعيف E‏ 

وَإِذَا أختلف في مضي الأزبعة أَشْهْرِء الول قَوْلْهُ مَعَ يَمِينه. يحرج مِنْ هَذَا أنه 
يُسْتَحْلَفُ في کل حَق لِدَمِنَ. يَعَذَا َزْل الشافعي» وَأَبِي يُوسفَ وَمُحَمَد قول التب عكلة: 
الَو يُعْطَىْ التَاس بِدَعْوَاهُمْ لادّعَئ قَوْمٌ دمَاءً و وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُذّعَى 
عَلَيْدا. أَخْرَجَهُ مسيم . وَهَذَا عام في کل مُدَّعَى عَلَيْهه وهو ظَاهِرٌ في دَعْوَى الدَّمَاءِ؛ 
لِذِكْرِمَا في الدَّعْوَى مَعَ عُمُوم الأَحَادِيثِ وَلِأَنَهَا عى صَحِيحَةٌ في حَق لادم قَجَارَ 
آنا u‏ 

الصَّرْبُ الثَانِي حقو الله تَعَالَىء وهي تَوْعَانِءٍ أَحَدِّهْمَاء الحُدُونُ فلا تَشْرَعٌ فيا 


يَمِينٌ. لا نَعْلَمُ في هدا خلاقًا؛ لِأنَّهُ و قر ثم رَجَمَّ عَنْ إقرَارِو قبل مِنْك وخلي مِنْ غَيْر 


01111 o 5 ص‎ 


بوب فلن لا يشتخلف مع عدم الوقرار أولئء ولاه تحب سره والتخريض مقر 


ت 


پوه بالرّجُوع عَنْ فار وَللشهُو رك الشَّهَادةٍ وَالسَترٍ عليه قال الي 45 هرال في 
قِصَّةٍ مَاعز: «یا هرال لو ستزته وبك لَكَانَ را ك»7". دا تَشْرَعٌ ذ فيه يَمِين بِحَالٍ. 


مھم هه س مھ 


d2 


ا الثاني» الحُقُوقٌ المَالِيّكُ كدَعْوّى السّاعِي الزَّكَاةَ عَلَى َب المَالِء وَأنَّ الحَوْلَّ 
قَدْنَمَ وَكَمُلَ النّصَابُء قَمَالَ أَحْمَدٌ: القَولُ قَوْلُ رَبّ المَالِء مِنْ غَيْر يَمِينء وَلَا يُسْتَحْلَفْ 


و 


و 2 د كواني هسه 22 و م وروګ روو ا ا 
الناس على صَدَقَاتِهِمْ. وَقَالَ الشَّافِعِتُ ا ومحمد: يَستحلف؛ لانها دعوئ 
له و و برع عر ل عر 

مَسموعة» أشبهة حى الادمئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5507)»: ومسلم »)۱۷١١(‏ عن ابن عباس وء واللفظ لمسلم. 
(۲) تقدم في المسألة: (1575)» فصل: .)١(‏ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت ۳۹ 59 چ 0 


2 
چ عر ن 


ET O AL N E e 
وؤ ادَعَى عَلَيِْ اَن عَلَيِْ كَمَارَةَ مين أو ظِهَاِ أو َذْرَ صَدَقة ا غَيِْمَاء فَالقَوْلُ‎ 
في تفي ڏل من عَبر وين ولا شم الدَّعْوَى في مَڏاء ولا في د لِلو تعَالَى؛ لا نه‎ 
حَنَّ لِلْمُدَعِي فيه وَلَا ولاية ية لَه علي فلا تُسْمَعٌ مِنْهُ دَعْوَاهُ حَقا لِعَيْرهِ مِنْ عَيْر ذه ولا‎ 
ولا لي لفت كر ص ارول اراي عر زوه اقح لفارت ار‎ 


و 


فو 


ا 


ا" يدعي عَلَيْهِ الزنَ بجَارِيته؛ TTS‏ او 11 
ا 
مُسَأَنَةٌ [<131]: قال: (وَإِدَا lT‏ 


ة اثتان» أن هذا وق يها فى هذا ال 
ن افا اللخ كا 007 ل ا 


£ 


وَسَهدَ الاَحَرَانِ أنَهُ 

ل ار 
وَاحِدِء فَإِنْ لَمْ بج يَجْتَمِعُواء لَمْ تَكْمُل الشَّهًا دف وَكَانَ الجَمِيعٌ قَدَقَة وَعَلَيْهُمْ الحَذ َا هد 
نتان انه رن بها في هَدَا البَيْتِء وَانْنَانِ أنه رن بها في بَيْتِ خر قَمَا اجتَمَعُوا عَلَى 
الشّهَادةِ بزِئّى وَاحِدِء لان الت في هَذَا البيْتِ غَيْرُ الزن في الآخر فَلَمْ تَكْمُل شَهَادَتهُم 


و 


7 0 


وَيُحَدُونَ حَدَ القذف. وَبِهَدَا قال مالك وَالشَّافِعِيُ في أَحَدٍ قَولَيْه. 


وتال ابو بكر: تَكْمْلُ شَهَادتهُمْ وَيُحَذَ المَشْهُودُ عَلَيْ. وَاسْتبِعَدَهُ أب الخَطَّابء وَقَالَ: 
قاس نير اتن ركه قري رذ شر لخم لحا اراشا کک بي 


بها وَكَالَ النّحَعِنُ» وَأضْحَابُ الرَأَي وَأبو نر وَالشَّافعِيُ في قَوْلٍ: EY‏ 
لِأَنّهُمْ كَمَلُوا اربع وَلَا عَلَئْ المَشْهُود عَلَيْه؛ لانم لَب : يَشْهَدُوا بز وَاحِدٍ يَحِبُ الخد به. 


ولت eee‏ يا ل 


ےم ° 


و ا ل e‏ 


كتاب الأقضية 

لئ17275 کے ۷ل 

قَاننَانِ مِنْهُمْ گاذبانِ يَقِينَاه وَاثْنَانِ مِنّْهُمْ لَوْ حَلَوَا عَنْ المُعَارَصَةٍ لِسهادتهماء لَكَانَا قَذَفَهَ فَمَعَ 
o 21-6‏ 2 


اعارص اذى َإِنْ كَانَتْ شَهادَتهُم بفعْليْنِ كَانُوا قَذَقَهَ كما لو عينوا في شَهَادَتِهِم أنه 
اع .ما دوو يبل بالأضل الَذِي َكرناة. 


َل [1]: وَكَذَلِكَ كَل شَهَاَةٍ عَلَى فين يكل أن هد اتن أنه وت ا 
سوست هو هب غ 08 ہے 3 
واخران أنه رَنَى با ری أز شهدا أنه كى بها في يوم وآخران آنه رن بها في آخرّء أو 
يَشْهَدَا نه ری بها لي ۽ آنه ر بها تَهَارَاء أَوْ يَشْهَدَا أنه رن بها عَذْوَة وَيَسْهَدُ 


و 


هَذَاء فَإِنْهُمْ 5 َذَقَهَ في هَذِهٍ و المَوَاضِع» وَعَلَيْهِمْ 502 


فان كَعِلَ انان )كه > 21م و 

فن شَهِدَ اثنانٍ آنه رَنَىْ بها في رَاوِيَةِ بَبْتِء وَشْهِدَ آخرَانٍ آنه رَنَى بها في رَاوِيَةِ منه 
ر لح امس وص ب ع رص عو تمن 1ن اله 1 E‏ و د لور عدار قن ود 
أخرّئ» و نتا متباء تين» فالحكم فيه كما ذكرنا و ل أبو حزيفة 520050-06 
ر o2‏ 5 8 ي غير ر 2 2 0 
المَشْهُودُ عَلَيّه اسْيَحًَانًا. وهو قول أبي بكر 


مُمَا مکاتان ا 2: ون وُقُوِعٌ الفعل الوَاحِدٍ فيهماء وَلَا : يصح نِسْبَتُهُ إِلَيهمَاء 
َأَشْبَهَا اين راما ِن گانتا مُتقَ بين تنک نشبثة إلَى كل وَاحِدَة مِنْهُمَاء لِقزبه مِنْهَاء 
OG‏ لإمكان صِدقهم في نِسْبَتِه إلى ا جَویعًا. 

قَضْلْ [۲]: وَمَنَ کات الشَّهَادة عَلَى فِعلء فاختلفَ اشاتان في ره 
ا لم تمل شَهَادَهُمَاه مل أن يَشْهَد أَحَدُ 
ديتارًا يَوْمَ السَبْتِ» وَيَشْهَدَ الآحَرُ أَنّهُ غَصَبَهُ دِيئَارًا يَوْمَ الْجْمُعَةَ أو د 


سے 
ص ر ت آل مه ق ي ر م 


ص بیع وہ الآ عص بيط از فة اعدا أ َصبَة ویارد هة 
را عَصَبَُ توء ا تكْمُلُ السَهَاه لن کل فِْل لَمْ يَشْهَدْ به شاهدان. وَعَكَدَا إن 
اختلفا في رّمَنِ القَدْلء أو مَكَانك أَوْ صِفَيه أو في شرب الخَمْرِ أو القَذْفِء لَمْ تَكمُل 


الشَّهَادَة لن ما شَهِدَ به أَحَدُ الشَّاحِدَيْنٍ غَيْرُالَّذِي سهد بو الآَحَرُ قَلَمْ يَشْهَدْ ِكل وَاحِدٍ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۳۸ ل ك 


مِنْ الفِْليْن إلا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يبل إلا على قول ابي بكر فَإِنَّ مذو الشهَادة” تحمل 
ا المَشْه د به إا اختَلَمًا فى الزَّمَانِ وَالمَكَانِء ا اختلَمًَا فى صِمَةِ الفغل 
َشَهِدَ أحَدَُّهُمَا أنه سَرَقَّ مَعّ الزَّوَالٍ كيسًا أَبيَضَء وَشَهِدَ آحَرٌ أن نه سَرَقَ مَعَّ الرَوَالِ كيسًا 


11 - 2 - 
فو الي ا * 


سود أو شهد أحذهمًا أنه سَوَقّ هَذَا الكيس غدوةًء وَشَهِدَ الأخر أنه سَرَقَهُ عد 0 


كمل الشَّهَادَة. ذَكَرَهُ ان حَامِدٍ. وَقَالَ أَبُو بكر: تَكْمُل. وَالأََلُ أُصَحٌ؛ لان كَل فِغْل لَمْ 
شد ها ا واا عل كا داه 


َإِنْ اخْتلًَا في صِمَة المَشهُودِ به اختلافًا يُوجِبُ تَعَايْرَهَاك مِثْل أن يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا 
بوب وَالآخَرٌ بِدِينَار قلا خلافٌ فِي أن اله لكل ل ET‏ 


أنه يَكُونُ إيجَابًا بالق عَلَيِّْ بسَهَادَة وَاحِدِ وَلَا إيجَابَ أَحَدِهِما بعَيْيِه لان الآحَرَ لَمْ 


ممه سم 


يهد بء وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا الى مِنْ الآخر. 

57 إن سهد كل فِعْل شَاهِدَانِ وَاخْمَلَمَا في الزَّمَانِ أَوْ المَكَانِء أَوْ الصّمَةِ با 
ECE‏ عَادِلَةٌ لَوْ الْمَرَدَثْ أثبتَتُ OAS‏ 
الأخْرَى ا تُعَارِضْهَا؛ لإمْكَانٍ الجَمع يهُا إلا أ OC NNE‏ 
گنل جل بعبی عارش الینتان ِل أن ن إِحْدَاهُمَا كَاذِبَكٌ ولا نَعْلَمُ اينما هى 
علق 14 11 yS‏ 
إلا إِحَدَاهْمَاء بت لَه مَا اذَعَاهُ دُونَ مَا لَمْ يَدّعِهِ.وَإِنْ سهد اذ قن ن الول يها 
2 ل سهد انْنَانِ أنه سَرَقَ هَذَا الكيسَ 


5 
2 
2. 


o‏ صر 


م ات 


سود وَشَهِدَ آخرَانِ 


E 


کے چا کک 


عُذُوَة وَشَهِدَ آخران أَنَهُْسَرَقَهُ عشي 
وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ. كَمَا لَوْ كَانَ المَشْهُودُ به قَنْلَا. وَالمَ ا 
فيد لاله يُمْكِن صِدْقٌ البَيَتيْنِ بان يَسْرِقَ عِنْدَ الزَّوَالِ كِيسَيْنٍ ابيص و 


3 عشاء فقا القاضي: يَتَعَارَضَانٍ. 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة: لم. 


كتاب الأقضية 
للب کے ۱۳۹ ب 


ية َحَدِهِمًاء وَيُمْكِنٌ أَنْ يَسْرِقٌ كيسًا عَذُوَةَ ثم يَعُودَ إلى صاجبه أو غَيْرِو قَيَسْرِقَهُ عَشِيا 
رض لكر ص. فَعَلَئْ هَذَاء إن ادَعَاهُمَا المَشْهُودُ لَه با لَهُ في E‏ 


4 


OC SD‏ المت ان كف قن المَشْوُود به 


2 


ب َه 


ووالردي واي لوو جد كاري تخا 

وَإِنْلَمْ يدع المَشْهُودُلهُ إلا أ أَحَدَ الکيسين» تبت لَه وَلَمْ يَيْتْ يتت لَه الآخَرٌ لِعَدَم دَعْوَاة 
َه ون شَهِدَ لَه شَامِدٌ بسَرقَةٍ كيس في يوم وَسَهِدَ آحَرُ بسَرقَةِ كيس في يوم ا أو 
شَهِدَ أَحَدُهُمَا في مَكَانء وَسّهِدَ ار بِسَرِقَةِ في مَكَان آخَرَ او سهد أَحَذهُمَا بِعَضْبٍ كيس 


وه 
0 و 


بيضء وَشَّهدَ آخَرُ بِعَضْبٍ كيس اسو فَادَعَاهُمَا المَشْهُودُ لَه لَه ان يَحْلف مَعّ كل 


ا 


فة و اماق عر رار 5 الا جد بن "عي 

راج متها ور کم لَه به؛ انه مال قد شَهدَ لَه به شاه ون لم يدع إلا أُحَدَهمَاء ثبت 
لَدُ ما ادَعَاقٌ ل يشمت لَه الآحر؛ عدم دعواه | إيّاه. 

ت هه ره رع 4ل قور وي ° 5 

نما الشياةة عل الا اة م أن يد أحدههًا أنه أ عندف 2 

إفرار» م يشسهد قر عاي يوم 

الحهيت ر نه مَتلفُ الا ل مه 


و 
2 وى ع اه 


ل 0 ره 5 E‏ 
لمك به واج قد هة اله ن بالإة م 


6 
وَلناء أ 


2 


الِقرَارٌ بهِمَا وَاحَدَاء نارق الشهاةة عله الفعْل؛ قإن الشهادة فيا عَلَى فِعْلَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ 


N ° 2‏ 3ر 2.16 کو ےو رہ س 

تظيره مِنْ الإقرّار أن يشهد أحدهما أنه أ a O as‏ ج 
ت کو ےو رە معد ا ا ا قم e‏ قمع ف E‏ 
أنه أقرّ أنه قتلة يَوْمَ الجِمَعَة» فإن شَهَادَتَهُمَا لا تقبل هاهنا. ويْحقق ما ذكرناه» أنه لا يمكن 


الوا دروك روات و ماسر د في أَمَاكِنِهِمْ 


لا في جَمْعِهِمْ إلى المَشْهُودٍ لَه فيَمْضِي قَبَمْضِي إِلَيْهِمْ في أَوْقَاتٍ مُتَمَرَقَقَ وَأَمَاكِنَ مُخْتَلِمَتَ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0 03 59 ج 


تونق علا ارو جز کد وزع وتلل ع فلل أذ کر 
أشهد أَنَّهُأقرّعدْدِي أنه قله يوم الحَميس. 
وَقَالَ الآخر أَشْهَدُ أنه أكرَ عِدْدِي أنه قله يَوْمَ الجَمْعَةٍ. أو قَالَ أَحَدُهُمَا: أشهد أنه افر 
RE SS‏ 
الشَّهَادة لان ال ِي سهد به أَحَدُهُمَا َير الي شَهِدَ به صَاحِبْكُ فَلَمْ َمل الشّهَادَهُ كَمَا 
للا م تار وود الآحَرُ أنه قر آنه صب درام لم تحمل 
الشَّهَادة. وَعَلَ قَوْلٍ أبي بَكْرء تَكْمُلٌ الشَّهَادةُ في الوادت أن القَذْفَ بالعربيّة أو 
اكوك والقال ا ر الكركق لنت يرز اا فلا يعبر في الشَّهَادة ولم يوَنَر. 
اك 


0 2 ۶ ر قور کو ےر ٤ہ > م و و ا‎ E 
أَحَدهمًا أنه طَلَقَهَا أمْسء وَشَهِدَ الأخر أنه فقال أُصحَايًا: کک‎ 
و چ و‎ - 5 


لو شَهِدَ بالغصب فى وَقتَيّن ل 0 


يُعَادَ مره بعْدَ اخرئ» وَيَكُونَ وَاجِدَاء فَاخْيكَافُهُمَا في الوَقْتِ لَمْسَ باخيلافٍ فيه قَلَمْ يور 
كما لَوْ شه أَحَدّهُمَا بالعَرَبِيّة وَالآحَرٌ بالفارسية. 

فلل 10 وَكََِكَ الحم في كل سَهَاةٍ عن قزل الم فيه لشم في 
الع إلا التگاح قله گالفغل. فَإِدَا سهد أَحَدُهُمَا ائه تَرَّجَهَا أمسء وَسَهد الآحَرُ 
تَرَوّجَهًا الوم لَمْ تَكْمُل الشَّهَادَه في قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لان النكاح امس غَيْرُ النكاح اليو 
ا ا ل 
فغل» وَكَذَلِتَ القَذْفَ فن سات ا 


كتاب الأقضية ا 
۱١ a‏ سے 


8 . ول الاي : ]ا مل الاك ولا يُحَكُمْ بھا. e‏ 
حور أن يکود ما قد ر به غَيْرَ ما سهد به الشَّاهِدُ. وَهَذَا بطل بِالشَّهَادَة عَلَى إِفْرَارَيْن؛ فإ 
يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ ما أَكَرّ به عِنْدَ أَحَدِ الشَاهِدَيْنٍ غَيْرَ ما افر به عِنْدٍ الآحَرِء إِذَا 00 
ملين وَلِأَنّهُ إا EES‏ 
وَكَمَا لو شَهِدَ بِالعَضْب اذ تانِ» وَشَهِدَ عَلَى الإقرار به ان TT‏ 
هذا العَبْدَ مِنْ َي أو أنه كر بِحَصْبِهِ مِنْك وَشَّهدَ لاخر أنه ملك رَيْدِ لَمْ كمل شَهَادَ 


غ6 
5 
ê‏ 


> م >0 38 7 0 3 چ ا چک 2 
أده مِنْ يَدَيْه ألرَمَهُ الحَاكِم رَدَهُ إِلَى يَدَيْه؛ِ لأن اليد دليل الملكء فترد 


هه ملل 


لها تابه لَه. قال مُهنًا: سات ابا َب اه عَنْ رَجُل اع دارا في يد 
هِدَيْن؛ شَهِدَ a‏ هذه الذاة لِفْلَانِء وَقَالَ الح سهد اَن هله 
الدّادَ 355 ان قال: ادا ا 

قل [۷]: وَمَنْ شَهِدَ بالنکاح» فاا بد مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِه؛ لن الاس يَخْدَلِمُونَ في 
او ا E‏ كود الشَاِ RN E CT‏ 
کک وَالإِجَارَةِ فهل بُ يشرط كر شرُوطِهِ؟ عَلَىْ روايتين ٠؛‏ إِحْدَاهُمَاء 
3 انرس اس ار في ارسي سا دااع 

والثانية لا يُشْترَطُ ذِكْرُ شُرُوطِه؛ لاله لا ُسْتَرَط ذكْرُهَا في الدّعْوَىء فَكَدَلِكَ في 
الشهَادَة به بخِلافِ النَكاح. ِن شه بلرصَاعء تاا ُد ِن ذكر ته شرب مِن يهاه أو مِنْ 
لبن حلب مِنْهُ وَعَدَدٍ و الرَصَعَاتِ؛ لِأنَّ الاس يَخَْلِفُونَ في عَدَدِ الرَصَعَاتِ» وَفي ي الرّضَاع 
المحَرم. َإِنْ سهد أنه انها مِنْ الرَضَاعء لَمْ يكف؛ لاختلافِ الاس فيمَا يَصِيرٌ به ابتها 
ولا ب ِن ذِكْرِ أن ذلِكَ كَانَ في الحَوَْيٍْ. ون شه باشل لا بد ِن وَضْفٍ القَْلِء 


ر 


ََقُولُ: جَرَحَهُ َه أو صَرَبَهُ بدا فَقَتلَه. وك الوب تهات لَمْ يُحْكُمْ بدَلِكَ؛ 


المغني / الجزء السابع عشر 
ا .14 س ی انهو اا او 
ِجَوَاز أَنْ يَكُونَ مَاتَ بِعَيْر هَذَا. 
5 : 


ره ر و اوت ر ورول ی رد يهو 2ه وى کر 
ا نه شَهِدَ عِنده رَجَلء فقال: آشهد أنه اتكأ عَلَيّْهِ بورْفقه» فمَات» 


قال لَه شُرَيْحٌّ: قَمَاتَ مه أو فَقتلَهُ؟ فَأَعَادَ القَوْلَ الأول وَأَعَادَ عَلَيْهِ شْرَيْحٌ سُوَالَكُ قَلَمْ 
ل مَتلّهُ. وََا: قَمَاتَ مِنْه. قَقَالَ لَه شُرَيِحٌ: قم قلا شَهَادَةَ لّك. رَوَاهُ سَعِيدٌ. 

وَمَنْ سهد بالزّىء قا بد مِنْ ذِكْر الزَانِي» وَالمَرْنِيَ بهاء وَمَكَانٍ الزن وَصِمَيْهِ؛ أن 

سم الزّنَ يُطْلَق على ما لا يُوجِبُ الحَدَ E‏ فَاعْيرَ 
ِكْرٌ صِفَيه؛ ليرول الاخْتِمَال وَاعْثِرَ ذِكْرُ المَرْأَق؛ لكل ود يكن کل لك او لَهُ في وَطْيِا 
تيك ك2 الفكان؟ لكلا 0 ي على فِْلَيْنِ. وَمِنْ أَصْحَابئَا مَنْ قَالَ: لا 
يُحْتَاجُ إلى ذِكْر المَرْنِيَ اء وَل ذِكْرِ المَكَانِ؛ لذ نه محل لفل فلم يُعتبَر ؤِكُرُه كَالرَّمَانِ. 

ون سهد بِالسَّرِقَدَ قلا بد مِنْ ذكر سَرِقَةِ نِصَاب مِنْ الجِرزء وَذْكْرٍ المَسْرُوقٍ مِنْكُ 
وَصِمَةِ السّرِقَِ. وَإِنْ سهد بِالقَذْفِء فلا بُدَ مِنْ ذِكْرِ المَقَذُوفِء وَصِمَةِ القَذْفِ. وَإِنْ شَهِدَ 
بِمَالِء احْتَاجَ ل تَحْرِيرهِ بوثْل ما دَكَرْنَا في الدَعْوَئ. وَإِنْ ترك الشَاهِدُ ذِكْرَ شَيْءِ يُحْتَاجُ 
إلى ذِكْرِو سَأَلَهُ الحَاكِمُ عَنْه كَمَا سَأَلَ ريح الاه الَّذِي سهد عِنْدَهُ أنه اتكَاً علي 
بمِرْقَقِهِ حت مَاتَ. وَإِنْ حر المُدَعِي دَعْوَاهُ أو حَرَّرَ أَحَدٌ الشَاهِدَيْنِ شَهَادَتَكُ وَشّهِدَ با 
وال الاش انهل پول دل أو قال حين حر المُدّعِي دعرًاه: هد ذلك أو بِهَذًا. 


همعو 


أَجرَأه. 


اسه yT‏ وَالحاڪِم جر ف خرن 


حُكيه لم يَقُمْ قَبْلَ شَهَادَتِهمُ. وَِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ ان قَامَ الحاكمُ كانُوا قَذَقَدَه 
ا 


€ € 
نما ا 


هذه المَسالة؛ قد ذَكَرْنَاهًا في تاب الحُذودِ يما 


غنّ عَنْ إعادتها هاهتا. 


كتاب الأقضية 


مسألة [1518]: قال: (وَمَنْ خكم بِعَهَادَتِهِمَا جرج اؤ قَثْلِء ثم رَجَعَاء فَقَالا: 


ے 
٤‏ 


جل الأمر أن الشُ إا جوا عن ايوم بد داي ؛لَمْ یل من تة َه أ 
حَدُهَاء أَنْيَرْجِعُوا قبل الحُكم بهاء فد يَجُورٌ الحُكُمُ بها. في قول عَامَةِ هل اللّم. 

وَحْكِيٍ عَنْ ابي تور أَنَهُ شد عَنْ آهل العلم» وال يُحَكُمْ بها؛ لان السَّهَامَةٌ قد 
یٹ كا بطل جوع من شه بها كما روجع غد الحم . وها قَاسِدٌ؛ لان الشّهَافهٌ 
ا + E‏ جُوعَهُمَا يَظهَرٌ به كَذِبُهُمَا 

يَجْزْ الحُكم با كَمَا لو شهدا بقل وَجُلِ د َم عَم حَبَائَكُ وَلِأنَهُ زَالَ ظَنْهُ في أَنَّ مَا 

ا جل لشم يه كماو" 0 E‏ 
ِشَرْطِه؛ ولان السك لا يُزِيلُ ما حم بو كُمَا لَوْ تير رَ اجتهاده. 

الحَالُ الثاني أَنْ يَرْجِعَا بَعْدَ الحم وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاء E‏ 
يي ب كَالحَدٌ وَالِضَاصٍء لَمْ NEN‏ أ بات فيه 
يِن أَعْظَم الشبَْاتِ لا المَحْكُومَ به عُقُوبفُ وَلَمْ بی ُن اسْتِسْقَاقِهاك وَلَا سيل إلى 
EC CE EY‏ القاله ارله ري عدم 
بِِلْرَام السَاهِدَيْنِ es‏ الات و مثله عَلَى الشَاهدَيْن؛ لن 
َك لیس بجي ولا يَحْصُلُ لِمَنْ وَجَبَ لَه نة عو وَإِنّمَا شرع للج وَالَهَّ 
E‏ 

ِن قِبلَ: هقد قلَتمْ: إِنَّهُ إذَا حُكِمَ بالقصّاص. ثُمَّ سی الشَّاهِدَانِ أ اشتوفي. في أَحَدٍ 
الرَجُهيْن. قَلتا: الاجر عط في ال من طران الفشق لاما يقرا أن شَهَامَتَهُمَا 
روڏ اهما كنا َاقيْنِ حينَ شهدا وَحِينَ حَكَمَ الام اهما وَهًَا الي طَرَأ 


حوالٍ؛ 


ا 


م 


بهاء وَلِهَذَا لو فس قّ بَعْدَ الاشتيقَاءِ لَمْ يَلْرَمْهُ شىء وَالرَّاجِعَانِ تَلْرَمُهُمَا عَرَامَةَ ما شهدا به 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0 64 ل ی انهه اا ا 


قَافترقًا. وَإِن كان المَشْهُ د به مال 1 ستوفي» ولم يُنقَض حكمُة. في قَوْلٍ أل المتيا مِنْ 


کي عن سويد بن المُسيّب دالادڙاعي آنا ما قَالَا: يق 
الحَقٌّ؛ لإ الک ف بت بِشَهَادَتِهِمَاء فَإِذَا رَجَعَاء رَالَ مَا بت به الحكم فة فنْقص الک كما 


پر ر کے نج ر 
لو تبینَ أنهمًا كانا فِرين. 

وتا أن حَنَّ المَشْهُودٍ لَهُ وَجَب لَه قاد يَسقط بِقَوَلِهمَاء كَمَا لَوْ ادَعَيَاهُ لأنْفْسِهِمَاء 
1 0 هذا ما 0 د لايرول إلا بي أذ افاي e‏ لها لا 


و اي 13 يذ كز لقي وك که وله وفي کنا ب 
ز أن يکوتا علي اين في شهَاءتَهِمَه وَإِنّمَا كبا في رُجُوعِوماء وَيفَارقَ 


TT‏ سمو لِأنّهَا ذأ بالشبْهَاتِ. 
الحَالُ الثَّالِتُء أَنْ يَرْجِعَا بَعْدَ الاسْتِفَاءِ؛ فَإنَّهُ لا يَبْطُل الحَُكْمُء وَل يَْرَمُ المَشْهُود لَهُ 
3 و 
6 ا 


03 إن 
>5 وو نَّ الک مر > 


شَيْةٌ سَوَاءٌ كَانَ المَشْهُودُ به مالا أو عقوبة؛ أن 
وول الكل اله جع به عَلَى الشَّاهِدَيْنِ نَم يب ظَرَ؛ٍ فان 
إتلافًا في مله له القِصَاصٌء كَالقثْلِ وَالجَرح» َظَرْنَا في رُجُوعِهماء فَإِن قًالا: عَمَدْنَا الشّهَادَة 
عليه بالزور؛ لقتل أَوْ يُقْطَمَ . فَعلَيْهُمَا القصاص 

يدا ل ب عة وان بي ليل ورا رانين كبو و قلاات 
1 د اام و 


ي: لا قَوَدَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنهُمَا لَمْ يباشرا الإتلاف فَأَشْبَهَا حَافِرَ اليه وَنَاصِبَ ان 


؛ أن علا 438 هد عِنْدَهُ رَجُلَانِ عَلَى رَجُل بِالسَرِقَقه د َمَطَعَهُ ثم عَادَاء قَمَالَا: 
غناك لق :هذهو E A‏ 1ه 1 Mere‏ 


.)١517( تقدم في المسألة:‎ )١( 


كتاب الأقضية 
لئ1275 کے ص 
کک 3 کن اعا ولانيها ا إن ل أذ فط بجا مض إل 
نا رما القصاص كَالمُكْرَ وَفَارَقَ احفر وَنصْبَ امین مه لا يعض إِلَى 
اوذخ مدني اشام 
ما إِنْ قالا: عَمَدْنَا الشَّهَادَةَ عليه ولم تَعلَمْ أنه َه تل بهَذَا اھ وران 
ذلك وَجَبَتْ الدية في أ أَمْوَالِهِمَا ملظ لاله شِبْهُ عَمْدِء وَكَمْ تحْولة العَاقلة؛ لأَنّهُ تَبَتَ 


چ 


إن 6 ى 


ك .إن ال أَحَدُهُمَا عَمَذْت .وال الآحَرُ: 5 
فَعَلَىْ العَامِدٍ نضفٌ ية اخلط وغ / الآخحر نصف دي مُحَفْفَقَ رلا قَصَاص» ذ في الصجح 


ب 
- 


و2 
کے بم 


مِنْ المَذْمَبِ؛ لان قل عَمْدٍ وَحَطَإ. وَإنْ قال كل وَاحِدِ مِنْهُمَا: عَمَدْتَء وَأَخْطَأ صَاحِبِي. 
اخْتَمَلَ اَن َب القِصّاصٌ عَلَيْهِمَا؛ عراف كل وَاحِدِ مِنْهُمَا بِعَمْدِ نَفْسِه. 
وَاحْتَمَلَ وجُوب الدَيَة؛ لان كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا الما اعرف بِعَمْدِ شَارَكَ فيه مُحْطِئَا 
كا لايرب القصاص اسان ناا فار برا . قعل هَذَاء يَجِبٌ 


م . وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: عَمَدْنَا جَمِيعًا. وَقَالَ الآخَرٌ: عَمَدْتء وأخطاً 


صَاجبي. لن الأول وَفِي الثاني كيان التي EERE‏ 


ا . فَعََيهِمَا الدية م خفه مُحَمَفَةً في أَمْوَالِهِمَا؛ لأنَّ العَاقِلةَ لا تول الاغْترَافَ. 
من قال اغتقهة غهذةا ققد وال الا اخطانا ماه تعد الأول القِصَاصٌ» 
, الاي نف ية مُحَمَمَةِ لن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُوَاحَذٌ بكم الوا كان تك ذل 


شير 4 


کے کر ديو 2ه را ر دس سوه ا اام م بر 
وَاحِدٍ مِنهُمًا: عمدت» ولا أذري ما فل صَاحِبِي فَليْهمَا القَصَاص؛ لإقرَارِ كل وَاحِدٍ 
م ىه شیر 8 7 ۴ كوس >1ه ر عي خض 2 ت 2 ن ° of‏ 
مِنْهُمًا بِالعَمْدِ. وَيَحْتَمِلَ أن لا يَجَبَ عَلَيّهِمًا القصّاصٌ؛ لأن إقَرَارَ كل وَاحد منهُمًا لو 
کا ف و س و ر ت ند عم ا 5 و ° 75 3 

انْفْرَدَ لم يجب عليه قصاص.ء وإِنما يُوّاخذ الإنْسَان بإقرّارو» لا بإقرّار صاحبه. 


2 ا عا 8 ركس 2ه ر چا ق ا 4 5 اي 
وَإِنْ قال أَحَدَهُمًا: عمّدذتء وَلا أذري ما قصَدَ صَاحبى. سبل صَاحِبَةء فإن قال: 
عمدت و آذري ما قَصَ قَصَدَ صَاحِبِي فهي کالټي ق قبلها. وَإِنْ قال: دا مَعَا. ف فعليه 


0ے عر 


القصاص» رفي الأول وَجْهَانِ. وَإِن قال: Rk‏ ااا فلا قصَاص على وَاحد 


REN‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے ٦‏ سے < 


مها وَإِنْ جُهِلَ حال الآر بن يُجَنَ أو يَمُو GS‏ َقَدَرَ عَلَيْه قلا قِصَاصٌ على 
المقر» وَعليه تصيبة من الدية A‏ 

قَعَنْلْ [1]: وَإِن رَجَعَ أَحَدٌ الشَّاهِدِينَ وَحْدَ فَالحكم فيه فيه گالحکم في رُجُوعِهمَاء 
ن الحَاكِمَ لا يَحْكُمْ بشَهَادَتِهِمَاء إا كَانَ وُجُوعْهُ قبل الحُكمء وَفِي أنه لا يَسْتَوفِي 
لوجع كل اميق أن زط يشل ریه طول وموم وا 
کان رُجوعة بَعْدَ الاسْتِيفَاءِء لَرِمَهُ كم إِفَرَارِهِ وَحْدَه فَإِن قر بما يُوجِبُ القصَاص» 
يكن قتيدورة ليها رت بوي لسالات: رك فلك وفطة ونوا رذ 1ق بالك 
ET‏ ”ا إن كاد الهو رمن اين في الحقُوقي العا 
َو القصّاصء وَنَحْوِو مما ينبت بشَاهِدَيْنِ أو أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَة مَرَجَمَّ الزائ مِنّْهُمْ قبل 
ا تم َلك العم وا الاشتيقاء؛ لت ما ب بهي مِنْ البَيبَةٍ كَافٍ في 
إِثبَاتِ الحكم وَاستيفائه. وَإِن EE‏ كر بما يُوجِبْكُ أؤ 
قط م الحيّة: او مِنْ المُمَرّتِ بِشَهَادَتِهِمْ إِنْ گان عَيْرَ ذَلِكَ. وَفِي ذَلِكَ اختلاف سَتَذّكُرَة 
E‏ ار 


eR 


فی أن 


مسالة 3 : ٿال: (وَإِنْ كانت هَهَادَئَهُمَا بِمَالِ عَرِمَاك وَلَمْ يَنْجِمْ بِهِ عل 
الم كوم لَهُ وء سَوَاءٌ گان المَالُ قَائِمًا أو تَالًِا). 


رس جع به عَلَى المَحْكُوم لَه بو قلا َعْلَمُذ فيه بَيْنَ أل العلّم خاافاء سوَئ مَا 
ل وَالأَوْرَاعِيَ وَقَدْ ذَكَرْنَا الكلام مَعَهُمَا فِيمًا مَصى. فَأ 
رر وغ و فهو هو قول اتر أَهْل العِلّم؛ ِنّْهُمْ مَالِكُ وَأَصْحَابُ الرأي وَهْوَ 
َل الشافيي اليم َال في الجديد لا يَرْجِعٌ عَلَيْهِما ب E‏ عق ل 

َيَضْمَنا قِيمَتَُ؛ لاله لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا إتلافٌ لِلْمَالِ ول يد عادية عَلَيْهه قَلَمْ يَضْمَنَاء ا كد 


ردت کا 


۱L۷ 


E‏ ماله مِنْ َد بير حَقٌ و حال بیت ويه فَلَرِمَهُمَا الصَمَان كَمَا لو 
الا ید السّيْدِ عَنْ عبد يشَهَادَتِهمَا المَرحٍ جوع عَنْها فأشبة به مَا لَوْ شَهِدًا 
لت 


ا 5 نوك وف مضع لاني الما ها سي 
er‏ ما تلف يِسَبَبهمَاء كَكَاهِدَيْ القصَاصء وهود الزن ل وَحَافر 
ا اساي 


ت 


أا إا شهدا بالعَيْدِ أو الأَمَة لِعيْرِ مَالكِهمَاء فَالحُكُمْ في ذَلِكَ كَالحُكُم في السَهَادَة 
بالا َل ما زَا ِن الخلا فيد؛ لِأنهُمَا م مِنْ جُمْلَة المَّال. 

وَإِنْ شهدا بحريتھماء ثم 2 رَجَعَا عَنْ السَهَادَق لَرِمَهُمَا عَرَامَة قيمتها لَسَيدحِمَاء بِغيْرِ 
ا EE EE‏ 
عَلَيْهِ فيما حَالَفَ فِيهه فَإِنّ إخْرَاج العبْدِ پد سيد بالشَهَادَة بحري كإِخْرَاجِهِ عَنْها 
الشَّهَادَةِ به لِعَيْرِ مالك فَذًا رمه الضَّمَانَ نَم لَرِمَهُ مَاهْنَاء وَغَرِمَا القِيمَة؛ لان العَبْدَ مِنْ 
المُتَقَوّمَاتِء لا مِنْ ذَوَاتٍ الأَمْتَالٍ. 

َل [1]: وَإِنْ شهدا بطَلاقٍ امْرَأَة بين به قَحَكَم الحَاكِمْ ِالفرْقَ ثم رَجَعَا 
الشّهَادَةه وَكَانَ قبل الدخول» اليك عَلَيْهُمَا يضفت المُسَمّى. وَبهَذَا قَالَ أَبُو حَزيمَة 
وَقَالَ الشَّافِعِنُ» في أَحَدٍ وليه يَحِبْ مَهْرُ المثل؛ ِأنَهُمَا أَثلَمَا عَلَيْهِ البْضعء فَلَرِمَهُمَا 
عَوَضَيةه و ف الوتل: وي الارن الکن ا يلت مف الوه نه انها مناك 


نضفت البُضعء يديل أنه إِنمَايَجِبُ بُ عَلَيْه صف المَهر. 


ن خَرُوجٍ البْضعَ مِنْ ِلك الرَّوْج عير متقَرّم؛ بدليل ما لَوْ أَْرَجَئُ من ملكو 
ركه أذ ا أن ليها کا و تشم شكاء ولو ففخت وكلعها كل 
الدّحُولِ رصاع مَنْ مخ به يَكَاحْهَاء لَمْ يعرم سيا وَإِنمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا نِضفْ 
7 00 
مِنْ فَسَحَ نِكَاحَهُ بِرَضَاع أَوْ غَيْره. 

قله تاماك روت ON al‏ تحاف رفني ون 
لعفن وغ ج التاق وَاجِبٌ ر تقلكة الا إذا ا ر ا 
لَهَاه وَتَمْلِكُ طبه إا لَمْ تَقبضة وَإِنَمَا يَسقُطُ نة بالطَاق. 

وما ِن كَانَ الحُكْمُ بِالمُْقَةِ بَعْدَ الدَّحُولِء قلا ضَمَان عَلَيْهِمَا. وه قال أَبُو حَيبَة وَعَنْ 
َحْمَدَ رِوَليةٌ أخرّئء عَلَيْهُمَا ضَمَانَ المُسَمّ في الصَّدَاق؛ لاما هونا عليه يْكَاحًا وَجَبَ 


ت اش ام 


۰ 


ر 


الشافعئ: يَْرَمُهُمَا لَهُ مَهْرٌ الهثل؛ لِأَنَّهُمَا ألما البْضعَ عَلَيْه. وَقَدْ سق الكَلَامُ مَعَهُ في هَذَاء 
ولاقيت الرجيك كنوك كن GN EG‏ 
اا E Oy‏ 
مقَومَاء فأَشْبَة ما لَوْ أَخْرّجَاهُ مِنْ مِلَكِه بَتلهاء أو أَخْرَجَنْهُ هي بردَتهًا. 
علا الج قبل ولو يها لم يَْرَما َي نا لم قاعلا .ون كَل يها 
گان الصَّدَاقُ المُسَمَّئ بِقَدْرِ مَهْرِ الهثلء أو أكْترَ مِنْكُ وَوَصَلَ إِلَيْهَاه اد شَيْءَ عَلَيْهِمَا؛ 
وها كتنر عرقي 4 51 لكان ورد كان لراك تسيا عا سابعو رك بل لياه 
َعَلَيْهُمَا صَمَان مَهْر مِثْلِهَا؛ لته عوَض ما هوتاه عَلَيًْا. 

قَصْْلْ []: وَإِنْ شهدا بِكِتَابَة عَبْدِ ثم رَجَعَاء تَظَرْت؛ فَإِنْ عجر ورد في الرّقٌ فكد 
شَيْءَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أدَى وَعَتَيّه فعَلَيهِمَا ضَمَان جَمِيعِه؛ لِأنَّهُمَا َوه عليه يشَهَادَتِهمَاء 


كتاب الأقضية 
ج--- +77 557777777 1 ا 


0 .ىه‎ e 


وح ول أن ارما تا نمت وما َه من تاو الأول أذ ا أن ما قَبَضَهُ من 


كشب عب فلا ي 9 لاص رح ان عدا الكو ني اد يَعْرمَهُما ما 


2 


بین فيمته سَليمًا وَمْكَاتًا: إن شهدا بِاسْتِيلاد امي ثم رَجَعَاء فينبغي أن يَرْجِمَّ عَلَيهِمَا بمَا 
قصنها الشَهَادَ ِن يها إن عنقت يميق رع الورک یکا ي ون يميه 
فل 1]: 0 ونع وَجَتَ الما على الشهود بالرجو ع نه يوع ينهم 


هك € و 


اضرم 0 أو كوا قال أحمّد. في رواية إِسْحَاقٌ بْنِ مَنصور: ذا شه سادق 


سه 0€ ص 5 


تو رَجَعَ وقد نف مال فَإنَّه صان بقَدْرِ ما كَانُوا في الشَّهَادَةِ ِن كَانُوا اين فَعَلَيْه 


3 


1 


الضف وَإِنْ كَانُوا تل عليه الت وع هذا َو كبوا ع عَشَرَة فَعَلَيّهِ العش وَسَوَاءٌرَجَعَ 


چ تچ ق 33 


وحلده» أو رَجَعُوا جَمِيعَاء وَسَوَاء رجع لِد عَنْ القَدْرٍ الكافي في الشَّهَادَةَ e‏ 
يات نيا لك E‏ وَقَالَ: عَمَدنا قَتلّه. فَعَلَيْهِ القصاص. 


ر 2 


َإِنْ قَالَ: أخطأنًا فعَلَيْهِ رَبْع الدّيّة. وَإِنْ رَجَع اثتانِء فَعَلَيْهُمَا القَصَاص أَوْ صف الدية. 


وَإِنْ سهد سِنَة بالزتئ على مُحْصَنء فر جم بِشَهَادَتِهمْ تم رَجَمَّ واج فَعَلَيْهِ القِصَاصٌء أو 


24 


ا .إن دَجَح انان فَعَلَيْهِمَا القِصَاصٌ أو ثُلْتْ الذيَة. رھدا َل أب مل 
ا 


و حرق sS‏ لن به الزن قائمة» فدمه غير 
مَحْقَونٍ. وَإِنْ رَجَعَ تَكَانَكُ فَعَلَيْهمْ ربع | ررد ل سي امسا وَِنْ 
رَجَعَّ حَمْسَة فَعَلَيْهِمْ تة أَرْبَاعِهًا. َإِنْ رَجَعَ السته» فَعلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 0 
مَنْصُوصٌ الشَّافْعِيَ فِيمَا إا رَجَعَ انْنَانِء كُمَذْهَبِ بي حَنِيَة. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُةُ فيمًا إِذَا 


كو 


شَهِدَ بالقصاصٍ لا فَرَجَعَ قَقَالَ أو إِسْحَاقٌ: لا قصاص عليّه؛ لن بس 


القصاص قَائِمَةٌ وَهَلَ َب عَلَيْه ثلث الدَّية؟ عَلَى وَجْهَيْن. وَقَالَ ابْنُ الحَدَّادِ: عليه 


آي 


- 


القصاص. وفرق بَبنَهُ وبين الرّاجِع مِنْ شُهُودٍ الزَّئَئ إا 0 ا 
اا ر 13-135 رن 
وَإِنَّمَا أبيحَ دَمُهُ لوَلِيَ الِصّاص وَحده. وَاخْمَلَُوا فيمَا ذا هد بالمَالٍ تله قَرَجَعَ 


المغني /الجزء السابع عشر 
حر 16 ك اهو الكت 


َ 
4 


دمع َل وَجهَي حدما بض لتك وَلذني» لاي عل 

كك أن الإتلاف حَصَلٌ بشَهَادتِهِمْ فالراجع مقر مقر بالمُسًارگة فيه عَمْدَا علو اا لن هد 
دل في لك مه الِصَاصٌ كَمَا لور بسار ييخ في ماسر ة تله وَلِأَنَّهُ أَحَدٌ مَنْ تل 
المَشْهُود عَلَيْهِ بِشَهَادَتهِ قَأشْبَة الثاني مِنْ شّهُودٍ القصاصرء وَالرَاعَ مِنْ شهُودٍ الرّتَء ولاه 
َد مَنْ حص الإنلاف بشَهَاَه رة ِن الضّمَانِ بِسْطِ» كما لَوْرَجَعَ الجَوِيع؛ اولان يا 
تکتة كل واد ع لاقو على اجو تضحئة ةلوجه كَمَا لاوا أزيعة. 

قوم N‏ دو . غَيْرٌ صَحِبح؛ ؛ لن الكَلَاَ فیا إا مَل وَكَمْ ين لَه دم 
يُوصَفٌ بِحَفْنٍ وَلَا عَدَعِه وَقِيَامُ الشَّهَادةٍ لا 5 وُجُوبَ القِصّاصء كَمَا لَوْ شهدت لِرَجَلٍ 
بِاسْتِحْقَاقٍ ق القصّاصرء فَاسْتَوْقَاكُ تم ا ق ر أنه قله ظُلْمَاء وان الشّهُودَ شّهُودُ زور وَالمَفْرِيقَ 

بيْنَ الِصَاص وَالرّجم بِكَْنِ م القاتِل غَيْرَ حون لا يَصِح؛ أنه عَيْرٌ مَحْقونٍ بِالسْبَةٍ 
إل مذ فلك وَلِأَنَّ كَل وَاحِدِ مُوَاحَدٌ بإقرَارِه. EY‏ قول شَرِيكهء وَلِهَذَا َو اه د 
الشَّريكَيْنِ بِحَمْدِهِمَاء وَقَالَ الآحَرٌ: أَخطأنًا. وَجَبَ القِصَاصٌ عَلَىْ المُقرٌ بالعَمْدٍ. 

مضل [0]: اسع الضادم في العو تهات رس وَامَْأَتَيْنِ تم رَجَعُوا عَنْ 
الشَّهَادةتَوَرّعَ الصَمَان عَلَيْهِمْ عََ الرّجُل نِضْفَة وَعَلَى كل امْرَةٍ رُبعُه. إن رَجَمَ أَحَدُمُمْ 
وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ مِنْ الصّمَانِ جصتة. ون گا السود رَجُلَا وَعَشْرَ سو فَرَجَعُوا فَعَلَى 
الرّجُل السّدْسُء وَعَلَى كَل امْرَأة يضف السّدُسٍ. 

وَبِهَذَا قَالَ ابو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِنٌ؛ لان کل امْرَاتَيْن كَرَجُلء فَالعَشْرُ كَحَمْسَةٍ رجَالٍ. 
يع ا يندا ا ست فق انس ات ريد ل او E‏ 
لن الرَّجْلَ نِضْفٌ البيتةء بدليل أَنّهُ لَوْ وَجَعَ E‏ الحكم» گان كَرَجُوعِهنَ کله 
و إلقل بون CO‏ قَإنْ رَجَعَّ بَعْصُ النْسْوَةٍ وَحْدَهُ أَوْ الرَجُل» فَعَلَى 
الرّاجِع مِثْل ما علي إذّا رَجَعَ الجَوِيعٌ. وَعِذْدَ أبي حَنِيفَة وََضْحَابوه مت رَجَعَ مِنْ النَسْوَةٍ مَا 
راد عَلَى اين فَلَيْسَ عَلَى الرَاجِعَاتِ سي وَقَدْ مَضَئ الكَلَامُ مَعَهُمْ في هَذَا. 


كتاب الأقضية 

ال کے ل 
فخ [1]: وَإِذَا شهد أَرْبَعةبأرْبعِوائَت قَحَكَم الحَاكِمُ بهاء ته واج عَنْ مات 

وَآخَرٌ عن مِانَتَيْنِ؛ وَالثَّالِثُْ ن لازمائق. والرّابع عن ارما فَعَلَى 135 وَاحِدٍ مما ا 

/ عن بق سطه؛ لا 0 وَعَلَ الثاني حَمْسُونَ وَعَلَى الثالِثِ: حَمْسَةُ 

وَسَبْعُونَ) وَعَلَى الرًابع: ماب لن 5 جل مِنْهُمْ مقر أنه قوت على المَشْهُودٍ عَلَيْهِ ربع 

ما رَجَع عَنْهُ. ويقتضِي مَذْهَبُ آي حَِيفَة أن لا يَلْرّمَ الرَاجعَ عَنْ الثلاثرائة وَالأَرْبَعمائَةٍ 


ی ا کے ؛ لان الماتت ين التي رَجَعَا عنما قد بهي بها شَاهِدَانِ. 


IS‏ وَإِذَا شَهِدَ لت بَعَة بالزّى» راتان بالإِخْصَانِء رَجَعُوا عن 


ےم ٤ے‏ 


اسه فَالصَّمَانُ عَلَى جَوِبعِهِمْ. وَقَالَ أَبُو حَبنَة: لا ضَمَانَ عَلَى رد الأخضان؛ 
انهم شَهِدُوا بالشَّرْطٍِ دُونَ السّبّب المُوجب ا وَإِنَّمَا يَْبْتْ دَلِكَ بشَهَادَةٍ الى 
لاحاب الشَّافعِي وَجْهَانِء كَالمَذَيَيْنِ. َ 

وَلَنَ أن لَه حَصَلٌ بِمَجْمُوع الشّهَاتَيْنِ جب العَرَامَةُ عَلَىْ الجَويع» كَمَا لَوْ 
شَهدُوا + ووه جَمِيعْهُمْ بالزّنَى. 1 1 

وَفي 6 الان رجاف اعا هي وزع عَلَيْهُمْ على عَذَدِ رُءُوسِهِمْ كَسْهُودِ 
الرتّى؛ لن ال لو ی والٿاني» عَلَْ شهود الزُنَ النُضْفء وَعَلَنْ شهُودِ 
الإِحْصَانٍ النَضْفٌ؛ ِأَنّهُمْ جزبانء فَِكُلٌ حِزْبٍ نِضْفٌ إن شود أرْبعَةبالرّئى وَشَهِدَ انان 
مِنْهُمْ ب بالإِحصَانٍء 26 وختول فَعَلَى الوَّجْه الأول على شَاهِدَيْ الإِخْصَانٍ لدان وَعَلَى 
الآخَرَيِنٍ التلْتُءٍ ل أن على شَاهدَيٰ الإحْصَانِ للت لَسَهَادَتِهِمَا به الت لَشَهَادَتِهِمَا 
بال وا4 ُن التدْتَ» لشَهَادته ما بالرتّى وَحْدَهُ. وَعَلَى الوَجْهِ الثاني» على شود 
الإِحْصَانٍ ثلاث باع ادي لن عَلَيْهِمَا النضْفف لَشَهَادَتِهمَا بالإِحْصَانِء وَنِضْفَ البّاقي 


80 
رر وش بم ٥€‏ فسا کا وه . 7 
وَيَحْتَمل آن لا يَجِب على شَاهِدَيْ الإخصّان إلا التضف؛ لأن كل وَاحد مِنْهُمَا جت 
جنایتین» e‏ واحد من الآخرَيْنٍ جِنَايَة وَاحِدَةّ فَكَانَتْ الذَيَةُ : ا بيهم على عَدَدِ 


Oh‏ المغني /الجرء السابع عشر 
رُدُوسِهِمْء لا عَلَى عَدَدٍ جِنَايَاتِهِمْ كما لَوْ قَتَلَ انْنَانِ وَاحِدَاد جَرَحَهُ أَحَدَُّهُمَا جُرْحَاء 
وَالآحَرٌ جَرَحَيْنِ. 
كَل ۸1]: وَإِذَا هد شَاهِدَانٍ أنه أعْتَقَ هَذَا العَبْدَ عَلَى صَمَانِ مِاَة دِرْهَم وَقيمة 
العَيْدِ مِاتَنَانِ فَحُْكُْمَ الحَاكِمُ بِشَهَادَتهِمَاء نه 0 0 اليد عَلَى السَاهِدَيْن اة 
لأنّهَا تَمَامُ القيمةِ. وَكَدَلِكَ ِن شهدا عَلَى رَجُل أنه ترالققيل الدخول مياق 
وَنِضْفُ المُسَمّ ماتتانِء غَرِمَا روج ماه اهما فََتَاهَا شَهَادتِهِمَا المَرْجُوع عَنْهً. 


2 


ا 


2 


فَضْلْ [9]: وَإِذَا شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى رَجُل بيكاح امْرَقِ بِصَدَاقٍ دراه وَشَهِدَ آحَرَانٍ 
بدّخولهِ بهاء ثم رَجَعُوا بَعْدَ الحُكم عَلَيْه بِصَدَاقِهَ sS‏ م الرَهُوهُ 
مر بن النصف؛ اهما قرزا وَشَاهَدَا 
التكَاح اا قم بَيْنَ ربع أَرْبَاعَا. وَإِنْ سهد مع هذا شَاهِدَانٍ بالطّلاق َم يَلْرَمْهُمَا 
سء م لِأَنَهُمَا لم ب يي 

قَقَنْلْ :]١[‏ وَإِذَا هد شَاهِدًا 0 عل شاهدئ: أَصْل» فَحَكَمَّ الحَاكِمُ شَهَادَتِهِمَا 
ته رَجَعَ شَاهِدًا E‏ لا آعلم ت ؛ في ذلك خلاقًا. وَإِنْ رَجَعّ شَاهِدًَا 
الأضل وَحْدَهْمَ َرمَهُمَا الضّمًا ان ا وَبه قَالَ ا 
بو الخَطَّابء عَنْ القَاضِيء أنه لا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا. وَهْوَ قول ابي حَْفَة واب يُوسْف؛ لن 
الحكمَ علي بشَهَادَةٍ شَاهِدَيٌ الفزع» لل اليم جَعَلا شَهَادَةَ شَاهِدَيٌ الأضل شَهَادَةٌ لم 
ير شَاهِدَيْ الأضل ا لدم تعلق الشكم ب بِشَهَادَتِهِمًا. 

واي أن ال ثبت بشهادَة شَاهِدَيٌ الأضل؛ بدَليل اعَتِبّارِ عَدَالَتِهِمَا فِا رع 
صَمنَاء كسشَاهدَيٰ المزع. 

قَضْلْ [۱]: وإ حَكَمَ الحَاكِمٌ شَاهِدِ وَيَمِينِ َرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ جمِيعَ المَال. 
ص عَلَيْه أَحْمَدُ في روَاية جَمَاعَةٍ. وَقَالَ مَالِكُ AE e‏ 
حجتی الدَعْوَئء فَكَانَ عَلَيْهِ النَضْفٌ كَمَا لَوْ كَا كَانَا شاهد 


كتاب الأقضية 

لاء أَنَّ الساهد حه CO CPR EE E‏ أن الينية 
قول الخَضْمء وَقَوَلُ الخَضم لَيْسَ بِحُجَّةِ على حضوي وَإنَمَا هر مُكَل الحُكم, فَجَرَى 
Lg‏ 

وَكَرْ سَلَمَْا نّا جف لكِنْ إِنَّمَا جَعَلَها حُجَةَ شَهَادَةٌ الشَاهب وَلِهَدَاكَمْ يَجُرْ تقْدِيمُهَا 
عَلَى شهادتهء بخلاف شََهَادَةٍ الشَّاهِدٍ الآحَرٍ. قال أَبُو الخَطَّابٍ: وَيَتَحَرّحُ أن لا يَلْرَمَهُ إلا 
نِضْفُ المَحْكُوم به إِذَا قلا ترد اليَحِينُ عَلَى المُدَّعِي. 

َل ۱۲1]: وَإِذَا رجه ا ا عَمَدْنَا. وَوَجَب عَلَيْهِمْ 
القصَاصٌء ‏ و زان القصَاصّ ُعْنِي عن تغزیرهم. وَإِنْ کان في مَالِء عرو 
وَغَرِمُوا؛ لَأنّهُمْ جوا جتاية كَبِيرَة وَارْتَكبُوا جريمَةَ عَظِيمَة رهي تَهَادة الڙور. وَيَحْتَمِلُ 
أن لا يُعزّرُوا؛ لن رُجُوعَهُمْ توبة نهم فيسقط ع عَنْهُمْ التَْزِيرٌ ولان شَرْعِيةَ تَعْزِيرهِمْ 
تمعه ا خوفا من فلا يُشْرَع. 

وَإِنْ قَالُوا: أخطأنًا: I‏ الله تَعَالَى قال #ولش عتم جاح فيا 
O ES‏ ار مدت لوك 4 [الأحزاب: ه]. هَدَا إن كان قَوْلُهُمْ يَحْتَمِلُ الصَّدْقَّ 


2 


2 


في الحَصَاِ وَٳِن لم يحول ES‏ 
مسالة 3 قال: (وَإِذَا قَظعَ ا لحا ڪِم يد السَّارِقِء بِشَهَادَةٍ انين ُمَّ بَانَ أَنّهُمَا 


2 


كَافِرَانِء أو فَاسِقَانِ گنت ا 


2 


ەم 002 


VE‏ اة ن الام ا حَكَمَ بشَهَادَةِ اَن في قَطع او تل انمد َل تم بان انهم 
کافرَانِ» فاسقان أو دان أذ حَذهُمَاء قلا ضصَمَانَ على الشَاهدَيْن؛ ن 
عَلَى أَنَّهُمَا صَادِفَانٍ فِيمَا شهدا به وَإِنمَا الشَرْعٌ 0 َبُولَ شَهَادَتِهِمَا بخلافِ الرَّاجِعَيْنِ 
ا نما اعبَرَقا ا عَلَى الحَاكِمء أَوْ الام | ِي ا 
دَلك؛ لِأنَّهُ حم بشَهَادَةٍ مَنْ لا يَجُوزُ لَهُ الحْكم بسَهَادَتِه ولا قصاص عَلَيْ؛ لاه خط 


ا 
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ت 4 "س ی ا اا اوی 


م ر ۾ E‏ ع .2 ار 7 ره - و 2 كوه 
وَتَجِبٌ الديّة» وَفِي مَحَلها رِوَايَنَانِ؛ إِحُدَاهمَاء في بَيّتِ المَالِ؛ لِأنَهُ نايب لِلْمَسْلِمِينَ 


ل عه ك و 1 0 24 
كيلهم» وَخَطأ الوؤكيل في حى موَكَلهِ عَلَيْه؛ ل ة تصرفاته 
e‏ فَإِيِجَابٌ ا قِلَتَهِ إِجْحَافٌ به فاقتصیٰ ذلك 
كفيك عله كه بِجَعْلِهِ فِي بَيّتِ المَالِ NCS,‏ وة لكان اليل 


2 


5 ى 
4 3 


وَالرّوَايةٌ الثانية» هي على عَاقِلَيهِ مُحَفْفَةَ مُوَجَلَة؛ِ لِمَا روي 
بوي فََرْسَلَ إِلَيَْا فَأَجْهَضَتْ ذا بَطْيْهَاء لع َلك عَم قَشَاوَرَ الصَّحَابَة قَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
لاش غلك إنما انت دت E‏ عَرَّنْت عَلَيْكَ لا 
تبرَحْ حت تَقَسّمَهَا على فوك '. يَعْنِي فَرَيْشَاه لأَنَّهُمْ عَاقِلَةُ عْمَرَ وَلَوْ كَانَتْ في يَيْتِ 
e Ey‏ 
وَلِشَافِعِيَ قَوْلا ن» کالروایتین. 
8 ذا ُلْما: إن الي على عَاقِيه. َم حول إل الدْتَ مَصَاعِدَاء ولا تَحْوِلٌ الكَمَرَةه لان 
َة لا حول الكَمَارَةَ في مَحَل الوقاق» كَذَا هَاهْناء ونون الكَمَارَةُ في مَالِه. وَإِذَا قُلْنا: 
الل الو o‏ 
اقب عنم وَحَطأُ الِب على مُسْتَييبه وَهَذَا يَدْخُلُ فيه القَِيلُ وَالكَدِيلٌ ولک ونه یک 
حَطَوُه فَجَعْلُ الضَّمَانِ في مَالِهِ يُجْحِفُ به وَإِنْ قل لِكثْرة تَكَرّرِ وَسَوَاءٌ العاف 


- 6م £ 
|| آم م 


ا 


۰ 


نا 


ًن | 


0 


َال أَصْحَابًا: وَإِنْ كان الوَلِينُ اسْتَوْقَا فو كمَا لو اشتوفاة الحَاكم؛ 
ا عل دلت و م والوك يدض ا ع 

َِنْ قِبلَ: فَإِدَا گان الول استوقی حَقَهُ فَينْبَخِي أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ عَلَيْه كُمَا لَوْ حکم 
لَه بال فَقبِصَفُ تم بان فِسْقٌ الشهُودٍ كان الصَمَان عَلَ المُسْتَوْفِي دُونَ الحَاكم كَذَا 


.)٠١( فصل:‎ »)١575( تقدم في المسألة:‎ )١( 


لن الحاكم 


اهنا 63 كم خصّل فی ال ری ال المَحْكُوم عليه بير حَقٌ» فَوَجَب عَلَيْهِ رده أو 


نيه وما 01 انلف ًا شتا بحَطٍ الإمَام وَتَسْلِيِطِهِ 


عرس و سه + ا أ 
فل :]١[‏ إن شود يالرّتئ ربع كركَاهُمْ اتان َرْجِمَ المَشْهُود َل ثم يان أن 
م سم ەرە 3 2 3 و 3 2 


السود فَسَقَة أو عَبيد و يَمْضُهُمْ َا ضَمَانَ لى الشّهُودِ؛ أنه يعمو انهم مُحِفَونَ 
وَلَمْ يُعْلَمْ كَذِبْهُمْ يَقياء ا وَبهَذَا َالَ أَبُو حَنِيقَة وَالشَافِعِيُ وَقَالّ 
القاضي: لمان عَلَى الحَاكِم؛ لاه کم به كارو غتر هذى 1 زطق ولا عاذ عاد 


عو 


المركيين؛ لن ec‏ ظط ا الموجبة. وَقَالَ أبو الطاب في 7 روس 
المَسَائْلٍ *: الضَّمَانُ عَلَى الشهُود الَذِينَ شَهِدُوا بالزّتّ. 


E 
ر أن ر‎ 


ولا آن المُرَكَييْن شَهِدُوا الزُورٍ شَهَادَه فضت إلى قل فَلَرْمَهُمَا الصّمَانَه كَشهُود 
الزَّنَ إِذَا رَجَعُواء ولا صَمَانَ عَلَىْ الحَاكم؛ N EN SS‏ 
ما إِذَا حر عَنْ الشَّهَادَةِ. 


2 و لا يَصِحٌ؛ لن مِنْ أَصْلئًا أن شُهُود الإخصان يَلْرَمْهُمْ 
7 2 01 2 ء۶ م ت - و 01 
a‏ يَشْهَدُوا بالسّببِ. SS‏ 


شهرة الزن لم يَرْجِعُواء ولا علم كَذْبْهُمْ ٠‏ بخان المُرَكَييْنِ؛ فاه تن كَذِبْهُمْ وان 
هدوا بالزور. وأا إن تييّنَ ِسقٌ المُرَكييْنِ فَالضَّمَانُ عَلَى الحَاكِم؛ لأَنَّ التّقْريطَ هنف 
عبت ذل شهاة قاری ون غر تزكلة ولا بخهه ولزن ؛ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ قَبلَ شَهَادَة 

شُهُو و الزئئ من غیر رک ثم تن فسفهم . 

فَصْلْ ۲1]: ولو جَلَدَ الإِمَامٌ إِنْسَانًا بشَهادَة هوف ت بان أنهم فَسَقَة 
بي فعَلَئْ الإمَام ضَمَانُ مَا حَصَلَ م من أر الضَرْب. وَبِهَذَا قَالَ الشاي وقال أبُو حنيفة: 
لا صَمَانَ عَلَيْه. 

وتء انها جنَايَةٌ صَدَرَتْ عَنْ ححا الإمّام» فَكَانَتْ مَضْمُونَة عَلَيْهِ كما لو قَطَعَهُ أو لَه 
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سے 107 


كَاقِرَانِ فَإنَّ الإمَامَ ينْقَضُ حُكُْمَُ 2-7 الال إن کان قَائَمّاء 000 إن كَانَ تَالِمًا. فَإِنْ 
ذلك لإِعَسَارِهٍ ازو لكام صَمَالُ ثم زجع على المَشْهُود . عن 


72 0 


حْمَدَ رِوَايَة أخرّئ, الل ال E‏ المَالَّء وَكَذَلِكَ 


ا 


الحُكْمُ إا شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَنَّ الحَاكِمَ فَبْلَهُ حَكَمَ بِشَهَادةِ فَاسِقَيْن كيه الروَانَانِ ”ونا 


يغرم الشيرة الالء و كلاف الحاكم إذَا شهد 0 ولف مات الشَافِعِيَ فيه ا 


2 


ولا خلافَ ف بَيْنَ الجَمبع في أنه ينض حُكْمَة إا كَانا كَافِريْنِ وَينْقَضُ حُكْمَ غَيْرِِ ذا 
بت علا ا کم ينها کور تيل عل لك م ا حکم لها شی ل 
شَهَادَةَ المَاسِقِينَ مُجْمَعٌ عَلَى رَدَهَاء وَقَدْ نَصَّ الله تَعَالَى عَلَى التين فيهاء فَقَالَ تَعَالّى: 
جا لين امنا إد َك يوبا تدا 4 [الحجرات: ]. وَأَمَرَبإِشّهَادٍ العْدُولٍ. وَقَالَ 
مو #وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ دل ينك 4 [الطلاق: ؟]. واعتبر الَرُضَئ ِالشّهَدَاءِ قال ا 
من يصون من الشبدٍ € [البقرة: 149]. قَبَجِبُ تقض الحكم لِمَوَاتِ العَدَالَةَِ كما يَجِبُ 
تَقْضْهُ لِمَوَاتِ الإشلام؛ ولان الفِسْقَ مَعْتى لَوْ تبت عِنْدَ الحَاكِم قَبْلَ بل الحكم مَتَعَك دا 
سهد شَاهِدَانِ أنه گان مَؤْجُودًا حَالّة الحكم» وَجَبَ نَقَضُ الحكم» کالكفر وَالرّقّ في 
العْقُوبَاتِ. إذَا تَبَتَ هَدَاء فن أبَا حَزِيفَة قَالَ: ا يسم sS‏ 
قبل قبل الحكم ولا بَعَدَه. ومتی جرح المَشْهُودُ عَلَيْه اين لَمْ تسْمَعْ / ينت بالفشق» وَلَكِنْ 
: م عَلَى الفشتی هاده لن افق لا يعلق به حَق اح قاد 


م 


لشي شيعن یه لغری وليك كاج 
کاک وراو مَمْنُوعٌ؛ قن المَشْهُود عَلَيْهِ يتعلَقّ حَقَهُ حَقۀ سقو في مَنْع 


الحكم عَلَيْه قبل الحكم وة نَقْضِهِ بَحْدَهُ وتبرتته مِنْ أذ ماله أو عَفَوبَتِه عير حق فَوَجَبَ 
ن تُسْمَعَّ فيه الدّعْرَئ والب كما لَوْ اذّعَى رق الشَّاهدٍ وَلَمْ يدع لَِفْسِه؛ وَِأنَّهُ إِذَا لم 


كتاب الأقضية 
کے ل۷ 
E‏ دى إلى ظَلْمٍ المَشْهُودٍ د عَلَيْدهِ لاله يُمْكِنُ أَنْ لا يَعْرفَ فس 


الشَّاهِدَيْنِ إلا شهود المشهود علب فإِدا لم شق | هاه وَحَكمٌ عله بشَهَادةٍ 


2 ا 


المَاسِقَيْنِ كَانَ ظَالِمَا لَهُ. ماما إن قَامَتْ البينة أنه اد کو التي از وَلَدَيْن» أ 
عدويْن» َر في الحَاكم ِي حَكَم ادوا قن کان مر یرف الحكم ب به لم يُنْقَض 


4 ° 


حکمه لاله حَكَمَ باجُتهاده فِيمَا يَسوغ yy‏ إن 


ت 
چس وس 


گان مِمَّنْ لا یری الحكمَ شَهَادَتَهِم تَقَضَهُ؛ لن الحَاكِمَ به ب تحال طا 
انر بيْنَ المّالٍ وَالإِنَلَافٍ 1 الان إن كان عافاء و وذ إن صَاحِبهِ؛ لن كل 


اح احق بِمَالِِ. وَإنْ گان تَالِمَاء وَجَبَ صَمَائهُ عَلَى آخذه؛ 


Fy 4‏ و >ه 


نه اله بغير ِذْنْ صَاحِبه) 


شيف بأد اا ا خش ف اليفك برذ وک نين 
ان ل ل َسْلِيطِهِ عَلَيْهه وهو لا بُقرٌ بعُدْوَانِه بل يَقَولٌ: 
رتیت عق و لَه يش“ يبت خلاف دَعَوَا لم يكن كشي الشهُود؛ لاه يَفُوُوم: 
ونا ایت يي عن الي شه اننا فت لق 


س بن يم ايت لالد لصَّمَانِ عَلَىْ الحَاكِم؛ لاله حَكَمَ ن عير وود شَرْط 
ا كن من إنلافِ المَعْصوم مِنْ عَيْرِ بَحْثِ عَنْ عَدَالّة الشُهُود كاد التفريط من 


و جب إحالة الضمان عله 


مَسَأنَةٌ [1562]: قَالَ: (وَإِدَا ا ل شد حَلَمَ مع شَاهِدِهِ وَصَارَ 


e 
E و‎ 


ەر ۰ 5 2 و 
رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ت في هَذَا روَايتانِ؛ إِحْدَاهْمَاء أن التق يشت بشَاهِدٍ وَيَمِين 


رقم و 16 لخ لكو بام أي سه « جه ا او 
وهو اختيارٌ أبي بكر لأنْهُ إِزَالَةَ مِلكِ فيتبت شَاهِدٍ وَيَمِين. كالبيّع وَالهبَةِ وَلِأَنْهُ إتلاف 
2 ی o‏ _- 4 ٍ# 

للمال فيقبل فيه شاهد ویمین» كال وَالهِبَقَ وَلَِنَهُ إتلا لكام حو قاد 


وَيَمِين) کالإتلافِ بالف 5ا وَِفْضَاؤٌةُ إآن ويل الأكَام؛ لا يَمْنمُ بوتة ب بشاهد وَيَمِينِ؛ 


ا المغني / الجزء السابع عشر 
حك 10۸ ج س 


¢ 


ديل أن الولادة ثبت بشهادة النْسَاءء وَينبنِي علا اللي اللي ا 


07 بد الان لا ت الشرية إلا بكاعدزن عدن درن لاما لت بكالة 5 


العنشرة يننا العَانُ؛ ل َلَيْهَا الرّجَالُْ في غَالِبٍ الْأَحْوَال فَأَشْبَهَتْ الحُدُودَ 


7 7 
د 


مسال [0؟5١]:‏ قَالّ: (وَمَنْ شَّهِدَ بشهادة رُورء 


8 


تهر انه شَاجِدُ رو إدَا مُق تعَمّدُهُ لِدَيِكَ). 


ا لتا في المَوَادْ ضع التي 


يل لِك أن شه لور من بر لبا 5ذ تھی اله لها في كتايد مع تي عن 
الأَوْنَانِء َقَالَ تَعَالَ: #فالحصينبوأ الست من ن الوقن وكيوا روكت الور 0 
اا روي عن رُم نن اك أن الى يكل قَالَ: ١عَدَلَتْ‏ شَهَادةٌ الزُورِ الإشْرَاكَ 
بالله. تلات مَرَاتِ. تم تلا قله تعَالی: #فاحصينبوأ الزضے سن اا واوا 
رک اور 4 [انسي: 1۳۰ وا '". وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ مِنْ قول" . 

وَرُوِيَ عَنْ التي يل انه قَالَ: «ألا نكم بأَكْبرٍ الكبائر ؟2. تلقاه بل كا وقول الهم 
قَالَ: «الإِشْرَاكَ بالله وَعْقُوقٌ الوَالِدَئنِ. وَكَانَ مُتَكَِا فجَلّسَء فَقَالَ: ألا وَقَولُ الزُورِ وَشهَادَةٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (272599)» والترمذي (۲۳۰۰)» وابن ماجة (۲۳۷۲)» وأحمد 
(۳۲۱/۹)» وابن أبي شيبة (۷/ .)۲٥۷‏ 

وفي إسناده: حبيب بن النعمان الأسدي قال ابن القطان: لا يعرف. 

وفيه أيضاً: زياد العصفري جهله ابن القطان» وقال الذهبي: لا يدرئ من هو. 

والحديث مع ضعفه قد اختلف في إسناده كما في ”سنن الترمذي". 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق ».)١07940(‏ واب بن أبي شيبة (/ا/ »)۲٥۷‏ وابن جرير ,)0757/١5(‏ 
والطبراني في ”الكبير“ (4/ 223١9‏ من طريق الثوري» عن عاصم بن أبي النجود» عن وائل بن 
ربيعة» عن ابن مسعود. 

ووائل بن ربيعة ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا. 


كتاب الأقضية 
277777 بت 


الزور» قا ال کا کی د ل كت ی ع" . 


ھر ہے + کچ 4 ا 0 5 © يه ی کی 8 3 082 01 0 و 
وَرَوَئ ابو حَِيِقَةَ عَنْ مُحَارِبٍ بن دِنَّارِِ عَنْ ابن عْمَرَ عَنْ التب كَل أنه ل: اد هد 
2 يع 4 رو ر و جو ۳ 
ا لا 5 نَدَمَاهُ حت تحب لَه النَّارا 
کو چ ہے وو ا ارو ص ر م o4‏ و 3 
بت عِنْدَ الحَاكِمِ عَنْ e‏ أ 


ساه عردم لاء س 319 - 
العلّم. رزوی ذلك عن عمر 55 به قول شرَيْحٌ وَالقَاِمُ بْنُ ند هکل مُحَمَّدِ وَسَالِم بن عبد 
وَالأَوْرَاعِي وَابْنُ أبي لى وَمَالِكُ وَالشَّافِِيُ» وَعَبْدُالمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي البَضْرَةٍ. 


-ه 


OTT‏ 0 ؛ لاله قول مُنکر ورور فاا يُعزَّرُ به گا کا 


ەر ورم 


وَرَوَى عَنُْ الطَحَاوِي أنه يسَهُر. وَأَْكَرهُ المُتأحْرُونَ. 
آنه قول مُحَرَّمٌ يضر به النَّسَء فَأَوْجَبَ العقوبة عَلَى قائلهء كَالسّبٌ وَالقَذْفِ 


وت ئ 
و ا 5 ه لم هله ر وور چاو ر °9 م r;‏ 7 2 
وَيَخَالِف الظهَارَ من وجهين؛ اخدهيا أنه يختص بضَرّره. 0 » أنه وجب كفارّة 


.)۱۸۹۰( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(؟) تقدم في المسألة: (١۱۸۷)ء‏ فصل: .)١١(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 759)» وعبد الرزاق »)۱٥۳۸۸(‏ عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار كت نفسه. 

وفي إسناده: عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف. 

وأخرج البيهقي في ”الكبرى؟ )٠١١ /٠١(‏ عن عمر أنه أت بشاهد زورء فوقفه للناس يوم إلى الليل 
يقول: هذا فلان يشهد بزور» فاعرفوه» ثم حبسه. 

وفيه: عاصم العمري ضعيفء وفيه أيضاً: شريك القاضي سيئ الحفظ. 

وأخرج البيهقي أيض] من طريق أخرئ عن عمر: أنه ضرب شاهد زور أحد عشر سوطا. 

وفيه: عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ضعيف» وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين. 

وجاء عن عمر أيض] أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً» وسخم وجهه» وطاف به بالمدينة. وجاء 
أنه كتب إلى عماله بذلك. 

ذكر ذلك كله البيهقي في ”الكبرى؟ (۱۰/ )٠٤١ ۱١١‏ وضعفه» وسيأتي ذكر علته قريبا. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
LL‏ ۱۹ ی انهه ساك او 


شاق هي شد من امير لاله قول عر طبه َم تغرف له في الصّحَابة ERE‏ 


ے 
ەه < 


بت هَدَاء إن اديب عَْرُ مَفْدُورِء وَإِنَمَا هُوَ ممَوّص إلى رَأي الحَاكم؛ إِنْ رَأَى َلِكَ بالجَلٍْ 


0 


لد وَإِنْ رآ بِحَبْسٍ أو شف رَأَسِهِ وَإِهَانَته وَتوْبِيخِهه فَعَلَ لِك 535 يزيد في جَلْدِهٍ 
5 


لل که ر ور ٤‏ 


e E‏ نفو أعذ تزلن أى برشت وال ااا ر 
تلود الطّلاق : يجلدان مِائةٌ مِانَة» وَيَعْرَّمَانَ الصّدَاقٌ. 

ول الي كله" es e‏ 
e 2‏ ا E Ee‏ و و 


اقا شرتو ن كا 0 از کیک إذكة 
و َو في مَسْجِدِهِ إن كَانَ مِنْ أَهْل المَسَاجِدء ول به: إن الحَاكم 


£ 


- ع 


N‏ هدا شاه زُورِء فَاعْرِفُوهُ وَهَذَا مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ وَأَتِي ع الو ليد 
بن د عبد المَلِكِ بشَاهِدِ زُورِ فَأمَرَ بطع لصّانة» وعد الاب سم وَسَالِمٌ فقالا: سان آله 


مسق 


كد عه عي 0 سك اق ره “A A‏ 
بِحَسْبهِ أن يُحْمَقَ سَبْعَ حَمَقَاتِ» ويقام ب بعد العَصرء فيقال: هذا أبو قبَيّسء وداه شَاهدَ 
زور . فَمَعَلَ لِك به اسل رجفا ولا لركب, وا كلت نزاوي عزن ر 


وقد دوي عن خم 3 0 جل ارين جلد د وَحَهَف LÎ‏ سه 
واه الإِمَامُ خمد . وَقَالَ سوار: ي ل وتار بو لی علق العشجيه كنول من آي 


. عن أبي بردة‎ »)۱۷٠۸( ومسلم‎ »)1۸٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠١۳۹۳( )١15147(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ »)۱٤١ /۱١(‏ عن عمر: أنه 
كتب بذلك إلى عماله. 

وفي إسناده: حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس وقد عنعن» يرويه عن مكحول» عن عمر ‏ وهذا عند 
البيهقي وهو منقطع» وعند عبد الرزاق: عن مكحولء عن الوليد بن أبي مالك» عن عمر. والوليد 


كتاب الأقضية 
E TOTTI‏ 


5 
1 


اع a‏ وا ان 0072 


رفي الجُمْلةِ لی في هذَاتَِْيرًا زعا فما عل الحا ما َك ما لم ر إن 
TS‏ ص EE‏ 
رور وَتَعَمَدَ ذَلِكَء إمّا بإقْرَارِه أَوْ ب هة عن وجل يفل في اشا في وش ويم أل 
الهو عل في لك الوَفتِ في الهراق» و شه بقل وجل وهو حي 
البهِيمة ِي بد هذا ند اة أعوَام. وها آل من ذلك أَوْيَشْهَدُ على جل أنه عل َي 
e‏ وذ إل ع رشباو هذا یکا م به گی 
0 للك 

اما تعَارْضُ البَيْتَيْنِ» أَوْ ظُهُورُ فِسْقِهء أو عَلَطِهِ في سَهادټء فلا يُوَدبُ به؛ أن الفشق 

لا يَمْنَعُ الصَّدْقٌ» وَالتَعَارُ ص لا يُعْلَمُ به كذْبُ إخدى البيسيْنِ بِعيْيِمَاه وَالعَلَطَ قَذْ ق يعض 
لِلِصَادِقٍ العَذْلِ ولا يتَعمده فيعفی عَنْهُ وَقَدْ قَالَ الله تَحَالَئ: و 
الطلتريي ولق ak‏ قوم € [الأحزاب: 8]. ول ال لا: ١عْفِيَ‏ لإ متي عن 
الخطل والسیان: وما اسک هرا عله 


لم أجد له ترجمة. 

وجاء عن عمر من فعله» أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ »)١517-151/٠١١(‏ وفي إسناده: أبو بكر بن 
أبي مريم الغساني قال الذهبي: واءِ. 

)١(‏ أخرجه البخاري (751/5)» عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وجه 

(۲) تقدم قريبا. 

(۳) تقدم في المسألة: (۱۷)» فصل: .)١(‏ 


المغني / الجزء السابع عشر 
i‏ 15 سے < 


فَضْلْ [۱]: و مَتَى عَلِمَ أن الشَّاهِدَيْنِ شهدا بالزُوٍ تبَيّنَ أن الحُکم کان بَاطِلَاء وَلَزْمَ 
يضف ل مك کذ ا فنا * 78 دارع كنك 42> اس قسج ديه وه 
َقَضة لأننا تبيتا كذِبَهُمَا فيما شهدا به وَبُطْلَانَ ما حُكمَ به؛ قن کان المَحكومٌ به مالا رد 
چو ورا 5 1 ون 2 
اله صَاحِبه) وَإِنَ کان ناف فَعَلَى الشَاهِدَيْنِ صمانة نه؛ لاأنهما سَبَبٌ إتلافهء إلا أن يَثْبّتَ 
َلك بإِفْرَارِهِمَا عَلَى أَنْمْسِهِمَا مِنْ عير مُوَافعَةٍ ة المَحْكُوم لَه فكرن ذلك اوقا ينا قا 
1 اس 2 A‏ ام ا 12 ا وو e‏ ر 
فقيل [Y1‏ فإذا تات شاهد الزور» أتت على ذل مده فيها توبته» بين 
6و - د عقو 0 ةير رو 0 و e‏ 28 »+ وو م كو 5 fiar‏ 
صدقه فيهاء وعدالته» قبلت شهادته وَبِهذا ل أبو حَنيفة والشافعيٌ وابو نور و ل 
:1 2 > ع رکو ۶ے 01 0 o‏ 
مَالِك: لا تقبل شَهَادَتهُ أَبَدَا؛ لأن ذلك لا يَؤْمَنْ منة 
و 36 6702 سقو تر كن سه چو ورو وی ا 
وَلناء أنه يب من ذنبه» فقبلت توبته» كسًائر التائبين وفو ليو منه ذلك. 9 
01 8 ع EG‏ م ۲ ر تي 8 2 4 6 مي ٥و‏ و را ع ر 
مُجَرّدْ الاختِمَالٍ لا يَمْنَعْ قبول الشهادة؛ بِدَلِيل سَائِرِ التائبين» فَإِنْهُ لا يَؤْمَنْ مِنهم مُعَاوَدَة 


وهم ولا عَيْرهَاه هادهم مَفبُولَة. وَالله 
مَسَأَلَةٌ [6؟15]: كَالَ: (وَإِدَا غَيّرَ العَدْلُ سَهَادَتَهُ بحَضْرَّةٍ الجاكي؛ را يها أو تَقَصَء 
م 0 


A E 3 1‏ وو ال س - yT‏ 
وَهذا مثل أن يُشهد بوائة» ثم يقول: هي مائة وَخمسون أو قول بل هي تسعون 
0( و ° و و 0 2 ت ا 0 07 ا نحن ىم ع ا 
فإنه يقبا منه رجوعة. ور كم يما شه بو اا وی قال ابو حَنيفة والثوري وم سليمّان 
3 و و و 2607 


بن حبيب الْمُحَارِيئٌ» وَإِسْحَاقٌ. وال الزُهْرِيٌ: لا قبل شَهَاَهُ الأوكئ وَلَا الآخرة؛ أن 
كَل وَاحِدَةٍ مِنُّْمَا رد الأحرَئ وَتُعَارضْهَاء وَلِأنَ الأولى مَرْجُوعٌ عَنهاء الثاني عب مووي 
ها للها ين فر َم وَحَطه في اههايم ان كود في الل كالول . 

وال مانك: يُؤْحَدٌ بأَولِ د اد 
عَنْهَاه كَمَا لَوْ انَصَلّ بها الحُكُم. 

وَلَنَاه ان هاده اجره شَهَادةٌ مِنْ عَذْلِ غَيْرِ متهم لَمْ يرْجِعْ عَنهاء فَوَجَبَ الحُكُمْ 


ا 


دی الشْهَادةَ وهو غير متهم فلم يقب رُجُوعَة 


كتاب الأقضة 
بھاء كما لو لم ب دنا ما سالفا ول عاضا الأوآى؛ انها قذ بَطَلَتْ بر جوعه عتهاء 
ولا يَجُورُ الحْكَمٌ بهَاه لاتا رط الحكم فبَتبر اام إلى الْقِضَائِهِ. وَيُمَارِقُ 
رُجُوعَهُ بَعْدَ الحكم؛ لان الحَكْمَ كَدتَمَ »فاق ص يَعْلَ تمامة. 
فَضْلْ :]١[‏ وَإِنْ سهد بِألْفٍ. ف كال قَبْلَ بل الحكم: قَضَاه مِنْهُ حَمْسَمِائَةِ. فَسَدَتْ 


و 


ا رَه أبُو الخَطَّابٍ قَقَالَ: OE‏ لاء ٿه قَالَ أحَدهُمَا: قَصاه منة 


اد 
ا للك ا وَدَلِكَ آنه شه 00 الالت عببيكة غنه وإذا N‏ 
0 ا َه وَقَارَقَ هدا مَا لَوْ شَهِدَ 
ثُمّ قال: بل بِحَمْسِمِائَة. آن ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْ الشَهادَة بحَمْسِمِائَت وَإقْرَارٌ بعَاَط 


يوا وَهَذَا لا يمول هَذَا عَلَى سبل الرجُوع 


ر E efe‏ لوو يط مه وس كي ىج nee Er‏ 
وَالمنصوص عَنْ أَحمَد أن شهادته تقبّل بِحَمْسِمِاتَة؛ فَإِنّهُ قال: إذا شَهِدَ بالف ثم قال 


3 
ا ر 3ر 


احا قبل الحكم: تاه ما مما اة عاد والمشيرة ل ما اغا عله وهو 


حَمْسماة. قَصَحَح شََهَادَنَهُ في نِضْفٍ الألف الباقي» وَأبَطَلَهَا في النَضْفٍ الَّذِي ذَكَرَ أنه قَضَاة؛ 
لأن َلك بمَنزة الرّجُوع عَنْ الشهادة بو فَأشبة مالو قالّ: هد بالف بل بحَمْسِيِائَ 

قال أحمَد؛ ولو جَاءَ بَعْدَ هَذَا المجلسء فقا e‏ 
ی چە ا “قم و و ۶ ا ا 
منه؛ لانه قد امضیٰ ! الشها لشهادة. فهذا يَحتمل أنه أرَادَ ب به أنه إد کک 
َم يبل من لان الألف قَدْ وَجَبَ بِشَهَادَتِهِمَ وخ الحاك رل مل کټا بالق لقَضَا 
و ی ره 2 5 رر وار ا 7 اقزر م ا ف ر و 
TS‏ 


اس ا نے 


دته في بَاقِي الأَلفء وَجْهًا وَاحِدَا؛ التفد ساك اختلاف. 


مُسأَنَةٌ [ه156]: قَالَّ: (وَإِذَا شه د شَاهِدٌ بأَلْفِء 0 
الف خنات E‏ م شَاهِدِهِ عل الْحَمْسِمِانَةِ الأخرى إذ 


اع و يق مه کو ار سو ت ر و د ےم ےه ر رو 
مله ذللك أله إذا هة اعد الشاهدزه يتقف وها الا يتقف جح اليا 
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وَبتَ ما اتا عليه وَحُكِمَ به. وَهَدًا قَوْلُ شُرَيْح وَمَالِتِ وَالشَّافِِيَ وَابنِ بي لَيْلَى و 


يوست وکن شاق واي يد وَحكِي عَنْ الشُغيي أن لان 7 سيد 


- ه هع e‏ عورم > د ج00 E AF‏ سي د ديعو of fa‏ 1ه 
ان سا ا 0 بألفيْن» لم 

وي وي ل ل r‏ - 8 3 کر اب 
ةا هلال غير لإقرَارِ ِالأَلمَيْنء وَلَمْ يَشْهَدْ إقوان ال داح 


صَاحِبه. وَمَا ذَكَرَهُ م أ 5 2 إِنَّمَا شھد پو وَاحِدٌ يطل با إِذَا هد أَحَدُهُمَا نه قر 
بالف عَدُوَه وَهَهِدَ الآحَرٌ أنه َر بالف عَشِيًاه قن الشَّهَادةَ تكمل» مَمَ أن كُل إِفرار نما 


يَشْهُدُ به وَاجد. اما مَا الْمَََ 
قول مَنْ يَرَى الحُكْعَ بضَاهِدٍ وَيَمِين. وَهَدَا فيمَا إا أَطلَمَا الشَّهَادَة أَوْكَمْ تَختَلِفْ الأَسْبَابُ 


ره اأ ل 


به أَحَدُهُمَاء قن للْمَُعِي أن يَخْلِفَ مَعَهُ 4 وَيَستحق. وَهَذَا 


4 
أ تسم ونب أل د أذ ينين وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


وستجق 2 
وه ل ا 4 4 € E a E a EZ‏ 
مقت 1 [1]: ِن سهد لَه شَاهِدَانِ ا وَشاهدان بخمسوائة» ولم تختلف 


الأسْبّابُ وَالصَّفَاتُء دَحَلَتْ الحَمْسُمِائَةِ في الألَفِهء وَوَجَبَ لَه بالشَهَادَتيْن الف وَإِنْ 
اخَبَلَقَتْ ا وَالصّفَاتٌ» وَجَبّ له الال وَالْسَمْسهَائة وَل يدل أَحَدُهَا في 
َل 1 وَإِنْ سهد لَه شاد آنه با EL‏ هدا العَبدَ بألْفِه وَشَهِدَ أ EC‏ 


8 


کک البيتة؛ لاختلافهمًا في صِمَةِ اليم وَلَهُ أن يَحْلِفَ مَمَ أَحَدِهِمَاء 
E RY‏ َإِنْ سهد لَه كل عَقْدِ شَاهِدَانِ تَبَتَ البَيْعَانِ يَإنْ a O‏ 


كتاب الأقضية 

ائ75 کے ی 
إلَى وَفْتِ وَاحِدِء مغل أَنْ يَشْهَدَ أنه عه هذا العَبدَ مَعَ الرَوَال بالف وشهد الآَرُ أنه باعَهُ 
اه م الزَّوَالٍ بِحَمْسِمِائَة EE‏ الان وَسَقَطْنَا؛ و 5 يکن اجتماعهماء و 


A 


ر کے ت 4ه ی 5 وه 
ية تَكَذّبُ الآخرى. وَإِنْ سهد بکل وَاحِدِ مِنْ هَذَيْن شَاهِدٌ وَاحِذَ كَانَ لَهُ أن يَحْلِفَ مَعَ 
أَحَدِهِمَاء ولا يَتَعَارَضَانِ؛ لِأَنَ التَحَارْصَ إِنَمَا يكون بين لين الكَامِلََيْنِ. 

ار [ ون سهد أَحَدَُهُمَا أنه عَصَبَهُ تَوْبَا قِِمَتهُ دِرهَمَانِء وَسَهِدَ آحَرْ أن قيمته 


0 ثبت لَه ما اتمَهَا عَلَيْه وَهُوَ دِرْهَمَانِء وَلَهُ أن يَحْلِف مَعَ الآخر عَلَى دِرْهَم؛ لِأنّْهُمَا 


7 1 ص تة ا وور بے کے ار 2 بی ر 0 د ۴ر وور‎ a 

اتفقا على درهمين» وَانفرَدَ احدهمًا بدرهم. فأشبة مَا لو شهد أحدهمًا بالف وَآخر 
6 فم ود 6 3 0 ا “د ره O‏ ووس 4 
00 1 هدانٍ أن قيمته ثلاثة» ثبت له 


ع 2 


وَقَالَ اپو حَنِيعَة: له ثَلَانَة؛ لاه قد شَهِدَ بها شَاهِدَانِء وَهُمّا 


8 


00 ار جه 34 47o‏ ك 29 
يك کج الكنذ يها ها 1217 حح بِالزَادَةِ في الأبَارِء وَكَمَا لَوْ سهد لَه شَاهِدَانِ بالف 
سج r‏ 06 بور f AAT‏ 2 1 2 01000 
وَشَاهِدَانٍ بألمَيْن» فَإِنْهُيَحِبٌ لَه ألمَانِ. قال القاضي: EA Es‏ مشالة 
الألف وخمسمائة. 


5 
ر سد هس 
ا ل اص نه 8 ° س صر 


يداد يم دزكمان دي ن قيمته د نه فقد تَعَارَضَت البينتَانِ في 
الدَرْهَمء وَيُخَالِفُ الريادَة في الأَخبارء قن مِنْ يروي النَاقِصٌ لا يني اليا وَكَذَلِكَ مِنْ 
هک 
ِن قِيل: فلم فُلَتُمُ: لَه إذ سهد بل وا جو ین لين هلاضن ون شود 
يك لم رض وك بيطاي بيه ا 


سعد 2 ہے 


قَلَْا: اَن الشَّاهِدَيْنِ ak aa‏ فإذا كَمَلَتْ مِنْ الجانبين» تَعَارَضَتْ الحجتان؛ عدر 


الجَمْع بَيْتَهُماء وَأَمّا السَّاهِدٌ الواجد فَلَيْسَ بِحُجَّةِ وَحَْدَهُ جيه ا 
قدا حَلّفَ مَمَ أَحَدِهِمًا كَمَلَتْ الحْجة بِيَمبنه ميه ولم يُحَارضِهُمَا ما لیس بحجة» كما لو شَهِدَ 


3 


۴ر 7 a‏ سدس ب عر اعىه 
بِأَحَدِهمًا شَاهِدَانِء وَبالآخر شاهد وَاحد. 
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مسال 73 قال: (وَمَنْ ادى شَهَادَةَ عَذْلٍِ؛ 16 کک سهد 
بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالٌ: الى ُبِلَث مِنْهُ). 


وَجُمْلَهُ ذَلِكَ أن العَدْلٌ إِذَا انكر أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ شَهَادَة ثم شَهِدَ اء وَكَالَ: كُنْت 
أَنْسِيتهًا. لت وَل ترد شهادتة. بهذا قَالَ اوري وَالشَافِعِتُ وَإِسْحَاقُ ولا َعَم فيه 
مُحَالقَا؛ وَدَلِكَ لان يَجُورُ اَن کون نَسِيَهَا وَِذَا گان اسیا لَهَاء قلا ساد عِنْدَهُ فلا ُكَذَبةُ 
اا ال يسم لا بيه لي. ٿم أت بين حَيْتُ لا تُسْمَعْ؛ قن 


ذلك إقرار مِنْهُ ء تسو بِعَدّم OEE‏ بإقراری ADET‏ 


عِنْدِي. لَيْسَ بإقرار؛ ؛ قن الشّهَادةَ َبْسَتْ لَه إِنمَا هي حى عَلَيْه َيون مُنْكرًا لَهَاء فَإِذا 
اعترّفٌ بها« کان إو قَرَارًا بَعْدَ الإقرّار وه مَسمُوع» ب بخلاف الإنکار بَعْدَ بَعْدَ الإِنْكَارٍ ون 
اناي لِلشَّهَادَةٍ لا شَهَادَةَ لَهُ عند فَهُوَ صَادِقٌ فِي إِنْكاري فِا صَارَتٌ عند فد 
تنَافِي بَيْنَ القَولَيْنِ کار هذا كم انكر أن 2 غِنذه شه 
1 


ا بَعْدَ ذلك فصارت عند بخلافِ E‏ 
له س ek‏ 


O 


مَُسَأنَةٌ :]۱۹٩۷[‏ ا E‏ نَفْسِهِ بَعْضَهَاء بَطَلَتْ سَهَادَئُةُ في 
الكلّ). 
وَجْمْلََهُ أن مَنْ سهد بِشَهَادَةٍ لَه بَعْضْهَاء مل أَنْ يَشْهَدَ الشَّرِيكُ لِسريكه که بمَال مِنْ 
اا ا َلِعَمْروء فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تبط في الكُلّ. وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: 
E‏ نجلل هذه :على لزنا كلد نه ل 


1 ری تَفْسَهُ مهم بتكائاتَةِ دِْهَمء فَادَعَئ انهم قََضُوهَا مِنْكُ انكر أَحَدُهُمْ 


كتاب الأقضية 
۱1۷ 


شيعا فَأَكرَ لَه اتان وَسَّهِدَا عَلّى المُنكر بالقنضء فَإِنَّ شَهادَتهُما تقل عَلَبّْهِ وَيُسَارِكُهُمَا 
فِيمَا أنحَذًا مِنْ المَالٍ. 

اها OE‏ 2 خش لي ترد جَمِيعْهَاء كَمَا لَوْ شَّهِدَ المُضَارِبُ لِرَبّ المَالٍ 
ِمَالٍ مِنْ المُضَارَبَك وَلَوْ شه بِدَيْنِ لأبيه وجني أ 


3 - 3 
عرس ن رت 


جنبيٌ) 3 و شَهِدَ بشَهَادَةٍ ترد في بَعْض ما شَّهِدَ 


مُسأَنَةٌ [1328]: قَالَ: (وَإِدَا مات رَجُُّء وَكَلَّهَ انه وَألَفَ رکم قَادَتى رَجْلْ عل 
ليت الف دزم وَصَدَقَهُ الانن وای آحَرْ مغل ذلك وَصَدََُ الاب إن كان في 


عر تن سير وَإنْ گان في حََلِسَيْنِ E‏ لول دكن شَيْءَ 
ل 


م رص کے 


وَج فة آن اميت إا لف وارئاء وَََِهَ قر الوارٹ ِرَجَلٍ بدَيْنِ عَلَئ المَيتِ 
کار راا كذ ابت نه بجی الک واشيشقاق يميق دا أَكرَّبَعْدَ دَلِكَ 
لحر نَظَرت؛ فَإِنَ كان في المَجْلِسِء > صح الإِْرَانٌ وَاشْتَرَكَا في التَركَةَء لان 
المَجْلِسِ اا ة وَاحِدَةِ بدَلِيلٍ القبض» في ما يعبر القَبْض فيه» وَإِمْكَانَ القشخ في 
ليع وَلْحُوقٍ الريَادَة في الحَفْدء فَكَدَلِكَ في الإفرَارٍ 

اوإن كاتتي مجلس ات لتقل E‏ ِأَنّهُ يقر بحق على غَيْرِو إن يقر يما 
يَقْنَضِيٍ مُشَارَكَةَ الأول في التركةء وَمُرَاحَمَتَهُ فيها وتنقيص حَقَّهِ مِنْهَا. ولا يُقْبَلٌ إِفْرَارُ 


الإنْسَانِ على غَيْر. وَقَالَ الشَّافِعِيُ» يبل إِْرَارُه وَيَْسَرِكَانِ فيا لان الوَارتَ يفوم مَقَام 
ال وت ا المَوْرُوتُ لَهُمَا لَقبلء E‏ 


ت 0 2 


ع» فاته الل E a‏ 
E‏ بل إِفراره انیا ذا أ NENE‏ 
و 2 Go ET‏ 
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صِحَةَ تَصَرَفهِ فيه فَلَمْ يُقبَلَ» كإقْرَارِ الرَاهِنٍ بجِنَايَة عَبْدِهِ المَرْهُونِ أَوْ الجَاني. 

رئا المَوْرُوتُ تان اهر في كي صَح؛ لان الدَيْنَ لا يعلق بمَاله ونما يلق 
ِذِمَيه. وَإِنْ ّي مَرَضِهء لَمْ يحاص الم له عرَماء الضّكَةا لِذَلِكَ. 

E ES 
لِغْرِيم ترق دين هركت د ثم كر لخر في مَجُلِسٍ آخْرَ صَحَّ وَشَارَكَ الالء وَالمَرْقُ‎ 
ين وی الوارت أن إفراذة الأول لم يغه اصرف في مال رلا اَن يعلق به دين ار‎ 
أ يسَدِينَ اح قم َع ذلك تلق ابن بت بالإفرار خلا الوا ثْء فة لا‎ 
لكا ن يعلق بار گة دیا حر يفِعْلِه» فاا يَمْلِكَهُ ب بقَوْلِ ولا يَمْلِكُ التَصَرفَ في التَرِكَةِ ما‎ 
لم يلرم قضَاء الذي‎ 

قَعَنْلْ [1]: ون مات وتر ألما فَأَكرَ به ابه ِرَجَلء نَم ار به ليره فَهُوَ لول 


ولا شَيْءَ للثانڼي فيه سَوَاءٌ گان في مَجْلِس او مَجْلِسَيْنِ له کک 


الولف فيه» قَصَارَ إِقَرَارةٌ لِلثَانِي إِقْرَارَا لَه بولك غَيْرِوِ فَلَمْ يُقبَل. وَتَلْرَم المقر غ 
للثاڼي؛ لاه فوته علَيْهِ بإفْرَارِِ به ليره فَأَشْبَه ما لَوْ خَصَبَهُ ِنْك فَدَفَعَهُ إلى غَيْره. 
مُسأَنَةٌ [1595]: 00 (وَمَنْ ادى دَعْوَى عل مَرِيضِء د سِهِ آي نَعَمْ. ل 


يه 
سس 


1١ 


وَجْمْلَهُ أن إِشَارَةَ الممريض لا تقوم مَقَامَ نُطْقوِه سَوَاةٌ كَانَ عَاجِرًا عَنْ الكَلام أَوْ تارا 
عَلَيِْ. وَبِهَدَا قَالَ النَورِيٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُ: يُقْبَل إِقْرَارُهُ بارت إِذَا كَانَ عَاجِرًا عَنْ اكلام 


چو 


انه اقرا بال ل ل ل 
كك 1 تن فوش ون N‏ ته مَقَامَ تقو گالصجیح. بهذا قَارَقَ 
الرس فَإنَهُ مَأيُوسٍ مِنْ نطقي وَلِهَذَا و د تج عَلَيّْهِ في الصَّلَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتة بغَيْر 


قِرَاءَة بخِلَافٍ الأخرّس. 


كتاب الأقضية 

755 کے اال 
والايسة فرق بَيْنَهَا وَبيْنَ مَنْ ارْتََعَ حَيْضُهَا مَعَ إمْكَانِهِ في العدَة؛ وَلِأَنْ عَجْرَهُ عَنْ 

IS)‏ :ون يمل آذ اكلام يوي علو 00 ان 

صَارَ إلى حال يُتَحَقَقَ ف الاس مِنْ نُطْقِهء لَمْ بوت بإشارته؛ اَن المَرَضَ 

التق كَمْ ْنَم بِلِسَانه را کر ار عل اي من رز 

بخلاف الأخرّسء ولا الأخرّسٌ ٿڏ تكَرَثْ إشَارئَةُ ڪٿ صَارَتْ عند من يعار 


Ç١ 
OY 
١ 
١ 
5 
لاسا‎ 
N 


كَاليَقِينِ) َمُمَائلَة الثطق» وَهَذَا لَمْ ترز إضَارَتهُ فلَعَلَهُ آ م رد الإة نما 00 
IO‏ وَمَعَ مذو ال وی: لا يصح القياس 


مَسألة [۹۳۰]: قَالَّ: وم عن اذى د وَقَالَ: / ل ا يدت 
َم كُقْبَلُ؛ لِأَنَهُ مكدب لبَيْتَتهِ). 


إن 


وَبِهَذَا قال مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَدٍ وال ل أبو يُوسْف وَابْنْ المُنذِر: 9 و هو ظاهِرٌ مَذْهَّبِ 


اشاي لاله يَجُورُ أَنْ يَنْسَىء أَوْ يَكُونَ الشَّاهِدَانِ سَمِعَا نةه وَصَاحِبُ الحَقّ لا يَعْلَمُ 


فلا به يكبت بِدَلِك ا الله بَعْضُ أَضْحَاب الشَافِعَِ : وَإِنْ کان الاشهاد 


2 
ا َ 

ع 
ad‏ ے ° 


مع 
مرا 
576 چو عرد م صر سم 


نه أَكَدَبَهاء وَإِنْ كان وة أشْهَدَ غل ال علي أذ 


8 مي 


وله بي كم معن 


0 5 8 2م ۰ 2 3 رك چو رە 5 س ا 
شَهِدَ مِنْ عَيْر علوي EEE‏ لانه مَعَذُورٌ في تَفيه إِيَاهَا. 


رچ چاو چ ررر ت او ی ر ° ر )ور a O‏ 0 8 اي نض وى ا 
ل ل ل 
مو 4 2 iy‏ کک م م 
يُفارق الشاهد إذا له ال ا اَن لِك إقرَارٌ لِعَيْرِ بَعْدَ 
الإنْكَارء وَهَا هد هو مُقِرٌ لِخَضْمِهِ بِعَدَ 2 ا وَالَحُكُمٌ في ما إا 
ين - ا عو ا 5 o‏ 
ال 0 َه ِي. على مَا ذَكَرْنَا مِنْ الخلاف فيه. 
1 هت ل مفو 0 2 ورک 4 ٢‏ پر ٢‏ ٢و‏ 
J‏ إذا ل: ما أ 8 أ يتك شيق چچر زا ن تكون له 


َه لَمْ يَعْلَمْهَا ثم عَلِمَهًا. قال بُو الح لخَطَاب: وَلَوْ قَالَ: ما أَعْلَمُ لي بيه . فَقَالَ شَاهِدَانٍ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
حار 2 59 ج 


مسالة [151]: قَالَ: (وَإِذَا سهد الوَحِيُ عَلَ مَنْ هُوَ مُوكَى عَلَيْهِمْ قبِلَثْ سَهَادَنُهُ. 


ون شه لَه اسم عد 


ما شهادتة عَلَيْهُمْ د 0 فمقبولة. لا تَعْلَمُ فيه خلا لاقاء انه نه لا يهم عَلَيْهِمْ ولا بجر بشَهادته 


و قد ولاق عق خرن وا شَهَادَتهُلَّهُمْ إذَا كَانُوا في حجري فير مَقْبُولَةِ. 
وَعَذَا قول أكْثَرِ أَهْل العِلّم؛ مِنْهُمْ الشَعْب وَالثورِي وَمَالِك وَالشَافِعِنُ وَالأوْرَاعِيٌ وَأَبُو 


َه 


حَنِيقَة وَابْنُ أبي يى وَأ جو شيخ وَأَبُو ور شَهَادَتَُ لَهُمْ إِذَا كَانَ الحَضمْ غَيْرَهُ؛ لان 
03 وه ا 2 مقع 2 8 1 
SS‏ تهُلْهُمْ كما بَعْدَ زَّوَالٍ الوَصِيّة. 


نا آنه شَهِدَ بِكَيْءٍ هو ححصم فيه فَإنَهُ الّذِي يُطَالِبُ بِحُفُوقِهِمْ وَيْخَاصِمُ فيا 
000 َلَمْ تقل شَهَادَتَكُ كَمَا لو شَهِدَ ak‏ وال باخذ يي كالية عد 
جة. يون مهما في الَا , به. فاا قَولَُ: ٳڏا كَانُوا في حِجْره. لَه يعني أنه لَو 
e‏ وال ولاب عله لث شَهَادنة ِرَوَالٍ المَْنَى الذي مَتَمَ بولا وَالحُكْمْ 
في أَمِينِ الحَاكم يَشْهَدُ يام ال TS‏ 
مسال [152]: قَالَ: (وَإدَا سهد مَنْ يُمنَقُ في الأَحْيَانِء قلت سَهَادَئُهُ في إِفَاقَتِه). 


َل ابن الم أجمع عل ما كُل من مط عَنة ينأل اليم ومن حط عل 


َلك مَالِكٌ وَالتوْرِيٌ وَالشَّافعِيُ وَإِسْحَا كان وريه اخ ل لا مَذْعَبَ أَهْل الكوقّة؛ 
ذلك لان ماري ا د وَهْوَّ في وَفْتٍِ الأدَاءِ مِنْ أَمْلٍ التخصيل 


ره داه 5 


رَالعَفل الثابتِ قبت ساد دته كَالصّبِيَ دا كبر ولان عل غَيْرُ متهم فَقبِلَتْ م 
لمعي وَرَوَالٰ عَفَلِهِ في غَيْر حَالٍ الشّهَادَةِ لا يَمْنَمُ قَبُولَهَاء کا ح الي يك 
وَالمَريض الَّذِي يُخْمَى عَلَيْهِ في بَعْضٍ الأَحْيانِ. 


ذا 


ا ووو ا 


مَسأَلَةٌ [570]: قَالَ: (وَتْقْبَلُ سَهَادَةُ الطَلِييبٍ في المُوضِحَة إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَ 
طَبِيبَيْنِه وَكَدَلِكَ البَيْطَارٌ في دَاءِ الدَابَّةِ). 


0 


وجملتة أنه ل أو فِيمَا كان أكْثَرَ مِنْهَاء 
كَالهَاشِمَة وَالمُتَقَلَِ والامق وَالدَامعَق أو أَضْعَرَ مِنْهد كَالبَاضِعَق وَالمَُلاجمق 
وَالسَّمْحَاقٍء أَوْ في الجَائِمَة' وَغَيِْهَا مِنْ الجرّاح؛ الي لا يَعْرِفها إلا الأَطباء أو الما في 
ذا ص بِمَعْرِقَهِ الأَطِباك أو في دَاءِ الاب مَظَاهِرُ كلام الجِرَقِي أنه إذَا قير عَلَى 
طَبِيبِينَ» أَوْ بَيْطَا E TT‏ فيه شَهَادَةٌ 
وَاحِدِء كُسَائِر الحُفَوقٍء فَإِنْ لَم يُقدَ قدَرْ عَلَى اين أَجْرَأ وَاحِدٌ لكتييا انك 3 اعد آذ 
يَشْهَدَ يها أله كا يَخْتضٌ به أَهْلَ الخبرة من أَهْل الصّنْعَة» فَاجترِئَ فيه بِشَهَادَةٍ وَاجِلِ رة 
SS‏ لل الواجد أذلى. 


aR‏ 5 9 9 إلا أن يَقُولَ: ا ا 
يَْكيه كله لنحَاكِم گما گادً. وَثَالَ أَحْمَدُ: إِذَا شَهِدَ عَلَى أَلْفٍِء وَكَانَ الحَاكِم لا يَحْكُمْ إلا 
عَلَى ماقة وَمِائيِيْنِء فَقَالَ لَه صَاحِبُ الحَقٌ: ارد أن تَشْهَدَ لي عَلَى ماق لَمْ يَهْهَد إل 
بألفي. قال القَاضِي: وَدَلِكَ أن عَلّى الشَّاهِدٍ تقل الشَّهَادَةِ عَلَى مَا سهد قَالَ الله تَعَالَى: 
ف لب أن ياوا بالشّيلدة عل وجَههَآ 4% TNSAN]‏ 
Se‏ 
مودق کوت ریا 044:5 هدو قل تا 868 از 
ماه ا الأول أَصَُ؛ لِمَا ذَكرَهُ القَاضِيء وَلأَنَّ شَهَادنَهُ بان 


نا اریت أن ملو الا ع الى قوتت ا صل ی کی ال إا ها عه ت 


8 
۴ : هَمَتَ أ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
کے ۱۷١‏ اكسالا ل لس 


کا 9 الآ : إدا شَهدَ بالف وركم وما ديار َه ِن دَرَاهِم دَلِكَ البَلد 


2 َك 


وَدتانيره. قَالَ القَاضي: ل َه ا جار اَن يُحْمَلَ مطل العفْدٍ على دَلِكَء جار اَن حمر 


كتاب الدعاوى والبينات o‏ 
أت تبت uuu‏ سے A‏ گے 


ماه 
ل د ادك E‏ 


كتاب الدعاوى والبينات 


EES 
SC oa 


الدَّعْوَئ في اللَعَةِ: إِصَافة الإْسَانِ إِلَى نَفْسِهِ سَيْنَاه مِلْكَاء أَوْ استَحقَاقاء أو صَفمَةء أ 


تَحْوَّ ذَلكَ. وَهِي في الشرع: إصافتة إلى تفس اسْتِحْفَاقٌ شَيْءِ في بد غَيْرِو أَوْ في ذمّتِه. 
والمدعي عليه مَنْ يضاف إل ۾ اسْتِحَْاقٌ شَيءِ عَلَيْه. وال ان عقيل : الدَّعْوَئ الل 


و 


قال لله تَعَالَى : وه ادعوب € [يس: [oV‏ وق المدَعِي مَنْ یتوس بقَوْلِه ۾ أخدّ شَّيْءِ مِنْ يد 
عير أو إنبات حن في ذه وَالمُدّعئ عا مَنْ نكر ذلك وقيل: المُدّعِي من إذا ترك لَمْ 
یکت وَالمْدعَى علي من دا تر سكك. وقد کون كل واحل مهما مدعا ودع عَلَيْد؛ 


2 


اذ يكناق ا ا د الم عير اي گر صَابة. 

وَالأصْلٌ في الدَّعْوَئ َل الى ية «لَوْ أطي الاس يِدَعْوَاهُمْ لاع قَوْمٌ دماءً 
َم وَأَموَالَهُم. وَلَكِنَّ البَمِينَ عَلَى المُذَّعَى عَلَيْها رَوَاهُ مُسْلِةٌ”'". وَفِي حَدِيثِ: «البية عَلَى 
المُدّعِي وَاليَمِينُ على المُذّعَئ عَلَيْا”"". لغ لأخزى لام جاو التو 


مَسَأنَةٌ [150]: قَالَ ا تض: (وَمَنْ ادى رَوْحِيّةَ | ا قا 


3 ت 
سر لا هه 


د ا ا فر e‏ کک و . 
و النكَاحَ ات فيه» رواية وَاحِدَةً. ذَكَرَهُ القاضي. وَهُوَ قول 
جو وَيتَخَرَحُ أَنْ يُسْتَخلف في كَل حى لادم . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيَ وَابْنِ المَنِذِرِ ونحوه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5507)» ومسلم »)۱۷١١(‏ عن ابن عباس وء واللفظ لمسلم. 
(؟) تقدم في المسألة: .)۸٠۷(‏ 


OS‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے ا ڪڪ 
َوْلُ بي يُوسُف وَمُحَمدِ؛ لِقَوْلٍ التي كللة: (وَلَكِنّ اليَمِينَ على المُدَّعَو عَلَيْه). وَلِأَنّهُ حى 
لدم فَيُسْتَخْلفٌ فيه كَالمَالِ ث اختلفو َقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُسْتَحْلَفْ في 
الگا قَإِنْ نَكَلّء الم النْكاحَ. وَقَالَ الشَّافعِيتٌ: إن تكَلء رُدّثْ اليَمِينُ عَلَى الرَوْج 
فخلف: وفيت التكاح. 


3 


NRE,‏ بذلة قَلَمْ يُسْتَحْلَفْ فِيهء گالحد. حقو حمق مدا أن الأبضَاعَ ما 
ا فاد تبَاحُ بالنگول» وََا به وَبِسَمِينِ المُدعيء گالحدود» وَذَلِكَ لن التُكُولَ 


ا 


لیس بحَجَةٍ : بِحْجَةِ قَويَةه إِنّمَا هُوَ كوت مجر حول أن يَكُونَ لِحَوْفِِمِنْ اين أولِلْجَهُل 
خفن الخال E BE‏ في مَجْلِسٍ الحَاكمء وَمَعَ هَذِهٍ 


زمه سا 


ىم 


ا eee‏ ا 
ينبي ان يُخْطَئ بها أَمْرًا فيه حَطَرٌ عَظِيمٌ وَإِنْمٌ كَبِيرٌ وَيُمَكَنْ مِنْ وَطءِ امْرَأةٍ يَحْتَل 
ود خت رنه ل 
َأمّا الحَدِيث فَإنَمَا يول الأَموَالَ وَالدَّمَاءَ فاد يذخل النَكَاحُ 1 
ترون لكان صا بِالحدُود وَالتَكَاحُ في مَعْنَاة بل التكَاځ a‏ كناو 
مِنْ شُهُود لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ شَرْطًا في الْعِقَادِ أو مِنْ اشْتِهَارِ فَيَشْهَدُ فيه بِالِاسْتِفَاضَةَ 
حاف وَلِكَ. إا ت هذا فرق يمه ويال يها َب كيان 
ون قُلنَ: إا حف على الاحْتِمَالٍ الآحَرِ. فَتكَلَتْء لَمْ يُقْضَ بالدكُولء وبس 
یآ أذ ی کی لخن يلها لكر كارن قوم 
اين الويف وَالرّدعَ» دقر إن كَانَ المُدّعِي مُحِفًاء أو تلف قَتبْرَا ِن كان مُبْطِلَا. 
كَقَنْلْ [1]: وَإِذَا َع رَجُلٌ نِكَاحَ امراق احْتَاجَ إلى ذکر سَرَائط النکاح» فَيَقَولٌ: 
تروجتها بَوْلِىَ مرشب وَشَاهِدَيْ عَذْلِ وَرِضَامًا. إن كَانَتْ مِمَّنْ يعبر رضَامًا. يقد 
مَنْصُوصٌ الشافعء 0 بُو حَنِيقَة وَمَالِك لا يَحْتَاحُ إلى ذِكْرٍ شَرَائطه؛ لأَنّهُ نوع مِلْكِ 


وەت 


ئ أَنَّهُ لا يَحْتَاح أن يَقَولَ: DE OTN.‏ 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
8 أن داح لسري تور الهاي فَِنْهُمْ مَنْ يشرط الول والشهوت وينه 
م مُه نهم من يَْرط إذنَ لير بلغ لابا في نوهد وَعْهُمْ من لا 
ترط رد أي E E‏ ری صِكَنَهُ ولا ينغي اَن يَحْكُمَ 
وکو مَل ها و1 عم بها مالم كر اشرو َم اين يها وا الالء 
و اا ل تنح وَقَدْ يمى على المُدَّعِي سَبَبُ بوت حَفَه والعقود تَكثْرٌ 
شُرُوطْهاء وَلِدَلِكَ اشْتَرَطْنَا لِصِحَة الع شْرُو طَا سَبْعَةه وَْبمَا ال ين المُذّعِي عَدََّا وا 
يَعْرِفَاه وَالأَمْوَالُ مِمَا يُتَسَامَلُ فيها؛ وَلِذَلِكَ افْتَرَقَا في اذ راط الول الود في مووي 
ارقا في الدّعْوَى. وَعَدَمُ العِدَّةِ وَالردَةهِ الأضل عَدَمُهَا وَلَا يَخْتَلِفْ النَاس فيهء وَلا 


3 


2 
إل 


7 


قن كانت المَرْأةٌ آَم وَالرَوْحُ خرّاء قياس ما ذَكَرْنَاه أَنَهُيَحْنَا ساحن 
وَحَوِْ الت لإا ن رايط صِحَة يكَاحِهَاءوَأما إن ادع اشيدامة الو جيه وَلَمْ 
7 ا ا الوَجَهَيْنِ ؛ لاه شت بِالِاسْتِفَاضَة. ولو 

رط ور الوط 19 شْتْرِطَتْ الشَّهَادَةُ به وَل يلرم ذَلِكَ في شَهَادَةٍ الاسْتِقَاضَة. ٠‏ رفي 
ee TT‏ العقد. 

فَضْلْ [1]: سام اح عَلَى رَوهاء وَدَكَرَتْ مَعَهُحَما ِن حُقُوق 
التكاح» كَالصَّدَاقٍ وَالتَمََة َة وَتَحْوِهَاء سْمِعَت دَعَوَاهًا. بِعَيْرِ خلافٍ تَعْلَمُة؛ انها تَدَعِي حَقَا 


0 


ا مين إل سيو سمغ ل 0 . وَِنْ أَفْرَحَتُْ 


E 


34 


لع 


0 


َعْوَئ النّكَاح» َقَالَ القَاضِي: تسم دعْوَامَا أَنضَا لاه سَبَبْ لِحُقَوقٍ لَهَاء فنُسْمَعُ دَعْوَاهَا 
ا 1 تُسْمَعْ دَعْوَاهَا حَقَا لِغَيْرِهًا. 

أي اله 5 

قن قلتا الأول سيل الز؛ ڪر ولم تن بيه فَالقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِين؛ 
وتقيك REA RAT A E‏ الكل E N‏ 


o‏ 2 0 34 م هټ 0 00 عبن © کی ىنيد 02 کے ر ر َه 
فيه» کال ل ت ا لن النكاح حَق للزوج 


5 
f 0 


bi 


i‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے كلا ا ۰ 


أوى. وَيَحْتَمِلٌ أن يُسْتَحْلَف؛ لان دَعْوَاهَا إِنّمَا شرحت لها دَعْوَئ حقو مَاليَ شرع 
فيا المي ِن قَامَتْ الَينَُ بالنگاح» تبت لها ما تَصَمّنَهُ النَكَاحُ مِنْ حُقوقِهًا. 5 
انها له في حَلئ بَاطِنٍ الم فإ عَم نا رن حلت که لن كاه النگاح َس 
بطآای» ولا وی به الطلاق» وَإِن عَلمَ آنا يمت اهر َأَنَ؛ ما لِعَدَم الق أو ونيا ِنف 
لَمْ تجل لَه. وَمَل يُمَكَنُ مِنّْهًا في الظَاهر؟ يَحْتَوِلُ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهْمَاء يُمَكَنُْ مِنْهَا؛ لن 
لكام حم وروم 

ود ما علیہ گا و وو ارا 
دَعْوَاهَا الاح كَدَعْوَى الرَْحء فيا راء مِنْ الشف عَنْ سَبّبٍ النکاح» وَشرائط 
الَف وَمَذَْبُ الشَّافِِيَ قريب مما دَكَْنَانِي هذا مضل . 

كَعَيْلَ [۲]: فان العقود َير النکاح» كَالبَيع وَالإِجَارَةٍ والصلح وَعَيْرهَاء قلا 


تقر ر إلى الكَشفء وَذكر الوط في ي اصح الوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّهَا لا حاط لَهَا ولا تقر إل 


قَالَ: هي أ من اا َإِذَا تَبَتَ هَذَاء فَإِنَ 


الو اشرو َل إلى الگذفب» كدو العيْنِء وَسَوَاءٌ كَانَ ميخ جار 000 
ما مَبِيع) فَأَشْبَمَتْ ت العَبْدَء وَكَذَّلِكَ إِذَا كان الْمُذَعَئ أذ كنا ل ب : يَحْتَحْ إلى كر 
السّبَب؛ ل اناب لك تخ رل تین وز في على امسق سَبَبْ اتيستاقف فک 
سه 7 شق مذو العيْنَ الى فی يدو أو أَسْتَحِقٌ گا وَكذَا فى ذم 


و ويول في الع : إن اذ شْتَريْت مئه ذو الجَارِية بالف دِرْهَمء أو ِعْتها مِنْبدَلِكَ . وَلَاِيَحْتَاحُ آن 1 
يُقُولَ: وَهِيَ مِلْكُة و رهي مِلکي - وتخو َلك الأمر - وتفرًقتا عَنْ تَرَاضٍ . 

وَذَكَرِ أَبُو الكََلَابِ في العقود وَجْهًا آحَر اة يُشْتَرَطْ ذكْرُ شُرُوطِهَاء قياسا عَلَى 
الگاح. گر أضحابُ الَف لَب لوجي وجاك الِب أنه إن کان المَبِيعٌ جَارِيَدَ 
الأرطاوة تروط لَب ؛ ؛ لَِنَهُ عَفَدٌّيُسْتبَاحُ به الوط فَأَشْبَهَ النَكَاحَ» وَإِنْ كان المَِيعُ 
عَيْرَهَاء لَمْ يُشْتَرَط؛ٍ لِعَدَم ذَلِكَ. وَالأَوّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّمَا دَعْوَئ فِيمَا لا يشرط فيه الوَلينُ 


كتاب الدعاوى والبينات oT‏ 
\VV uuu:‏ گے 


و ابر خر ٥ر‏ ےه سرع کا ر وی ەر روو ی ع 6ق سروس او و 
والشهود» اشبة دعوى العين. وَمَا لز م ذكره في الدعوئ» فلم يذكره. ساله الحاكم عنه» 


لتصِيرٌ الدعوى مغلرة ؛ قَيَمْكِنٌ الحَاِمّ الحُكم بها . وقد د كرتا ساٹ الذعاوئ فیا سبقی: 


مسال [ه5]: قَالَ: (وَمَنْ ادى دَابَهُ في ي يَجُلِء ڪي وَأََامَ کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
0 بين حُڪم ها لِلْمُدّعي بِبَيّتَتِهه وَلَمْ يُلْكَقَتْ إلى بَيْتَةٍ المدّعى عَلَيْنِ لِأَنّ الى كله 
مَرَنَا بِسَمَاعِ بَيْنَةٍ لدي ين تقد علدت ودوك aS‏ اندي عل أنه 


CN 


1 


وه 2 0 


جنل یك أن من لأعئ یا في د برو انکر ولل وای منک ت رن ب بین 


لیے 


المُدّعِي تسى بيه الاج EEG‏ تسى بيه الداخل» رد امات الوه 
e‏ فِيمًا إِذَا تَعَارَصَنَاء فَالمَشْهُورُ عَنْهُ تقدِيم بيتَة المُدّعِيء a‏ يد الدع 


ر ره چ ؟ کے دده رسك و كن 5 ر و سے ره 

وعنه» رواية ل ا i‏ 
57 8 ر مر گە ر Ê‏ 5 رورو 28 3 05 1 مرا 
أو اشتراهاء او أو وكانت بين أَهدَمَ د تاريخاء ا وَإِلَا قَدّمَتْ بينة المدعي. وهو 


َل أي َة وبي ره ني الاج اساچ فيه لا كرو تنا وو هتقان يك ند 0 
گالصوف وال ق كا تشع بیت نه |1 شهدت بالْسبَب: کد قاذ ما لا فب 


وقد رَوَی جاب بن عَبْد لله «أَنَّ الي وَل اخ ع ني کی ا 


كن ولعو ع e‏ أتجهاء کی بھا رشرل الل کا لدی هن فى دہ 
( معن عيداً: أخرجه الشافعي كما في ”ترتيب ب المسند» (۲/ ٠‏ » ومن طريقه البغوي في ”شرح 


السنة“ »)٠٠١٤(‏ والبيهقى في ”الكبرى" .)105/١١(‏ 
وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيئ الأسلمي كذاب» وإسحاق بن أبي فروة متروك. 
وله طريق أخرئ عند الدارقطني »)۲٠۹/6(‏ والبيهقى »))3577/١٠١(‏ وفي إسناده: أبو حنيفة الفقيه 


r‏ المفني / الجزء السابع عشر 
i‏ ۱۸ ڪڪ ج ڪڪ 
وَدَكَرَ ابو الطاب روَاية اله أن بيت المُدّعى عليه تَقَدَمُ كل حال. وَهُوَ قول شْرَيْح 
انی الحم واكم وَالَافي» َي عي 0 :موزل أل لمَدِينة وَأَهْلا شام. 
و 5 


ری الور ا و ۴ر 2 موافعيم ر مهرم رمم ع عورف رود 
وَرُوِيَ ذلك عَنْ طاوس وَأنكر القاضي كوؤن هذا رواية عَنْ أَحْمَّدَء وقال: لا تقبل بينة 
الدّاخل إِذَا كَمْ تفذ إلا ما أ أَكَادَنَهُ يده رِوَايَةَ وَاحِدَةً. وَاحْتّ مَنْ ذَهَبَ إِلَىْ هَذَا القَوْل بان 
وو مه 2 4 ا 


ا 


تَعَارَصَتْ البَينَانءِ وَجَبَ إِبَْاءُ بدو عَلَىْ ما فيهَاء وَتَقَدِيمُكُ كَمَا لو َم تكن ب َيه لِوَاحِدٍ 
ميقا ودی جَابر يدل عَلَى هذا » اة نما قدَّمَتْ يَيَنَهُ لِيَدِه. 

رن قزل لبن ڪي «البتقة عن الذي ولوين عن الدع علي" . قعل 
E TCE CO Ta‏ 
اتر قاد فَوَجَبَ يما كتقريم بک الجَرْح عَلَى التغديل. وليل كَْرَةِ فَاِدَتَهَاء آنه 
ل کو ل ا بت ظَاهرًا تذل اليد عليه قَلَمْ تكُنْ مُفِيدَة ولان 
الَا بالك بجو أن كود متكا تة ل صرت إن لِك جل عند كَثيرِ مِنْ 
هل اليل قَصَارَتْ اليه بمَْلَةٍ الي المُفردة نفدم ليها بيت المُدّعِي» كما تقَدَمُ عَلَى الي 
ن اهدي اقرع لا گات 0 مين َلَى اهدي الأضل» لَمْ تكن لَهُمَا مَزِيهعَلَيْهمًا. 

فل ا وای ن كَدَمْنَامَاء لم يلف صَاحِبهًا مَعَهًا. وَقَالَ الشَافِعِتُ في 
aE Ed‏ لين فط بِتَعَارْضِهِمَاء فَصَارًا كَمَنْ لَا به 


1 


مەس 2 


َهُماء يَف الدَاخل كما لَوْلَمْ َكُنْلوَاحِدٍ مِنُْمَا يي 


0 
7 ره 


ن إِخدى البَيتتيْنِ رَاجِحَة فَيَحِبُ الحكمٌ بها مُتْمَرِدَة كما لَوْ تَعَارَضَ حَبَرَانِ 


وَلَنَاه أن 
المشهور وهو ضعيف في الحديث» ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وقد كذّب» 


وفيه زيد بن نعيم مجهولء وقد ذُكِر الحديث في ترجمته من ”الميزان“ مما أنكر عليه. 
)١(‏ تقدم في المسألة: (601). 


كتاب الدعاوى والبينات سج 
uuu‏ 1۹ کے 


چ 
< 020 4 


ن البيئة الرّاجِحَة تَسقط 


ل أَرْجَحُ بوجو مِنْ الوْجُوي ول نُسَلَم 
َإنَّمَا ترج وَيُحْمَأ بهاء سقط المَرْجُوحَة 

فض [1۲]: فَإِنْ كَانَتْ البيتة لِأَحَدِهِمَا دُونَ الآحَرِء نَظَرت؛ فَإِنْ كَانَتْ اليه 
للْمدَعِي خد حم بها وَكَمْ يلف بِعَيْرِ خلافٍ في المَذَْب. وَهُوَ قَوْلُ 


oo 


يِن آهل الأمْصَارِء مِنْهُْ الزُهْرِيُ وَأَبُو حَبفَة وَمَالِفُ وَالشَّافِعِيُ وَقَالَ شرن وون ب 


عو الك والتقيق و يُسْعَخْلَفُ الرّجُلُ مع بَيْتتِِ. قال شُرَيْحٌ 


3 


لكل لو ثبت عِنْدِي كَذَا وکا شَاهِدَاء ما قَضَيْت لك حت 4 تخلفت. 
وَلنَا قول التي ية لِلْحَضْرَمِنَ: «بَيدك أو هينه مَس لَك إلا ذَلِكَ)”'". وقول الي 


: لين عَلَئ المُدّعِيء وَاليَمِينُ عَلَىْ المُدّعَى ی لان البيئَه إخدى حجتي 
الدَعْوَئء فيكَتفِي بهّاء كَاليَمِينِ. قال أصحَابتا: وَلَا فرق بَيْنَّ الحَاضر وَالغَائِْء وَالِحَيّ 
وَالمَيْتِء وَالصَّخِيرِ وَالكَبيِ وَالمَجْنُونٍ وَالمُكَلفٍ. 

رال لاف دا كا الوه علب ل بعر عَنْ تفي خلت العَفهُوة لك لاله ك 


١ 


o24 o%£ 
1 


الفا 


0 


£ 


تنک ن يعي ن فيو في ری القضَاءِ رالراب وم الا مقا في َلك لِتَرُولَ 


ورف سم و 2 # يمور نفس ب رف e r‏ 
الشبهة. وَهذا حَسَ؛ فإن فام الي للْمُدَّعِي بثبُوتٍ حقه» لا يَنْفَى اختمَال القضَاء 


3 


َالإِيرَاءِ بدليل أ أنَّ المُدّعَ عَلَيْهلَوْ اذاه سمِعَتْ دَعْوَاه وبين فَإِنْ گان اضرا e‏ 
مَسَكُوتَهُ عَنْ دَعْوَئ ذَلِكَ دلي عَلَى الْتفَائِهِ فيكتي بالبيتة. وَإِنْ كان عَائباء أو مِمَّنْ 
َك في امال لِك من غير ليل يذل على نای شرع اليَمِينُ لتفيه. 

وَإِن نْلَمْ تَكَنْ لِلْمُدَعِي Fre‏ ينه سْمِعَت ينت وَلَمْ يَحْتَح إلى الْحَلِفٍ 


ر ور 11 -ه ا عم 0 


مَعَهَا لِأنَا إن قتا بتَقَدِيوِهًا مَع التَعَار م ضء وَأَنَهُ لا يَحْلف مَعَهَاء فَمَعَ انْفرَادِهًا 


9 


لا قَوْلَ 


.)۱۸١۷( تقدم في المسألة:‎ )١( 
.)۸٠۷( (؟) تقدم في المسألة:‎ 


O‏ المغني / الجزء السابع عشر 
لا بتقڍِيم ية المُدّعى عَلَيْه فيَجِبُ أَنْ يتفي بها عَنْ اليَمِين؛ لِأنّهَا أقوَئ مِنْ اليَمِينِء 
و أفْوّئ مِنْها أوؤلّئ. وَيَحْتَوِلُ أن تَشْرَعَ اليَوِينُ أَبمَ ؛ ن ال 
هَاهْنًا يَحْتَمِلٌ أَنْ تَكُونَ مُسْتَتَدُهَا اليد وَالتّصَدُّفَء فلا تفيد إلا ما أَقَادَنْهُ اليد وَالتَصَدّفْ 
ولك لا يني عن الین ؛تَكَذَِكَمَا قَمَمَقَامَ 

قَقَْلْ [9]: وَإِنْ اذَعَىْ الحَارج انالا مله وال وديا لِلدَاغِل 7 
إِيّاهَاء أو آجَرَهَا من َل يكن لوَاحِدِ مهما يد َلقَولُ د قول المذكر مَمَ يميه وَكَا تَعْلَمُ 


0 کرس 


فة خف وَإِنْ گان لکل وَاحِدِ مِنّْهُما به ؛ فبيتة الخَارِج مُعَدَمَة. وعدا قول السَّافِعُِ وَقَالَ 


ديد 


القَاضِي: بيه الدّاخْل مدمه لله هُوَ الكَارِحُ في المَغْئىء لاله بت ان المُدّعِي صَاحِبُ 


7 


ا 


عَارَهُ 


ت 
2 


اليد وَأن يَدَ الداجل يبه عَنْهُ. 
وَلَنَاء د ول الي اة «الب بيه على المُدّ و ل في وسيم عَلَيْه 
E 30 ES‏ 
O yT‏ 
وَإِنْ ادَعَى الخَارِحُ أنَّ الدَّاخْلَ عَصبة إِيّامَاء فأقاما بين 
ضِي أنه للداخل» ولول ها زناه 
06 14 ن گان في يد رَجُل جلد شا مَسْلُوحةوَرَأَم ا ها وَسَوَاقِطْهًا وَبَاقِيهًا في 


1 عمو ا 
فهي للخارج» ويقتضي قول 


ا اتاک گل داجو اله ولا به راجو نكا لکل واج مهما ما في 
و مه ر راه کے هو رھ 
يِه مَعّ يَمِينه. وَإِنْ آقاما ييتيْن: وَقَلَنَا: تدم بن الَارج. َلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا في يَدٍ 


هه 


صَاحِبِهِء وَإِن قلت : تقدم بيتة الدَاخلٍ َكل وَج مهما ما في يِه ِن عبر يَِين. 
فق [0]: إن كناو يكل ولعو N‏ يي N‏ 
الي في يل ابه لكا وا با هما حف كل راجت نكا لصاح وكات العا الي 


(۱) كسابقه. 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
سسب ٠‏ سس سيج 1۸۱ کے 


في يَدِه لَه إن أَامَا َيِه لكل واد مهما الشاء التي في بد صَاحِبو» ولا عار 


تًا ا هذ الي في ڍك لي ؛ مِنْ تاج شَاتِي هَذِه. 
َالتَحَارُمُ ض في اناج لا في الوك وذ القن كل وا جل مِنْهُمَا اَن السَاتَيْنِ لي دُونَ 
صَاحِبِيء وَأَكَامَا بيد يتين تَحَارَضَنَاء وَالْبََى ذَلِكَ عَلَى القَوْلٍ فِي بَينَةِ الدّاخْل وَالخَارجء فَمَنْ 
ني الخارج: عل لعل وا با في د الغو قط ذل الاج أ 
دما ٳڏا شَهِدَتْ بالتَنَاح» جَعَلَ ِكل وَاحِدِ مهما ما في يَدِه. 

e :]5[ فَضْلْ‎ 


ثم اذَعَاهَا عَمْرُو على ربب وَأَقَامَ بها بيه قن قلنَا: ب ب له ولمع بذ 


ی كد 
لیے 


عَمُرو؛ لِأَنَ بيت ريد ممَدَمَة عَليْهَا. وَإِنْ فلت : بين الداجل مُقَدَ د َه تَظَرْنَا في الحُكم كَيْفَ 


وَقَمَ؛ قان كَانَ حْكِمَ بها لرَيْدِ لان ا عَهْرَا لا بين له ردت إلَى عَمْرو؛ لاه قَدْ قَامَتْ له بين 
وَالِيَدٌ كانت له وَإنَ عُكمَ به لزنو لا ير تقديم ُالخارج» لم يذ اه 
حَکم يما يد يَسُوعْ الِاجْتِهَادُ فيه. وَإِن كَانَتْ 0 قد شهدت لَه أَنْضَاء وَرَدَهَا الحَاكِمُ 


و ه 704 


لفسقهاء 4 ثم عَدَلَتْء لَمْ ينْقَض الحَكُم أَيْضًا 'ن الاس إدا ردت سَهَامَئةُ لفسقه» ثم 


ca 


ن ل بعل الحا كف 0 3 بُنْقَض؛ لاله حم حاكم» الأصل جريائة عَلَى 
العَدْلٍ وَالإِنْضَافٍ والصحة فلا ند e‏ 0 تالت َادَعَامَاء وَأَقَامَ با 
00 ليس بو ر روسل 27 0 1 00 د A‏ 2 


ل 
وَحْعَا سو سَوَاء في فى الشَّهَادةٍ حال 0 فَلَمْ يَحْتَحْ e‏ کالبيتة ِذَا شهدت 2 
ل بت عَدَالتهاء ا ل وَيُحْكُمٌ بها مِنْ غَيْرِ إِعَادَة 
شَهَادَتَهَاء كَذَا هَاهْنًا. 

قَضلْ [9]: وَإِذَا کان في يَدِ رَجُل شا 


ار ۰ 5 1 37 ت وم 2 84 0 
يي وَادعیٰ الّذِي هي في يده نها في ڀلو مند سَنتينِ» قامَ بذلك بینه» م للمدعي» 


ع لنت 
0 


2( فَادَّعَامًا رَجل نها ا ت وَأَقَامَ ؛ لك 


i‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے 1/8 ا ص ڪڪ ا اڪ 


بير خلاف؛ لن ينه ية تشْهَدٌ لَهُ بالملكِ» 0 الداجل تشهد بايد حَاضَّة فاا تَعَارْص 


عيرق ا عبر 3 3 مه رودق ے 4 3 اهل ص o‏ ر 

ھا کان اکن کا ک6ا ن غ ات کات Oe‏ قان 
رلا لسر دو وه 0 0 2 2 سمه سرس هه 
CS LS‏ ا 


04 و ين 


الداخل» وکن الأخرئ د الكل قفيه 4 روایتانِ؛ إِحْدَاهمَاء هدم ب نة ينه الخَارج. وهو 
1 بي يُوسف,. وَمحَمَّد ابي تور ويقتضيه عَمُومُ م كلام الحرّقي؛ قله لِ: «البيتة 


على المُدّعى)! '" ولان بيت الدّاخل يَجُورُ أنْ يكُونَ مُسْتَدُهَا الد فلا تفيد أَكْثَرَ مما 


ال MS‏ التي قَبْلَهًا. 


ا تدم ييه بين الدَاخْل. و 0 ل أبي حَيفَة وَالشَافِعِيَ؛ لأَنَهّا تَصَمََتْ زِيادةً. 
إن كَانَتْ بالعکسء فَشَّهِدَتْ بيه بين الدَاخلٍ آل لها هند سند و هدت ا الخَارِج 


e‏ أي ندم فيا به الالء 
َرَج فيا وَجهَانء پء عَلَى الاين في التي قَبْلّهَا. وََاهِرُ مَذْهَبِ الشَافِعي فيم يي 
الال على کل حال وال بني :فيا ولان 


و ار 


إن ادّعَىْ الخَارِحُ الكاتيلكة فد م و ااا راغا ا د س 
بي 


ار 7 ر ا رلا ره 3 8 را س 2 جم رہ 
ام گل واي نما يب دن به الذَاخل. ذَكَرَهُ القاضى. وهر قَوْلَ أبى تور فإن 
اتف د تاریخ غ الین ا الال هد تا َو بِشِرَاء أو عَنِيمَة» أو إزث» أو هبة 


2 


مالك أذ قطي بن لتا أو صب ب أشيَابٍ المِلْكِء قفي أَيّهِمَا م ؟ روَايئَانِ 
اھ ان ENE‏ ن بيه الابيياع 
EE‏ يم بين الجَرْح على 


97 
يا“‎ 
CS 
ع(‎ 
١ 


7 
07 | 6 
6 الىل 

ینا 2 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
A۳ uuu‏ کے 


5 - 
ع‎ E 2 


مسألة ا کک ف الدَّابَةٌ في آيدِيهمًاء و ادها ا انها لف 


1 ديلة اه 
ل 


وجملتة أَنَهُ ا توح رَجُلانِ في عَبْنِ في ايڍيهماء عى كل وَاحدٍ ِنُا َا كه 
دون صَاحِو وَكمْ كَكُنْ هما يبتك حلفت كل واج مهما لصاحبه وَجُِلَتْ بيهم 
نطْمَيْنِ. لا تَعلَمٌ في مدا جادقا؛ لِأَنَ يَدَ كل وَاجِدِ مِنْهُمَا عَلَى نِضْفِهَاء وَالقَولُ قول 
صَاحِبٍ اليد مَعَ يَمبِه. وَإِنْ تكلا جَوِيعًا عَنْ اليَمِينِ هي يتما أَيضَاء لان كَل وَاحِدٍ 
باوكا متكي ها فى اا 

وَإِنْ َكَل أَحَدُهْمَا وَحَلَفَ الآحَرُ فضي لَهُ بِجَوِيعِها؛ ل كول فاق اله رف 
وَمَا في يد صَاحِيِهِ ما بنكُولهء وَِمَا وينه الي وُدّتْ عَلَيْهِ عِدْدَ ند ول صَاحيه. وذ ات 
e‏ 
وتو وَأُضْحَابُ ركلا رق أبُو مُوسَئ اه أن 2 اختّصّمًا ا 
الله 4 في بعير» اام کل وَاحِدِ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ؛ فَقَضَئْ رَسُولُ e‏ 
ه ابو دَاوٌدة'. ولان كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا دال في صف العَيْنِء حار عَنْ 


أ 


نِضْفَيْنٍ) رَوَاه داود 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود .)5١1(‏ والنسائي (0575)». وابن ماجة »)۲۳۳١(‏ وأحمد 
(507/5))» والبيهقي في ”الكبرى" ))١5 5 /١١(‏ وغيرهم. 

وقد اختلف في إسناده كما في ”العلل“ للدارقطني (۷/ 707 .)3١0‏ 

قال الدارقطني: ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن النظر بن أنس» عن أبي 
بردة مرسلاً. وقال في آخره قال لي حماد: فحدثت به سماك بن حرب فقال: أنا حدثت به أبا بردة. 

قال الدارقطني: وهذا الحديث يرويه الثوري وغيره عن سماك» عن تميم بن طرفة مرسلاًعن النبي - ك4 -.. 

إلى أن قال: والمحفوظ حديث أبي كامل» عن حماد» عن قتادة» ومدار الحديث يرجع إلى سماك بن 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ا لا #1 
طفِهَاء َم بيه كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فيا في بد عند من يدم ب الال وفيا في يد 
مور سات لخَارِجء فَيَسْتويَانِ عَلَى كل وا حِدٍ مِنْ القَولَيْنِ. 


4ه 031 
َذَكَرَ بُو الحَطًاب فيهاء رِوَاية أ خرّئء آنه يقرع بيه 2وكن 215 ا 


ص نے اه 


آنا لَه لا حَقّ لخر فيهاء وَكَانَتْ العَيْنُ ل SE‏ وَالاأَوَل أصَح؛ 
ِلْحَبر وَالمَعتى. وَاخْتَلَعَتْ اراق يَف كل واد نُا على الضب المَحْكُوم لَه 


به او يون لَه مِنْ غَيْرِ يَوِين؟ روي ا له يَحْلِفُء وَهَدَا الّذِي ذَكَرَ الحِرَقِ؛ أذ القن 


o4 o 


لَمّا تَعَارَصَنَا مِنْ عير تَرَجيح» ادها گالحَبرَيْنِ إا تَعَارَضًا وَتَسَاوَيَاء وَإِذَا 


220 


مل ان لقنو كته له لها حف كل واد ينها على الصف المسْكُوم له 

به. E‏ حك 
مهما دَاخِْلٌ في نصفهاء فیځکم لَه بد سيد وَيَحْلِفٌ مَعَهّاء في أَحَدٍ القَولَيْنِ. وله 

u‏ ن العينَ تسم يََِهُمَا مِنْ عير يَمِين. َه ول تالف وَأبِي حيفة وح رن 


الشَافعِيَ. وهر أَصَح؛ لبر وَالْمَعْيا الْنِي دَكَرْنَاُ. ولا يصح قياس هَاتيْنِ البينتين عَلَى 
الحَبَريْنِ المُتَسَاوِييْنٍ ن؛ لان کل بیت ية رَاحِحَةٌ في صف العَيْنِ 07" حل مِنْ القولين. 
8 ا اا ِن شَهِدَتْ 


o 


ا لين بن العيْنَ لِد وَشَهِدَتْ الأخرّى انها لهذا ساني لكيه 
دَكَرْنَا في التزجيح بها روَاييْن؛ إِحْدَاهْمَاء لا تَرْجْحُ به. وَهُوَ انيار الخرقي؛ لإ 
الحكم. وَالتَانيَكُ تقَدَم بيت التتاج وَمَا في مَعْتَاهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ ابي حَنيمة؛ لِأنها تتَصَمَنْ 


حربء والصحيح عن سماك بن حرب مرسلاء عن النبي - ا - 
وبنحوه قال البخاري كما ني ”العلل الكبير“ للترمذي /١(‏ 056). 
فالحديث ضعيف؛ لإرساله. والله أعلم. 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
ه18 لد 


رارع ° رور رہ ب یر راوچ ر م اھر ص2 ہےر م مه سه ےر رو 
ا 
5 يي و 


مُسْتَيْدَةٌ إلى مرد اليل وَالتَصَرٌ فيء تقد م الأولئ عَلَيَْاه كت َس تة الجَرْح عَلَى التعْدِيل. 
وَهَذَا قول القَاضِي فِيما دا كَانَتْ العَيْنُ في َد غَيْرهِمَا. 


- 


ا چ 5 5 جم 8 ”7 ت ار $o‏ ر دك م اه r o‏ - 
قل [1]: قإن شهدت إِخدَاهما نها لَه مُنذ سَنَتِ وَسَّهِدَتْ الأخرى آنها له منذ 


سَتَتَيْنِه اهر کلام الخرّقِيَ التَّسْويَهُ بَيْنَهّمَاء وَهْوَ أَحَدُ فَولّن الشَّافِعِيَ. وَقَالَ القَاضي: 
قياس sS‏ َه ول ابي حَنِيفَة» وَالَوْلُ الثاني لشاف لان 


3 سلا 


المتقئمة ارين قث نَتْ الِلْكَ لَهُ في وَفْتٍ لَمْ تُعَارِضْة فيد اليه الأُخْرَىء ينبت المِلْكُ 
فيه» وَلِهَذًَا لَهُ المُطَالَبَةُ بِالنَّمَاءِ فى ذَلِكَ الزَّمَان ع البَْنَانِ في المِلْكِ في ا 


تت ص 2 4 2 lo‏ 
فسقَطتاء وبقى ملك السابق تحب استدامته» ا بت غير ملك الا سوس جهته 


5 
0 


انة ترل موري انايد والراايد لكوت لس زا عو ازاز أن بنك به 
دون الأول ولا َو كه شرا ِن ادر أو وجه که فذحت يهلا اَم ربخ 
هنا َك من اقتاوي. :لب اليف في الزن لكاي ين كر حارف 
قَلنَا: إِنّمَا >* بنا ریه ف الکاله ولو ار رَد بان يدعي اهلك في المَاضِيء لَمْ تسْمَعْ 


2 


0 8 
رکو ٢‏ وم 


قتث إحذاهمًا ES,‏ د القَاضِي. 


ني اس 


کر بینته» فن و 
وَكَالَ ابو الكطاب: ار په لِمَنْ لَمْ يُوَقَْتْ. وهو قول أبي يُوسْف, 


ار أنه س في إِحْدَاهُمَا ما يَف يقتضي التَرْجِيحَ مِن تَقَدَّم المِلْكِ وَلَا عَيْري 
وجب انیو اء كما كز أطلقتاء أذ اشتو اریخا ۰ 

هَل 1 وا کک ال العَدَدِ ولا اشتهار العَدَالَةِ. وَبِهَذَا قال 
بو ية وَالشَافِعِي. ويمحَرَجٌ أن رُح بلك مود ِن قَوْلِ الجرَقِيّ: وَيَيع الأَعمَى 
أوْتمَّهُمَا في تَفْسِهِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ؛ لِأَنَ أَحَدَ الحَبَرَيْنِ يَرْجُحُ بِدَلِك فَكَذَلِكَ الشّهَادَهُ 


EVE‏ یژ لالجا يرث يع ال الود به إا كو لع اڭ 


جين عبني 


۾ أقرّى. وتال الاأَوَرَاعن: : / عدد وا فإذا شهد 


ب ره ا 


العَدَالَةُ گان الظَّنّ به 


KE‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے 1۸٦‏ ا 


لِأَحَدِهِمَا شَاهِدَانِء وَلِلآخر أَرْبَعَة قَسَمَتْ العيْنْ هما أَنَْانَا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ سَبَبُْ 
الِاسْتِحْقَاقِء فَبوَرّعٌ الق عَلَيْهًا. 
وَلَنَاء أنَّ السَّهَادةَ مُقَدَوَةٌ بالشّرع؛ لا تَخْتَلِفُ بالريادق كَالدَيَة وَتَخَالِفْ الح فَإِنَّه 


ووه ث8 0 


چ 


تود في بول بر ال شود لدم قرح پايات الها ي فيا على حب 
yT‏ منفردَاتِ» 
لا قبل شَّهَادتَهُنَ وَإِنْ كنْرْنَ حَنّى صَارَ الظَّنَّ بِشَهَادَتِِنَ أعْلَبَ مِنْ شَّهَاَةٍ الذَّكَرَئْنِ. 
عل هذا الجخ اڈ ری على کاو وجل زارا في انان يذ كل 


ره 


وَاحِدَةٍ مِنْ انين حْجَة في المَالِ فَإِذَا اجتَمَعتا تعَارَصتاء فَأما إِنْ كَانَ لِأَحَدِهمَا شَاهدَانِ 
عر N IR ET E E AN‏ ينا 
حب مرد فَشْبَهَا الرّجُلَيْنِ مع الرَجْل وَالمَرْأَيْنٍ 

وَالَانِيء يُقَدّمُ الشَّاهِدَانِء انما ا 38 وَالشَّاهِدٌ وَاليَِينُ مُخْتَلَفْ فِيهِمّاء 
لان ال ر لبي ا الكاملة ا الأَجْتيييْنِ د يجب تَقَدِيمُهَاء كَتَقَدِيوهًَا 
لی مین الک وعدا لج صح إذ کا له داف لان كلو هين 

َل [5]: وَإِذَا گان في أَيْدِيهِمَا دار فَادَعَامَا أَحَدَُّهُمَا كُلَهَا وَاذَعَى الآحَرُ نِضْفَهَا 

0 ِصفَيْن N A‏ مدعي الصف اليَمِين لِصَاحِبِهِ؛ 

يَمِينَ عَلَْ الآخَرِ؛ٍ لن الصف لضف المخكُوع لَه به لا ماع لَه فيه. رلا عل في مدا 
0 نَهُ كي عَنْ ابْنِ شُبْرْمَةَ أن لِمُدّعِي الكل لائ أَرْبَاعِهاء لأنّ النَضْفَ لَهُ لا 
يتازع فيه» وَالنَضْف الآخر يُقِسَمُ هما على حَسَب ذَعْوَاهُمَا فبه. 

ر اَن يد مدعي الصف على ما يَدّعِيه فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فيه مَمَ يميه كَسَائِر الدّعَاوَئ. 
اس هه م ل 
مدعي ا ًالصف الآحَرٌ ينبي على الخلافِ في أي البينتين تقَدّمُ وَظَاهِرٌ المَذْهَبِ 
فيم ية المُدعِيء کون لري لِمدَعِي الکل. وهو قول ابي حَِيفَةَ وَصَاجبيه. 


كتاب الدعاوى والبينات ا 
AY mm‏ کے 


# 


ِن كَانَتْ الدَارُ في يَدِ الث لا يَدَعِيهَا فَالنَضْفٌ لِصَاحب ب الكل لا ماع لَه فی 
E‏ ف وَكَانَ له ون گان لکل 
واحد بينة َه تَحَارَضَنًا وسقطتاء وَصَارًا کمن لا بيه يد لهم . وإ قُلْنا: سل الان فرع 
َيْنَهُمَاء وَقُدَّمَ مَنْ تمَمُ لَه القَرْعَةُ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ. رًالثانيء يُقْسَمُ الصف المُخْتَلَفْ فيه 
َم ميَصِيرٌ مدعي الكل تان رْبَاعِهًا. 

قَضْلْ [4]: فَإِنْ کات دار في يد لاک ا أَحَدُهُمْ ينها E‏ تلتهاء 
وَادّعَى الآخَرُ سُدُسَهَاء فَهَذَا انَقَاقُ مِنْهُمْ على كَيْفِيّةَ مِلْكِهِمْ وَلَيْسَ هَاهْنًا اختلاف ولا 
تَجَاحُدٌ قن N‏ أذ بَاتِي الدّارِ وَدِيعَةٌ أو ار مَعِي؛ وَكَانَتْ لكل 
وَاجلِ مِنْهُمْ بِمَا ادَعَاهُ مِنْ اليك بين يك فضي لَه به لان ية َْهَدُ ا له با اذَعَافُ وَلا 


E 


ووو 


عارص لَهَاء وَإِنلَمْ تكن لوَاحِدٍ ڍ منم به َل كل وَاجڍ نهم وأ في بره ا 

فطل [0]: فَإِنْ اذى أَحَدّهُمْ جَويَهاء وَاذَعَى الآخَرُ يِضْفَهَاء وَالآَحَرُ لاء إن 
ل تكن اد نة كك مت نهم أثلاناء وَعَلَنْ گل وَاحِدٍ 0 
لَه به؛ ا بد كل واج منم عل تله وَإِنْ كَانَنْ لاحن هم بِينَك تَزت؛ فَإِنْ کا 
لِمُدَعِي الجَميع» هي لَه وَإِنْ كَانَتْ لِمُذَعِي الصف أَحََّه وَالبَاتِي بَيْنَ الآخَرَ 
لوس م ئس سرس رد 
ى الدع الي بجوي 

قَإِنْ كات اليه لِمُذّعِي اثلث َحَدَهُ وَالباقي بَيْنَ الآحَرَيْنِ شعي الكل الاس 
عير يِن وَيَْلِفُ على ادس الآر وَيَحْلِفُ الآحَرُ عَلَى جويع ما يذه وان ن كانت 


0104 


ور عي ا اس رک که واه # 4 ر و وشو 56 
لکل واج با يَدَعِيه َك إن فلن قَدَمُ ينه ضَاحِب اليد قيِمَتْ بيهم أنَْانًا؛ كن 


کک 


3 


کل وَاحدٍ مهم عَلَى الثْلْثِء وَإِنْ فلن عدم يَُ الخَارج. ينغي أَنْ تسقط بَينةَ صَاحب 


لع ا ولا اف ال ين ع ارج فيو لقاع الكل 


حَمْسَة أَسْدَاس؛ لن لَه السدس بغير ية لگن ا ازع لَه فی إن احا جیه وَل 


3 


کک المغني / الجزء السابع عشر 
سے 1A۸‏ ا ص ي ڪڪ 


انان يكن بی اة َا 


ر ومه سا 


قبل لاعن الك الد لان ب مدع الكل ودع الصف ار 


يه تتتاقطت وبي لن ر في ټڍو ولا هَيْء مدعي الضف عدم لِك في وَسَوَا 


س o‏ 8 س س چ 


كان لاع ا يق أذ كز کا وَإِنْ كَانَتْ العَيْنُ في يَدِ غَيْرهِمْ وَاعْتَرَفَ أنه لا 


2 


ر 


و 
سي و ج ي ص 


بلحواء وا يع الع يقني لكلو يس مِنْهُمْ مَنْ يَذّعِيه وَيفْرَعٌ ينهم في 


چ دو 


الصف الباقي» قان د الفَرَعَةٌ ِصاجب الكل ِصاجب الصف حاف وَأخذم. 


چو 
5 
e‏ 2 2 ره م 


َِنْ جت لِضَاحِبٍ الدْثْ حَلَفَ وَأخذ التْلْتَّ ۳ يقرع بين الآخَرَيْنٍ في السدس» 


قن قرع صَاحِبَُ حل وَأحََهُ إن ام کل وَاجڍ و نْهُمْ بيه با اعا الصف لِمُدَعِي 
الكلّ؛ لِمَا دگرئاء وَالسدس الزَّائِدُ يتتَارَعَهُ مدعي الكل وَمُذَعِي الهو ع 
2 3 سر انر 


الغلا َة وقد َحَارَضَتْ البَيْنَاتُ فيه» فَإِنْ فلت EE‏ الات 


20 


ام تي و تر a‏ 
الشك فيد كما لوم تكن لهم یه كنا ول أي 0 الشَافِعِيَ إِذْ گان بالعرًاق. 

/ الوَوَاية التي تَقُولٌ: إِذَا تَعَارَضَتْ لات قُسِمَتْ العَيْن بَيْنَ لمتداعِينَ: فَلِمُدّعِي 
الكل الصف وَنِضْفُ السدس الاد عَنْ الث وَتْلْتُ اثلث وَلِمُدّعِي الصف نِضْفُ 
سدس وَتُدْتُ الدلْثِ وَلِمْدّعِي الدلْثِ ته وهو الي فد شرح المَسألة مِنْ ستَة وَتَلائِينَ 
e‏ الى ططاح سر ور رودت لسريس َك والح اربع 
NS‏ رهد ون شيا وَلِضَاحِبٍ الصف ا وَلِمُدّعِي للت أ و 
لسع وَهَذَا قياس قول قَنَا قتادَة» وَالْحَارِثِ العْكَلِيَ» ران شَبْرْمَةَ وَحَمَاد راي حَنِيفَة. 


7 
عو 3 0 2 هم 


2 2 2 2 امه ر 8 
ُو تَوْر: يَأَحَذٌَ مُدَعِي الكل الصف وَيُوقَفُ الباقي حى يتين 
يوی هَذًا عَنْ مَالِكِ. وَهُوَ قول لِلشَافِعِي. 

َل ان بي لين ووم ِن أل الورَاقٍ : قم اين بهم على سب عَوْلٍالفَرَائْضِ 


خ 


لِصَاحِبٍ الكل ستة وَلِصَاحِبٍ النَضْفٍ كام نه وَلِصَاحِبٍ ال سَهْمَانِ نصح من أَحَدَ 


4 


وَهُوَ قَولُ لِلشَّافِعِيَ وَقَالَ 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
وسل سَهل ِن عَبدِ اله بن ابي اريس عَنْ َة ادَعَوْا كيسًا وهو بأيْدِيهِمْ ولا بين 

لَهُمْ وَحَلَّفَ ۴ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى ما ادَعَاهُ؛ اذَعَى أَحَدُهُمْ TS‏ 

وَاذعَی حر ِضْفَه؟ فَأجَابَ فيا بشعر: 

نَظَرْت أَبَا يَمْقُوبَ فِي الحِسَب الي رث تََكََمَتِْئْهُمُ كُلَّقَاعِدٍ 

لدعي التلقَيْنِ الك وَل الى اشتلاطً جَمِيعَ المَال عند النَحَائدٍ 


رد وو 


° .فاه 0 اع سر ر 9 وى م6 » jT‏ 2 
الال تف غ ا وَحِصتهُ مِنْ نطف ذاالمَال رائد 


وَِلْمْدَّعِي نِضَِمًامِنْالمَالِرُبْحُةُ وَيُوڪَد يضف السّدْسِ مِنْ كَل وَاحِدٍ 


ا 
0 ؛ ولك نه أَحَدَ مَخَارِجَ الكْسُورِء وهي سِتَة فَجَعَلََا عي الكل وَتُلْتَامَا 
أَرْبَعَة لِمُدّعِي الین وَنِضْفْهَا لاه لِمُدّعِي النَضْفِء صَارَتْ تلاك عَشَرَ 

َك [1]: فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ في أَيْدِي أَرْبَعَقَ فَادَعَئ أَحَدَّهُمْ جَمِيعَهَاء وَالثَانِي 


ا والثالث ت الراب تتا ولا بيه لهم حَلَفَ كل وَاحِدٍ وله رُبْعْهَا؛ لان في 


و 


ل قول صَاحِبٍ اليد مَعَ يمين ينه ل 0 


E 


e 
56 


ينهم ربعا أَيْضَاءٍ لاتا إِنْ فُلَْا: ھک N‏ ا 1 


دم ب فيه 200 دم ب َة الخَارج. ا E‏ 
ەر و ي 


يد ون كَانَتْ الدَّارُ في يَدِ حامس لا يَدَعِبِهَاء ولا بيت لواح مِنْهُمْ م بمَا ادعَاهُ قلتت 


.0 
3 


ٍ 
ع ۶ 


ول 00 98 5 رە 
احا لا يناع فب یشیئ ب 3 


لمعي الكُل؛ لِأَنَ بهم في الباقي» فَإِنْ رج ال 
لِصَاحِبٍ الكل أَوْ لِمُدّعِي الین اَذَه وَإِنْ وَقَحَتْ معي التُضْفبء أن افرع تين 
ا ا ا خد وَأفْعَ ب الشلدكة فى اثلث الباقى. 


a‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے ۱۹۰ ا ا ا ا ت 


0 


َا ول أبِي عب وَالشَّافِِيَ إذ كَانَ بالعِرَاق؛ إلا آم عبرو عله بِبَرَةٍ أخرىء كقالوا: 
دعي الكل الت ويش بيه ين مدعي الينِ في السدس الزَاِعَنْ الضف كم 
شئ يتا وَين مدعي الضف في ادس الزايد عن ال كم ع ن الأعَة في 
لثلثِ الاقي» وَيكون الإفرَاع في ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ. 

وَعَلَئ الروَابة ية الأخررئء الت مدعي الكُلء وَيْْسَمْ الشّدْسُ الايد عن الضف بيه 
وبين مدعي اللي كنم اقنش الاد عَلَى الثلْثِ يَبْتهُمَا وَبَيْنَ مُدَعِي الصف 
أثكاناء E‏ الباقي بَيْنَ الأرْبَعةٍ ا 
ِصَاحِبٍ الكل ها اننا عَسَرَوَنِضتْ السدس الرائد عَلى النَضفِ كلاه نه ولت السدس 
الان ع الك خان دن اثلث الباقي تلائ مَيَحْصُل لَهُ عِشْرُونَ سَهْماء وهي 
د لدعي ْنَا آنه شان وي مغل تا مدعي الل بغ 0 


1 


الب الَّذِي انر به وَلِمُدَعِي الصف > َة اهم تشع ونع شم وَلمُدَعِي الثلْثِ 


عل كول من 1 َسَمَهَا َل العَولِ» هي ِن حَدْسَة عَشَرَ لِصَاحِبٍ الكل سند 
وَلِضَاحِبٍ لين 0 وَلِضَاحبِ التْضفي ثَلائة وَلصَاحب الل re‏ قول 


يه 


شو و 3 4 رت 
بي نَوْرِه لِصَاحِبٍ الكل الثلّتء وَيُوقَفُ الباقي > / ينبي . 


سبين 0 


مَسَنَةٌ [۱۹۳۷]: قَالَ: (وَلَوْ كانت الدَابَةُ في يَدِ غَيْر لس رسا 
لأحَدِهمًا لا يَعْرِفُهُ حَيْئَّه فرع ا »فمن قرع صَاحِبَهُ حَلَهَ “2 کک ا لا 


يت و 071 


lT‏ ن الرَجُلَيْن إذَا تَدَاعيَا عَيْنَا في يَدِ عَيْرهماء ولا بيت َهمَاء فَأَنْكَرَهْمَاء فَالمَوْلُ 
قولة م م يَمِينِه بير خلافٍ تَعْلْمُُ. ون اعرف أنه لا يَمْلِكَهَك وَقَالَ: لا أَعْرفٌ صَاحِبَهًا. 


ع صر من 0 ۶ 3 سروم م م 


أو قال: ھی لأحَدكماء لا قرع هما فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَكُ حَلَفَ انها لَه 
ا تڌاعيا عَيْنَا لَمْ تكن واج مِنْهُمَا بين 


0 


ول ى رة 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
لسعلل ل 22222 153١‏ کے 


رهما الي 2 أن يَستهمًا على الِيَمِينِ) أ 3 کرًا». رَو Er‏ داد م وَلِأَنَهُمَا 
ور ر 


تَسَاوَيَا في الدّعْوَئء ولا بينَة ِوَاحِدِ مِنْهُمَا ولا يده والقرعَة مير عند النَسَاوِي كَمَا َو 
أَعْتَقٌ عَبِيدًا لا مَالَ لَه غَيْرَهُمْ في مَرَض مَوْتِه. 
وكا ]إن ات ل ھا بن 1 كم لَه بها بر جلاف تَعلمُة. ون كَانَتْ ِكَل وَاحِدٍ 


صر 


مِنْهُمَا بی فيه رِوَايَئَانِء ذَكَرَهُمَا أَبُو الخَطَّابِ؛ ا ا البيتانِ» ويقترع 


المُدَعِيَانِ على اليَمِينِء ا بيد وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ القَاضِي. وُو ظَاهِرٌ کلام 


س £ م 


الجرقي؛ لاله دگ الع وَل يرق بن أن کون مها أو لم نکن وروي هَذَا عَنْ 
ا وَابْن ار 5 » به قال إِسْحَا ق» وَأَبُو عبيد. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكِ وَقَد ديم 
َوْلِ الشَافِيَ. N OS‏ » «آن رَجْلَيْن احمصَمًا إلى رَسُولٍ الله بي في 


ئي وَجَاءَ كل واج مهما بشّهُودٍ عُدُولِه على عو وَاحِدَةِ اسهم مم الت يل َينَهُمَاا. 


(4 


١ 


روه الشَافِعِتُ في 7 دة 5 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود ( ۰۳۹۱ ۳۹۱۸)» وابن ن ماجة (۲۳۲۹» ٤١‏ ۲۳)» وأحمد (۲/ 425/84 والبيهقي 
»)۲٠١ /۱۰(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن أبي رافع» عن أبي هريرة. 

وإسناده صحيح. 

وقد أخرج الإمام أبو داود (7711), وأحمد (711//5)» والبيهقي »)۲٠١/۱١(‏ من طريق عبد 
الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «إذا كره الاثنان اليمين 
أو استحباهاء فليستهما عليها)». 

وهذا إسناد صحيح أيضا. 

(۲) لم أجده. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۳۹۷) من طريق أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

وإسناده صحيح. 

(:) حسن: لم أجده في ”ترتيب مسند الشافعي“» وقد أخرجه أبو داود في ”المراسیل“ (۳۸۸)» 


ا المغني / الجزء السابع عشر 
سے 153 الاسم - 


ولان لين حجان تعَارَصتاء مِنْ عَبرٍ تزجيح لإخدَاهُمَا عَلَ الأخرَئء فَسَقَطَنَا؛ 
كَالحَبَرَيْنِ. والرواية به الثاني تعمل البيثان. فى 1 E‏ روایتان؛ ِحْدَاهمَاء 
2 َقْسَمْ العَينْ لاد E‏ الحَارثِ العْكَلِيٌء وَقَتَادهَ وَابْنِ ددمت وخكافه وَأَبِي 
حَنِيفَة وَقَوْلٌ للشَافِعِتَ؛ یکا روئ أب مُوسئ» «آن وكين اکا إلى سول الهف في 


بيرء وَأقَامَ كَل وَاحِدٍ مهما اليه أنه َقَصَئ رَسُولُ الله يكل به ب ا ا 


- 
و ت 


وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا في دَعْوَاه فَيَتَسَاوَيَانِ في قسمته. وَالروَاية الثاني تَقَدّمُ إحْدَاهُمَا 
الفرْعَةٍ. وَهُوَ قول الشَّافِِي. 6 قول رَابِعٌ يُوقَفَ لائر تى تبي وهو قَولُ بي تور 
E NER‏ ال كَالحَاكِم إذا لم ينو يَنَضِحْ لَهُ الحُكم في قَضِيِه. ولت 
E‏ ص الحُجََيْنِ لابجب اوت كلسب لىإ عل الجخ 
سَقَطَتَاهُمَاه وَرَجَعْمًا إَى دليل غَيْرِمًا. إا بت هَذَاء فَإِنَا ذا قُلْنَا: إن الييْنِ تَسَْقَطَانِ. 
E N E‏ لبا 

وَإِنْ كُلَْا: يعمل بالبتين وَيُفْرَعٌ يَبَْهُمَ فَمَنْ حَرَجَتْ لَهُ الفرْعَةُ أَحَدَهَا مِنْ عَيْرٍ 
يَحِين . . وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِتَ؛ لن اله غد تَعْني عن اليَمِين. وَكَالَ أبُو الحَطَابٍ: عليه اَن 
مَعّ البيتة» تَرْجِيحًا لَها. وَعَلَىْ هَذَا اقول کون هذه الَو يه كالأوكئ في هَذَا الْحَكُم 
وَإِنَمَايَظْهَرُ المَرْقُ بيتهمَا في شَيْءٍِ آحَرَء سَنَذْكُرٌه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


مهأو 


سعيد بن المسيب يقول: فذكر نحوه. 
وإسناده صحيح إلى سعيد. 
وأخرج له البيهقي شاهداً مرسلاً عن عروة وسليمان بن يسار» بنحوه. 
وني إسناده: عبد الله بن لهيعة ضعيف. 
ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة المتقدم. 
)١(‏ تقدم في المسألة: .)١915(‏ 


كتاب الدعاوى والبينات 


۹۳ 


فض [1]: قن أَنْكَرَهَا مَنْ العَيْنُ في يدي وَكَانَتْ لِأَحَدِجِمَا بي حُكِمَ لَه بها. وَإِنْ 
ام کل دای نما بت رن فلا تتفل الان MT‏ بي لدو و يقت 
رە ر عل قول من بر الق مد أؤ تدقع إلى ِن ترج له القرعه عَلَى َل ون يرا 


2200 


ذَلِكَ . وَإِنْ قُلنَا: تقلط الان حل صاعث اليل ورت فى کیو كما لز ل تكن لھا 


a 


نة . وَإِنْ أكَرّ بها بَعْدَ ذَلِكَ لَهُمَا أَوْ لأَحَدِهمَاء قبل إِفْرَارُه. ِن ار ڀا في الابيداء 
لِأَحَدِهِمَاء صَارَ المُمَرٌ لَه صَاحِبَ اليَدِ؛ لِأَنَّ مَنْ هي في د مقر بان يده ائه عَنْ يد ون 
كر لَّهُمَا جَمِيعًاء اليد لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا في الجُرْء لذي أ رَ لَه به؛ لِذَلِكَ. 

َل [1]: وَإِنْ تَدَاعَيَا عَيْنَا في يَدِ عَيْرهماء فَقَالَ: هي لِأَحَدِهِمًا لا أَغرفة عَينا. أو 
لَ: لا اعرف صَاحِبَهَاء أَهُوَ أَحَدُكُمَا أَوْ غَيْرْكُمَا. أو قَالَ: أَوْدَعَنِيهًا أَحَدَُكُمَا. أؤ: رَجُلٌ لا 
غر عنام كل امنأك تفل آي صَاحِبُهَاء أو اني الَّذِي أَوْدَعْتكَهَاء 
واا لف رمة تضليقها إل ومن كزع الق مع 


أودَعَنيهًا أَحَدَكُمَا. ا 
وَطلَبَ يَمِينَكُ لَرِمَهُ أن يَحْلِفَ لَه لاه لو قر 
الإفرار رس لوين تع الإنكا يِف على ما عا ن تفي الهذم. ِن صَدَقَافُ فَلَا 
مير عَلَيه: وَإِنَ صَدَقَُ أَحَدُّهْمَا حَلَفَ لأآحَرٍ. ون اق ر بها لوَاحِدِ مِنْهُمَا أو عَيْرِهمَاء 
صَارَ المَُدُلَهُ صَاحِبَ اليد قن قَالَ غَيْرُ المُمَرٌ لَهُ: ا لف لِي اَن العيْنَ لَيْسَتْ مِلْكِي» أو 
أئّي لست الي أَوْدَعْتّكهَا. رمه اليَِينُ على مَا ادَعَاهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا ذَكَرْئَا. وَإِنْ ككل عَنْ 
ون اعْتَرَفَ بها لَهُمَا كَانَ الحُكُمُ فيا كما لَوْ كات في أَيْدِيهمَا ابْتِدَاءَ وَعَلَيّهِ البَمِينُ 
لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في الصف المَحْكوم به لِصَاحِبِه وَعَلَى كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا اليَمِينُ 
لِصَاحِبِهِ في التَضْفِ المَحْكُوم لَه يه. 1 
قَضْلْ [9]: وَإِذَا كَانَ في يد رَجُلٍ دار فَاذَّعَامًا تَمْسَانِء د 
وَقَالَ الآحَرٌُ: هي داري أَعَرْتَكهًا. َو قَالَ: هي داري وَرڻتها مِنْ أبي. أو قَالَ 
ولم يَذْكُر شيا ار فَنُكَرْهُمَا صَاحِبُ اليد وَقَالَ: هي داري. فَالقَوْلُ قَولَهُ مم يَمِينه. وَإِن 


i‏ المغني / الجزء السابع عشر 
i‏ 1534 ا 


كَانَ لِأَحَدِهِمًا بی حم لَه بهًا. وَإِنْ ام کل وَاحِدٍ مِنهُمَا با EEE‏ كان 
E‏ إلا على الرَوَايَة التي َقَدمُ فيا الت الشَّاهدَةٌ بالسّبَب» 


ت 


ان بَينَدَ مَنْ ادع أَنَّهُ ورتَها مُقَدَمَة؛ لِسَهادَتها بالسَّبّب. 


هَذَاه وَأَقَرَ بها لير وَإِقْرَارُ العَاصِبٍ قا ا نكيت الشَّافعِيَ. تدقع إلى 
العَْصُوب نك وآ يَدْرمُ ققد له عبن له لوس بكري 
يتما وَلَوْ آقرَ بها لِأَحَدِهِمَاء وَأَكَرَ آنه عَصَبَهَا مِنْ غَيْرِوه رمه تَسْلِيمُهَا إلى مَنْ أكرَ لَه 
ولا وَلَرِمَهُ غَرَامَْهَا لِأْآَحَرِ؛ لاله حال بيه َا ارو الأول. 

E‏ عن أسمت في رَجُل اح مِنْ رَجَُيْنِ َوَن أَحَدَهْمَا 
بعَشَرَة وَالآَحَرٌ بعِشرِين» را وب هَذَا مِنْ توب هَذَاء قَادَعَئ أَحَدُهُمَا وبا مِنْ 
َدَيْنِ الوْيَيْنِ يعني وَاذَعَاهُ لأر يقرع بَيِنَهُمَاء يما أَصَابَئهُ الفَْعَةُ حَلّف وَكَانَ الَوْبُ 
الجيد لَه وَالآَحرٌ لِلآخر. إا قال ذَلِكَ؛ لِنّهُمَاتََرعَ حَيْنَا في يد غَْرِما. 

فَضْلْ [0]: e‏ : هَذْهِ العَيّنُ لي اشْتَرَيْتهًا مِنْ زَيْدٍ 
ا نه ياه بيه لواح مِنْهُمَاء فَإِنْ أَنْكَرَهُمَا ريه حَلَف وَكَانَتْ العَيْنُ لَه 
بها لإ وجا لقا ولت تر 

إن اهر لكل وَاجدِ مِنْهُمَا بنصَفهًاء ا 
َإنَقَالَ: لا أَعْلَمُ لِمَنْ هي مِنْكُمَا أنيع يها ت ا و علق اقا 

إن حف البائع آنا لث ثم أ َر بها لِأَحَدِهِمَاء سُلّمَتْ اَي : ثم إن أكَرَ بها لخر لَرْمَةُ 


غرامتها لَهُ. yy‏ قان كَانَتْ البينتانِ موَرختيّن 


0 مل أَنْ يَدَعِيَ أَحَدُهُمَا اَن E‏ الأخر أنه 
يي E‏ ا 


كتاب الدعاوى والبينات 0 
بَاعَهَا لول رال مله عَنهاء فَيكُونْ بَيِعُهُ في صقر اطا لِكَْنِه بَاعَ ما لا يَمْلِكَهُ 
وَيُطَالْبُ برد د الّمَن. وَإِنْ كَانَنَا له وَاحِدِء أَوْ مُطْلِقَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مُطْلِقَة 
وَالأُخرئ مورخة» تَعَارَضَنَا؛ در ر الجَمّْع» ؛ فينَظَرٌ في العَيْنِ) قان كَانَتْ في يَدِ أَحَدِهِمَاء 
اتبتى ذَلِكَ عَلَى الخلاف في بيتة الدّاخل وَالْخَارجء فَمَنْ قم بيه الاخل جَعَلَهَا لِمَنْ هي 
في ده وَمِنْ قَدَمَ بي الكَارِج» 5 وَإِنْ كَانَفْ في يَدِ البائ Ey‏ 
لادب رُح إلى البائم: قن أَنْكَرَهْمَ حَلَفَ لَهُمَاه وات لف ون قر لديم 
لمت إل وَحَلَف لاع وذ ار لاء هي يتما ويَسْلِفُ لكل واج مهما على 
نصَفھاء مالو لم تكن لَهمَا ينه 


200 


هد قَلْنَا: لا تسقط البستان 0 أن إتكاده 0 اغراف 4 كول 3 


چو 
8 ر 
م سدم 


يما ا 


َم قَّلَ: عر يما اقرع بي يما رجت ل افرع قي لع يَميئه 00000 
اقاي لم در كي ری ل تقسم بيتهمًا. ا 0 
الات ب. وذ ص عَلَيه اح في روَايَة الكَوْسَحء ذ E‏ تريخ سلعة 

A PE تشقون‎ e 
نطف ان یران يكين وحمل القَاِي هزه ایگ عل أ دال في انيتا‎ 


3 


باق وَأقَامَ الآخر بيه انه أشتراها ا 


اه 


E NET‏ ك 
يذل في صَمَانٍ المُشْمَرِي إلا بقَبْضه مَلكُلَ وَاجِد مِنْهُمَا اليا أن الصَّْقةتبَعَصَتْ 
ارا روهت كر روه ري حير راض الف ويم 
0 نكوي للدي وإن غناك اعققها ننفت رأررف القلكة فليا علي 
7 يم ضف الثَّمَنْء فا يَعُودُ النَضْفُ 


المغنى /الجرء السابع عشر 
5 5 5 الت ا ا 


و 
3 


فض [3]: ِن اذعيم EE‏ ا باق وهي ا وَاذَّعَى 


الا راا من عَمْروء وهي يله وَآقام ل وَاحِد هِنْهمَا بِدَعْوَاه بي َهَذِه َة 
ي قَبْكَهَا في المَعْتَى» فن کات فی بن ادال ی اب ذلك عل الر وان في 
دم وا 


تَْدِيم بين الدَاخْلٍ وَالخارج. َإِنْ كَانْتْ في يَدَيْهِمَاء قَسِمَتْ بَيتهُمَا؛ ا لا 


مِنْهُمَا داخلة في أَحَدِ النَضْفَيْنِ حارجة في النَضْبِ الآخر. وَإنَْ كَانَتْ في يد أَحَدٍ 


0 


لبَئِعَيْنِء فَنْكَرَهْمَاء وَادّعَاهَا لِه . فَإنَ فلت تشفط اليكاو E‏ 


auf °‏ 8 وم 


وَإِن أقرّ بها لأَحَدِهماء صَارَ 00 إل أ TS‏ ا وان ق 
حَدُهُمَا بالفرعة. هي لِمَنْ تحرج لَه القَرْعَةٌ مَحَ يَمِينه. وَإِنْ ُلنا: م يتف 
ليقكه زوق كل ونون مالعا مط e‏ َإِنْ گان المَبِيعُ مما يذل في صَمَانِ 
لشفي يقي العف أ كد ري قرا بقبضه» فا خيار لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ولا رُجوعَ 
مِنْ الٿمَن؛ اياف بسُقَوط الضَّمَانِ عَنْ البَائع» وَإِنْ كَانَ مِنْ المكيل وَالمَوْرُونِ 
رک قشر َكل واد مِنّهُمَا الخَاُ في الخ وَالإِمْضَاء ِن اا المَسْحَ 
نم اليه عل الآخر؛ ن الجاع اثتَانِء بخلافِ تي كَبْلَها. 
ٽل 101 وک گا في ب جل دا تاي عليه رجانه لوال هما يحم 
ل ا و 
شَْريْنّهَا من عَلّى مَا مَضَئ مِنْ التفصيل فيه وإ اتف تَارِيحْهُمَاء أو كَانَنَا مُطَلَْتَيْنِ 
0 تارَصتَاء ون تدم اريخ إحدَاهْمَا مَل ترح بَلِكَ؟ على وَجْهيْن. 58 


وي 7 


إن شهدت البيتة أنه أ و بِعَضْبِهِ مِنْ كل وَاحِدِ مِنْهُمَاء ؛ زمه دفعة إلَى الذي أَقَرَ لَهُ به 
ر ار و م ريو 
وَيَعْرَمُ قِيمَنَهُ ِأآخَرٍ. 
7 / وت ر ور و حك کک سكس 2/4 ر 
فض [4]: ان ادعیٰ كل وَاحد منهمًا انك اشتريتها منى بألفي. وَأقامَ بذلك بینه» 
امه ٣ور‏ 5 ۶ ص 1 و2 م 8 8 عير سير 2 ر 8 2 7 اة 
7 4 سس ا ف كد ما TZ e‏ مه | 12 كبس 1 
وَاحِدِء فَهُمَا مُتَعَارِضَنَانِ. فَإِنْ قلتا: تَسْقَطَانٍ. رَجِعَ إلى قول المدعى عَلَيه فَإِن أَنْكَرْهمَاء 


بسي 


و مادم 


اكت 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
wu‏ 4۷ کے 


Kr ak ° 


j ن أ ك وَبَحْلف لاخر‎ E 


ل کہ 


ا لانه د الس يَشْتَرِيَهَا مِنْ أَحَدِهمَاء نم يهَبَهَا يأك 
يَشْتَريَهَا مِنْه. وَإِنْ قَالَ: اشتَريتها مِنكمَا عة واد بای کد أ يكل واج ينها 
يطب اي و عق ان وني 
وَإنْ قُلْنا: E e‏ وَيَحْلِفٌ لِأْآحَرء 
عتا وإ شم ؛ e TE‏ لف لكل َاحدٍ مهما عَلَى الباقي. رن 
زگ مقي از ن لواقعا لفك و E E‏ تنك 
u‏ يمْكِنٌ أَنْ يريا مِنْ أَحَدِهما ثم يَمْلكها الح فيشتري 


مِنْك وَإِذَا آمك عق لين لجع يتا وجب تضيطفن. َإِنْ قبل: فَلِم فَلْتمْ إن 


إا كان البائ وَاحِدَا وَالمُشتري ا اقام ا ال في المُحَرَّم وََقَام 


دس كه و 


EE‏ شَْرَاهُ في صَمَرء يون الشَرَاءُ الثاني بَاطِلَا؟ قُلْا: لان إا بت الملك 
وَل لَم يُبْطِلْهُ بان ية الثاني ٿانياء وَفِي مَسايتا تبُوتُ شِرَائْهِ مِنْ کل وَاحِدٍ ا 
مِلْكَكُ لِأنَّهُ لا يَجُورٌ أن يري تايا مِلْكَ تَفْسِهِء وَيَجُورٌ أن يبِيعَ البائِع مَا لَيْسَ لَه فَافَرََا. 

قَِنْ قِبل: دا كَانَتْ البينتان مُطْلََتيْنِ أو إِحْدَاهُمَا مُطْلَقَدَ ال أن يحون ار 


- 


سه 


كاحذا كاد فاق والأضل 2 و ادر َلنًا: ! 0 


نکن دق التي وجب َصِيمهمَا ولم ين ' E‏ ا 
بطل بد ينك لأنّهَا لو بعلت بد كم ب يبت به حَقّ أَصْلَاء لان ما و3 وي ان 
كود كَاذِبَةَ أو غَيْرَ عَادِلّة, أو مُتَهَمَده أو مُعَارَضَةَ وَلَمْ تمت إلى هَذَا الوَهمء كَذَا هَاهَنًا. 
قَقِْ [9]: إِذَا مات رَجُلّ» فَشَهِدَ رَجُلَانٍ أن هَذَا الام ابن هَذَا المَيّتِء لا تَعْلَمْ لَهُ 
ارتا سرا وَشَهِدَ اران عر أن هذا الام ابن هذا اميت ل َم له ارا راف تلا 
تَعَارْض يَبَْهُمَاه وَتَبَتَ نَسَبُ الغلامَيْن من وَيَكُونْ الإزث يَْنَهُمَا؛ لاله يَجُورُ أن تَعْلَمَ كل 


ية مَا لَمْ تَعْلَمْهُ تَعْلَّمْهُ الأخرئ 


i‏ المغني / الجزء السابع عشر 
i‏ ۱۹۸ ا 


هَل :]٠١[‏ وَإِذَا ادَعَى رَجَلٌ عَبْدَا في يد ار ائه اشتراه من وَادَعَ العَبْدُ أن سيد 
الفعنة ولي ليما rS NEE A‏ 


و 
سے ا ?< رو ر عن دقاو رةه ار سارف بت عن د لام 1 .2 ان لاسي 
به وَيَحْلِفٌ للآحَر. وَإِنَ أَقَامَ أَحَدَهُمَا بَيَْهَ بمَا اذَعَا تَبَتَ. وَإِنْ أَقَامَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا بينة 


سے ع ب ده 20017 4 2 ده ه 4ه e‏ 8 
بدعرا وکانتا مق م مؤرختين بِتَارِيحَيْنٍ تسد قدمنا الأولل» وَيتطلت 
سبق العنْقء لَمْ يَصِحّ الع ؛ لن بَيِعَ | لا صح وَإِنْ سبق اليم لَمْ يَصِحَّ العتق ولاه 


۴ 8 وور 


٠‏ عاد إلى ملكه فَأَعْتَقَهُ. فلتا: قد تَبَتَ الملّك 


or 


أَعْبَّنّ عَبْدَ غَيْرهِ. فَإِنَ غيل 286 
الي فلا بطل ع" تق البائع. 

ناا مين تاريخ واد أَْ مین أو داهم َة كارت له ا 
تَرْجبحَ لإحدَاهُمَا َل الأخری. قن كان في يَدِ المُشْتَرِيء انْبََى ذلك عَلَىْ الخلافِ في 
فيم بين ة الدَاخِلٍ أو الخَارِجء فَإِنْ قَدَْنَا بين َة الدَاخِل هو ِلْمُشْتَرِيء وَإِنْ ا 
الخارج» قد العتق؛ ل 


لاض ضارا ن لا َي لاء زجع ی السب تون انکر حل لَهُمَا ون 


ن 


06 


عن بح 


نه حَارِجٌ. وَإِنْ گان في يَدِ البَائِع» رَفلتا: إن اين تَسْقَطَا 


71 


ار الیئ »كلف ال 5ر کر کم کته کم لرن کی كلا يق في 
a 5 0‏ 0 8 جر خر ه عو سمه / را o,‏ 2 
إخلافه» وَيَحْلِفَ ف البائ للكشري: وَإِن أَقَرَ للمُشتّري تَبَتَ اليلك له وَلَمْ يلف للعبد؛ 
لاله لو أ لَه أنه ل 
ام عو ع 522 00 و م مو ° 2 کو توو 
إن قلنا: تر ججح إخدى البتين بالقرعَة عنا يَيِنْهُماء » فَمَنْ حرجت قرعتة» قدمتاه. 


TT‏ قول أبِي عَيْدِ الله. فَعَلَئ هَدَاء يَحْلِفٌ مَنْ حَرَجَتْ لَهُ الفرْعَة في 
أحَدِ الوَجْهَيْنِ. وَإِنْ فلتا: يُْسَمْ. قَسَمْنَا العَبْدَ فَجَعَلَنَا نِضْفَهُ مَبِيعًا وَنِضْفَهُ حرا وَيَسْرِي 


الت إلى جَمِيعِهِ إِنْ گان الام مُوسيرًا؛ لن الله قَامَتْ عَلَيْ بأ أعتََهُ مُخْتَار وقد تبت 


700 E a 
العتق في نصفه بشهادتهما.‎ 
هَل [11]: إِذَا اع رَجُل رو جيه امراف قرت بِدَلِكَ ا رَارَهَاء انها‎ 
عل تَفْسِهًا وهی غَيْرُ متهم نَا لو أَرَادَتْ انْتِدَاءَ الاح لَمْ تمت م مِنْةُ. وَِنْ ادَعَاهَا اننَانِ‎ 


(° 


كتاب الدعاوى والبينات کک 
wu‏ ۹۹ سے 


قرت لِأَحَدِهماء لَمْ يبل مِنها؛ لان الآحَرَ يدعي ملك نِضْفِهء وهي معترفة أن 
مَلَكَ عَلَيْهاك قَصَارَ إة رادها ب يراه لاتا مم ا ر رات انيد روي أحد 
حر د تي عر شرا را لم 
ارجا E‏ فلا ا ب* TT‏ 0 
كَصَاحِبٍ ال ق یخلت وَالنكَاحُ لا سق بالتبين: » قَلَمْ يَْمَعْ الإقرار به مَاهْنَاء قَإِن كَانَ 
لحد المد مین ی خیم لرا و o‏ 
وَِنْ اما نين تَعَارَصَنَاء وسقطتاء وجیل ہیما وبیتهاء ولا رج 
TT‏ ا ا 
القِسْمَةٍ هَاهتاء وَلَا إلى القَرْعَة؛ٍ EN‏ امورو ول ماعل لهافي الفاح . 


و e‏ رمو 


َل [؟١]:‏ إِذَا قال السا لِعبَده: إن لت فانت ج 0 م مات فَاذَّعَ اعد 
يِل وَأَنْكَرَ الوركه فَالقَوْلُ فَوْلُهُمْ مع أَيْمَانِهِْ؛ لان الأضْلّ عَدَمُ القْلِء إن أا 


تخرف عت وإ م از يق ملعتي علي في عو اوجن لِأنَهَا 
تشهد بزيادة» وهي ي القثل. 

وَالثَانِي تَتَعَارَضَانْ؛ أن إِحْدَاهمًا تشهد بضِدٌ ما شهدت به الأشرئ» فیبقیٰ عَلَ 
الوق وَإنْ قَالَ: ا 
وه ور ص 


حر. ثم م قات٬‏ فَادعَئ کل وَاحِدِ مِنْهُمَا مَوْنَهُ في الشَهر الذي تق بِمَوْتِهِ فبه وَأنْكَرَهُمَا 
الور که فَالقَوْلُ قوْلْهُمْ م َع أَيْمَانهِمْ. 


3 


ججح أَحَد المتذاعيين 


ےر 


و 
أنه 


3 


بدا > 


َإِنْ قروا لِأَحَدِهِمَاء عَتَقّ بإِقرَارِهمْ. ون ا كل داجو نما برجب نقد 
2ه 


ففيه تَلَانَةَ أوجه؛ اللا لصي أن مها زيا ِم ؛ فنا أَنْبيَتْ قافر أن 
يَحْفَى على لبي الأخرئنء وهو مَوْنَهُ في رَمَضَانَ. رًالٿاني» حار صان وة العَيْدان 
على الرّقُ؛ لِأَنَّهُمَا سَقَطَاء قَصَارَاء كَمَنْ لا بيت لَهُمَا. وَالثالِٺ» يقرع يَبْنَهُمَاء عق من تَقَعْ 


ور يرقا 


لَه الف عدم ِن قَالَ: إن برئت نت مِنْ مرضي هَذَاء فَسَالِمٌ حر ون مٿ مه فانم حر 


المغني / الجزء السابع عشر 


مر م رور ور ٥ور‏ و د ركد و ەور كه جرس 5 )ونث ےھ يي 
فمات» وَادْعئ كل واحل منهمًا موجب عتقو» أقرعَ بينهمَاء فمّن خرَجَت له القرعة» عتق؛ 
ا لا يخاو يوخ أن يكون برا رل د RR‏ 


o 


قبُخْرَحُ بالقرْعَة كَمَا لَوْ عت أَحَدَهْمَاء فَأَشْكَلَ عَلَينَا. ويَحتول أن يُقَدَمَ فَوْلُ غانم؛ 3 
الأضْل عَدَمُ البرءِ. 


1 نا وَاحِدٍ مِنْهُمَا نة بمُوجب عِنْقِهِ فَقَالَ أصحابتا: يتَعَارَضَانِء وَيَبْقَى 


آل 7 0 
2 


العَبْدَانٍ على الوق . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِتَ؛ MS‏ ر 


یره 


رياد ا ا وَلَاِيَصِح هَذَا القَول؛ أن التَعَارُص أَنَرْهُ في إِسْفَاطِ البَيتيْنِ وَلَوْلَمْ 
بک A DS OOO AKA‏ 
لن علق عَلَى كَل وَاحِدَة نما عق أحَدِحِمَاء فيَلرَم جود كمَا لَوْقَالَ: إن ان مد 
الطَائر عُرَابَاء قَسَالِحٌ حر 


إن ليك عُرَابا ايم حُر. َك يكلم كالك ولون يشقيل ی ؛ أَحَدهماء 


E‏ الطّاثر؛ لن البينتين ااا ت اا بالقَرْعَة» في 

رِوّاية. وَالثَانِيء تقَدم بيه به سَالِمِ؛ انا شَهِدَتْ بِزِيَادَة وهي البَرْءُ. وَإِنْ أَقرّ الور 
لِأَحَدِهِمْ عت بِإفْرَارِهِمْ وَلَمْ يَسْقْط حَقٌ الآحَرِ مِمّا دَكرْنَاء إلا أن بشم ان عدن 
نهم ذلك مع ناء التق يق وخ ذالم تكن لحر ب 


هسمه و 


فل [؟1]: ذا ادعَئ سَالِمٌ أن َي ده أَعتَقَهُ في مَرَضٍ موت وَادَعَى عبده الآخر 
تحن أذ في مرضي متب وکل واد نات مال كوم گل اد وکا بغرا 
ية فلا تعَارْض ينهمًا؛ لان ما سیت گل ب ةلا يفي ما شَهِدَتْ به الأخرّئ» ولا 


و 


تُكَذَّبُ إِحْدَاهُمَا الأخرىئ. ميمت إِعَْاقَهُ لَهْمَاء ثم بطر فَإِنْ كَانَتْ الان مُوَرحَمَين 


ج وا عي چ دور رر ل 24 
بتاريخين مختلفيّنء عتق الأول منهمًا. و ورف الثاني إلا أن يُجيرَ الورك لأ ن العويض إذا 
پک ر سرك سس ر ووو > هم اس 58 و لاب و 0۶ 
e‏ ذم الال فَالأَوّل وَإِنْ اتف قَ تاریخهمَاء أو 


٥ ¢‏ ےر o£‏ ل 


أطلقتاء أو إِحْدَاهْمَاء فَهُمَا سَوَاءُ؛ لِأنْهُ لا مَزِيّهُ لإِخْدَاهُمًا على الأخرئ. ؛ فیستویان» وَيُقَرَعٌ 


كتاب الدعاوى والبينات a‏ 
wu‏ 1 کے 


ر ر ه ر 9 ف ره سسه رر < 3 ت ا چ 4 ا 
َيْنْهِمَاء فمَنْ خرّجّت له القرعة» عتق» وَرَقَ الآخرء إلا ن يجيرٌ الوَرَثئة؛ لانه لا يخلو؛ إِما 


ن يَكُونَ أعَْقَهُمَا مَعَا َع بَيْتَهُمَاء كما فَعَلّ اتن ي في العَبيدِ الس الَذِينَ أَعْتَقَهُْ 
شع وى سه #2 هسم 


سيدهم عند مَوته» وَل 3 ل مال غر الى او و اعتق ا قبل صَاحبه» 


ا 


1 


رأشكل عَلَيتاء فَيْحْرَج بالقَرْعَةء كُمَا في مَسْأَلَة الطَائْر. 


o2 چ‎ 
۶ CR س‎ 


وقيل: يعت مِنْ كَل وَاحِدٍ نِضفَةُ. وَهُوَ قول للشَّافِعِتَ؛ لاه أَفْرَبُ إلى التَعدٍيل بَيْنَهُمَا 


2 


َإِنَ في الوك ديرن السَابو بی المُسْتحِقٌ لتق الثاني ا وَفِي 


92 


المقة رای لمق انق ولا لقنتي لزن ون رن فزتلك تشقن 


ع 
صر 


المُخْتَلَفَ فيه عَلَ إخدّئ الرُوَايتيْنِ ذا تعَارَصَت به بَيننَانِ. ال ا 
يلو مِنْ شَبْهَةٍ يإخدَئ الصورة تين الَيْنِ َكَرْنَاهُمَا . والقرعة ابت في كل وَاحِدَةِ مِنْهُمَا 
2 : إن في القَرْعَة اخْتِمّال إِرْقَاقَ الحرٌ. َلَْا: : وَفي 0 إِرْقَاقٌ نصف 2 
قينا وَتَحْرِيرٌ نض الرقيتق يَقِينّه وَهْوَ أَعْظَمْ صر را وان كانت ف اا الت 
وو ار ذرة الاک ان الأول أ الذي کر ا ال 
ِن كان قو التاق E‏ عَتَقَّه وَعَتَقَ مِنْ الآخر تَمَامُ الث وان كَانَ 
عَتَقّ صَاحَبٌ الالو ا 


نيم 
SEG 02200‏ 


لأُحَدهمًا به ينه ولا نة لخر أو ر به فاسقة 


7 


ب ف و ا ل الم ل ف م ل اي A‏ 
إن كان لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَينَهُ عَادِلَة إلا أن إخداهمًا تشهد أنه أعتقٌ سَالِمًا في مَرَضِد 
رر ر كوول م کے 8 
والأخرّئ تشهد بال وصى بحت عانم وَكَانَ سَالِمُ تلت الالء عت وده ووقف عن 
ا 2 3 ع ساك ود ليو ا € 
عانم عَلَىْ إِجَارَة الوَرََةِ؛ِ لأن التبرّعَ يُقَدّمُ عَلَى الوَصِيّةِ. وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ اقل مِنْ الثلُنِ 
َ ب 7 هو 
a‏ ° اه > )غ8 al‏ 
ور 7 9 3 و ر 0 5 
لذ کیٹ إختاما ا sS‏ صَئ بعتق غانم» 


هما سوا وَيُقْرَعٌ هما ل تاريحهُما أو احتَلّفَ؛ لأن الوَصِيّة يَسْتَوِي فِيهًا 


ر 


(۱) أخرجه مسلم ».)١157/(‏ عن عمران بن حصين ويكنة 


r‏ المغني / الجزء السابع عشر 
I i‏ ا 


هه 5 


المُتقَدّمُ وَالمُتَأَحَرُ. وَقَالَ بُو بكر وَابْنْ بي مُوسی: : عق صف كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بغَيْر 
رع ل رة ماب دادما اواو شرا ولا كك ماف ويب 


اَن تقْسَمْ الوصيه هما وَيَدْحْلُ التق على كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا بِقَدْرِ وَصِييه كَمَا لَوْ وی 
ا بِمَالٍ. الارن فاس س المَذهَب؛ لن الإعتاة ق بَعْدَ المَوْتِ كالإعتاق في مَرَضِ 
المَوْتِء وقد تبت في الإِعْنَاقٍ في مَرَضٍ المَوْتٍ أنه قرع بَْنَهُمَا لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بن 
سين 7 مَكَذَلِكَ بَعْدَ المَوْتِء وَلِأنَّ المَعْنَى المُقْئَضِي لتکويل العتق في أَحَدُهُمَا في 
SS‏ اَم إن صرح فَقَالَ: امت قف كل واد 
سَالِمِ وَعَانِمِ * ما مي اي م 
فلن [14]: وَإنْ خَلَّفَ المريش بين لا وَارِتَ لَه سِوَاهُمَا شهدا أنه أَعْبَقّ 


2 
]اث 


2 رس ره a”‏ عه مس 33 و 
e‏ واحد ثلث 
مَالِهِ وَلّمْ يطعن الإبْنَانِ في شَّهَادَتِهِمَاء وَكَانَتْ البينتان عَادِلتین» فا لحكم فيه کالحکم فِيمًا 


إا كَانَنَا أَتَييْنِء سَوَا ۶ لَه قَدْ تبت أن الميّتَ أَعتَق العَبْدَيْن. فَإِنْ طَعَنَ الإبتانِ في 
شهادة الان ال عا أغتق غانماه إنما أعتن اا 5 رَد شَهَادَةٍ 
الأ جتبية؛ لأنها َه عادلة مشبتة َه وَالأْرَى افيه وقول المت يدم عَلَى قَوْلِ النَافي» ويکون 


حم تا هدت پو ُهْمَه إا م يطعن الور َه في شَّهَادتِهِمَاء في أنه يق إن تَقَدّمَ تاريخ 


f2 


عقو أو حرجت لَه فرعف ررق إ5ا اخ اريخ أو رجت الفرَْة لير وأا ا ِي شه 
e‏ قرارهما بإعتاقه وَحْدَ وَاسْيتِحْفَاقِهِ للحرية. وَهَذَا قَوْلُ القَاضِي. 
ا عق تاه إن حَكِمَ بوشن سال » وَهُوَ ثلث البّاقي؛ اَن العَبدَ الّذِي شَهِدَ به 
الأَجتَيّانِ كَالمَعْصُوبٍ مِنْ التركةء وَالذَاهِبٍ مِنْ التَرگة ِمَوْتٍ أو تَلَفٍء يعت ينين ف 
الباقي. وهو ّا َانم. وَالأَوّلُ أصَحٌ؛ أن امير مُث وه من الث حال المَوْتِ» وسال 
المَوْتِ في قَوْلِ الابتيْنِ لَمْ يَعْتِقْ سَالِمٌء إِنَّمَا عمق بالشَّهَادَةِ بَعْدَ المَوْتِء فَيَكُونْ ذَلِكَ 


ما »+ 


5 


0 


و ع ل 


ر 


(۱) أخرجه مسلم ».)١117/(‏ عن عمران بن حصين تیه 


كتاب الدعاوى والبينات oT‏ 
wu‏ ۳ کے 


© عون يه ا هك الث ب به خب ور 3 0 ہے فر ی ھی 3 شو چ ن ل a‏ 
ا ل ال ا 
لابتانِ فَاسِقَيْنِ وَلَمْ يردا شَهَادَةَ ع ارس بسر 


لاان لفشقهماء أن اة المَاستق كَعَدَمِاء ا قبل قَوْلهُمَا في إسْفَاطٍ حى تَبَتَ َيل 


عَادِلَةَ وَقَد أ ر لابن پیش عانم» ينظو د تدم تریح عنقي أز أْرع ما قر جت 


القرْعة لف عت کله كما فلا في التي بلا 
إن صر اریخ عقو أو حَرَجَتْ الفَرْعَةٌ لِعيْرِ لَمْ يَحْتِقْ مِنْهُ شَئْءٌ؛ NS‏ 


كَانَا عَذْلَيْنِ لَمْ عق مِنْهُ سء فَإذَا كَانَا قَاسِمَيْنِ أؤلّ. 


2 


- 


وَقَالَ القَاضِيء وَبَعْضُ دي الشَّافِعتَ: يَعْتِلُ نِضْفْهُ فى الْأَحْوَالٍ كُلَّهَاهِ لابه 
اسْتَحَقٌ العِثْق بإقرَارٍ الوَرَتَقَ 3 بوت العتتق لاخر بالبيَةِ العَادِلَده قَصَارَ بالسبة كانه 


€ ەر 


أعتق العبدين نه قيعت مِنْهُ نصفة. وا يَصِح؛ قله 1 ى ال لعبدر ن لاعف أَحَدَهُنَا 


قزق ولا نی حال قم اریخ صنق قوت له ی لايق نا ةوك اذ 


0ر r‏ ا 


ك وَإِنْ كَذَمَتْ الوَاركة َه اتيك فَقَالَتْ: ا عق تالاه E‏ 


رو 


أ ر 5 ا چ مه ° 3 أ 0 38 

عى غائماء ت عق العبْدَانِ. وَقِيل: يَعْيقُ مِنْ سَالِم .الأول أَؤَْى. 

فض [160]: ِن شَهِدَ عَذْلَانِ جتان ا سالم» وشهد عدلان 
ees‏ واف E‏ 


قيمة عانم اتر قث سما فلك صي سال له ھا ل ران إلى أي E‏ 

ولا يذفعَان عنها ضَرَّرًا. فن قيل: کا ان لكا لاه کان فلا وهما قطان 

وَلَاءَ سال وَعَلَنْ أن الوَلَاءَ إثبات سَبّبٍ الوِيرَاثِء وَهَذَا لا يَمْنَعْ در ول الاد بدَلِيل مَا 
ےو سے چن 2 


ST 
َهُمَاء قلت سَهادتَهُمَاء مَع ُبُوتِ سَبّبٍ الإرْثِ لَهُمَاء وتقبل شَهَادَةُ المرءِ لجيه بالمَالِ وَإنْ‎ 
6 عير من‎ E 


جَارٌ أن يرن إن کان الوَارِثَانٍ فَاسِقَيْنِ لم تقبل شَهَادتَهُمَا في الرّجُوعء وَيَلرَمُهُمَا إذ قَرَارُهُمًا 


كر 2 


لَعَانِم قيعت م سَالِمٌ بالبيتة العَادِلَ وَيَعْق غَانِمٌ بإ قرَارِ الوَارِنَة بِالوَصِية بإِعمَاقِهِ وَحَدَه. 


r‏ المغني / الجزء السابع عشر 
i‏ 4 لالب 


- 


وَذَكَرَ القَاضِيء وَأَضْحَابُ الشَافِعِيَ» أنه إِنَمَا يَْيِقُ. َه لاله ّا عتَق سَالِمٌ بشَهَادة 
الأَجيين صَارَ كَالمَعْصُوبء فا م نِصفَ التركة فیعتق ق لاف ولف التركة. 


¢ 


TS 
المَوت» قَصَارَ كَالمَخْصُوب بَعْدَ تخل بعد المَوْت» لشفي لك بعد المَوت» لم يَمْنَمْ ع نی عانم کلف‎ 


اس خيرم ...غير 


فكذلك الشَّهَادَةُبعتْقه وقد كر اقاضِيء فم ذا َهدَتْ ث ينه اوه اق سام في مرضي 


و 
03 


نه فاسقة سق پعتاق عانم في مرضي واه َم يعي AEA‏ 36 وَهَذَا وله 

اما إن كَانَتْ كر فب تالم الورك م N oT‏ 
کا 6 رقم 3 اه - ١‏ رق 2 

ثرت قِبِمَتِه ترد شَهَادَتهَا في الرّجُوعْء كَمَا ترد شَهَادتََ بالرجوع عن الوصيةء e‏ 


4 ° 


ET‏ بت 


3 


وذ َم هذ الوَارِئ جوع عَنْ تي الم لکن وٽ بالوصِيَة بوني ان وهي 3 
عاو ككف الان هد ال ا ا ا أو مُخْتلِفَة نتان | إن لَمْ يَخْرجَا مِنْ 
لن وان حرجا مِنْ الث فرع ببْنَهُمَاه قيعت مَنْ حرجت لَهُ القرْعَة وَيَعتق تَمَامُ 
اثلث مِنْ الآخر» e‏ ِحْدَى الوصِيتين عَلَى الأخرَئ أَوْ اسْتَوَنَا؛ أن المُتَعَدُمَ 
َالمُتَأَحرَ مِنْ الوَصَايًا سَوَ 


و + 6ه را E‏ ا o7‏ و 5 يږ 0 .عه 
فخ :]1١[‏ ولو شهدت بَينهُ عَادِلَة ائه وَصَّى لِرَيْدِ بثلثِ مَالِه وَسَهِدَتْ بيه 


IE € o2‏ ںہ ےہ چ 

أخرّئ أنه ا 
عَنْ الوَّصِيّة لِعَمْرِو» وَوَصّى لبكْرِ بِْلْثِ مَالِهِ م صَحَّتْ الشَّهَادَاتُ كُلهَاء اٹ الوَصِيّهُلِبَكرِ 
سَوَاءٌ كَانَتْ البيتتَانِ مِنْ الوَرَئَةه او لَمْ تكن؛ لاه لا تَهْمَةَ في حَفَهِمْ. وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةٌ 


حصا 


اة الثَالَة أنه رَجَعَ عَنْ إخدَئ الوَصِيّتَيْنِ ا لاله قد تبت بِالبَيَة 


الثانيّة آنه رَجَعَ عَنْ وَصِية ريده وَهي إِحْدَى الوَصِيْتَيْنِ. فعلی هَذَاء تش ثبت الوضية يه لعَمْرِو. 
وَإِنْ كَانَتْ البينة الثانية شهدت بِالوَصِيّة لِعَمْرِو. وَلَمْ تشهد بالرّجُوع عَنْ وَصِيَة زَيْدِء 


َشَهِدَتْ الثَالِئَةُ برْجُوعِهِ عَنْ إخْدَئ الوَصِيتيْنِ لا بعيَِاء فَقَالَ القَاضِي: لا تَصِح الشَّهَادة. 


كتاب الدعاوى والبينات E‏ 
wu‏ 0 کے 


وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُعينَا المَشْهُودَ عَلَيْه يَصِيرُ كمَا َو الا: تشهد ان لها 


ے 


عَلَى أَحَدٍ هَدَيْنِ لْمَا. أؤ 


نّ لِأَحَدِ هَدَيْن على هَذًا ألما يَكُون للت بين الجويع أثلانًا. 
وَكَالَ أَبُو بكر: قياس قَوْلٍ ابي عبد الله TS‏ الور ولع 


هما E‏ الرّجُوع عَنْ وَصِينِه صِيبّه طت وَصِيتف وَهَذَا 0 ابن 9 


ل 


موسّئا. . وداد مار راض حور افكت رحا وترم وَوَجه 
ذلك أن الا ثم تح بالمَجْهولٍ أز صح الشّهَادَة فيا بالمَجْهُولٍ قَجَارَتْ في الرّجْوع 


. ييه‎ e 
وَصّى‎ ٥ مضل [17]: َإِذْ که اسان آله وَضَّى لِرَيْدِ ثلث مالو وَشَهِدَ وَاجد نه‎ 
لعَمْرو بث ماله اني هَذَا عَلَ أن اسهد َاليَِينَ هَل بارش الشَّاحِدَيْن أو لا؟ فيه‎ 

شو و 


وَجهان؛ ا برضت فَيَحْلِفٌ عمو م م شاهده» وَيُقَسَمْ ۾ الثلث توما ل 
الشَّاهِدَ وَاليَِينَ حجةٌ في المَالء فَأَشْبَه الشَّاهِدَيْن. وَالَانِي؛ ا اضما لان السَاهدَيْن 


م 


َقَوّی» َيْرَجُحَانِ عَلّى الشَاهِدِ وَاليَمِين. على هَذَاء يرد رَد بالثلْثِء وف وَصِيُحَمْرو 
علي إِجَارَة الوركة 

اتا إن شو واج ارجح عن وَج رده ووَصّئ لعفو اوو اد عا E‏ 
وَيَخْلِفُ عَمْرٌو مَحَ شَاهِدِو وتيت يت لري لعتروة والنرق ين المدالتين. نَّ في الأولىء 
ا ثبت الرّجُوعٌ» وهو يبت 


بالشاهد وَالبّمہ +( لن || و ود به المَالُ. وَهَذَا مدهب الشافعئ. والله ا 


ê 


5 


ا 


ماله 53: قَالّ: (وَلَوْ گان في يِه َا فَادَعَاهَا رَجْلٌُء تَر ها لمي ِن گان 


Qe 


َد e‏ »كم بها 


5 ل 02 i‏ 231 حرص ۰ 5 1 e‏ ك0 5 5 of‏ 
وَجَمْلتة أن الإنْسَان إِذا ادعیٰ دارا فى يَد غيره» فقال الذى هى فى يده: لَيسَتْ لى» 


O‏ المغني / الجزء السابع عشر 
إِنّمَا هي لِفْلَانٍ. وَكَانَ المَُرٌ لَهُ با حَاضِرًا سيل عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَكُ صَارَ الخَضْمَ فِيهَاء 
وَكَانَّ صَاحِب اليد اَن مَنْ هي فِي يد اغتَرَف اَن يده ائه عَنْ يو ووس 
في يده إفْرَارٌ صَحِيحٌ» فَيَصِيرٌ حَضْمًا لِلْمدَعِيء فَإِنْ كَانَتْ لِلْمُدَعِي يته حُكِمْ لَه بهاء وَِنْ 
لم تكن ا فال كول ا ع كمه 

َإِنْ قال المُدّعِي: أَخْلِفُوا لي المُترّ الذي كَانَتْ العَيْنُ في : يلو e‏ 
فَعلَيْهِ اليَمِينُ؛ لِأَنَّهُ َو أَكرَ له بها بَعْدَ اغْيِرَاف لَرْمَُ العم كما لَوْ قَالَ: هَذِه العَيْنُ لِرَيْد. 
ا ل و 0 

مه اليَمِينُ مَعَّ الإنکارء فَإِنْ رَد المُقَرٌ لَه الإقْرَارَ وَقَالَ: لَيْسَتْ لِي. وَإِنَّمَا هي لِلْمُدَعِي. 
لبه وَإِنْ لم يَقَلُ: هي لِلْمُدَعِي» وَلَكِنْ قَالَ: لَيْسَتْ لِي. فَإِنْ كَانَتْ للْمُدَعِي بي“ 
خْكِمَ لَه بهَاء وَإِنْ لَمْ تكن لَه بيه فيه وَجْهَانِ؛ أُحَدُهْمَاء تدع إلى المُدَعِي؛ لان يَدَعِيهَاء 
ولا ازع له ياء ومني في ده لو اها م تكله للا يي 
عَم اذعَائو لا اوی وَالثانيء لا تدع ِلَيْه؛ و 0 ن المُدَعِيَ لا يَدَ 
0 بين وَصَاحِبُ اليد مُعترف أَنَّهَا لَيْسَتْ لَه يدا الإتام تيتا إصاجبةا. 


وَهَذَا الوَّجَهُ 4 الثاني دَكَرَهُ القَاضِيء وَالأَوَلُ أَوْلَى؛ لِمَا كرتا مِنْ دليله. 


مہ ےم 


f و‎ 


جنال الشَّافِعِيَ وَجْهَانِ كَهَذَيْن وَوَجة الث أن المُدّعِى يَحْيف أَنَهَا لَك 

ال ارق ل يرجم عي لذو ِرَدٌ اليمِينِ إذَا نكل المُدَّعَى عَلَيِْ. وَإِن قَالَ 
ا هي لِثَاِثِ. الْتَقَدَتْ الخْصُومَةُ إلَيْهه وَصَارٌ بمَزلَة صَاحِب اليَدِ؛ لِأَنّهُ أَكرَ لَه بها 
مَنْ اليد لَهُ حَكْمًا. وَأَمًا إن َر بها المدَعَى عَلَيْه لَمَجُهُولء قیل لَه: لَيْسَ هَذَا بِجَوّاب. قان 
SS‏ 
الا لسار مُعيّنِء كَالِصّبِيَ وَالمَجْنْودِء صَارَتْ الدّعْوَى عَلَيْه. 


2 كي 


نل تكن للا ين له يقد يفص لَه بها؛ لان الحَاضِرٌ يعرف آنا لَيْسَتْ لَه وَلَا 


و 


يفضي عَلَى الغَائِب بمُجَرّدِ الدّعْرَىء وَيَقفْ الأمرُ حب يَفْدُمَ القَائِبُ» وَيَصِيرَ غَيْرُ المُكَلّفٍ 


كتاب الدعاوى والبينات N‏ 
۷ کے 


مكلا فتَكُونٌ الخْصُومَةٌ مَعَهُ فَإِنْ قَالَ المُدّعِي: أَحْلِفُوا ِي المُدَعَى عَلَيْه أَحَلَْنَاه؛ لِمَا 


7 


7 
م و تك 2 چو م م 


تقد ون قر بها لدعي لم نَُلّمْ نوه لاه اعرف انها عير ويرم أن يعرم له 
5-8 نة وها عَلَيّْه بإِْرَارِهِ بها لِعَيْره. وَإنْ كان لِلْمُدَعِي يَيَنَهه سَوِعَهَا سَوِعَهًا. الحَاكم» وَقَضصرا 


م مجك اه ا و ا 

يه رگا التائ لی خصو میں مین عق له أن يدح في ب ھی ون لقي ب 
o 5 E F82‏ ° 3 

تشهد بانتقال الملك إِلَيْهِ مِنْ المُدَعِي. 


ااي 
5 


إن أقَامَ بد نها كه فَهَلَ يَقَضِي بِهًا؟ عَلَى وَجْهَيْن؛ بِنَاءَ عَلَى فيم بين الدَّاخِل 


- 
زور كلس مه ا 
2 و رسلا 2 


ا قلا تدم ينه الحَارج. اقام العَائِبُ ب نَشْهَُ له بالك والتتاج» أَوْ 
yy‏ ي بها؟ على وَجهَيْنِ. وَإِنْ گان مَعّ المُقِرٌ 


2200 


eS‏ ت يقض بها؛ لن المينة للْعَائْبء ولعت م 
ls.‏ 0 ِنَم سَمِعَها الحَاكِمٌ؛ لِمَا 5 مِنْ الفائدة وهو ل الهم عر 


٤ 


الحَاضِرِء وَسّقُوطٌ اليَمِينِ عَنْهُ إِذَا اذَعَى عَلَيْهِ أن تَعلَمْ أَنّمَا لي. ترح أن يَقضِي بِهّاء 
إا لتا بكقدِيم بٍَََ الدَاخل أن للْمُووع اماماي اريس إِذَا غُصبَتْ. م 


ےس 


کک E‏ 4 دوا . قان ادَعَىْ مَنْ هي في 
توه أنه رعق e‏ عَاريّة وَأَقَامَ بي نة بين بالأكِ لِلْعَائِبِء لَمْ يُقض بهَا؛ لِوَجْهَيْنِ 


3 عه عو 3 
ا 


حَدْهُمًا ري عَلَْ الِلْكِ لِلْمُوَجْ ولا يُمْكِنُ تُبُوتُ المِلْكِ 


2008 و 


للْمُوَجْر بهَذِهِ البيتة قلا تَثيْتُ الإِجَارَةٌ المترتبة عَلَيْها. 
وَالثَاني أن ن بين الخَارج مُقَدَ د عَلَى َي الالء وَيَتَخَرّحُ القَضَاءٌ بها عَلَىْ رِوَايَة 
تقريم َي الذاخل» ورن الحانير له بها حق؛ إن يَقْضِي بهاء وجا وَاحِدًا. تن ع 
المُقرٌبهَا ليره فَادَعَاهَا تفه لَمْ تَسْمَعْ دَعْوَاة؛ لاه أَكرَ أنه لا يَمْلِكَهَاء فلا يُسْمَعْ 
اليُجُوعٌ عَنْ إفْرَاِِ. وَالحُكُمُ في غَيْرِالمكَلفِه كَالِحَُكُم في الِب عَلَى ما دَكَرْنا 
فَصْلْ []: وَِذَا طَلَبَ المُدَّعِي أن يكنب لَهُ مَحْضَرًا بمَا جَرَئء مته إجابتف 


2 


يِكْنْبُ لَهُ: حَضَرٌ القَاضِي فلان بن فان الفُلَانِي فاضي عَبْدِ الله الإمَام فان بُن فان 


13 


i‏ المغني / الجزء السابع عشر 
f۸ i‏ ا ۰ 


زر عي 


الاي اقام انعد ينه وهي فلان 8 فلَانٍ القلانق وفلان بُ فلانٍ ان اللاي فَشَّهِدًا 
عِنْدَهُلِلْمدَعِي بمَا ادَعَاه وَعَرَفَ الْحَاكِمْ عَدَالَتَهُمَا بِمَايَسُوعْ ا شهادَتهمَاء و شَهِدَ 
عِنْدَهُ ِعَدَالتِهِمَا فلان» وَفْلَان فَقَبِلَ شَهَادتَهُمَا فَقَضَئ بها عَلَى العائبء جَعَلَ كَل ذِي 


12 8 ك كم ل م‎ IE I كور‎ o 
حُجَّةٍ عَلَى حُجَيه قن كَانَ العَائِبُء قَدْ قم وَلَمْ يَأْتِ بحَجَة رَادَ: وَقَدمَ الغائبٌ المقر له‎ 


2 


ا 4 e‏ وَإِنْ اق قَام عند ضور بَيَد زَادَ: اقام 
بيه . وكات بينة المدعي مقدمة على بيته؛ انها به حارج. 
قَضْلْ [۲]: وَإِذَا اذ انان أن اه مات وة وخا لَهُ غَائِئّاه لا وَارِتَ لَه 


هرس ار 


سِوَاهْمَاء وَتَرَكَ دَارَا في يَدِ هَذَا الوَجُل» فَأنْكرَ صَاحِبٌ اليد وَأَقَامَ المُدَّعِي تة بما اعا 
تتت الدار للَمَيْت: وَانْتِعَتْ الدَّارُ مِنْ يد المُنكرء وَدُفِمَ نِضْفْهًا إلَى الْمُدّعِي: وَجَعِلٌ 
الضف الآحَرُ في يَدِ أمِينِ لِلْعَاِب» يَكْرِيه لَه. وَكَدَلِكَ إِنْ گان المُدَعَى مما لا يُنقَلُ 
ا بهذا قَالَ الشافعِي. ا إن گان ما تقل وَل بول او انحط 
ولا ياف هَلاكةُ 4 لَمْ ينرغ نَصِيبُ الَائب مِنْ يَدِ المُدَّعَى عَلَيْه؛ِ لِأنَّ العَائِبَ لَمْ يد له 
ولا وکيل قَلَمْيُْرَعْ مِنْ يَدِ مَنْ هو في يدو كَمَا لَوْ اذَعَئ أَحَدُ الشَّريكَيْنِ دارا مشر بيه 
وَيَيْنَ أَجيَيَ» فَإنَّيْسَلَّمُ إلى المُدّعِي ضيب وَل يرع نصِيبُ العَائب كَذَا هَذًا. 
المساس اد امه 
ان ارا فنا عفرا ولا انها كرون را E‏ عا الكاء 


٠اس‎ 


سيد عا 9 سل A‏ ا 2نم ر 6ه سو ەور ر عقو ر 
البينةء وقد يموت الشاهدان أو بخيباء أو تزول عَنْهُمَا عَدَالَْهُمَاه وَيُمْرَلُ الحاكة: 
و 


عدن نعي اا لاسر وَيُقَارِقُ الشَّرِيكَ الأَجْتَبِيَ إِجْمَالَا وَتَفْصِيلَا 


5 
کے 


ما الإِجْمَالُ فَإنَّ المَنقول ير ع فيه تَصِيبٌ شریکه فِي المِيرَاثِ» ول يُنترّعٌ نَصِيبٌ شَرِيكِه 


5 


كتاب الدعاوى والبينات E‏ 
wu‏ ۹ کے 


5 


دجت وَأَمَا النَفْصِيلُ قل اة تت بها الحَق ل لِلْمَيّتِ بدَلِيل أنه يُقَضَئ مِنة ديون 
وَتَنْقُذٌ مِنْهُ وَصَايَاهُ وَلِأَنَّ الأَحَ يُمَا ارج فيمَا حدم إا تَعذرَ َي أذ الباقي. 16 إن گار 
َيَْا في ذمَّة إنْسَانِء فهل يَقبِضُ الحَاكِمٌ نَصِيبَ العَائب؟ فيه وَجهَانِ؛ ا سف 
کا يقبض العينَ. وَالتَانِيء لا يبص لا ٳڏا گان في ذِمّةِ مَنْ هو عَلَيْه کان أ 0 


ماله في يَدِ الأمين لاله لا يُوْمَنُ عليه للف إذَا قَبْصه. وَالا ا ؛ لاله فى 


ذم أَيِضًا يَعْرِض لِلَلَفِ بِالمَلَسِء وَالمَوْتِء وَعَزْلٍ الاك 0 البَيّئة. إا تَبَتَ هَذَّا 
إن دَفَعْنَا إلى الحَاضر نِضْفَ الدَارِ أَوْ لن لم سالب بصعي لا 5-6 بقَولٍ 
الشّهُونِ وَالمُطَالبَة بالصمِين طَعْنٌ عَلَيْهِمْ. 

ل افا سر كان الشَامِدَانِ ين أل الخبرة البَاطِئَء او ل يَكُونًا. وَيَحْتَمِلُ أن 
لا قبل اهما في تفي وار آحَرَ حى يكوا ِن أَهْل الخبْرَةٍ الباطتق والمَعرة 
اة أن من َس من أل المَخرئة يجهل بالرارثِ لیا5 على عَدَي ولا كى 
به. وو ارتل كين الذاة قوق ول يسام إلى الحاضر يضقا 

حت يسال الحا ويكشت عن المرّاضع تي کان يَطْرفهَاء ويا مُرَ مُنَادِيًا َادي: إن فلانًا 
مَاتَ» فَإِنْ كَانَ لَه وَارِتْ» فَلِيَتِ. ا عَلَبَ عَلَ تہ أنه نَّهُ لَوْ گان وَارٿ لَظَهَنَ د دقع أن 
الحاضر تصيبة. E‏ وَمَكَذَا الحكمٌ دا کا 
الشَّاهِدَانِ مِنْ أَمْل الجِبْرة ة البَاطِبَد وَلَكِنْ لَمْ د يَقُولا: ولا تَعْلَمُ لَه وَارِنًا سِوَاُ. فإ 56 
الابْنِ ذو قَرْضٍ فَعَلَى ظَاهِرٍ المَذْمَبٍ يُعْطِي َرْضَهُ كَامِلًا. 

وَعَلَى هَذَا التخريج» يُعْطَى الَقينَ. قن كَانَتْ لَه روج أغطِيت ربع الثمُن؛ لِجَوَازِ 
أن ود له أي شوق وإ كانت له جد َم ّث موث ت آم لم خط اء وَِنْ بت 
مَوْنّهَا أعْطِيت فلت الشّدُسٍء لِجَوَازِ أن يَكُونَ له لث جَدَاتِء ولا تُْطَ العَصَبَةُ يا 
َإِنْ كَانَ الوَارِتْ أَحََا لَمْ يط د يتا ِجَوَاز اَذ يكوه ليت وَارِت يَسْجبة. إن گان مه أ 


0 


أغطيت الد عاو َالمَْة رُبْعَ امن الا وَالزَّوْحُ الرَبْعَ عَاتَِا؛ لاله اليقِينُ» فَإِنَ 


يفيص 
چ 
اَم 
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لك 0۰ 


عويه o‏ را ر 


الا َدْ تعُول مع وُجُودٍ الزَوْج مل أن يُحَلَفَ أبويْنِ ¿ اتن ور وجا فَإِذَا كَسَفَ 


الاوز آنل الأو يذ E‏ 
قحل [9]: وَإِذَا تف في دارء في يَدِ أَحَدِهِمَاء فَأَقَامَ المُدّعِي بيه أن هَذِهِ الدَّارَ 


ه عي 
اس ه 2 ےو 


کات أنس يلكك أذ وَل سمغ ذء ليوف بها؟ على وجي أعهها 
ف س 
e‏ و م بها؛ لها تد تثبت المِلْكَ في المَاضِيء واا یت أُسْتريم حن ب 35 ال 


2 


اني لاع قال الاي هُوَّ الصَّحِيحٌ؛ لِأنْ الدّعْوَئ لا تشم تَسْمَعٌ ما لَمْ بذع المُدّعِي 
المِلّكَ في الحَالِء فلا تشم تَسْمَعُ به عَلَْ ما لَمْ يَدَعِهه لَكِنْ إنَّ اص إِلَ شَهَادَتِِمَا بيان 
سَبّبٍ يَدِ الٿاني» وَتَعْرِيفُ تَعَذَّيهَا قَقَالَا: نَشْهَدُ انها كَانَتْ مِلْكَهُ امس فَعَصَبَهَا هَذَا من 
أَوَسَرَقَهَا او ضَلَّثْ مِنْهُفَالَقَطَهَا هَذَا. وَتَحْوَ َلك سُِحَتْء وَقْضِيٍ بها؛ ِأَنََّا إذَالَمْ بين 
السّبَب فَالِيَدُ دَلِيلُ المِلْكِء ولا تتافي بَيْنَّ ما شهدت به اليك وَين دَلالة اليد لِجَوَازِ 
e‏ 


ت 


ركه 
چن 
م 
أن 


رمي 98 


ا تآ شتت الد عاد جت ع کا لا ت الا بِاسْتِدَامَةٍ 
الفلك الشابق. وان ا ال عله أنه کک ا َو فِيمًا مَضَئْء شِع 


فار وَحْكِمَ په في الصجیح؛ لال حي يَحْتَاجُ إل بيان سَبٍّ انالا ْو قَيَصِيرٌ ُو 


o2 و‎ 
220 


المُدَعِيَء فَيَحْتَاحُ إلى البيتة. نارق ال من وجهنن؛ حدما أن ۾ أفوى من البيئة» لكونه 
شََهَادَةَ مِنْ النْسَانٍ على تَفْسِهِ وَيَرُولُ بو الَرَاعٌ بخلاف اليتق وَلِهَذَايُسْمَعْ م في المَجْهُولٍ 
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وَيُقضَئ ب به بخلافِ البيئة. 


ص 4 وه عرو 


وَالتَانِى 0 البينة له 6 م إل على ما ادعام وَالدَعْوَى يجب ان تكون مُعَلقَةَ 


بِالحَالٍء وَالإِقْرَارُ يُسْمَعْ ابتدَاءً. وَإِنْ شهدت لبي انها كَانَتْ في يَدهِ أمْس» قَفِي سَمَاعِهَا 
وَجهان . وَإِنْ أَكرَ المُذَعَى عَلَيهِ بلك فَالصَّحِيحُ نها تسم وَيَقْضِي به؛ بما ذَكَرْنًا. 
َل [4]: وَإِنْ ادَعَئ أَمَدَ نها لَه وَأَقَامَ بين فشََهِدَتْ أنها ابه أمَهِ أو اذَعَى تمر 
ا م 


5 م 
َشَهِدَتْ لَه البیتة انها تَمَرَةُ شَجَرَتِه» لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بها؛ لِجَوَازِ أن تكو ن وَلَدَنْهَا قبل تَمَلَكِهَاء 


عر بك عله 
امه ا 


كتاب الدعاوى والبينات N‏ 
لطب لبس سس ے ۱1 کے 


- 


ن E‏ هذه اله قل ملکه اها .ون قَالَتْ المَينَة: وَلَدَنهًا في فلكو اذ ال كا 


ر ع 


u © م‎ 


SS‏ لم برذ سب 
قله عَنْه. ِن قي فَقَد قُلتمْ: لا تقْبَل شَهَادتّة بالمِلكِ السّابقء عَلَّى الصَّحِيح وَهَذِوِ شَهادَةٌ 
بولك سَابتق فلنَا: المَرْقُ بيتَهّمَاء عَلَئ تَقْدِيرِ التَسلِيم ٤‏ 


بو أن التَمَاءَ ابع لِلْمِلْك في الأضلء 
إن قا وا و تر ا لذ قل مته من 
ب قم اله َلك إن مِلكَه ينبت في الَمَنِ المَاضِي َا حال کون له الما 
فِيمَا مَضَئء وَلِأنَ ابه مَاهَُا شَهِدَتْ بِسَبّبٍ المِلْكِء وه ولادتهاء أو وُجُودُهَا في ملكي 


3 يث بلك وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَتْ بالسَّبّبِ في الزَّمَنِ المَاضِيء فَقَالَتْ: أَقْرَضَهُ ألمَاء أو 

عَهُ تَبَتَّ املك وَإِنْلّمْ يَذْكُرُْ د قَمَعَ ذِكْرِه أَولَى. 

نقيت NE‏ هل اقيق مي ااه 
a,‏ ايكيا 1 الزن عَيْنُ القَطنء وَإِنَمَا يرث 
فتك وَالذفى NENE LI‏ افتكال» CNS‏ 
اغ وق و و كذلاك ال لد وال اهما عير الأ EE‏ 
هد مذ اة من یری لن کم بها حب با اها في مله لال اين ب 
الط ونما هي مِن مائ هي گالولد. وَمَذْهَبُ الشَّافِيَ في هَذًا المَضْل كَل گما دگزتا. 

فخ [0]: وَإِذَا كَانَفْ في يد رَيْدِ دار قَادَّحَاهَا عَمْرّو وَأَقَامَ بيه أ NN‏ 
الد ین فس دا و أن حَالِدًا وَعَبَهُ يَلْكَ الدَارَ لم تقبل يبه 5 بدا حت يُشْهِدَ 
ن تخالا بَاعَهُ اء أَوْ وَعَبَهَا لَه وَهُرَيَمْلِكُهَاء أو سهد انها دار عرو اشْئَرَاهَا مِنْ الد 
کک e‏ ا E‏ ير راء انوت 


ال E‏ وشوا نایم فقوا بهذم اليد 
اھ آنه کن اليد كذل قل اليلك. وا 


0 


أو بالملك لِلْمُدَعِىء أو لِمَنْ بَاعَهُ فَالظَاهِرٌ 


جز 


مدهت الشَافِعِتَ» وَإِنَما لاما وهي شَهَادَةٌ بولك مَاض؛ نا شهدت بالهلكِ مَعَ 
السب وَالَظَاهرٌ ا : ينناف جلوق ف رفاك بذك a‏ 

قَضْلْ [5]: كدي عر ا ا 
دَعْوَا ولم يڪل بيه بيه ELAN ENS‏ ڪن نَفْسِهِ فهو 
گالبَهيمة وَالمَتاع» إلا أن يُخْرَفَ أن سَبَبَ يِه غَيْرُ اهلك ؛ مل أَنْ يَلْتَقَطَف فلا تقبَل دَعْوَاهُ 


قَه؛ لان اللّقيط مَحْكومٌ بحرن وَأ ما غَيْدُهُ قَقَدْ وُجِدَ فيه دَلِيلٌ المِلْكِ مِنْ ءَ عير مُعَاضٍ 


52 


+ 


یکم برقه. E‏ يك كم تفبل دغرا لاله مشكوم يرقو قبل دغواة. ِن 
َم يدَع ملک لكِنَهُ گان صرف فيه بالاسْتِخْدَام ورو َه كَمَالَوْ اذى رقف وَيُحَْكَمْ له 
برقّه؛ لان الد ليل المِلّكِ. فَإِنْ اذَعَى أَجْتييٌ تَسَبَكُ لَمْ يُقبَلُ؛ لِمَا فيه مِنْ الصَّرّرِ عَلَى 
السّيّدء لن النَسَبَ مُقَدَمُ عَلّى الوَلَاءِ في الميرَاثِ. 


ان آنا 2 ص و ر ف ر ب او فض 
5 أقَامَ البينة بنَسَبِه ثبت وَل e‏ 0 ولدە وهو 
ا 7 ۶ ر ا 00 5ه ووم ا و كو م ے > 5و تھے 2 a‏ 
مَملوك. » بان يتزوج بِامَةٍ » أو يس الصغير لم أبوة | الا أن ن يكون الاب عرّبياء فلا 
و 
و د 6 ر ہے کے چا جي 22 ر رسك عله 5 7 جوم 3 
ترق وللت في رداچ ا 0 وإن أَقَامَ بَينَه آنه ابن حرق فهو حر؛ 
م ت نر o‏ ا ر هھ عدم 
NS‏ لوحك اليا وَإِنْ كان الصَّبييُ مُمَيرَ يڙاء يعبر عن سه فادعيٰ مَنْ ت 
دووف و ترف قل كه قل 0 ت إل اند رأیتاه ف يده وَهمَا يَتَتَارَعَانِء ففيه 
وَجَهَانِ ادي يبت ملكة عَلَيْه؛ ؛ لته مُخْرِبٌ عَنْ نَفْسِه» وَيَدَّعِي الح أشية الال 


الثاني يبت مِلَكَهُ عَلَيْهِ؛ ب لا اتن لگا ر هو في يدو فَأشبة الطَفل. 


e‏ کت رقة إلا ب ون لَمْ تكن بين فالقَول قول 
مَعَ يَمِينِهِ في الحريّة؛ انها الأضل. َهذَا الفَصلَ بجَويوو مَذْهَبْ الشَافِعِتَ» راي ور 


كتاب الدعاوى والبينات 


7 


وَالحُرَية لان ظهُورَ الُرّيّة في وَكَدِ الخرٌأكثرٌ مِنْ احتمَالٍ الق الحَاصل باليّدِ لا يسما إا 
لَمْ يعرف يِن الرّجُل كف ولا ترو بأمَق ال ان ان ونا الول 2 
EE‏ 

هَل [9]: وَِنْ اذَعَى اثْنَانِ رق بَالِغْ ذ في يدوا و وله مَعَ يَمينه. 
ِن ارف لَهُمَا بالق تبت رة إن 25 4 . 
فهو لِمَنْ اغْتَرَفَ لَهُ. وَبِهَذَا قال الشَّافعِيٌ. وَقَالَ أَبُو حَنيفة: کون هما يَصْمَيْن؛ لن 
يدعم ا ال والترت: 

ولتاء ا نّا حم برق اغراف کان مَمْلُوكَا لِمَنْ اعرف لَه كَمَا لَوْلَمْ تكن يده عَلَيْه. 
يسات الوب وَالطْْلَ؛ قد الك حَصَلَ فیا اليد وََد اوتا فيهاء وَعَاهْئا حصَل 
الاغيِرَافِه وَقَدْ اختَص به أَحَدُّهْمَا فَكَانَ مُختَصًا به. فَإِنْ E‏ 
ER‏ » أو يقرع بَْنَهُمَاء أو يُقْسَمْ ينما على مَا مَضَئ مِنْ التفصيل فيه. 

إن فلا سْقَوطِهمًا ما وَلمْ ترف لها بالق َهْوَ حر وإ اضرف لأحيهما َر 
لِمَنْ اغترف لَه وَإِنْ قر َّهُمَا مَعَاء فَهُوَ يتما لان ¿ اليتيْن سَقَطتا وَصَارَنًا گالمَعدومتين. 
ن فلا بِالفرْعَةٍ أو القشمَةء فَأَنْكَرَهْمَاء لَمْ يُلَْمَتْ إلى إِنْكَارِهء وَإِنْ اعْتَرَفَ لِأَحَدِهِمَاء لَمْ 
لتقت إلى اغيرَافه؛ أن رَه ابت بلب فلم د ENE ENS‏ 


َا دسب چ 2 6 


رَجَلَانٍ دَارَا فی يد ثالث وَأ فالكل واج E EA‏ ت 


28 


سيج و 
سه أنه 


فض [4]: وَلَوْ کان في يَدِهِ صَغِيرَ خِيرَة فَادَعَى نِكَاحَهَا لم يُقبّل ارو الي كي 
وَيَينه. وَلَوْ دی رِفَها قبل مِنْكُ إِذًا كَانَتْ طِفْلَة لا تعر عَنْ تَفْسِهَا؛ لان اليَدَ ليل املك ملك 
رمَا المُدّعِي للتگاح» فَهُوَ فهو مقر بحْرَيَتِهَاء أو بأنّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَه وَاليَدُ لا تَْْتُ عَلَى 
لخر ودب ذَاضوقَث له بالكاح» ل قَرَارُهًا 


ءِ 
5 22 6 
أ 3 


فلل [9]: وَلَوْ اذَعَى مِلْكَ عَيْنِ» و ام به بين وَادَعَئ آخر أنه بَاعَهَا مِنْهُ أو وَهَبَهَا 


0 المغني / الجزء السابع عشر 
سے 14" ات ڪڪ ڪڪ 


ے ر 
2 ۶ 
واد بر 0 


يانم أو و E E‏ اعتنهاء رأقام ذلك يبك في 


ت 


ا ع عم کی :28 سر2 
0 


َه بهَا. بعَيْر جلاف تَعْلَمُة لأن بي هذا شهدت بأمر حَفِي عَلَى الب الأخوئ: وال 


الأخرَى شَهِدَتْ بالأضل» یمک أَنَّهُ کا ل و الي الأخر. 
a E NTT‏ 1 


وه 


واا ذلك بي 


و ہے 


Ea EE 
لابن وَسَوَاءٌ‎ yy 


ذا 

1 

1١ 

o 
© 


يدت ث الي لش وما في مغتاف بان ة باع مِلْكَهُ أَوْ مَا في يده أَوْ لَمْ تَشْهَدْ بذَلِكَ» 
وَسَوَاءٌ شَهِدَتْ بالبيْع وَالقَئْضء أو لَمْ تذْكْرْ القَبْصَ وَيِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة: 
72 ا 2 ال كذ 7 كي مه راک و ءه 

ا ولا ترّالَ يَدَ البَا إلا أَنْ تشهد البيتة أنه باع مِلْكَه مِلْكَهُ أو مَا في يَدِه؛ 


7 ۶ مه 


ا م المُطْلقٌ لَيْسَ بِحْجَةٍ : E‏ 


٤ 


TT‏ ث اليك له فإذا قَامَتْ بيه الشَّرَاءِ عليه كَاَتْ حَجة عَلَيْه في 
إزَالَةِ مِلَكِهِ عَنْهَا إلى المُشْتَرِي فَوَجَبَ القَضَاءٌ لَه با بها. وَلَوْ ادَعَئ ٳِنْسَان دَارَا في يَدِ رَجُل 
نها لي مُنْذُ سَنَق وَأقام بهذا بين هجَاءَ الت فَادَعَئ أنه | اها من دعبا ل سئي 


Eg‏ لانم مد فتن 


3 


فانط ا ES‏ في بَيْنَ ملكا منڏ سين وَمِلْكِهَا من سس قان 
الكالك مد سكين بس هة فى الكت اليه قن قلت بت الشَرَاء و 
املك بعَيْرِ خلافي. وَإِنْلَمْ تقل ذَلِكَء كَانَ فيه مِنْ الخلافي ما قد دَكَرَنَاه. 

صل [۱۰]: وَلَوْادَعَئ رَجُل مِلْكَ دار في يد ات وَادّعَى صَاحِبُ اليد اا في يِه 
لا تاي بين الدَعوََْنِ وَل التي لاتا قذ تون ملكا لَه وَهِي فِي يد الآَڪر. ون ادع 


0 
2 5 
5 م | و ا 


وَأقا وَأقامَ بهذ ابیت مَوْجِدَتْ الاب لها قل مِنْ عَشْرِ سني فَالية 


2 


ETE 
كَاذِيَة الا لمن هي في يَدهِ.‎ 
ف اوگ اوک گا لس‎ “> 
وَإِذَا شَهِدَ شَامِدَانٍ على رَجل أنه أقرّ لفان بألفء وَشَهِدَ‎ :]1١[ فَضْلْ‎ 


2 


DS كتاب الدعاوى والبينات‎ 
f10 wu 


TS 


og 
34 


يقضه» وَيَْبْتْ لَه الألفٌء وَإِنْ سهد أَحَدُهُمَا أن لَه عَلَيِْ ألَمَاه وَشَهِدَ الآحَرُ أنه قَضَاه ألم 


تيك عه لاون شافة الا ء م سذ بالف علب ونما مصَعْنَتْ شَهَا 


و 
دنه 


كَانَتْ عَلَيْه وَالشَّهَادَةُ لا قبل إلا صَرِيِحَة بخلافٍ القشألة الأوكن: قاد ال انت 
TT EE‏ 
بيه بالقزض» وَأَقَامَ المُدَعَى عليه ينه أنه كك ه لماه وَلَمْ يُخْرَفْ التاريخ بَرِىَ بالقَضَاءِ لا 


مەم ومو 


- 


الآلف بِشَهَادتِهًا الصَّرِيحَةٍ بها وَلَوْ ادع أنه 


€ 
أقَ ض 


ەر f7‏ ا ر ا رع 7 1 0 س) 7 مه 1 ۰ 
e‏ 
ع ره ا مظاك ساس 0 000 

الثابتةء وَإن قال مَا أقرضتني. ثم أقام بَينَةَ بالقضَاءء تقبل بينتة في أنه قَضَاهُ القَرْضصَ 
کو ا د Ae ed E‏ 4ه 

أنه بإنكاره القَرْض تَعَيَّنَ صَرْفَهًا إلى قضَاءِ غير 


ے 
2 0-0 


وَلَوْلَمْ يكر القَرْص إلا أ لصم 
يَجْرْ صَرْفهًا إلى قَضَاءِ القَرض؛ لِأنّهُ لا بقضي القَرْض قبل وُجُودِه. 

مُسَأَنَةُ [55:]: قَالَ: (وَلَوْ مَاتَ رَجُلء وَكَلَمٌ وَين مُسْلِمًا وَكافِرَاه قَادّعَ 0 
أن ااه ات مُسْلمًاهوَادََى الكافِرُ أن به ماک ارا الول ول الگافر تبه أن 
المْسْلمَ باغقرا رافه ْو الكافر» م درا ل 
SS‏ 


ا 


9 


ا و 6 چ اع خم ج 0 سه 8 ا نكن نونو 5 او 
وة آنه ذا مات جل لا غرف ويلك وَحَلَفَ تر وابتین» يَعْتَرِفانٍ أنه أبوهمّاء 


تر قور 3 TE 2 Thr‏ - ٥ور‏ اور سه سم ص 
أحدهمًا م ل قاو كاتف كل EE‏ 


دون نالرات كاد أن دَعْوَئ المُسْلِم لا تخلو بن أن تاع كَرَن المت 


تلكا ااا كيت ره ارات ملين ورن آخرة الاو مدل وعدا علد 
الظَاهر قن لمرد لا بر علَى رده في دار الإشلام. او يَقُولَ ِن أَاه كَانَ گافرًاء فَأَسْلَمَ 


آنا 


و و 3 


E 3 2-2‏ وب الى 3 م > د 02 رر ا کک ا ا 
ا ته فهو مُعْتَرِفٌ بن الأضل مَا قَالَهُ أخوة. مُدَّع رَوَالَهُ وَانْتِقَالَك وَالأصل بَقَاءٌ مَا كَانَ 


E,‏ المغني / الجزء السابع عشر 
٦ i‏ ا 


ھک ق يبت وال وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍ الخرقي: إنَّ المسْلِمَ باغترافه باحو 


5 كَافِرَا» مع لا لاسلامه. 


اح 
م ج 


عمو 


وکر ابن أبي مُوسَئء عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَة أخرَى» نما في الدَّعْوَئ سَوَاءٌ فَالِيرَاتُ 
هما ِصفَيْنِ» كَمَا لو تَتارَعَ اثتانِ عَيَْا في أَيْدِيهِمًا. وتو أن يحون الميرّاث نمسم 
مِنّْهُمَا. وَهُوَ قَوْلْ أبي حَنِيمَة لان الدَّارَ دَارُ الإشلام يُحْكَم بإشلام لَقِيطِهَاء وَيبْت لِلْمَيْتِ 
فیهاء ذالم يُعْرَفْ أضل دينه» حُكْمُ الإِسْلام؛ في الصا علي ا وَتکفينه من الوَقفٍِ 


عه دس 


ل ليد ENS‏ ف 
تله وَالصّلَاةٍ عَلَيّْهه وَدَفِْهِ في مَقَابرٍ المُسْلِمِينَ» وَسَائْرِ أَحْكَامِده مَكَذَّلِكَ في مِيرَائه 


ر مهمو 


ولان الإشاام يَعْلُو ولا يُعْلَى عَلَيْه ee‏ أخوه الكَافرُ رداون شيعه 
الحَاكم ردت وَلَمْ نتو إَى الإام حبر وَظْهُورُ الإشلام ناء عَلَى هَذَا تَر مِنْ ظهور الكفر 
بنَاءَ على فر أبيه» وَلِهَذَّا جَعَلَ الشَرْعٌ أَحْكَامَة E‏ فيمَا عدا المَتنَارّعَ فيه. 


وال الماد : قياس المَذْهَبٍ أنَا تنظ رن کات الد أ TIR‏ 
5 صى . في 


رت 


طتوو 1 كن لبمار E‏ ۳ 5 
فيا دا تَدَاعَيًا عَيتا. ويقتضي كَلَامهُ أنهَاإِذَا كَانَتْ في يَدِ أَحَدِهِمَاء هي لَهُمَعَ يَمينهِ. وَهَذَا 
ET Ns‏ 
2 


صل 


4 


ِالمِيرَاثِء فلا كم لِيَدِه وَقَالَ بُو الخَطَّاب: فقيل أن يفقت للم كن يدر 
ينه أو يَضْطَّلحًا . وَهَذَا قول الشَّافِعِيَ. 


o 


وتا ا زاء ِن الدلِيل على ظهُور كف وَعِْدَ ذلك ين الترجيځ وله وَصَزْفُ 
ا 
اولك سا ووا 0 إن الإشلام م يَعْلُو وَل عل قَِنَمَا يَعْلُو ذا تَبَتَ 


م 3 2 و ممم 
وَالترَاعٌ في تبوته. ردا يما 5ال بات يبت أَصل دينه: > فاا إن منت أصل دين فالقرل قول 
مَنْ يفيه عَلَيْهِ مَعَ يمينه. وَهَذَا قول الشَّافِعِيَ وَأبي نَوْرء وَابْنِ المُنْذِرِ وال أَبُو حَزِيفَة: 


ت 


دید 


كتاب الدعاوى والبينات aT‏ 
gw‏ سس 1Y‏ گے 


ا 


ل ال ل لت . اما 
إن لَمْ يَعْتَرفَ الم ل بأو الگا راع كل وَاحَِ مها أن الك أثوة دون الآخر 


5 


ر نَا؛ أن 


قَهُمَا سَوَاءٌ في الدّعْوّئ؛ لِتَسَاوِي أَبْدِيهِمًا وَدَعَاوِيهمَاء فَإِنْ المُسْلِمَ وَالكافر في الدَعْوَى 
ار قَادَّعَا OC‏ 


سَوَاءْ وَيُقسَمُ yT‏ 
لَهُمَا. وَيَحْتَول أن يمَدَمَ قول المُسْلِم لما ذْكَرْنًا. و 


نے 


مُسأَنَةٌ [150]: قال: (وإن أَقَامَ المسلم بيتة أذ 


۰ 2 


ا اه e‏ 
E‏ 0 ف تخسن : لأن ابرلا بطر عل 
الڪفر اا لم يُوَرّځ الُهُودُ مَعْرِفَكهُمْ 


4 


تقيلة ذلك آنه ذا لت العيك وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرَ قَادَعَی 


مُسْلِماء وَأَقَامَ بدَلِكَ بيه الاك مِنْ المُسْلِمِينَ أنه مَاتَ كَافِرًاه وَلَمْ يُعْرَ 


o£ م‎ 


ديئه فَهُمَا م E ES‏ 
مهما آنه گان ار كلاه الَف بما شهدت به فَهُمَا مُتَعَارِضَتَانِ وَإِنْ شَهِدَتْ إِحْدَاهُمَا 


أنه مات على دين ا وَشَّهِدَتَ الأخرّئ َه مَاتَ عَلَى دين الكفر م 
يَدَعِي الِْقَالَهُ عَنْ دينه؛ أن المُْقية له عَلَى أضل دين تَبَنَتْ شاد ها على الأضل الْنِي 


تغرف لاما اعرا أضل دين لم بغرا ناله عن جار هما أن شد ا ا 
سلا 


دينه لَِي ا والبينة لاغ اع ا لد لاه ار 


شهدا أن هدا 0 إلى أَنْ مَاتَء وَشَهِدَ آحَرَانٍ آنه أعْتَقَهُ أو بَاعَهُ قبل 


3 


َظَرْنَا في تَارِيِجِهِمَاء فَإِنْ گاتتا مُوَرّحَبيْنِ تَارِيحَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِ عل بالآخرَةٍ مِنْهُمَاء لاله 
اشاح اسرد رت راصال ل اي أو 


سس هو ا 


إخذاهها طا لقت نة المُسْلِم؛ لن المُسْلِمَ لا قر عَلَى عَلَئ الكَمر في دار الإشلا» وقد 

يُسْلِمُ الكَافِر فبْقَرٌ. وَإِنْ کاتتا مُوحَمَيْنِ بتاريخ وَاحلِ ترت في شَّهادتِهِمَء فن گائٺ عَلَى 

اللَفْظِء قَهُمَا مَُعَارِضَئَانِ. وَإِنلَمْ تكن على اللّفْظِ وَل يعرف أَضل دين فَهَُا مار صتان. 
إن عرف أَصْلٌ دِينه» دمت النَقِلهُلهُ عَنْ أَضل دينه. وگل مضع عارش اليتقاي 


صر 


قَقَالَ الخرقي ي تشفط تتا ویگرتان گن لا يه لها وقذ كنا وان ن أَخْرَييْن؛ 
اختاشمد شئ بی RE Mo‏ ولياسم بها . وخر 


ہے کے هو رسع 7 ا 
e.‏ دج رس كت عل رشقي كم 
مَعَه. کک e‏ عرف كَانَ 


أ 


يت 0 


عله فى الأضر - 
َل [1]: وَإِنْ حَلَّف ابا مُسْلِمًا وأا كَافِرَا فَاحمَلَمَا في وينه حَالَ مَوْتِه قَالحُكُمُ 


فيها كَالَتِي قَبْلَهَا. وَهَكَذَا سَائْرُ الآقاربء إلا آن يُحَلَف أَبَوَيْن وَابْتيّْن أو غَيْرَهُمَا مِنْ 


الأتارب» وَيَحْتَلِفُونَ في دين 6 الأبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ بِمَنِْلَة مَعْرِقة صل دينه؛ لن 
وله قبل برغو شوم ل يدين یرنہ یت له گا کارا ون لابين عبان إشلامة 
َيَكُونٌ القَولُ قَوْلَ الأَبَوَيْنِ. وَإِنْ كاتا مُسْلِمَيْنء فَالقَوْلُ قَوْلّْهُمَا في إسلامه لن كُفرَهُ ينبني 
أن رنه اتا كَافرَيْن» فَأَسْلَمَا بَعْدَ وغه وَالأَضْلٌ. حلاف 
ENE CE‏ 
شتت لاعت اها افلح ل مره تأنكرها ب الول قول الوَركة؛ لن 


585 


الأضْلّ عَدَمُ ذَلِكَ. ون لم يبت يشت أَنَّهَا كَافِرَةٌ فَادَّعَ عَلَيْهَا الوَرَتَُ أنه كَانَتْ كَافْرَقٌ 


عن مين 
5 


أنه كان مشيلا فَارْتَدَه او 


0 


E 5 
كرتهم»‎ 


3 
ol 


كتاب الدعاوى والبينات ل 
wu‏ ۹ کے 


َالقَوْلٌ قَوْلْهَا لِأَنّ الأضْلّ عَدَمُ ما ادَعُوهُ عَلَيْهَا وَإِن ادَعَوَا أنه طلقا بل وی نرنه 
الول قَوْلْهًا. ِن اعتد قت بالطّلاقِ ETE‏ كنا قزل َولَهُم. 
َإِنْ احَلَهُوا في الْقِضَاءِ عِدتها اقول قَولْهَاه في أَنّهَالمْ تقض لان الأضل بَقَاؤُها. وَلَاتَعْلمُ 
في هَذَا كله خادفا وَبِهَذًا قَالَ الشَّافعِيُ وَأَضْحَابُ E‏ 

ولو حَلّفَ وَلَدَيْن مُسْلِمَيْنِء اقا عَلَى أن لكا سه م 
وَادَعَى الآحَرُ أن أَسْلَمَ في حَياة ابه وَجَحَدَهُ أخوة فالميرَاث لِلْمْتَمَقٍ عَلَيْه لان الأضلّ 
که کنر ای أن ملم زوك َع أب ال وخر ع علي ادام لاا على نمي 


فِعْل أخيه إلا أن يكون تب ىآ أن نه كان مُسْلِمًا قَبْلَ القسمَق قن مَنْ سكم عل مِيرَاثِ قبل أن 


8 رر‎ a3 


اس ؛ ٿم عتق» وَاختلا في حريهِ عِندَ المَوْتِء 


و ه 


ا ا اذل يت يبت أَنَّهُ كَانَ رَقيقا وَلَا كَافِرَاه فَادَعَئ عليه أنه كَانَ كَذَلِكَ فأَلْكَرَ 
SR RIE‏ أ الأضل الشرية رالإشلاف وعم ما رامعا 

َل ۲1]: وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ لابين في غَرَّة شَعْبَانَ وَالآَحَرُ في غرَّةِ رَمَضَانَ 
وَاحَبَلَكَا في مَوْتِ أبيهمَاء ل مِنْهُمًا: مَاتَ في شَعَبَانَ فُوَرثته وَحْدِي. وَقَالَ 
الآخر: قات في وَمَضَانْ E‏ اتو تی عَم راا قان 
أََامَ كُُ وَاحد منهما بينة بدَعوَاه ففيه وَجْهَان؛ Î‏ يَتَعَارََضَانْء رًالثاني» تدم بيه َة 
مَوټه في شَعْبانَ ل مها زاء عِلم لِأَنَّا بيڌٺ مَوْنَهُ في شَعْبَاكَ؛ وَيَجُورُ ن يُخْفِيَ دَلِكَ 
لى الب الأخررئ ۰ 

فخ [4]: وَإِنْ اخمَلمًا في دار قاع أَحَدُهْمَاء اَن َه الدّار داري وَرِثْتهَا مِنْ أبي» 
وَادَعَىْ الاآخر انها دَارُهُ وَرتَّهَا مِنْ أبيه. وَلَيْسَ أَحَدّهُمَا احا لِلْآحَرء وَكَانَتْ في يَدِ أُحَدِهِمًا قَّهِي 
لي هي في يَدِوء سَوَاءٌ گان مُسْلِمًا او افر َإِنْ كَانَتْ في أَيْدِيهِمَاء هي بيتَهُمَاء وَإِنْ كَانَ 


لکل وَاحِدِ مِنْهُمَا بيه وهي في أَيْدِيهِمَا تَحَارَضَنَاء وَكَانَ الحُكمْ فيا عَلَى مَا قَدَمْنَا في مِثْلِهًا. 
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مَسَأَنَةٌ [141]: قَالَ: (وَإِدَا مَاتَتْ امْرَأَة وَابْنْهَا قَقَالَ رَوْجْهَا: مَانَتْ قَبْلَ بنا 
فَوَرِنْنَاهَا َم مَاتَ ابْنيء فَوَرِئّته. م مات ابْنْهَا فَوَرِتَنْهُ ثُمَّ مَانَتْ فَوَرِثْنَاهَا 
حَلَفَ کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلّ إِبْطَالٍ دَعْوَى صَاحِيهِ وَگانَ مِيرَاتُ الابْنِ لابه وَمِيرَاتُ 
الَو لأَخِيهَا وَرَوْجِا يضْمَنِ). 

وجملتة أنه إذا مَاتَ جَمَاعة يرث بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَاخْتَلَفَ الأَحيّاءُ مِنْ وَرَئَتهُمْ في 
بهم بِالمَوْتٍ كَامْرَأَةٍ وَابِْهَا مَانَاه َقَالَ الرَوْج مَانَتْ المَرأةٌ 
e‏ ال أخوعًا : قات ْنَا ألا َوَئَت فلك مال ثم 
مَاكَث فاد راا ی وت ی خلت كل انق عا عل إنطال دعر 


CAE EE E E 


١ 


3 ا ل فر و2 
ولاء فصَارَ مِيرَانَهَا كله ِي 


6دو ددم 


اسْتِحْفَاقٍ السَيّ مِنْ مَوْرُوئِهِ مَوْجُودٌ وَإِنَمَا يَمَْنِعُ لِبَقَاءِ مَوْرُوثِ الآخر بَعْدَهُ وَهَذَا أَمرْ 
مَشْكُوكٌ فيه قا تَرُولُ عَنْ اليقِينٍ بالشَّكٌَه فَيَكُونُ مِيرَاتُ الان لأَبيدء لا مارك لَهُ في 
وَميرَاث المَرْأةِ بيْنَ ايها وَرَوْجِهًا نَضْمَيْنِ. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ. 

َِنْ قِيلَ: الما سيم ا ا 
نجه بحيرائه ينها ولائ أزبَاعِه يإزئِه من انه قال أَبُو بكر وقد دان لكر ين فك 


يُقَطّعٌ م ِيرَاثُ الأب مِنْهُ إلا ية بيه ت ا َا تغليل َل ارقي ال 
ليرا رە ر 


0 د بَيْنَهُمَا يِضْفَيْنِ. فَهُوَ 7 ارقي و 
راد أن مَالَّهَاوَمَالَ الاب 4 ناین يح کک ا إغطاء 


كلك قال لابن د قد إلى تان لمأو يانه 


كتاب الدعاوى والبينات 


لحرن 


نِصْمَيْنِ لم يصِح؛ لان يضفت ذَلِكَ للزَّوْج بائَمَاقٍ مِنْهُمَا لا ُازِعْهُ الأ فيه وما الرَاع 
هما في نِصَفِهِ. 

و د هذا ا 
لاء وَادَعَ الآحَرُ يِضْفَهَاء فَإِنََّا نَقْسَمْ بَيتّهُمَا نِصَمَيْن» وَتَكُونُ اليَمِينُ على مُذّعِي 
اللفقيد اك أن التزق يه قن الكشالة وات أذ لذ في لما َل راج ينها في 
يَدِهِ نِضْفْهَاء فَمُدّعِي الصف يَذَّعِيه وهو في يي فقيل قَوْلَهُ فيه مَعّ يَمينِهه وَفِي مَسْألتنَا 
ران اَن هَذَا مِيرَاثٌ عَنْ المَيَين َا يد لِأَحَدِهِمًا عَلَيْه لاغتِرَافِهمَا بِأنَُّلَمْ يَكْنْ لَهُمَاء 

راد أنه يُضَمٌّ سدس مال الابْنِ إلَى نص مال 

المأ قم يهُا ضبن له وَج لاما َسَاوََا في َعْوَاهُ يسم بيتهما كما ڏو 
تتَارَعَا داب في أَيدِيهِمَاء وَعَلَى كَل وَاحِدِ مِنّْهُمَا اليَمِينُ فيمًا حُكِم لَه به. 

وَالّذِي يَقْئَضِيه فَوْلُ أْصْحَابنًا في العَرْتَى وَالهَدْمَئ أن يوه م مِيرَاثِ الان 


تر عرو 
هاا 


حدهمًا 


ملعا 


وَإِنّمَا هو مِيرَاتُ يَدَعِيَانِهِ مِنْ غَيْرهِمّاء وَإِنْ 


سه جه اس سس 


چ کے و uf r fo‏ چ ر ف 
للاخ وباقي الميرَائيْنٍ لِلزّوج؛ لاتا قد أن المَرْأة مَاتت أولاء فيكون ميرّاثهًا لإبنها 
2 و ر رار رر وره ر #ج فهك 
َرَوْجَهَا ثم مَاتَ الان قَوَرتَ الرَوٍ کل ما في بده قَصَارَ انها كله لِرَؤجهاء م قد 

7 < 0 سو و 


أن الانة هات OER‏ وا لأ الت نم مات فصا الت بن يها َرَج 
لمن لكل وَاحِدِ مِنّْهُمَا السّدّسٌُء قَلَمْ يرث الأخ إل سدس مال الابْنِء كَمَا 0 
کی ا ا ر ی ر و ر ونع ره 

وَلَعَل هَذَا القول يَخْتّص بِمَنْ جهل مَوْتِهْمَاء واتفق راا على الجَهْلِ يه. َالَو لقَوْلان 
المُتَقَدّمَان؛ قَوْلُ الجِرَقِيَ وقول ابي بَكْرِء فِيما إا اذَعَئ وَرَنَُّ كل مَيّتٍ أنه مات أَخيرًا وَأَنَ 


الآحَرَ مَاتَ قَبْلَكُ فَإِنْ کان لِأَحَدِهِمَا ينه بما اذَعَاه حَكِمَ بها وَإِنْ أَكَامَا بين تَحَارَضَنَاء 
وهل تَسْقَطَانِ أو يُفْرٌَبَيْنّهُمَا أو يَقتَسمَانِ ما اخْيَلعا فيه؟ برح على الرّوَايَاتِالَاثِ. 
والله أَعْلَمُ 

َل [1]: وَلَوْ گان في يد رَجُل ET ES‏ 
اھا ون #أنكرها قالقؤل قزلة هخ يري ن القول ر ان ی و افع 


e‏ المغني / الجزء السابع عشر 
fff i‏ 10200000007 ام س0 س ڪڪ > س ڪڪ 


چ 


وَاحِدِ مِنْهُمَا نة قدَّمَتْ المَرْأَة لِأَنّهَا تَشْهَدُ بزِيَادَةِ حَفِيَتْ عَلَى بر َة الزَوْج. ِن مَاتَ 
CS‏ غلك الااقوو انه لامر أنه E‏ 
و بَاعَها إياهاء وَأَقَامَا يتين قُدّمَتْ بيه المَراة؛ لدَلِكَء فَإِنْ لَم تكن بيه الول قَوْلُ 
الابْن مَعَ يمينه. لا تَعْلّمُ في هذا خلاهًا. 

E‏ ٍ کو ا رە ۰ -- رع 2 العم 

فل [؟]: إذا ادع 06 أنه اكرّئ بَيتا في دارو وجل شهرًا بِعَشْرَةٍ) فادعیٰ 
الرَّجُلُ أنه اْترَى الدَّارَ كُلَهَا بِعَشَرَ عَشَرَة ذلك و2009 زلور يقفا قد حتاف 
صِمَةِ العَقْدء إلا أَنَّهُمَا اي راي اقات و ج این 
البَبْع. وَذَكرَ بو الخَطَّابٍء فِيمًا إا اذَعى البائِع أنه بَاعَهُ عَبْدَهُ ذا بِعَشَّرَة وَكَالَ المُشْتَرِي 

وم ره 


8 ا و ےر 9ے 010 
ل هو وَالعَبْدُ الآحَرُ ِعَشَرَقِ الول و َوْلُ البَائع مَعَ يَمينه. . ولم يَجَعَل بَيْنَهُما تَحَالْفا؛ لن 
التتقري يعي يتان E‏ لتكزة اياده والقول قزل الققوي رهد E‏ 


أنه 


عَذَايكون القَوْل yT‏ 
إن أََامَ أَحَدُهُمَا بِدَعْوَاُ بی حُكِمَ لَك وَإِنْ کا مع كَل وَاحِدِ مِنّْهُمَا بيتك » تَعَارَضْكَاء 


553 


سَوَاءٌ كَانَنَا مُطلِقتَيْنِ أو مُوَرَحَْيْنٍ تاريخ وَاحِدِ أ 0 


أن العَقْدَ عَلَى البَيْتِ مُفْرَدَاه وَعَلَى الدَّارِ كلها في َمَنِ وَاحِدِء مُحَالُ فَإِنْ لما تَسْقَطَانٍ 
قَالحُكمُ ذ بوك اد ار يل سين ور ما الو وين قنك ارك راع ل 
القَرْعَة. aS‏ وَعَلَ قول ابي الخَطَابء تدم بين 
٠‏ لأنَهَا تَشْهَدُ بزِيَادةٍ. 13 اول كفن اطكداف ب الشَافِعِيٌ. ِن قبل: هاا وجب 
4 خرن عا على التي كما كم يما إا گات اله آله وجا يوم اميس 
sS‏ 
أن 1 مستشرد ين بان يتَرَوجَهَا يَوْمَ م الخويس 0 بها ثم يُحَالِعْهك ت 


يرو جها يوم الجمُعَةَ اة وکا ارش قاو ۶: سقو إلا بِمْضِيَ الزَّمَانِء فَإِذَا عَقَدَ عَفْدَا قبل مْضِيٌ 
الجدة ةلم ب e‏ 


كتاب الدعاوى والبينات 


fF‏ لد 
مسأل [1042: قال: (وَآو هد مَاحِدَانٍ عل رَجُلِء أَنّهُ أَحَدَ مِن صي أله وَمَهِدَ 
ان ع حر ران اعد دن الى اننا كن عن ول الكى أن كانت الحدفم 


لون الأَلْمَيْن). 


اکا داكا کل بت شهدت بانب عبر معي قن اللي بعالب الان جيه لأ 
کل وَاحِدٍ مِنْ الرَّجْلَيْنِ تبَتَ عَلَيِْأَحَدُ الألْقَيْنِ يلرم اداو وَعَلّى الوَلِيَ المُطَالبة بها 
كما لو كر كل وَاحِدٍ مِنْهَُا بأ 

راما ِن كان المَشْهُودُ به ألما معيناء فَشَهدَتْ بَيَنَهُ أن هَذَّا الرَجُلَ هو الآَحِذ لاء لَمْ 

يجب إلا الف واج وَلِلْوَلِيَ مطالبة أَيْهِمَا شَاءَ O RN E‏ 
ا دازو کا تز کی ا كذ شي ت اه 
نه لاک یس هکبش صَحِيح. رمه اي آم برد لم تزجع عَلَى أده لا انکر 
وَإِنْ عَرمَه الاد لَه رَجَعَّ عَلَى الذي لَمْ يَرْدُ. قان غَرِمَهُ ENE‏ 
عي صا لجان قزق كول لكخرعة E‏ 

2300 ار 
e‏ رین وان eS‏ ل ان 
TS‏ 
ا E E‏ 


6 - 


01 


ب نيت س ات ميث أل دار ر الإشلام م قلي وَأَْلٍ 0 
EE‏ £ مص 112 اد فيه» قبل كَإِفْرَارهِمْ ar‏ المَاليَّةَ 51 


E 


نه !5 
۴ 


3 
6 


E‏ المغني / الجزء السابع عشر 
f i‏ ا ڪڪ ڪڪ 


هو ي e‏ ° 3 ع ا 
وان كَانُوا سبیاء فأقَرَ بَعْضْهُمْ بسب بَعْضٍء وَقامت ذلك بينة من المسلمین؛ بت 
o‏ 6ه 0% o‏ ول ا 


0 سَوَاءٌ کان الشَاهِدٌ أسيرًا عِنْدَهُمْ او غَيْرَ اسير. وَيُسَمّى الوَاحِدٌ مِنْ هَلاءِ سيلا 


4 


مَحْمُولاء ما يقال للْمَقتُولٍ َيِل وَلِلْمَجْرُوح جَرِيحٌ؛ لاله خُمِلَ مِنْ دار الكفر. وَقَياً 
سمي حبريلا؛ لا خول سب على عَيْره. ون شود سه اكفاك لم تقبل. م 


3 


3 ا اه 


روايّة أخرّئ. ان شهادتهم في ذَلِكَ تل عدر شهادة الْمَسْلِمِينَ ب به في الغالب» اة 
قاد أل الد غل الوْضية فى الس ذا لَمْ يکن غَيرٌ يرهم والمذهب الأول لإا 
ا ساد الماسق» قَشَهَادَة الكافر دلق َإِنَمَا لَمْ يبل إِفْرَارُهُمْ؛ٍ لِمَا في دَلِكَ مِنْ 
الصرّر عَلَى المُعْتق» بويت إِرْيْهِ بالوَلاء عَلَى تَقْدِيرِ العِتْقِ» وَإِنْ صَدَّقَهُمَا مُعْتِقَهُمَا 325 


اال 
° 86 3 ا ° ره وه TOE E0‏ 
وَإِنْ لم يُصَدَ E‏ > ولم تَقَمْ بي ذلك لَمْ يرث بَعْضْهُمْ مِنْ بَْضء وَمِيرَاتْ 


0 


ل 


- 


5 ەور 0 ر كير 2 : > كمس سر (fof f‏ كه oof‏ < 
راح منهمًا لمعتقه وَهَذا قول الشافعئّ فيمًا إذا آقر بسب آب» أو اخ أو جد أو ابن عم 
عل عم ات ع4 م | چ وو کے وی ر رو رہ و 6 
وان أقرّ بنسّب ولد ففيه ثلاثة أوجه؛ أحَدماء لا يقبل. وَالثانى يقبّل؛ لأنه يَمْلِكَ أن 
ره o‏ ا مەس ار - 8 و ا 0 5 5 a‏ چو لاه 8 

لد» فمّلك الإقَرَارَ بو e‏ 


3 
-- 
8 
2 
1 


1 8 ل 1 1 
كل ارب ورن مکار لنب کن یالیو اك ال 
7 َرمَنْلَهُأح بسب ابن بدا الأضل بطل ما ا 


عدم E‏ ا 


م 5 5 5-8 OF Sos. go og‏ 
3 ا يبلك قبل عتقه. وَيُرْوَى عَنْ ابن مَسْعُودٍ ¢ 
سے وا 5 o‏ 
وسرو 00 وَابن سيرين» 


ر ت 
حت 


م 


كتاب الدعاوى والبينات e‏ 
fo‏ لد 


ر رہ 20 


رو 
کک 


وال 0 َد اسقاطا 0 معتقه من ميراثه» فلم يقبّل» كما لو اة أ ل 
تون 111 قل كريكة في 1 كان E E EE‏ 
الملك قَجَرَئ مَجْرَاهُ وَلأَنَ الولاء تبت عَنْ ءوض والأحوَة بخلافه 5 ئ أنه لو قَالَ 


لعيْرو: اعت بدك عي وَعَلَيَ تَمَنهُ. ص وَلَمْ يَْيْتْ لَهُ الوَلَاء؟ وَإِذَا تَبَتَ أنه برض كَانَ 
قوی مِنْ السب وَإِنَمَا قَدَمنَا السب في المِيرَاثِ لِفَرْيد لا لِقَوِّه كُمَا نُقَدُمُ دوي 
الفُرُوضٍ عَلَى العَصَبَة مَعَ فربهمْ. 


َل [۱]: فَإِنْ گاتا مُحْتَلِمَي الدَّينِ لَمْ يبت يكت السب إقْرَارِه وَإنْ لم يتَوَارَنَاه لته 
ع مه 


يَحْتَِل أن يُسْلِمَ الكَافِرُ مِنّْهُمَا قَيَرتَ؛ وَلِذَّلِكَ لَوْ َه را لَب في حال رهما E‏ 


5 
يي 


لِإحْتِمَالٍ التَوَارّثِ بالعتق. قز نوكل عو ا برا ضري نانك فل واد ينثا 

للآخر أنه ابن عمو اخْتَمَلٌ أن يقب إِقرَارُ لاه لا وَلَاءَ علي فيقبل إِقَرَار؛ لِوْجُودٍ 

المُقْمَضِي لِقبُولهء وَانْتِقَاءِ المُارضي. وَاحْتَمَلَ أن لا يقبل؛ لأَنّهُ يره المُسْلِمُونَ» وَلَِنَّهُ إذا 

(۱) حسن: أخرجه سعيد بن منصور »)۲٥۲(‏ وعبد الرزاق »)١9411/5(‏ والدارمي (۳۰۹۹)» ووكيع 
في ”أخبار القضاة" »)١97-19١/7(‏ من طريق الشعبي بنحوه. 

والشعبي لم يدرك عمرء وليس في شيء من الطرق تصريح أنه أخذه عن شريح» إلا ما ورد عند عبد 
الرزاق (1411/7» »)١193717/4‏ من طريق جابر» عن الشعبي» عن شريح. 

وجابر هو ابن يزيد الجعفي كذاب؛ فلا يعتمد على هذه الطريق؛ وعلئ هذا فالأثر منقطع» والله أعلم» 
لكن يشهد له ما بعده. 

(۲) حسن: أخرجه سعيد بن منصور )۲٥۳(‏ ورجاله ثقات» غير علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف» 
لكن يشهد له ما قبله. 


3 المغني / الجزء السابع عشر 
نا الاضوله َالمرُوعٌ أ 5 
نه عَم لَمْ ينث الإقْرَارٌ بالنّسبَةٍ إلى أ 
المُْتِقٍ لَهُ. 

وَهَل ينت بالنّسْبَةِ إل العم رث ابْنَ أخيه؟ يَحْتَِلٌ أن يَنبْتَ؛ لِانْتِقَالٍ الوَلَاءِ عَنْ ابن 
الخ فلا فضي صحة الإفرَار إلى إِسْفَاطٍ الرَلاءِ وَالْأَوْلَى أنه لا يثبت؛ لاه لم يتبث 
ی ای أعد موقي لتك في الت 


ماله 05:0 قال (وَإِدَا كان الان في اليْتِ» قافترق أو مائ تلدع كل 


06 


و ا ا س 


بن أخيه؛ EE‏ بت تورث غ 


ا 


3 


صل لِلتسَاءِ لِلْمَراةِ وَمَا گان يَصْلّحُ أنْ يَكُونَ لَهُمَاء كَهُوَيَيْنَهُمَا نِصْمَيْنِ). 


عر ت 


ويل ذللك أن ن الرَوْجَيْنٍ ِذَا امَلمًا في متاع اليب EE‏ 
مِنْهُمًا: جَمِيعة لِي. أو ال كل ادما هَذْهِ العَيّنُ لي وَكَانَتْ لِأَحَدِهِما ينه تبت 
له بلا خلافء وَإِنْ لَمْ يكن لِوَاجدِ مِنْهُمَا تة قَالمَنْضُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ أن ما يَضْلْحُ 
ِلرّجَاكِ؛ مِنْ العَمَائِم وَفُمْضَانِهِمْ وَحِبَابِهمْ وَالأَقيَ وَالطَيَالِسَقَ 00 أب 
ذَلِكَء القَوْلُ فيه قول الرَجُلٍ ق ف قا 0 للتساء؛ يهن وف 
وَمَقَانعِهنَ وَمَغَازِلِهِنَ فَالقَوْلُ قَوْلُ المَرأة مَمَّ يَمِينها. وَمَا يَصْلّْحٌ لَهُمَه E‏ 
وَالأَوَانِي» فَهُوَيَبتَهُمَا وَسَوَاءٌ كَانَ في أَيْدِيهمَا مِنْ طَرِيقٍ المُشَامَدَة أو مِنْ طَرِيقٍ الخكم» 
وَسَوَاءٌ اخبَلّمًا في حَالٍ الرَّوْجِيّقَ أو ال وَسَوَاءٌ اتا أو أف ووا أذ 


3 


سس سس جه 


َحَدّهُمَا وَوَرَنَّهُ الآحر. 


3 


قوب بن بَختان» في الرّجُل يُطلَقُ رَوْجَتَك أو 
وت َتَدذَّعِي الا الْمَتَاعَ: َمَا كَانَ يَصْلُّحُ لِلرّجَالِ فَهُوَ ِلرجُل وَمَا گان مِنْ ماع 
التسناءه فهر لسا وَمَا استَقَام ey E‏ فين ونيا . وَإِنْ كَانَ المَتَاعٌ 


قَالَ أَحْمَدٌ في روَايَة الجَمَاعَة؛ مِنْهُمْ د 


كتاب الدعاوى والبينات 


f 


E E E 
كانت له امام حَلَفَ وَأَعْطِى المَتَاعَ. وَقَالَ في روَاية مِهَنَا: وَكَذَلِكَ إن اختَلَفَاء‎ 
راكتحا مارت بهذا قَالَ التُوْرِيٌ» وان أي بان وَقَالَ القاضِي: هذا إِنَّمَا هُوَ فِيمًا‎ 
كَانَتْ ايها عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقٍ الحُكُمء أمّامَا كَانَ في يَدِ أَحَدِهِمَا مِنْ طَرِيقٍ المُشَاهَدَق فَهُوَ‎ 
لهم يَمِينِه.‎ 
كك في الربوقا تيم بتكا ركس ورا لان يلات لوكا أز ابوك ب‎ 
قول أبِي حَيبمَة» وَمُحَمَدِ بْنِ الحَسَنِء ا ما صلخ لَهُمَاوَ يَدَهُمَا عَلَيْهِ مِنْ طريق‎ 
لحك َالقَوْلُ فيه فول الرّجُل مَمَ يمِييه. إا امَف أَحَدُهُمَا وَوَرََةُ الآحَرُ فَالمَوْلُ‎ 


م م5 أذ 


ول النّافِي مِنْهُمَا لان الد المُسَاهَدَةَ أ فوَئ مِنْ اليد الحَكْويّة بدَلِيل أنه لدان لضام 
وَصَاحِبُ الدَّارِ في الإبْرَةِ وَالمِقَصٌء كَانَتْ لِلْحَيَاط . وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: القَوْلُ قَوْلُ المَرأَق 
فِيمَا جرت الاد أنه قَدْرُ جهاز مِثْلِهًا. وَقَالَ مالك مَاصَلَحَ لِكُلْ وَاحِدِ مِنْهُمَاء د فهو لَه وما 
م كَانَ لِرّجْلء سَوَاءٌ كَانَ في أَيْدِيهِمَا مِنْ طَرِيقٍ المُسَاهَدَة أو مِنْ طَرِيقٍ 
الحكم؛ اَن الت للرَجُلِ» ويه عله رى ل اس 
الپ كل ما في البَيْتِ هما صمي َيَْلِفُ كل وَاحِدِ مِنْهُمَاعَلَْ نِطْفِه وياخده. 

وَرُوِيَ َو ذَلِكَ عَنْ عَيْد الله بن مَسْعُودٍ وليه له؛ لاما تسارت في وت بیھکا عل 
المُدعىء وعدم اميه َم يُقَدَمْ ا عَلَْ صَاجبوء گالَِي يلح لھا او كما لو گان 
في هكا من حيبت الماع عند مخ صلم ذلك 

وتء أن ییا جویا َل تاع البيتِه لیل ما و تْعَهُمَا زیو أيه كان الول 
العا E a‏ دم كَمَا لَوْتََارَعَا داب 
أَحَدَُهُمَا رَاكِبُّهَاء وَالآحَرُ آخد بزمَامِهاء أَوْ قَمِيصًا أَحَدُهُمَا لَابِسْف وَالآحَرُ آخذ بكم أو 
جِدَارًا مُتَصِلا بدَارَيْهِمَاء مَعْقُودًا ببتاءِ أَحَدِهِمَاء أَوْلَهُ عَلَيْهِ َرَج 


تر 03 


وَلَنَاه عَلَى أَبِي حَنِيقَةَ وَالقَاضِي» أ نّهُمَا تتَارَعَا مَا في أَيْدِيهِمَا وَلَا مَزِيّةَ ِأَحَدِهِمَا عَلَى 
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صَاحِبِوِء أَشْبَه إا كَانَ في اليد الخكويّة. اما ما كَانَ يَصْلّحُ لَهُمَاء فَإِنَّه في أَيْدِيهِمَاء وَل 
رة لَِحَدِهِمًا عَلَى صَاحِبِه أب مَا إِذَا كان في یا س ب الفا مك وَالدََّا 
عل 7 نه َيْسَ للتافي مِنْهُمَاء ا مه كك أنته فا نوا حدما ل 
وَكِيلا. ماما دا لَمْ كن لَهُمَا ي د حَكْوِيّة بل تََارَعَ رَجُلٌ وَامْرَةٌ في عَيْنِ غَيْر قُمَاضٍ ي يتما 
الال اعذقها ملام ذلك انون رد لاش اكدبوها نون 2جها e‏ 
يد أَحَدِهِمَاء هي لَه وَإِنْ كَانَتْ في يَدِ غَيْرِهِمَاء اقترا عَلَيْهَاك قَمَنْ حرجت لَه القرعة فهر 
لَه وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ حَكَمْنَا بها لَه في كَل المَوَاضِعء لاله ليس لَهُمَا يد حَكْرية فَأَشْبَهَا 
َل [1]: وَإِذَا كَانَ في الدكانِ تجار وَعَطَّانٌ فَاخْمَلمَا فِيمَا فيهاء كم بِآلَةِ كَل 
صِنَاعَةٍ لِصَاحِبهَاء ماله العَطَّارِينَ َ لِلْعَطَاِ وَآلَةُ النّجَارِينَ للنّجّارٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُوئَا في ذُكانِ 
وَاحِدِء لَكِنْ اخْتَلَمَا في عَيْنِ لَمْ يَرْجْحْ أَحَدُّهُمَا بِصَلَاحِيَةِ العَيْنٍ المُخْتَلَفِ فیها لَه كَمَا 
دگزتا في الرَّوْجَيْنِء َيون لِك كتتَارُع الأَجْتييْنِ. 
َقَذُْ 91]: وَٳڏا الف المُکري وَالمُكْترِي في شَيْءِ في الدّارِ تَظَرْت؛ فَإِنْ گانَ 
مما يقل کک کالاتاث» رًالاَوّاني» وَالكشّب و َه لِلْمُكتَري؛ لن الا أن الإِنْسَانَ 
يُكْرِي دَارَهُ فَارِغَةَ مِنْ رَحْلِهِ وَفْمَائْك وَإِنْ گان في شَيءِ ما يَبَمْ ذ في الببع؛ كَالأَبْوَابٍ 
المَنصوبَة» وَالحَوَابِي المَدْقُوتَةَ وَالرّفُوفٍ المُسَمَرَة والسلاليم المُسَمَرَق وَالمفاتيح 
وَالرّحا المَنصوبةء وَحَجَرِهَا التَّحْتَانِيَ فَهُوَ لِلْمُكري؛ له من توَابع الدَارء أشبة الجر 
المحروسة فيا وَإِنْ كَانَتْ ارف قرضوعة عل اوتا فال الشهد: إذَا اختَلمَا في 
الرفُوفِء قَهِي لِصَاحِبٍ الدَارٍ. َظَاهِرٌ هَذَا العُمُومُ في الرّفُوفٍ كُلَهًا. 
وََالَ عدت تور عن ال انا غَيْرٌ المُسَمَرَةِ هي بَيْنَهُمَا إذَا 


تَحَالَمَا؛ لأنها لا تع ا وَهَذَا ظاهر يث يَشْهَدُ للمكتري؛ وَلِلْمُكْرِي 
ظَاهِرٌ يُعَارِضُ هَذَاء وَهُوَ أَنَّ المُكْريّ يرك الرّفُوفَ في الدَّارٍ ولا يَنْقَلْهَا عَنْهاء فَإِدَا 


كتاب الدعاوى والبينات E‏ 
wu‏ ۹ کے 


َعَارَصَ الظَاهرَانِ مِنْ الجَانبّن» استوَيا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. فَعَلَى هَذَاء إن تَسَالَمَا 


کات ا وإن حاف اع َكل الآخَرٌء فهي لِمَنْ حَلَفَ. وَذَكَرَ القاضي في 


وضع اسر وَأَبُو الخَطَابء أنه إن گان ِلرَفَ نَكْلُ مَنْضُوبٌ فِي الدَارء فَهُوَ لِصاحب 
الدّارِ مَعَ يَمينِه وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ شَكْلٌ مَنْضُوبٌ تَحَالَمَاء وَكَانَ بَبْنَّهُمَا؛ لاه ذا 000 
مَنْصُوبٌ في الذَارَِالمَْصُوبُ ابع للا هر ِصَاحها وَالطَاِرٌ أن 
الآحَنُ وَكَدَلِكَ إن احمَلمَا في مِضْرَاع باب مَفلُوع» قَالحَكُمْ فيه كَمَا ذَكَرنا؛ ل 00 
يَسْتَعْنِي عَنْ صَاحِبه E‏ لِمَنْ لَه الآخنٌ كَالحَجَرِ المَْقَانِيَ مِنْ ارح 


أن احا 
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0 ظَاهِرِ کلام e‏ في اَن اليف لِضَاحِبٍ الدَّارٍ على كَل حَالٍِء أن العَادَةَ 
جا ريه د الأثرف اي ار لم َْرٍيتقْل المتختري لھا مع گا ِصَاحِبٍ الاي 
كالزق له فكل فصوت لاتا إا كَانَتْ لَهَا اتاد مَنْصُوبَة فالأَوَتَادُ لِصَاجب الذَّانٍ 
فَكَذَلِكَ مَا نُصبَتْ ن لَه كالحَجر المَوْقَانِيَ مِنْ الرَّحَى إِذَا كان السفلانِن مَنْصُوبًاء ومفتاح 
ف امم ' 

قَضْلْ [؟]: وَإِذَا كَانَ لياط في دار غَيْرِوه فَاخْتَلَمًا في الإِبْرَةٍ وَالمقَصٌء هي 
الكتاطة لان تمده مزاييها اكز رانو ا اَن الإنْسَانَ ذا دَعَا حَحّاطًا لسَخِيطً 
له فَالعَادةٌأَنَّهُ حول مَعَهُإبْرَتَهُوَمِقَصَّهُ. وَإِنْ اختلمًا في القَمِيصٍ فَهَُ لِصَاحِب الدَّار؛ ِذْ 
لَيْسَتْ العَادَةٌ أَنْ يَحْوِلَ القَمِيصٌ مَعَهُ يَخِيطُةُ في دار غَيْرِوه وَإِنَمَا العَادَةُ أن بيط فيص 
صاب الدَّارٍ فِيهًا. وَإِنْ اختلّفت صَاحِبُ الدَّارٍ وَالنَجَّارُ في القَدُومء وَالمِنْشَاِ وَل 
النّجَارَِ فهي لِلنجًار. وَإِنْ اختَلًَا في الحَسَبة المَنْجُورَةٍ وَالأَبْوَابٍ وَالدُقُوفِ الور 
هي لِصَاحِبٍ الدَّارٍ. وَإِن اَلَف النَجَادُ وَرَب الدَّارٍ في قوس الَدذفِء قَهُوَ لِلتجًادِ. 

َإِنْ احتَلمًا في الفَرْش وَالقَطْنِ وَالصُوفِه فهو لِصَاحِبٍ الذَار. إن اتل رب الذَّار 
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وَالسّقَا في القربة قي لِلسّقَا . إن اختلمَا في الحَابية وَالجِرَارِ فَهِي لِصَاجب الذَّارِ؛ لما ذَكَرْنا. 


ا 


المغنى/الجزءالسا 


0 
1 
| 


کت 


e 
اکل‎ 


قَضْلْ [4]: وَإِذَا تتارّعَ راان دَابَهَ أحدهمًا رَاكِبَهَا وَالآَحَرُ آخجذ بزمَامهاء قَالرَاكتُ 
أَوْلَئ بها؛ لن َصَرَّقَهُ فيها أفوَىء . اكد وَهُوَ المُسْتَوْفِي لِمَْمَعَتِهَا. وَإنْ گان ای 
علي حِمْلٌء وَالآحَرُ خد بزمامِهاء هي لِصَاحِبٍ الجِمْل؛ لِذَلِكَ. وَإِنْ كان لِأَحَدِجِمَا 
عَلَيْهَه حمل وَالآحَرُ رَاكِبٌ عَلَيْهَاه هي لِلرَاكِبٍ؛ لاله أْوَى تَصَرّهًا. وَإِنْ اتَلمًا في 
ا َادَعَاهُ الرَاكِبُ وَصَاحِبُ الدَابَ قَهُّوَ لِلرَاكِبِ؛ لِأَنَ يده عَلَى الذَابَة به وَالحِمْلٍ مَعَا 
اة ما َو يلف السَّاِنُ وَصَاحِبُ الدَّارِ في قاش فِهًا. 
ِن تتَارَعَ صَاحِبُ الدب وَلرَاكِبُ في السّرْج َهُوَ ِصَاحِبٍ الدَابَّ لأَنَ السّرْحَ في 
لكافق يحون لِصَاحِبٍ المَرّسٍ. وَلَوْ تَتَارَعَ اتان في دياب عَلَىْ عَبْدٍ لِأَحَدِهِماء فَهِي 
اجب العَبْدِ؛ لِأَنَيَدَ العبْد عَلَيْهَا.وَإنْ تَتَارّعَ صَاحِبُ الثياب وَالآحَرُ في العَبْدٍ اللابس 
َه قَهُمَا سَوَاء؛ لَأَنَ نَع الثياب يَعُودُ إلى العَبْدِه لا إلى صَاحِب الثياب. وَمَذْهَبُ 


الشَّافِعِيَ فى هذا المَصْلء َال ِي 5ل گم كرتا 


لا 5 


لا ا 


عم 


قَصَْلْ [10: وَإِنْ اتكف صَاحِبُ أَرْض وَتَمْرِ فى كاي اها أن انها بعلت كر 
وَاحِدِ مِنْهُمَا على الصف المَكوم لَه به. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَقَالَ أ و حَنيقٌة: و لاحب 
التهر؛ لاه لتقعه. و1 فاك ولعنة نويه نيب لأف ل ال اض 


لصت ی سے 


وَلَنَاء انه حَاجِرٌ بين مِلْكَيْهِمَاء » فَكَانَتْ يَدُهُمَا عَلَيْهه فیکون لَهُمَاء كَمَا لو تَتَارّعَ صَاحِبُ 
اللو وَالسُمْل في السَقْفِ الَذِي يَيَهُمَا أو حائط َيْنَ دا رَيْهِمَا. وَمَا ذکروه مِنْ التَرَجِيحَيْنِ 
مُتَقَابِكَان يَسْتَويَانِ. وَإِنْ تتارَعَ صَاحِبُ العو رالسفل في السّقَفٍ ا فهر 
ينهم كَذَّلِكَ. وگل مَؤْضع قُلنَايْفْسَمْ هما يضْمَيْن. نما يَسْلِفُ کل وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى 
الصف الَنِ ی ل ا ی ا ا ل ا بفيدة الحَلف عليه 
شَيناه قلا يلف عَلَيْه كَالمُدَعِي ا يَحْلِفُ عَلَى ما أده المُدّعَى عَلَيْه. 

و[ ون تتارَعَا عِمَامَة طَرَفُهًا في يد أَحَدِهِمَا وَباقيها في يد الآحَرِء او قيضا 
كُمّهُ في يَدِ أَحَدِهِمَاء وَبَاقِيهِ مَعَ الآحَرِ فَهُمَا سَوَاءٌ فيهِمَا؛ لان يَدَ المُمْسِكِ بِالطَرَفِ عَلَيَْاء 


كتاب الدعاوى والبينات a‏ 
PY wu‏ کے 


بدَلِيل أن 5 َو كَانَ بَاقِيِهَا عَلَىْ الأزض» فَتَارّعَهُ فيهًا ء عَبْرْهُ كَانَتْ لَه وَإِذَا كَانَتْ في أَيْدِيهِمًا 
وَلَوْ كات دَارٌ فيا أَرْبَعةٌأَبِيَاتِء وَفِي أَحَد أياتها سَاكِن وَفِي التَلَانَة الباقية سان آحَرُ 
َاخمَلَهَا فیهاء گان لکل وَاحِدِ ما هُوَ سَاكِنٌ ِيه» لان كل بَيْتِ ينْفَّصِلٌ عَنْ صَاحِبِه ولا يسارك 
الَا ين السَاكنَ يه في فوت ال عاي و E‏ َه التي ينرق مِنْا إلى اليبُوتِ» 
َهِيَ يَبنَّهُمَا نَضْفَيْنِ؛ لاه شْيَرَاكِهمَا في بوت اليد عَلَيْهَاه فََضْبَهَتْ العِمَامَة ةَ فيمًا ذَكَرْنًا. 
مُسَأَنَةٌ [ه154]: قال: (وَ. من كاله عل حر حَقٌ» فَمَتَعَهُ ِنْهُه وَقَدَرَلَهُ عَلَ مَالِء لَمْ 
ةر e‏ ل لما روي عن التي يلك أنه هُ قَالَ: «أَدٌ الأَمانَة إل مَنْ اَمَك وا 
تين 00 


1 
مو مه 43g‏ 


إِذَاكَانَ وجل عَلَى غَيِْ ق وهو مقر به باذ لَك لم يكن له أن يد مِنْ 
ماله إلا مَايُحْطِيه بلا خالافٍ ف بَيْنَ أَهُل العم » قن أَحَلَ مِنْ مَالِِ سينا بير ذه زمه رده لَه 


2 


مه أنه | 


وخ عقوو 


و ت 


وَإِنْ کان قَدْرَ حقه؛ ا 


6 
ء۶ 2 


زُ أن يَمْلِكَ عَلَيْه عَيْنَا مِنْ أَعْيّانِ مال بعَيْر اختيارهء لِعَيْر 


صَرُورَةِ وَإنْ گا مِنْ جنس حَقه؛ لاله َد کون لِلإنْسَانِ غَرَضُ في العَيْنٍ. 


وان اا َو تلفت قَصَارَتْ دَيْنَا في ذِمَّت وَكَانَ النَابتُ في ذمَتِهِ مِنْ جنس حَقَه 
ا 


چ 


المع كلجل وَالإِعْسَارِ لَه يَجُز خد شَّيْءِ مِنْ الو بير جلاف وَإِنْ أَحَدَ ناء زمه 


2 


5ن ا ا ر وض إن کان كالناء ولا يَحْصْل الَا هَاهتَا؛ لن الد نَ الذي له 


لا يَسْتَحِقٌ اَذَه في الكَالِء بخلاني الي قَبْلَها. َإِنْ گان مَانِعَا لَهُ بير حق» وَقَدَرَ عَلَى 


اسْتِخْلَاصِهٍ بالحَاكِم أَوْ السُلْطَانِ لَمْ جز لَه الخد أَيْضًا بعَيْرِهِ؛ لاله قَدَرَ على اسْتِيفَاءِ 


عتويق ينور فكائة لجا از كه ع اموتوو را تكله زرن ل نوو O‏ 


0 


.)٠١١١( تقدم في أول كتاب الوديعة» قبل المسألة:‎ )١( 


ل المغني / الجزء السابع عشر 
سے Pf‏ للب - 


لِكَوْنِهِ جَاجِدًا لَه ولا به لَهُ به أو لِكَوْنهِ لا بُجيبة إلى المْحَاكَمَة ولا يُمْكِنْهُ إجبارة عَلَى 


َه أو تخو هذا الهو في المَذقبه أله لیس له مد قذر ع وهر إختى 
ال وَايتين عن مَالِك. 


0 2 سي جز ب :9ه ر و ر ور ان ني مير و دا 2 © 
قال ابْنُ عقِيل: وقد جَعَلَ أصحابتا المُحَدَنُونَ لِجَوَاز الأخذٍ وَجْهًا في المَذهَب أخذا 
0 خريت ل عنين ها التب لاء «حَذِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوفي» . وَقَالَ 


عو ا ت 


بُو الحَطًاب: : وَيَتَخَرّحْ ا ا الأخز؛ قان کان a‏ عله 4 من جنس و أخل 


بقڏره وَِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جنيو تَحرّء وَاجْتَهَدَ في تفويوو مَاخود مِنْ حَدِيثِ هن وَمِنْ 
قل اغهة في لق هوه ترك اانا ركذو E O‏ 
الشلكة اعدا من قال الفا عبر راا وَقَالَ الشَّافِعِيُ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اس تحلاص 


حقو بيَقه َل خد قَذرِ حقو مِنْ جنه جس أَوْ مِنْ عير جن و 
اشتخلاصه فيه وَجُهان. وَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْمَبٍ مَالِكِ اه إن لَمْ يكن لِعَيْرِه عَلَيْه دين 
عسو »مه م له ب 


َه أن ياد بقَدْرِ حقو وَإِنْ کان عَلَيْهِ مين لَمَْجُرْ لأَنَّهُمَا يَتَحَاضَانِ في مَالِهِ دا أَفْلّسَ. 


0 


وَكَالَ أبو حنِيفة: لان بأد قر حر إن قا يه أرق او مِنْ جنس حَقَهوَِنْ كَانَ 


الال لَْنْ بج ل خد العَرّضٍ عَنْ حَقَهِ اْتيَاضُء ولا تَجُورُ المُعَاوَضَةٌ إلا برض 
9 ا الله رة ااك ۹؟]: 


الله إن ا نان 1 يت شی 5 التَقَقَّهَ ما 0 ا 0 
«حُذِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوفِ» م ممق علي . وَإِذَا جار لها أَنْ تخد مِنْ مَالِهِ ما 


َكُفيها عبر نوه جار ِلرَ جل الَذِي لَه الحَقٌ عَلَى الرّجُل. 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري (20175)» ومسلم »)۱۷١١(‏ عن عائشة ئشة ولِقُها. 
(۲) كسابقه. 


كتاب الدعاوى والبينات e‏ 
wu‏ رذق لدم 


حك ° LPN SA ° AKA) Ale A‏ هيو Vê srs‏ 
اناي 0113 لياه ريق تسرك ولا نكن بن a‏ أ 


ر 


و و مت خد من قَذرَ حقو 6 ا 
عُمُوم الب َال يالا جل مال امي مُسْلم إلا عَنْ طيب تفس ون . 


4g ° هوه‎ 


وَلِأَنَهُ إن اَذ مِنْ غَيْرِ جنس حقو كَانَ مُعَاوَصَةً بعَيْرِ راض وَإِنْ أَحَدَّ مِنْ جنس 


حَقَّوِ فَلَيْسَ لَه تَعْيينْ الحَق بعَيْر رضَئ صَاحِبو فَإِنَّ الَّيِنَ إلَيْ ألا تر ی أنه لا يجوز له 
نيسول ال ارين ا OR‏ ل 
بك لتقت "وخر لذ أخذة إذاكان فرق كما لز كان بال لذ 

ميري الام ل سل م 
إشَارَةٌ مِنُْ إلى المَرْقِ بالمَشَقَةٍ في المُحَاكَمَةٍ في كَل وَفْتِ وَالمُخَاصَمَةٍكُلّ يَوْم تب فيه 
ا ا 0 
AE‏ ر غلُوتا بوم قیام مضي هما ران ران أحَدهُمَا نمأ من 
الط في مالو بحُكم العَادةٍ مَا ر في إباحَة أذ اَن وَبَذْلِ اليد فيه بالمَعْرُوقِ 
بخلافِ الْأَجْبِيَ. الاي أن التَمَقَةَ تراد لإخياء الس وَإِبْقَاءِ المُهْجَة وَهَذَا ِا لا يُْبرُ 
عَنْكُ ولا سبیل إِلَى تَرْكهء فَجَارٌ خد مَا تَنْدَفِمُ به هَذْهِ الحَاجَُ بخلافء الدَيْنِ عَنَى 
َقُولَ: لو صَارَتْ التَقَقَهُ مَاضِيَة لَمْ يَكُنْ لها َا 

ولو وَجَبَ لها عَلَيْه دين ار َم يكن لها أَخَذَه. فَعلَى هَذَاء إن أَحَدَ سيا رمه رَه إن 
TS‏ ن كَانَ مِنْ 


E 


E 


1 


جه وو 


جنس دنو اا وَتَسَاقَطًا في قياس المَذْمَب» وَإِنْ کان مِنْ غَيْرِ جنس لَرْمَهُ غرم 


0 2 جيجه 3 


اة َلَ: إن وَجَدَ جنس ق جار لَهُ الأخذ مِنْهُ بقذر 


وَمَنْ ¿ جور مِنْ أصحَابتا الأخلَّ فإ 
4ه 3 ء۶ 


aE 0 


.)٠١١١( تقدم في أول كتاب الوديعة» قبل المسألة:‎ )١( 
.)۲( فصل:‎ »)8١١( (؟) تقدم في المسألة:‎ 


o‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے FL‏ ا 


سه عو همه 


يل َل تملك ؛ انه لا يَجَورٌ أن يَبِعَهُ مِنْ 

لبي ير اير توم وار وني اكير لتقم كها الرة الرَّهَنْ 

0 4 02 0 هس و 8 ماھ اس 0 0 

ينق عَلَيْه دا كَانَ مرکوباء أو مَحْلوباء يُرْكَبُ وَيُحْلَبُء بر النفقَةء وَهِيَ مِنْ عَيْرٍ الجنس. 
وَاختَلفَ أَضْحَابُ الشَافِعِيَء قَمِنْهُمْ مَنْ جور لَهُ هدا وَمِنْهُمْ مِنْ قَالَ: يُوَاطٌِ رجلا 

يدعي عليه عِنْدَ الحَاكِم دَيتاء يق لَه بولك الشَّيْءِ الذي أده فيَمْتَِمُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّعْوَّى 

6 52 یم ا 4 ۳ عع جز © وی of‏ 
من قضاء الديْن» لِيَبِيعَ الحاكم الشئء المأخوذ. ويدفعه إلبه. 


كَصَنْلُ [1]: إِذَا اذَعَئ إِنْسَانْ عَلَى إِنْسَانٍ حقاء وَأَقَامَ به شاهدَيْن قَلَمْ يه غرف الحَاكِم 
و أجيب إلى ذَلِكَ؛ٍ ناقا 
EE‏ 


عدالتهہ A‏ غریوه حَتى حَ / شت عدالة شه 
o e‏ 
الكَشْفٌ عَنْ عَدَالَة الشهود. 


5 


وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا رسال حَبْسَ غَرِيحِهِ ليم شاد الوقن الف يك 


e 


ر e‏ 39 ەم ° ا ° )م مه 6 
يبت إلا يشَاهِدَيْن أ لي ال ا ae N‏ 


رج َل ونمو اليك الكل ينا ينبت بشَاهِدٍ وَيَمِينِ فيه وَجْهَانٍ أَحَدُهْمَاء 


d2 
3 


تح ذه لآن RR‏ به في المال» ِنَم ال عقوية لد وَالَانِي لا 


0 ايت لذ حبس له تیم امد ري بوتا ال قَهُوَ كَالْحُقَوقٍ 
لبي لا كد ل 


و 


و 


شر 2 کی خم 8 راص < م 2 عر ےه 0 رر ا 
وَيَحْتَملُ أن يُقَالَ إِنْ كَانَ المُدّعِي بَاذَِا للْيَمِينِء وَالتََقَفْ لِأَجل إِنْبَاتِ عَدَالَة 
7 ا 3 و ر ه ساس 07 506 3 ا ر 
الشَاهِدِه حبس لما ڏگزتا في التي لها وَإِنَ گان التوقفٌ عَنْ الحم لعَيْرِ دك َم 
يُحْبّس؛ لِمَا ذَكَرْنَا قال القاضي: وکل مضع حبس فيه ودين سيم الب عَم 


عو ر 


يت عذال اهود أذ هم وَل تزع خيس ف رکاج وابد قال مشو 


2 


0 


01 وه 


لَهُ: إن ج جِنّت بشَاهِدٍ آخرٌ إلى ثلاث وَإِلَا أطلقتاه. 


كتاب الدعاوى والبينات re‏ 
ہے fro‏ گے 

كَقَبْلْ [1]: وَإِنْ اذّعَئ الد ان سيد أعْتَقَفُ وَأَقَامَ شَاهِدَيْن وَلَمْ يُعَدَلَاء فَسَأَلَ 
العَبْدٌ الحَاكِمَ أن يَحْولَ بيه وَبَيْنَ سَيدِ إلى أن يَبْحَتَ الحَاكِمُ عَنْ عَذَالَِ الشهُودِء فَعَلَى 
مورحم وَيُؤْجِرَه مِنْ ثْقَةٍ ثقة وَيُنفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ كسْبِهِ وَيَحْبِسٌ الباقي» فَإِنْ عُدَّلَ الشَّاهِدَانِ 


سُلَّمَ إلَيْهِ الباقي مِنْ کسه وَإِنْ فُسّقَاء رد إلى سَيّدِ. ونما حلا بَيْنَهُمَاء لِمَا ذَكَرْنَاهُ في 


المَصْل الَّذِي قبل هَذَاء وَلَِنَنَا لوْلَمْ تل يَْتَهُمَاء أْضَئ إلى أَنْ تَكُونَ أَمَدَه قََطَأهًا. 
إن اقام شَاهِدًَا وَاحِدَاء وَسَأَلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمَاء فيه وَجْهَانِ وَإِنْ أَقَامَتْ المَرْأةٌ 
شَاهِدَيْن يَمْهَدَانٍ بِطَلاقِهاء وَكَمْ تغرف عَدَالَةُ الشّهُووٍ جيل بيه وهاه وَإِنْ أقَامَتْ شَاهِدًا 


o2 5‏ د 


of 7 -‏ ر رہ و م چ ا 8ه 1 م ٠~‏ : 
وَاحِدَاء لم يحل بِيِنَهُمَا؛ لان البَينةَ لم تَيِمّء وَهَذَا مما لا يبت يبت إلا بشَاهِدَيْنِ فا ينبت 
بشاهد واحد. وَالله أَعَلّم. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
LL‏ ۳۹ 59 جيحيجيييييييي ‏ و 


4د 
E IA‏ 


كتاب العتق 


يبرجييجه طم 
چ 


الق في اللَعَة: الل حكن الحَيْلٍ وَعِنَاقٌ ى الطَيْرء أَيْ نا ا 
البَيْتُ الحَرّامُ عَتيقا؛ لِخلوصه مِنْ أَيْدِي الجَبَابرة. 
َو في ازع خير الو يهان الوق . بقال: عى العَبُذء وأعتقته أا وَهُوَ 


عَتِيقٌ» وَمُعتق. 

وَالأَصْلٌ فيه الكِتَابُ وَالسّنَهُ وَالإِجْمَاعٌ. ما الكِتَابُ فَقَوْلُ الله تَعَالَى: َر 
وَقَبَقَ € [المجادلة: ۳]. وَقَالَ الله 0 يي [البلد: 17]. 

LE‏ قال: 
فق اھ بل ازب مته زت تا ين ر 
الج بالج ME‏ 

في أخبَار كَثِيرَة بسر هذا . وَأَجْمَعَتْ الام عَلَى صِحَةَ العِّْق» وَحْصول القَزبَة به 

کل 01 وال م فصل القرب إلى الله تَحَالَن؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى جم ا ر 
لِلْقَثْل وَالوَطْءِ في رَمَضَانَ ايعان وَجَعَلَهُ الت يل فِكَاكًا لِمُعْتَقهِ مِنْ انر وَلأَنَ فيه 
تخليص الْآَدَمِيَ المَعْصُوم مِنْ صَرَرِ الرَق وَمِلَكَ نَفْسِهِ وَمَنَافِِهه وَتَكْوِيلَ أَحْكَام تمك 

يِن الصف في نَفْسِهِ وَمَنَافعِه عَلَى حَسْب إِرَاديَه وَاخْويَاره. 1 


ص 
ھاو ج 


7 ا وله 
ل رقبة مؤمنة» 


حَمَى إِنْهُ ليق اليد اليد وَالرَّجْلَ بِالرّجْلٍء 


9 


0 


ا لِمَارَوَى كَعْبُ بن مره البهزي قَالَ: سَمِعْت 


سول الله کل يَقَولُ «أَيّمَا رَجُلٍ أَعتقَ رجلا نيما كَانَ فاگ مِنْ اتا م يُجْرَى بل عَظم 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري »)1۷۱٥(‏ ومسلم .)١1959(‏ 


كتاب العتق 

اا ي 
من غفا عا ا فاده واا جلي ملم أَعتقَ عق امْرَأَتَيْ ین مُسْلِمََيْنِء كَانَنَا فاگ مِنْ 
الي ری بل عَم ِن عِظامماء عَظمًا ِن طايه وما | مره مُسْلِمَةِ أَعْتقَث افر 
َة گات فِكَاكهَا ِن الا مُجْرَئ كل عَظم مها عَظْما مِنْ عِظَامِهًا)7". 


چ ا 
8 


E yy‏ يَتَضَرَّرُ بالعتق» كَمَنْ لا 
كَسْب لَه سقط فة عَنْ سَيدهِ بإِغتاقه فَيَضِيعُ» أو يَصِيرُ گلا عَلَى الاس وَيَحْتَاجُ إلى 
الْمَشَالك فلا بشع عة . وَإِنْ كان مِمَّنْ يُحَافَ عَلَيْهِ المُضِي إلى دار الحَرْبٍ وَالرْجُوع 


و ا ساو ۶ 


طط أو ياف عَلَيْهِ القَسَاكُ عبد يْحَاف أَنَّهُ إِذَا 


م 0 ر 
اعتق 


عل والح دونه تضرم 
8 لَمّ الطَرِيقَ أو جَارِيَةٍ حاف متها الزن والفساد كر إعتاقة. وَإِنْ غغ ا 


,)770/5( ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (/79451)» وابن ماجة (75077), وأحمد‎ )١( 
وغيرهم» من طريق عمرو بن مرة» عن سالم ب بن أبي الجعدء > عن شرحبيل بن السمط» عن‎ 
كعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي.‎ 

وهذا إسناد منقطع؛ فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن السمطء كما قاله أبو داود عقب 
الحديث. 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ /١5(‏ ۳۳ 0175 وصحح رواية 
الثوري» وأبي عوانة» وزائدة» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل» عن كعب بن مرة. 

قال الدارقطني: وقول الثوري ومن تابعه أصح؛ لأن سالماً لم يسمع من كعب بن مرة. 

قلت: وعلئ هذا فالحديث منقطع» لکن قد أخرج الإمام مسلم )١5١9(‏ (۲۲)» من حديث أبي هريرة 
وليه قال: سمعت رسول الله بي قال: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من 
أعضائه من النار» حت فرجه بفرجه). 
الله ٤‏ يقول: «أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عَرَجَنَ جاعل وقاء كل عظم من عظامه 
عظما من عظام محرره من النار» وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من 
عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة). 


RN‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے TA‏ سے < 


إِفْضَاؤَةُ إلى اء كَانَ مُحَرّمَا؛ لان الوَسُلَ إلى الحَرَام حر . وَإِنْ أَعْتَقَهُ صَحَّ؛ لِأنهُإِعْتَاقُ 


دجي الوا بكي سح گإٍعتاق غيْرِه. 

َل [1]: وَيَحْصل ل التق بالقَؤل» کک ا وَتَذّكُرُ ذَلِكَ في مَوَاضِعِهِ 
إن مَاءَ الله تَعَالَى. وَلَا يَحْصّلُ بالئيّة المُجَرَّدةَ؛ِ لاله إَالَهُ مِلِْء فلا يَحْصْل بالك 
المُجَرَّدَقِ كَسَائِرِ الإرَالَة. وَالقَاطَهُ يخ ا صَرِيح وَكتايَة؛ فَالصَّرِيحٌ NE‏ 


Jo‏ عه م 


والعتتق» وَمَا تَصَرَّفَ ا س أت حر ك اوغ وى أو أَعْتَقَتّك. لان 
هَذَيْنِ اللَمْظَيْنِ وَرَدَا في الكتَاب وَالسُنََّ وَهُمَا يُسْتَعْمَلَانٍ في التق عُرْفَاء فَكَانَا صريحَيْن 


5 1 1< 1 ق هيم E‏ 0 1 6 برا وم دعي 4f‏ 0 
فيه» فَمَتَى أتى بِشَيْءٍ مِنْ هذه الالمَاظِ حَصَلْ بو العثق, وَإِنَ لم ينو شَيْئَّ عق أَيْضًا. قال 
ور در كد لقم اا 0 ا ا و E‏ و E‏ 
أحْمَد في رَجل لقي امْرَأَةَ في الطريقء فقال: تتحي يا حرّة. فإذا هي جَاريته» قال: قد 


مو ع 5 


عه د ا ر 1 r‏ م و | 2ه 5ه 2 
حتفت عَليد. قال في رَجل فال لخدم يام في وليت مرواء أنتم أحرّار. وکاتت مَعَهُمْ 
وَلَدِ لَه لم غلم بها قَالَ : هَذَا عِنْدِي تت E‏ 


وَيُحْتَمَلُ أن لا تق في هَدَيْنِ المَوْضِعَيْن؛ لاله قَصَدَ قَصَدَ باللّظَةَ الأو غَبْرَ الق قَلَمْ 
َع بهاء كَمَا لو قَالَ: عَبْدِي حر. بريد أنه عَفِيفٌ كَرِيمْ الأخلاق. EUS‏ 


د رارفو ەور ج44 € 00 3 
3 ولده» E‏ ما لو تاكول من نِسَائِه فا جابته غيرماء فقال: انت طالق. يَحَسَيَهًا التى 


َادَامَاء نها لا تلق على رِوَايَة فَكَذَا ماه aS‏ کل 


9 
-- 


عَبْدِي هَذَا حُر. بريد عم وَكَرْمَ أخلاقه. أو يَقَولُ لِعَبْدو: ما أت إلا حر 


ل و ا 


هه سم وى سے دامر هو 


ابو عبد الله عن رجل قال لغلامه: أَنْتَ حر . وهو عانبة؟ قَقَالٌ: إِذَا كان لا بريد به التق 


3 ر 


2 


f‏ 4 - يد أن 


کن حرا كلام تو هداء وجرت 
01 2000 ا 4 6 ا 616 “ساس 
اهاب المَسألة؛ لإ ی بِكَلَامه ما يَحْتَمِلهُ» فَانْصَرَف إِليّه» كما لو نَوَئ بكتاية العتق 


7 ° 3 ev E فت الى‎ 

الت E yt‏ قال: وَإن طلبَ استحلافة» حَلفَ 
2014 8 عي 1 5 ص € روعي 2 2م مس 0 جو 1 ەر ۶ 1 ° 
وَبَيَانَ احْتِمَالٍ اللْفْظ لِمَا أَرَادَه أن المَرْأَةَ الحرَّةَ تمدخ بِهَذَاء فيقال: امْرَأَةٌ حرَة. يَعْنُونَ 


0 


چ 7 a‏ كد ره شا OEE‏ 08 ره جوج چ 
عفيفة» وَتَمْدَحٌ المَمْلوكَة به بضَاء وَيُقَالُ لِلْحَتَ الكريم الأخلاق: حُرّ. قَالَثْ سَبيعَة ترثي 


كك EEE‏ ان وَيَوْمعَلَئ حر گريم الشْمَائِلٍ 


0 
م عه م 


1 لسار له: لا سَبِلَ لي عَلَيْكء وَلَا سُلْطَانَ لي عَلَيْكء وَأَنْتَ سائ 
واب کت2 شفّت» وقد حَليّتك. فَهَذَا إن وى به لعن عَتَقَّ؛ لِأنهَُحْتَعِلُه وَإِنْ لم ينوه 


به لَمْ يَعْتق؛ NS‏ ولم يرذ به كِتَابٌء وَلَا سنه وَلَا عرف اسِعْمَال. 
و1 التاق انو il‏ لا سَبِيلَ لي عَلَيّك وَلَا 00 
روایتین؛ إِحْدَاهْمَاء أله صَرِيحٌ. وَالدَنِيتُ أنه اي وَهْرَ الصَّحِبِحُ؛ لما دَكَرْنَا. اما إن قَالَ: لا 


۲ م 
o‏ ت ركه 0۴ 3 


رق لي عَلَيْك وَلا مِلْكَ لي عَلَيْكء وَأَنْتَ لِلَو. فَقَالَ القَاضِي: هُوَ صَرِيحٌ. e‏ 
وَذَكَرَ بُو الحَطًاب فيه رِوَايئينِ. ولا خلافَ في المَذْهَبِ أنه ب تق بو إذَا تَوَىء وَمِمَّنْ قَالَ: 
عق بقَوْل: أَنْتَ لِلَِّ. إا توَئ؛ الشَّحْيت وَالمْسَيّبُ بن رَافع» وَحَمّاد انيج e‏ 
عبيقة: اين په لأ مفتقاك أت عبد ف أو موق لَه وعدا لاي يقتضي العِدْقّ. 


عو ر وم :6 سلس 8 عم ر فو عم ن 5 
IE ND ear‏ 


به بوه وَفَحَتْء كَسَائِر الكتايات. وَمَا ذَكَدُومْ لا صح؛ لان 


1 


اد د سوا الله. فا نو الحرية 
امال ِا ذَكَرُوهُ لا يمع امال لِمَا كنا بدَِيل سائر الكِنَايَاتِء فَإنََا تَحْتَمِل العِنقَ 


وير وَلَوْ لَمْ تَختمل إل العتقٌ کات صَرِيحَة فيه» وَمَا تمل أَمرَيْنٍ 3 اصرف إلى 
a‏ بالق وعد قن الككافاك. E‏ ذكرة ون الالشيفال يذل قر أن هذا لبن 


ر ي و 


بصَرِيحء ونما هو كِنايَة. وَقَولَُ: لا مِلْكَ لي عَلَيْك ولا رق لِي عَلَيْك. خير عَنْ انْتِقَاء 
مِلَكِه وَرقهِ لَمْ ب بر به شرع ولا عرف اسْتِعْمَالٍ ف في العثق, قَلَمْ يَكَنْ صَرِيحًا فيه كَقَوْلهِ: 


7 و o‏ 3 
ما أَنْتّ عَبْدِيء وَلَا مَمْلُوكِي. وقوله لامْرَأته : ما أَنْتِ امْرََتِي وَلَا رَوْجَتِي. 

فَقَنْلْ [؟]: وَإِنْ قَالَ لِأمَيه: أَنْتِ طَالِقٌ ينوي العِنْقَ به فيه رِوَايئَانِ؛ ِحْدَاهْمَاء لا 

0 قات E o‏ ا او ا لا لأس ها اق التو حي ES‏ ا توم وو فكو وموم 

ل ف وَهُوَ قَوْلُ أبي حَيمَة؛ لن الطّلاقٌ لَفْظ وْضِعَ لإرَالَةٍ الك عَنْ المَتْمَعقِ د رل 


2 
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و 5 ر ر ر ° بت رە ر 
ا لا يُسْتَدْرَكُ بالرّجْعَة فاا ينل 


ع 


و 


بِالطََّاقَء كَسَائْرِ الأمْلاك. وَالرٌوَايَُ الثاني هُوَ كاه تَِْقُ بو الأَمَهُ إا وى العتق. وَهُوَ 
EE 2‏ 014 2 َم ےہ ا 

قول مالك والشافئ؟ لآن الزن أذ اليلكن عل الآذيف» قرول بافظ الطلاق؛ 
كَالآحَرِ أو كود الط المَوْضْوعٌ لإرَالَِ آَحَدِهمَا كاي في إَالة الي كَالسْرَيّة في 


eS 
تول خضل به الحريةء كَسَائِرِ كِنَايَاتِ العتق.‎ 

و 2 ر ا فقا E‏ ر و 

كفلل [4]: اذ ال لأثير ينك أ لن ال لمذله: َا ى. مل أن وول م آ: 


As چ‎ 


6 سير 
را © يدي و قال أبو e‏ 


of lof i aR oI RL 3‏ 
عشرون سَنة لِمَن له خمس عشرة سَنة: هذا ابني. لم يعتق» ولم يثبت نسبه. وَقا 


م ا ود 22 لم 

يعتقى. ور جه ابو الحَطًاب وجا لَتا؛ أنه اعرف بما ثبت به حريعة فَأشْبَة شبة ما لو افر بها 
50 کو 2 نه اھ ے وو ر اہ ییو كن يي ل یال لطن ٠‏ هذا اد )* 
وَلنا أنه قول يتحقق كذبه فيه» فلم تثبت به الحرية» كما لو قال لطفل: هذا أبى. أو 


24 
و > 
5 


فس ر في مدقي فوش ل التق وى ع رت 
ِطِفْلَة: هذه أمّي. قال ابن المُئْذِرِ هَدَانْ قول اعمان قاف لم شبفة أحد إل ولا تع 


ر م E‏ 0 58 ۳ ى 652 رع 0 و 
الخد عليه وهو مُحَالُ مِنْ الكلام؛ وکذٽ يقيتاء ولو جَارَ هَذَاء لَجَارَ أن يَقولّ الرَجُل 
تطفل: هَذَا أبى 
1 ا 2 - م 2 عو 2 وت E I BF‏ شک 1 مم - 
ولانه لو قال لِرُوجَتِهِء وهي اسن منه: هذه ابنتتي. أو قال لهَاء وهو اسن منها: هَذِهِ 


8 2 م 070 غي ب 
أمّي. لم تَطْلّقُء كَذَا هَذَا. 


- 


”5 [4]: قن قال قال لأمته: أَنْتِ حرام عَلَيَ. ٠‏ نوي به العتقّ عَنَقَتْ. وَذْكَرَ ا 
1-9 2ه 0148 
و أَنْتِ طَالِقٌ. وَالصحيح انها تق به 


o 33 


ا ء انك حرام عَلَيَ؛ لِكَوْذِكِ حرة. قتعي ى بده كَمَوْلِه: لا سَبِيلَ لي عَلَيْكَ. 
و0 اسن 2 7ے 8 ¢ رو 2 رور و ر 
فَضْلْ [1]: وَيَصِح العنْقٌ مِنْ كَل مَنْ يَجُورُ تصرف في المَالِء وَهُوَ البَالِعْ العَاقَل 


2 
2 


هع ذ رماصست of oS‏ موق 6ه for‏ دووكو 6 ol I.7‏ 0 
00 سَوَاء كان مُسَلِماء أو ذمياء أو حَرَبيا. ولا تعلم في هذا خلافاء إلا عن أبي حزيفة 


مَنْ وَاقَقَكُ فِي ن عت الحَرْبِيَ ع لايَصِحٌ؛ لَه لا ملك لَه التمَام» بدَلِيلء إبَاحة أخذِه مِنُْ 


وَانِْقَاءِ عِصْمَيهِ في هسه وَمَالِه. 


المُسْلِمِينَ بالمَهْرِ فلن ينبت يكبت اليك ليغ فى غير ذلك أو 

قَعَيْلْ [0]: وَل بح مِنْ غَيْرِ جَائِذٍ النَصَرّفِء دلا يصح عق الصَّبِيٌ» وَالمَجْنونٍ. 
قال ابن المُنْذِر: فال ة أَهْل العلّم» وَمِمّنْ حَفِظَنًا عَنْهُ دَلِكَ؛ الحَسَنْ ؛ وَالسَّحْبيُ 
SS‏ وَأضْحَابُ الرَأي؛ وَدَلِكَ لِقَوْلٍ التي لا: رذ فع القَلّمُ عَنْ 

عَنْ الصَّبِيّ حَتى يبلغ وَعَنْ المَجْنُونٍ حتى يُفِيقَ» وَعَنْ التائم حت يبق . 
یا لزي رتا كالهبة. ولا يصح عتقّ السَفيه المَحْجُورٍ عليه وَهْوَ 
َوْلُ القَاسِم بن مُحَمّدِ. وَدَكَرَبُو الخَطَابٍ فيه رواية خر أنه يَصِح عِنْقُكُ قياسا عَلَى 


ام ل سا لي ل د ولاه تصرف فى 


e‏ فاش و وَيُعَارِقُ الطَّلاقَّ؛ لِأَنَّ الحَجْر عَلَيْهِ في مَالِهِ وَالطَّلاقٌ 
لیس ب بِتَصَرَّفٍ فيه. وَيَُارِقُ الذي لاله تصرف فيه بَعْدَ مَوْتِهه وَعِنَاهُ عَنْهُ بالمَوْتِء وَلِهَذَا 
7 وَعِنْقَ السَّكْرَانِ مب على طلاقه. وَفِيهِ مِنْ الخلاف 
فبه فيه. ولا يصح عِْقُ المُكْرَو كَمَا لا صح طَلَاففُ ولا يَبْعْكُ ولا شَيْءٌ مِنْ تصَرفَاتِه. 
فض [۸]: ولا يصح العتق مِنْ غَيْرِ المَالِكِء فلو اعت عَبْدَ وَلَدِهِ الصغيرء أو تیه 
ِي في حِجْرِو لَمْ يَصِحَّ. وَبهَذَا قال السَّافِِنُ وَابْنُ المُنْذِرِ. وَقَالَ مالِك: يَصِحٌ عن عبد 
ولیو لخر لو يكدِ: «أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك)". ولان لَه عَلَيِْ وليه وَلَهُ فيه حى 


8o 


کک وی من یر ال کم کی تق عند ولو الكير. قال ابن المُنْذٍر: لما 


.)0( فصل:‎ »)١١9( تقدم في المسألة:‎ )١( 
.)١( (؟) تقدم في المسألة: (417)» فصل:‎ 
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Lf i‏ للْتتتتت7تت7تتتب”ت7ت7”_<_-7_7ب7ب ‏ س ڪڪ 


- 


َرَت الله الأب ِن مال ابي السّدْسَ مَعَ ولد دِوء دل عَلَى أنه لا حَنّ لَه في سَائِرِهِ. ل 
ي: «أَنْتَ وَمَانُكَ لأبيك». لَمْ يُرِدْ به حَقِيقَةَ للك وَإِنَمَا أرَادَ المُبَالَعَةَ في وجُوب حَقَهٍ 
عَلَيْكء وَإِمْكَانِ الأخذٍ مِنْ مَالِكَ e‏ لَه بما أَحَدَّ مِنْكُ وَلِهَذَا لا نفد إعْتاقةُ 


3 


0 


م 


ِعبْد وَلَدِهِ الكبيرء الذي وَرَدَ الحَبَرُ فيه وَتُبُوتٌ الولاية ة لَه عَلَ مال وَلَدِهِ أَبْلَعْ في | متناع 
اغاق یی لاه إا أنْبَتَ الولايّة عَلَيْه لِحَظ الصَّبِيَ لِيَحْفَظ مَالَهُ علي وميه لَه وَيَقُومَ 


تسلج I‏ 
التضييع وَالتَمْرِيطٍ باعتا رَقبِقَهِ والتبرع ب EO ONDE‏ مقا ورد 
يسنان ير زر امراب دَ دَلِكَء ههو مَمْلُوكُة ولا شَيْءَ عَلَيْ. وَبِهَدَا قَالَ مالك 
وَالشَّافِعِينُ» وَعَامة الفقَهَاءِ. 

ولو بع وجلا أن رجلا ال لِعبي: أن حر ین مالي فال دد وَصِبيكه فایس بی + 
وَبِهَذَا قال الَّوْرِيُ» وَإِسْحَاقٌ. 

مسالة [1547]: قَالَ TT‏ 0 لفنك: (وَإِدَا كن العَند دين ا 36 IES‏ 
TT‏ أزأغتق گل راج مه ل حَقَهُ 
وُو مُعْيرٌ ققد صَارَ حراء وولا وه بَيِنَهُمْ أثلانًا). 


وجا أن ن العبْدَ می کان تلاق ََْتَُوةُ مَعَا؛ إمَا بِأَنْفْسِهِم بان يَتَكَقَطُوا بوتقو مَعَاء 


راع عا ص وان ت و ا تفلك أذ 7 بوک فسان منم 


ا اوه بَيْنَهُمْ عَلَى قَذْرِ حَُفُوقِهِمْ فيه؛ اَن التي يكل قَالَ: 


«إنّمَا الوَامُ لِمَنْ أعتق أَعْتَقّ» 7" . وكأ َكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَد اعت حَقَهُ ميمت لَهُ الوَلَاءُ عَلَيِْ. وََدَا لا 


تَعْلَمُ ف قن أل العم جلانا. 


5 
صو ° 04ر و 3 ا ا م 


فاما | إن أعتقه ادن اكاك وَاحَدًَا ب ل بعد واحد» وهم معسرٌون» 


)١(‏ أخرجه البخاري (507)» ومسلم (5 »)١5١‏ عن عائشة ذو 


كتاب العثق 


A‏ شے 

ad غل ا ج مِنْهُمْ‎ eee 
لاو وَهَذَا قول أك هل العِلْم. وَ ن القند فا إذا اغى الح نَصِيبَهُ قَوليْن‎ 
قاين أعذهتاء أنه باط ؛ 007 يع ضف منْفَردًاء إذ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ‎ 
r NESS Î 


رر وٹ 


اوتولا شيل الى متاق جويوي نبطل كله 
وَالدَانِيء يعت 5 رکون قِيِمَةُ تَيب ِي لَمْ يعي في ذْمّة | لمُعتتق» ر تع پا إا 


يي 
>ى ده س ت و 


أَيْسَرَ كما لو أَنْلَقَهُ وَهَذَّانٍ القَوْلَانِ صَاذَانِ لَمْ يَقلْهُمَا مَنْ حت نحم بوه ولا منت تمد عل 
مَذّهَبه. 0 ول لي ل 32 ٠‏ زکا لاني عند كك 0 لعَيْدٍ 


عَتَقَا. و 0 
وَإِذَا تَبَتَ أنه لا يعت على المُعْسِرٍ إلا نَصِِبْكُ فباقي العَبْد على الرّقٌ فَإِذَا أَعتَقَةُ 


الك عت باق وكا لكل وَاحدِ منم َل ما أختقٌ؛ لان الولاء لِمَنْ أَعتق. 0 


- 
2 


التق الطَلاق؛ لِكَوْنْ المَرْأَةَ لا يمك الا سُتَرَاك فيهّاء وا ورود النكاح عَلَى بَعْضِهَاء وَل 
sS‏ 

فصل []: ENE‏ د: إا حلت الدَّانَ فتصِيبي منك 
حر فذحل عق عَلَيْهُمْ جَوِيعَا EO‏ و في ذُفْحَاتٍ مُتَفَرقَِ لن 
الع في أَنْصِبَائِهِمْ بقع ذَفْعَةَ وَاحِدَةَه وَإِنَّ اختكمَّت أَوْقَاتُ تَعْليقه. 

مَسْألَةُ 15603 قال (وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهْمْ وَهُو مُوسِر عَمَقَ ك وَصَارَ لصَاحِبيْهِ 


وا و 
م 


ھاس س e‏ 


or u 


وَجُمْلتة أن الشَّرِيِكَ إِذَا أَعْتَقٌ نَصِيبَهُ مِنْ العبْد وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَّ نَصِربه. لا تعلم 


م ص eo‏ 
َد فيه كما لَوْ اعت جَمِيمَ العَيْد المَمْلُوكِ لَه وَإذَا أعْتقّ تَصِيبَة سَرَئ العِبْقٌ إلى جَمِيعهِ د 
e‏ وَعَلَى المُعْتِقٍ قيمَة أْصِبَاء ا ا ودا قول مالك 
بي ليلل وابن م وَالتْوْرِيٌ وَالشَافِعِيَ وای ب يُوسُفَ, وَمُحَمَّده وَإِسْحَاقٌ. 

وَقَالَ التي : ا يَعِْقٌ إلا حصة المُعْيِق وَنَصِيبُ | بَاقِينَبَاقِ عَلَْ الرّقُّ» وَلَا شَيْءَ عَلَى 
المُحْيِق؛ لِمَا رَوَى ابْنُ الِب عَنْ ابي «أَنَ وَجُلَا اعت 5 اق ا 
الت چ4 . دَكَرَهُ احم وروا . ولاه لو باع تَصِيبَة لاخصٌ اليح به فَكَذَِكَ العِنْق» 


7 
ان 


ن تَكون جارية نَفِيسَة يعَالّى فيهاء فيكو ذَلِكَ بمَنرلّة الجتاية مِنْ المُعْيق؛ لِلضرّر 


NT‏ ا َعْيقُ إلا حصّةٌ المُعْتق» وَل شريكه الخيارٌ في ثلاث 


أَعْتَقّ» وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَئ العَبْدَ وَإِنْ اء ص ریگ نيق جيل 
رتا الحَدِيتُ الَنِي رَوَيْنَاهُ وَهُوّ حَدِيثْ صَحِيحٌ) متمق عَلَيّْه وَرَوَاُ مَالِكُ ا 
ماك " عَنْ افع عن ابن تر ایت ك التب يل العِثْقَ في جَمِيعِه وَأَوْجَبَ قِيمَةَ 
نَصِيبٍ شرك المُعِْقٍ المُوسر رع ولم جل لذ خيرة ولا ليرو 
وَرَوَئ قَنَادَهُ عَنْ ابي المليح عَنْ ابه «أَنَّ رَجُلَا مِنْ قَوْمِه أَعْتَقَ شِفْضًا لَهُ مِنْ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (/2795)» والنسائي في «الكبرى؟ ».)546٠(‏ والبيهقي في ”الڪبرى“ 
/١(‏ 2285 وابن أبي عاصم في «الآحاد “ ( 37١‏ )» والطبراني في ”الكبير" (۲/ »)٦۳‏ وغيرهم. 

وقد أخرجه أحمد كما في ”أطراف المسند“ )148/١(‏ للحافظ ابن حجرء لكنه ليس موجوداً في 
المطبوع من ”المسند "» وقد استدركه محققو ”مسند أحمد “ في طبعة: مؤسسة الرسالة (008//59) 
برقم: .)18/554٠509(‏ 

وإسناده ضعيف؛ فيه ابن التلب واسمه ملقام ويقال هلقام ‏ بن التلب بن ثعلبة مجهول. 

(۲) أخرجه البخاري (۳٠٠٠)ء‏ ومسلم :.)١5١١(‏ وأخرجه مالك في ”الموطاً“ (۲/ .)۷۷١‏ 


كتاب العثق 
کے ل 
مَمْلُوكِ فَرَهَمَ ذلك إلى الت ية َل حَلاصَةُ عَلَيْهِ في مالو وَقَالَ: لَيْسَ لله شريڭ. 
قال أَيُو عَبْدِ الله: الصبى 280 اي العلي: عَنْ الت بك مُرْسَلٌ وَلَيْسَ فيه عَنْ أبيه. 
هَذَا مَعْنَّ کلامه. وَقَوْلُ البنّ تن ليث الأَخبَار كُلَّهَاه قلا يُعَوّلْ عَلَيّه. 

وَحَدِيث التّلِبٌّ يَتَعيّمُ حَمْلْهُ عَلَىْ المُعْيسٍ جَمْعَا بين الأحاديث. وقياس العثق عل 
لم لا يَصِحٌ» قن الب لا شري فیا إا گان العبد كله لَك المت يشر ري» قا 
نِضف عَيْدِو لَمْ يسر وَلَوْ أَعْتَقّ نِضْفَهُ عَتَقَ E‏ 
حا ل قَالَ الي بكِ: «إنّمَا الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ)”". ولا جلاف في هَل 


7. 


5 7 انی تي بين شنیب آل د‎ LL 


يَصِحّ شِرَاءٌ الكافر عَبْدَا مُسْلِمًا. 


»)۱۸٤ /5( وابن أبي شيبة‎ »)۷١ الراجح إرساله: أخرجه أبو داود (۳۹۳۳)» وأحمد (5/ 5لا‎ )١( 
257/١( والطحاوي في ”شرح المشكل؟‎ :.)5407 ٠٤۹٥١ »515١( والنسائي في ”الكبرى“‎ 
والبيهقي في‎ »))2١51١ 6151٠١ ۱٤١۹ ء۱٤۰۸( والضياء في ”المختارة“‎ .)20185 ۳ 
وأبو نعيم في ”معرفة الصحابة“ (5/الاء ۷۷۷» ۷۷۸)» كلهم‎ ء)۲۷٤‎ ۲۷۳ /١١( ”الكبرى؟‎ 
من طريق قتادة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث:‎ 

فرواه سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» عن قتادة» عن آبي المليح مرسلاً. 

ورواه همام» عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه» موصولاً. 

والراجح فيه الإرسال كما سيذكره المصنف عن الإمام أحمدء ونقل الضياء المقدسي عن النسائي 
قوله: هشام وسعيد أثبت في قتادة» وحديثهما أولئ بالصواب. 

قلت: ومما يرجح الإرسال أن هماما قد تردد في الوصل فقال كما في رواية أبي نعيم وغيره.: أظنه عن أبيه. 

(۲) أخرجه البخاري (507)»: ومسلم »)٠١١٤(‏ عن عائشة طا . 


E .‏ المغني / الجزء السابع عشر 

E‏ ن ذَلِكَ تبت لإرَالَة الضَرَرِء فَاسْتَوَئ فيه المُسْلِمُ وَالكَافِلٌ كَالرَدُ 
بِالعَيّبء وَالعَرَ ض ماهتا تكويل العِيْق وفع الصرَر ءَ عَنْ الشّرِيكِ دُونَ التَمْليكِ بخلاف 
السَّرَاءِ ولو قُدّرَ اَن هَاهْنَا تَمْلِيكَا کان تقْدِيرًا في اذى رَمَاِهِ حَصَلٌ صَرُورَة تَحْصِيلٍ 
العتتق» وَلَا ضَرَّرَ فيه» فَإِن ادويق اوعفر ا TT‏ 
فو جود کا عم قاش َا عن قرام غير د صَحِيح لِمَا بَِنْهُمَا مِنْ القَرْقِء وَالله أعْلّمْ. 


ماله [+.5]: قَالَ: (فَإِنْ أَغْتَقَاهُ تعد عِدّق 00 اد الف ل يكت 
CS‏ 


e 


$ 


٤ 22 
5 


ي أن ال شري إلى جويوه بلط لا فع لمق يي كله جين لوانتي 
تي خا نفو القيد E‏ يَعْيِقُ بَعْدَ لِك بعتق عَيْرهِ. وَبِهَذَا قَالَ ابن شرم 
وَائْنُ أبي ليل وَالتَوْرِيٌ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَدٌ وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ المُنْذِرٍ وَالسَّافعِيُ في قَوْلٍ 
لَه وَاحْتَارَهُ المُرَنِيَ. 


وَل اهر وَعَمرُو بن ديتار َالِ وَالشَّافِعِيُ في قَوْلٍ: لا يعي إلا دع اليم 


و و مقو اه ت و عار وکو ٠‏ شن و 
ور ن قَبْلَ ذَلِكَ يلكا إصاجبه ينفذ عِتقَة فيه ولا ينفد تَصَرَّفَهُ فيه بعَيْر العِتّق. وَهَذَا 


e‏ ل قول ابي حَدِيفَة. 
وَاحْتَحُوا بُقولٍ التي بلا: قرم عَلَيْهِ ِيمٌَ العَدلِه َأَعْطِيَ د شر اوه حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ 
جوع الع . وَفِي لَفْظٍ رَ واه أو ذاو «قَِنْ گان مُوسِرًا يفوم عَلَيْه قِمَةُ عَذْلِ لا وَكْسَ 


مھ ين 


ولا سط يني" َجَعَلهُ يفا بع دفع اقيق لان الت إذَا نبت بعِوَضٍ وَرَدَ 
الشَّرْعٌ به مُطلَفَا لم يَعْتِقٌ ی إلا بالاداءء گالمُگاتب. 


2 سے 
3 نع اد کے رر 


ن العتق مُرَاعَىْء فَإِنْ دقع القيمة تب 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم »)16١1(‏ عن ابن عمر 05. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳۹٤۷(‏ وأخرجه مسلم )۱٥۰۱(‏ (00)) بنحوه. 


. 2 


وَلِِشَافِِيَ قَولَ تالت 


ل __ ات 


ي لغ يكن 332 لآن ويد اخياطا E‏ 
رتا حَدِيتٌ ابن عُمَرَ ر وي قاط مُخْتَلِفَ تَجَِْعْ في الدلاة على الحرَية ب الا 
E‏ هيوب عَنْ انی عَنْ ابْنِ عَم أن الي يكل قَالَ: ١مَنْ‏ أَعْتَقّ شرگا لَهُ في 
عَبْدِ فَكَانَ لَه مَا بلع َمََهُبقِيمَة بقِيمَةِ العَذلِء فَهُوَ عَتِيقٌ». رَوَاهُ البْخَارِيٌ» ربو داو والتسائق) 
َف كنظ رَوَاء ابن أِي مُليكَقَ عَنْ َافع» ع ن إن :گان 5ال کد عق كل . وَفِي رواية 


بن بي ئي عَنْ َافِع» عَنْ ان عُمَرٌ: «وَكَ لِلَّذِي ب ني ميملك هو فهو يه 5 عق کاب . 


E aA E a eS 


في مَمْلُوكِ فَهُوَ فهو حر من ماله . 
ب 0 انه جَعَلَهُ حرا وَعَتِيقَا بإِعْتَاقِهه مَشْرُوطًَا يكوه 


م هسم 


مُوسِرًا. ولان عت بِالسّرَاية كا اللي طن ار ال الي ري 


و 


وَِأنَّ القيمَة مُعْتَبَرَةٌ وَفْتَ الإعتاقء وا يَنْهلْ تَصَوّفٌ الشريك فيه بعَيْر الإعتاق. 


2 


٤ 


رَعِندَ السَّافِعِيَ» لا يَنْمُذُ بالإعتاق أَيْضًا قَدَلَّ عَلَى أن التق حَصَلٌ فيه بالإعتاق الأَوّلٍ. 


وى E‏ ق جه لَه فيه؛ ان «الوّاوً) لا تقذ لتقي ی ا ب 00 ف 
لظ الآ لم يذ يها لريب اَذ ترد ي اتیب عله تعالّى: 2 اه 
E a‏ 1 وما العو فَإِنَمَا وَجَبَ عَنْ المُتْلّف بالإعتاق» 7 


ع يي متم 


اعتَبَارِه بقِيمَتِهِ حِينَ الإعتاق» وعدم اعبار الَرَاضِي فيه وَوجُوب القِيمَةٍ مِنْ غَيْرٍ وَكْسِ 
ولا شَطَّطِء بخلاف الكَابة بة. قدا نَبَتَ هَذَاء ِن الشرِيكَيْن | ِذَا أَعْتَقَاهُبَعْدَ عت الأول وبل 


0 


)1١5١١( والنسائي (579494). وأخرجه مسلم‎ »)۳۹٤۱( أخرجه البخاري (5075)» وأبو داود‎ )١( 
ولم يسق لفظه.‎ 

(1) رواية ابن أبي ذئب أخرجها مسلم »)٠١١١(‏ ولم يسق لفظهاء وأخرجها أبو نعيم في ”مستخرجه“ كما 
في ”الفتح ٩‏ (0/ ۱۹۲) ولفظه: «من أعتق شر كا في مملوك. وكان للذي يعتق مبلغ ثمنه. فقد عتق كله). 

(۳) أخرجه بنحوه أبو داود (۳۹۳۸)» وأخرجه البخاري (7071): ومسلم .)١1907(‏ 


a‏ المغني / الجزء السابع عشر 
LN i‏ اڪ ڪي 


أَخذٍ القِيمق لَمْ ينبت لَهُمَا فيه عق ولا لَهُمَا عَلَيْهِ ولا وَوَلَاؤْهُ له لِلْمُعْتق الأول 


وَعَلَيْهِ القيمة؛ لِأَنَهُ قَدْ صَارَ حرا بإِعمّاقه. وَعِنْدَ مَالِكِ يَكُونْ وَلَاؤُه بهم ناء ولا شََيْءَ 
عَلَىْ المُعْتِقٍ الأول مِنْ القيمَة. 

وَلَوْ أن المُحيِقٌ الأول لَمْ يُوَدٌ القيمَة حى فلس ل( 
يناه برام بها الشَّرِيكَانٍ عِنْدَنا. رع ال ل ين هذه لها علق وز کان ال 


E 


جَارِيَةَ حَامِلاء فَلَمْ تود القيمة حَنَّ وَضَعَتْ حَمْلَهَاء فَلَيْسَ عَلَىْ المُعْتق إلا قيمَتَهًا؛ جين 


أَعََمَهَا؛ لاه جيئ حَرَّرَهًا. وَعِنْدَ مالك قوم وَلَدْهَا أَيْضًا. وَلَوْ تلف العبد قَبْلَ أَدَاءِ 


القيمَةء مَاتَ خُرَّاء وَالقيمَة عَلَى المُعْتق؛ لاله فَوَّتَ عَلَيْهِ رقه. وَعِنْدَ مالك لا شَيءَ عَلَى 


المُعْتِقء وَمَا لم قوم وَيْحْكُمْ بقيمته ع قيمَتِه» فهو في جَميع أَحْكَامِه عَبْد. 
e :]1[ 1‏ 0 م 


ا 


جع نا قل لن َن گان اعد قد مات أ عاب 
فيه الق میم ولم تكن بین فَالقَوْلُ َْلُ المطيق؛ لا بكر لزاه وَالأَضْل بر SEE‏ 
وَهَذَا أحَد فَوْلَيَ الشَافِعِيَ. 

إن احتلَمَا في صِنَاعَةٍ في العَبْدِ توب زياد القيمَة فَالقَوْلُ قَوْلُ المُحْيق؛ لدَلِكَ إلا 
N‏ اة في الحا وَل نض رم نك تَعَلمُهَا في الَو َو 
الشَّرِيكِ؛ لاتا عَلِمْنَا صِدْقَهُ. ون مَضَئ رَمَن يُمْكِنُ خد وها فيه فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ ادها 


سه له س له 


الول ول المُعْيقِ؛ لان الأضل بَرَاءة ذِمَّيه. الثاني القَولُ قول الشّرِيكِء لن الأضل بَقَاء 


مَاكَانَه وَعَدَمٌالخُدُوثٍ. وَإِنْ اخَلمًا في عَيْبٍ يَنْقَصٌ قِيِمَمَةُ؛ كَسَرِقَِه أو إبَاقِء قافول قول 
السريك؛ لِأنَّ الأضصْلّ لسم مه قَبالجهَة الي رَجَحْنا قَْلَ المُْتقٍ في تفي الصّناعةه يرجح 
قول الشَّرِيكِ يك في هي الب وَإِنْ كان العَيْبُ فيه حَالَ الاختلاني. وَاخْيَلَهَا في خُدُوثه, 


اقول المعتق؛ لن الأصل بر ا متك وَيَقَاءٌ ما کان غ ما کان وعدم حدوت العَيب 


كتاب العتق 

خخ يي 

فد وَتختم] أن يكوت القؤل كول الشريكق؛ لان الأضل برا ين الب حن الإعاق: 
- : وَالْمَعتَرٌ في اليَسَارِ في هَذَاء أن كم عن فوته 0 وللت 

وَمَا يَحْتَاحُ إلَيْه مِنْ حَوَائِجِهِ الأَضْلِيّة مِنْ الكِسْوَةِ وَالمَسْكَنِء وَسَائِرِ مَا لا بد 3 م 

يَْفَعَْهُ إلى شَريكه. ذَكَرَهُ ُو بَكْرء في ” التّنبيه ". إن وج بش ما تفي بالقيقة. وم 


و 


CE ذَكَرَهُ أَحْمَدُ في رِوَاية ان مَنْضصُورٍ. ول قال‎ . E E 
: لا تبَاعٌ فيه دا ولا ربَاعٌ. وَمُقتَضَئ هَذَاء أن لا باع لَهُ صل مَالٍ. وَقَالَ مالك وَالسَافِعِيٌ‎ 
باع عَلَيّهِ سوَارٌ بيه وَمَا لَه ال مِنْ كِسْوَتَهه وَيُقُضَئ عَلَيْه في دَلِكَ مَا يَقْضِي عَلَيْهِ في سَاثر‎ 
الدَعَاوَئى. َالمُعتبَرٌ في ذَلِكَ حال لظ بالئق؛ اة حال الوُجُوب. فَإِنْأيْسَرَ ال‎ 
بَعْدَ ذلك لَمْ يسر إِعْتَافَكُ وَإِنْ أَعْسَرِ المُوسِرٌ لَمْ يَسْقَط ما وَجَب عَلَيْه؛ لاله وَجَبَ عَلَيْه‎ 


52 


ع 


قَلَمْ يَسْقَط بِإِعْسَارِ كَدَيْن الإنلافي. نص عَلَىْ هَذًا أَحْمَدُ. 


قَقَنْلْ [9]: إِذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِسَرِيكه: إذا أعتقت تَصِيبك ؛ فنصي خر مع 
اف فاع ا تَصِيبَكُ عَتََا مَعَاه وَلَمْ يلرم المُعْتق شََيْءٌ. وَقِي[ : خی كله على المُحتق؛ 
ن إِعْتَاقٌ تصيبه َصيبه شط عِْقٍ نَصِيبٍ شرك فَلَرِمَ ان يَكُونَ سَابِقًا عَلَيْه. ANA‏ 
نه أَمْكَنَ العمل بِمُفْتَضَئ شط قوج حَمْلَه عليه كَمَا لَوْ وَكَلَهُ في عتا نَصِيبِه مَعَ 


2 


تَصيبه فَأَعْتَقَهُمَا مَعًا. وَإِنْ قَالَ: إذَا أَعْتَفْت تَصِيبك, قَتصيبى حل فَقَالَ أُضْحَاينًا: إِذَا عت 


A 
6 0 \ 


ت 


کم 


ص ری ونی عله کله ورم عل ول يفم خان کریکه؛ لأ لسرت ۾ ست 


فَمَنَحَتْ عِنْقَ الشَّرِيكِ 


مم ەر و8 يج o7‏ ني سير 4 0 ر لد سل اس رخا اا 5 4 

ويح أن يَعْتَقّ عَلَيْهمَا جَمِيعًا؛ لن عِنْقّ نَصِيبِهِ سَبَبٌ لِلسّرَايَة» وَشَرْط لعتق تَصِيب 
6 رو ف ع کے ر و يي رةه ور هو وي و ي 
الشريك» فلم يَسبق أحدهمًَا الآخرً؛ لوجودهمًا في حال وَاحِدِ. وقد يرجح وقوع عتق 
ت م اه 4 o ۰ EEE 2: ٠‏ ت 300 َه 
ا 
رہ م وو 


كان تُقُودُ عِنْق الشَّرِيكِ أؤلَئ. وَلَأنَّ سِرَاية الق عَلَى خلافِ الأضل؛ لِكَوْنًا إنلاف 
ِلك المَعْصُوم بَِيْرِ رِضَاه وَالرَامَا لمع عَرَامَة لم اترما بَيْرِ اختَاروء ونما ينبت 


المغني / الجزء السابع عشر 
ك6 0°( سے 
لِمَضْلّحَةٍ تكميل 0 حَصَلَّتْ مَذِهِ المَصْلّحَة بعتا المَالِكِء كان أؤْلّئ. وَإِنْ قَالَ: 
0 52 بي حر قبل نص بك. فَأَعْتَقَ نم تَصِيبَه عقا مَعَا عَلَيْهمًا . وَكَذَلِكَ إِذَا 
٠‏ عشت 1 ؟ فنص بي حب تاك تيك . رقا محا دا أَعْتقَ نصِيبَة. وَهَذَا 
فقن كَل أبي بكر وَلقَاضِي. ومفتشئ قول ابن عقيل أذ نوق عى التق ا 


2 


بج لاد يكور ق 


ry‏ كرس نويع وعن والتنويان البو ران الون أن التي جا ام 
مو 


يلرم مِنْ عه نَصِبَهُ تقد عت الشَّرِيكِ وَسِرَاَُكُ فَيَمْتُِ إعتاق نَصِيبٍ هذَه وَيَمْنَِمُ عن 
ی وَيْمْضِي إلى الدَّوْرِء فَيَمْتَنِمُ الجَوِيع. وَقَذْ مَضَئىْ الكلامُ على هَذَا في 
مَسَائِل الطلاقي. وال تَعَالّى أَعلَمْ. 


مُسأَنَةٌ [ه؛و١]:‏ قَالّ: (ونْ أَعَْقَهُ عه الأول وهو معنيس واعتقّه الثاني وهو موسر عق عليه 
تَصِيبُهُ وَنَصِيبُ َر يڪ ون ثُلْثُ ولاه للمُعِْقٍ الأول وَتُلتَاهُ لِلْمُعْتِقٍ الكَاني). 


2 


الس ال لاما رن 
شَرِيكِه» بل ي قى على الرّقٌ» فَإِذَا اعت ا 
يي ين سي يقر تبت کرک الت باشرا رت ا ل 
ولول تلن وَهَذَا قول إِسْحَاقٌ» وَأَبِي عُبَيد وَابْن ن المُنْذِِ اود وَابْنِ 
ال اتی قلع الخ الى ا ون اف ن 
وروي عَنْ عرو أَنَّهُ اد لتروي كنا O E O CR‏ 


2 و ست عبر 


و م جح و 6 س 22 ا 3 - ن کچ روك ۾ و م ا م 
حر. وري عَنْ خمد أن المُعرَ إذا أعتق تصرية اشتشوي العبد في يم حصو الباقين 


آنا 


- 
5 


حت يُوَدْيَهَاء فيعتق. وهر قَوْلُ ابن شبرمَة واد ُن أبي يي وَالَوْرَاعِيَ وبي يُوسُْفَ 
وَمُحَمَّدِ لِمَا رَوَى أبو هرد رة قَالَ: رَسول الله وَكله: نا مَنْ اعت شِفْصًا لَه في مَمْلُوكِ فَعلَيْهِ أن 
يه 


يُعْتِقةُ کله إِنْ کان له لَه م مَال» إلا اسْتْسْعِيَ العَبْدٌ عَبْرَ مَشقوق عَلَيْها. متمق علي وَرَوَاه | 


OME 
اود‎ 
ار وه ړو م ج‎ c4 5 0 E 4 ەور‎ 2 E 1 £ وو‎ 0 
قال ابن أبى لیل وابن شبر فإذا استسعی فى نصف ق جه ايسر معتقه» رجع‎ 
ےچ ر ے ہو‎ ٢ عو ا ل لس )44و ور ر لكو‎ 
عليه بنصف القيمَة؛ لأنهُ هو الجأه إلى هَذَاء وكلفه إِيّاه‎ 
57 كه ور کے ا‎ 
وَعَنْ ابي يُوسْفَء وَمُحَمَ أَنَهُمَا قَالَا: عق جَدِيعْهُ وتكون قِيِمَةُ نَصِيب الشريك‎ 


في ذمَته؛ الود لا يبع فَإِذَا وْجِدَ في البَعْضٍ سَرَى إلى جَمِيعِهِه كالطلاق» وَيَلْرَمُ 


of‏ 2126و 


سنا لاتحي سا ري ل رت و وك الس 


ا د 


بقتله. وَقَالَ أبو حزيفة: لا يَْرِي العتّقٌء وَِنَّمَا يا < يُسْتَحَقٌ به إعتاق اللصيب الباقي» فيتخير 


5 ê د‎ 


ريك بن تاق تی وکن الول ينهم E‏ يُسْتسْعَى العَبْدٌ في قِِمَة نَصِيبهِ 
َإِذَا داه إِلَيْه 


عار اء ا 
eS‏ 
لِاسْتِسْعَاءَ إِعْتَاقُ بعوض فَلَمْ يُجَْرْ عَلَيِْ كَالكَِابَ وَلأنّ في الاسْتِسْعَاءِ إضْرَارًا باسرِيكِ 
a e‏ ريما 
RS‏ اء وَيَفُوتٌ عَلَيْه ملك وأا العَبد إلا جره على سعاية E‏ 

لَمْ يَختَرْه وَهَذَا صَرّرٌ في حَقَهِمَاء وق قَالَ ال كِ: «لاضَرَّرَ ولا ضرا" 

ا لمان بْنُ حَرْب: ألَيْسَ نما ألم المُحْيِقُ تمن ما قي مِنْ لعب لملا يذل عَلَى 
ريک صر دا أمرُوءُ الي وَإعْطَائه کل هر وِرْهمَيْنء وَل دز على مله َي 
رر اطم ين َا 


م 00 الإإستسعاء» قَقَالَ الأَثرَم: كر ا ن خرب قط ˆ فنه» و 


مہم 


ل أبي هُرَيْرَةَ يروي ابْنُ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٥۲۷(‏ ومسلم »)۱٥۰۳(‏ وأبو داود (A۷)‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٠۰۳(‏ ومسلم .)١5١1(‏ 

(۳) تقدم في المسألة: »)٤۳۷(‏ فصل: .)٤(‏ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت o o o o yT of‏ 


كن تاه 3 2 

أما شعبة وَهِشَامٌ الدستو ا وَحَدَّتَ به مَعْمَرٌ ولم يَذُكُ فيه 
السّعَايَة. قال أَبُو دَاوُد: وَهَمَام أَنضًا 00 قال المَرُوذِيٌ: وَضَعَّفَ أَبُو عَيْدِ الله حَدِيتٌ 
سعي. وَقَالَ ابن المُنْذِرِ: ا صح حَِیٹ الِاسْتسْعاء: وذكر همام أن ؤكْرَ الاسْتِسْعَاء من 


نتيا فاد وكا قٌّ َيه الكلام الْنِي مين قَوْلٍ رَسول الله يكل وقول َتادة. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: 


فكان قباد 0 ول إل جحو كا اتوي 


قال ا عند عد الم ديت 5 يدور عل فاد وقد اتف شنيف وشا 
سر ص ف 5 و عه 3 7 چک ص fo e‏ © » 8 عر 2 
وَهَمّام عَلَى تَرْكِ ذِكْر وَهُمْ الحْجَه في فاد وَالقَوْلَ قَوْلَّهُمْ فيه عِنْدَ جويع أَهْل العِلّم 
3 م 5 
بِالحَدِيثِ يث إِذَا خالفهم عير 


ع 


5 a aga), 5 fou of 
ري کیت ولول مایت ایی وکیا یارب معد‎ 
قوي وَل ضيفي بل هُوَ مُجَرَّدُوَأي وَتَحَكُم يُخَالُِ الحَدِييْنِ جَوِيما لا عا‎ 


8ل الوكين روفن مقريق: | نحطي الاتقزيث أ الزتر ةغل جين رك قزل 
الف الشك كم ذو عل قال وا الكستعان: 


4# ه 


َل [1]: دا قلت ِالسّعَايََ احْتَمَل أن ا بعتو بن كلك وَتَكُونَ القِيمَةٌ في ذِمَةٍ العَبْدٍ 


دا يُسْتَسْعَى فِي أَدَائِهَاء وكون أخكا ل كم الأخرار. إن مات وي يده ما مال کان 


0 0 


ع AA‏ تق وباي ماله مَوْرُوثٌء ولا يرجم العبْدٌ على أَحَدٍ. وَهَذَا قَوْلُ أبي 


59 وتككو وتنتيل أن E‏ يودي التقايةه فيكو خكقة كل أقانها 
ع ع نه قن اعات کشر لدي لم تق مذ عل بل رڈ على 


4 


قَوْلِ مَنْ لَمْ يقل بالسّعَايَة ية؛ لان عاق بادا مَال» فلم يہ عت َب ادائ کالمُکاتب. وقال ابن 
أبي لَيْلَىء وَابْنُ شبرمة: زجع العبد عَلَى المُعْتِقٍ إا أيْسَرَ ؛ لاله كلَفَُ السَّعَاية بإعمَاقِه. 


)١(‏ حديث أبي هريرة في الاستسعاء ثابت في ”الصحيحين“ كما تقدم» وقد تكلم عليه الحافظ ابن 


حجر في ”الفتح“ (5/ 195-/1917) (75071) بما يشفى ویکفی» ورد عل من طعن فيه فأفاد 
وأجاد» ولولا خشية الإطالة لنقلت كلامه» فليرجع إليه من شاءء وبالله التوفيق. 


كتاب العثق 
کے ٣‏ 
ولا أنه حق لَرِمَ الحبد في مُفابلة رنه 8 


7 و 


لو رَجَعَ به عَلَى السّيّدء لكان هو السَّاعِيَ ف في العِوّضر. كسار الحُقُوقٍ الواجبة 
مسال [1100]: قال: (وَلَوْ كنَ المُعْتِقُ الكَاني مُعْرًاء عَنَقَ تَصِيبهُ مِنْهُء وکن تله 
ll‏ ت وني يَدِه ومَالٌ كان هَن َي ْيِف وَُلكَاهُ للْمُعْتِقٍ الأَوّلٍ 


ر چ 8 ا معو 2 Az‏ 9 ا 7 2 
إا گان دَِكَ؛ أن المُخيرَ لايق !أ E‏ 
9 


کل راج إل ت لها الان وقي نله رَقِيقَا ثالث قدا حَلَّفَ العَبْدُ مال ثلث 

للذي لم : »لآ لك ری لہ مرا ل اگما جز الع كذ كَانَ لَه وَارِتْ 
تيج ؤت ا ا" مِنْ المُعْتِقِء وَإِنْ لَمْ يكن لَه وَارتْ ٽسيٽ فَهُوَ 
لِْمُعْتِعَيْنٍِبالوَّاءِ» وَِنْ كان لَه ذو رض يرث البَعْضَء أَحَدَ قَرْضَهُ من وَيَاقِبه لِلمُحْتقَيْنِ. 

ودا القَولُ فيا إا لَمْ يكن مالك نليه قَاسَمَ الحبْدَ في حَيَاتهِ كسب وَآَمْ بهايغ ام 
اذ قَاسَمَُ أو مايا لا حنَّ له في تَرَِيه؛ لاا حَصَلَتْ بِالجُزْءِ الح کون جمِيُهَا 
مِيرَانا لِوَرَئَِه دُونَ مالك ل إِذْ لا حى لَه في A‏ لك ويا كمه 
به ولا فيمَا مَلَكَهُ به 

قَقَنْْ [1]: وَمَنْ قَالَ بالسَعَاية لَه َسْتَسْعِي جين أَعْتَقَهُ الأول فَإِدًا عت الثاني 
تَصِيبَه انب دَلِكَ على القَوْلٍ في لك عل عملف ر فقا إزائل أن كه قد E‏ 


ر 


وتم ست ون الي كه 8 عَمَقَ بإِعْنَاقٍ الأَوّلِ؛ وَمَنْ لم عله حرا صَحَحَ عت 


الثَنِى؛ لِأَنهُ أَعْبَقَ جُرْءًا مَمْلُوكَا لَه مِنْ عَيْدِ. وَإِذَا مات قبل أَدَاءِ سعايته ققد مَاتَ وَتُلَثْهُ 
رَقِيقٌ» فَيكُونْ حُكَمُۀ في الِيرَاثِ كَحُكُم ما دگزتا في القَوْلٍ الآحَرِ. 
قَضْلْ [1]: وَإِذَا حَکمتا بعتق بَعْضِد ورف باقيه» فان تَمَقَنَهُ في حَيّاتِه وَفِطْرَتَةُ 


و ا و سردو عل كدر ەھ لان وَإِن تَرَاضَيًا عَلَّى المُهَا ا 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ot‏ 009 انض اك اوی 


ها كانت ف الد سب في ياه لَه وَعَلَيْ وَفي يام سیده ا کسه لا 


قث غلك كآنا الكفقات التازيةه ا وَالهبة. وَالوَصِيَةء َذَكَرَ القَاضِي انها تخل 
00 ؛ انها مِنْ أَكْسَابهِ فَأَشْبَهَتْ المُعْتَادةَ. ودر غَيْرُهُ مِنْ أَضْحَابنًا وَجْهًا آحَرَ انها 
لا تَدْحَلٌ في المُهَاياًة وَتَكُونُ بَيَْهُمَا على كل حَال؛ لان المُهَايةَ مُعَاوَضَةٌ َكانه تحاص 
عَنْ نَصِيبه مِنْ كَسْبِهِ في يوم سيد بِتصِيبٍ سَيدِهِ في يَؤْمِو فلا اول المُعَاوَصَةٌ 
الخير :ا E‏ 

ER CAE E‏ كش رألة إن 
E 0‏ يز اله جَمِيعَ اناع الملكِ وَيَرتْ وَيُورتُْ ث بِقَدَرِ مَا 
فيه من الحريّة 3» وقد مَضَئ ذِكْرُ ذَّلِكَ. 


وکیل [؟]: من عت عبد وَهْوَ صَحِبحٌ جاور اصرف صح عِنقة بإجْمَاعٍ أهل 
0 


<. 


العلم. E‏ في قول ج حم جُمُهُور العْلَمَاء. وروي ذَلِكَ عن عمَرَ 
ابيا" فَلها. وَبهِ قَالَ الحَسَنْ وَالحَكَمْ لصي وَالتّوْرِيُ وَالشَّافِعِيُ. قال ابْنُ 
E‏ ؛ عَاوُالشلجَاء ءِ بالحِجَازِ وَالعِرَاقِ» قَالُوا: : كله لمق قث وَقَالَ طَاوس: 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۱۸۳)»ء وعبد الرزاق »)١171708(‏ والبيهقي »)۲۷٤/۱۰(‏ من 
طريق الثوري» عن خالد بن سلمة المخزومي» عن عمر. 

وخالد بن سلمة لم يدرك عمر؛ فالسند منقطع. 

وله طريق أخرئ عند البيهقي )717/١١(‏ من طريق محمد بن سيرين» عن عمر. 

وهذا منقطع أيضاء لكن الأثر حسن بمجموع الطريقين» والله أعلم. 

تنبيه: وقع عند عبد الرزاق: «ابن عمر» بدل «عمر» وهو خطأ. 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي )۲۷١ /٠١(‏ وني إسناده: فضيل بن سليمان النميري ضعيف؛ قال صالح 
جزرة: منكر الحديث» روى عن موسئ بن عقبة مناكير. 

قلت: ابن عمر هو راوي الحديث المرفوع في ذلك كما تقدم؛ فالظاهر أنه كان يفتي به» والله أعلم. 


كتاب العثق Dh‏ 
س foo‏ کے 


ےه 


2 ٍِ 2 5 واه 2 
اض 6 ي ا Ba‏ شكو سن لمي حيس a‏ ت 5 
ينين في عِتقه» وَيَرق في رقه. وقال حَمَاكُ وَأبُو حَنيفة: يَعْتق من مَا أعيق» وَيَسْعَ في 
ET‏ حنيفة أصحابة» دلج وا عله سا 


ge‏ 3 عي یرتم تھے عنم 


وَرُوِيَ عن مَالِكِء في رَجل أعتق ق صف عب ٿم عَمَلَ عَنْهُ > عر قات فال: رع 


24 


زص عو رد لوج ل م .> 


راء وَنِضْمَةُرَقِبَِاء انه تَصَرّفَ في بَعْضِهء قَلَمْ يَسْرِ إل بَاقِبهء كَالبَيع. 
لتا قول الت يل سو سس سي 
عَلَيْهِ قِيمَةُ العَدْلِء وَعَتَقّ عَلَيْهِ جَمِيعٌ العَبّب». رادا ع عق عله تیت شريكةة کان 3 
وعتق عليه جميع و شري 


نب ين 


0 


عَلَى عِنْقِ جَمِيعِه إا كَانَ كله لكا له وكا الي تكلله: «مَنْ أَعْتَقّ شِقصًا لَه من مَمْلُوك 
َهُوَ حر من مالو . 

وَلأنهُإزَالَهُ ملك لض مَمْلُوكهِ الآدَمِيَ» قَرَالَ عَنْ جَدِيعِه جَِيعِهء كَالطََّاقء وَيْمَارق الَيِم؛ 
لا يتا ا إلى السّعَارَ يَة» ولا ينبني على التَعلِيبٍ وَالسّرَايَة 

اا بت هَذَا فا فرق بَيْنَ ان يق جُرْءًا كَبيرَاك كَيِضْفِه ولي أَوْ صَغيرًاء كَعْشْرِهِ 
كار رو N‏ ة العتق إِذَا کان مُشَاعًا. 


2 
هسم سه 


ِن لل ةا شا تر امف كن ار E TN‏ نكا يد قال تاد 


E 
َه‎ 
و‎ 


وَالشَّافِعِيٌ» وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ أضحَابُ الرّأي: إن أَغْتََ 
EC‏ اپ ا بر وماظره بے تن 


e‏ تة ل 


2 


6 ا 


ا َه أو جَسَدَم 


ب 


ر و 1 2 و 5 ره م الى 5-7 ن 
حياته بدونه» لڄ لانه يمكن إِزَالَهُ ذَلِكَ م م بقائه» فا كك بإعتاقه» كشعره» او سنا. 


3 5 ى 
f‏ ع َع 20004 َو 


نه أعتّقٌّ عضوًا م RS‏ 
و ري وَقَالَ فاده وَاللَيْتُء في الرّجَل يُعْتق وك َكل ا 
كه 


(۱) أخرجه البخاري (5677): ومسلم »)15١١(‏ عن ابن عمر وَليها. 
(؟) تقدم في المسألة: .)۱۹٤۸(‏ 


. 00 المغني / الجزء السابع عشر 
وتا أن َه الأَشْيَاءَ توول ويَخوُجَ غَيرُهَا فَأَشْبَهَتْ الشَّعْرَ وَالريقَ وَقَدْ ذَكَرَ دَلِكَ 
في الطَّلَاقِ وَمَا ذَكَرَ في الطَّلَاقٍ فَالعتَاقٌ مِثْلّ. وَالله أعَلَمُ. 
مسأآلة [309ل]: قَالٌ: (وَإِدَا کان اال د 2 شريڪينِ» قاد كل وَاحدِ مِنهمًا ا 
ees‏ ول کل وَاحدٍ مِنْهُمَا عل 
ريڪه فَإِنْ كاتا عَدْلَيْنِه گن لِلْعَبْد أن يَخلِفٌ مَعَْ گل وَاحِدٍ مِنّْهُمَه وَيَصِيرَ خُر أؤ 
لق مَعَ أَحَدِجِمَا وَيَصِيرَ نضفة حا 


ما دا كَانَ االتريكان اتيززي للح وي دغرو اخزيجةا قا E‏ 


رار 4 


اعتراف بحريّة نَصِبِبِهِ وَلَا ادَعَاءٌ لِاسْيِحْفَاقٍ قِيِمَتِهِ عَلَى المُعْتتق؛ لِكَوْنِ ع عت المُعْسِرِ يَف 
قل لينلا ري زكر قزري لله CG‏ 
اغاق تصبيوء ون لم یکوت عدن كار لیوا في الكال» ولا عر هماه لان 
َيْرَ العذل لا تقب شَهَادَتَه وَإنْ گاتا عَذْلَيْنِ ققواد ليها معنتو لها أن كا E‏ 
جر إلى تفر شهدي اء ولا يدهم بها صَرَراء وَقَد حَصَل للعَيْد, ةي سوبا 
شاه عَذلِء قان حَلَفَ مَعَهُمَاء e‏ عل 
الوا ة الي تَقُولٌ: الیل يداون نتمين 
وَإِنلّمْ يَحْلِفَ مَحَ وا حد مِنْهُمَاء ءلمب خی من ن لاأ الى لا خضل بسا 

غَيْرِ يَمِينِ. . بلا خلافٍ تَعْلَمَهُ . ون كان أحَدَّهُمَا عَذْلَا دُونَ الآحَرِء قَلَهُأَنْ يَحْلِفَ م 0 


| 


الكذله مني وطق 1 اود E E‏ ر رَقِيقَا 

قبل قوف ال باشعاو داوف يدن يخر 
الْعَيْلُ © 3 ويستسع ا يستسعی في قِيمته تِه؛ لاغْيَرَافٍ كَل واج مِنّْهُمَا بلك في نَصِبِبهِ صيبه. 

شيل [3؟]: وَإِنَ اد شْتَرَى أَحَدُهْمَا تَصِيبَ صَاحِبِهه عق عَلَيه وَل ده الضف 


01 


ي کان له ؛ لن عِنْقَهُ حَصَلَ باغْتَرَافِهِ بخرّيّيه بإِعْنَاقِ شَرِيكِه» ولا ب ت آذ علي ولي 


ل تر 


کو ی ر دو ر رەم او 6 ET‏ و فو قار 
لان لا يَدَعِى إعتاقه» بل ب يعرف بان المُْتِقٌ عير وَإِنَّما قاط لقي يَسْتَرِقَةُ ما 
ول و 0 8 0 دع 2 عو 9 ىو NT‏ 


هزه هه 


الإعتاق» فَأشبة شِرَاءَ بَعْضٍ وَلَدِهِ. وَإِنْ أَكُدّبَ نَفْسَهُ في شَّهَادَتِهِ عَلَىْ شَرِيكِه ور نم 
شترا لم يقبل مِنْة ل جوع عن ا لار بال لم قبل كما و ريدو 


اب هَل ب کت ل الر ل عله إن أغتقة؟ تمل أن لا تة لما دكرا. 
وا ت لا تنم أذ على الع ولات ولا دمه أذ راث رل باز 


بر وو 


یو وجب أن يل وله فی إن ا شر کل واج مما تبت صاحو ضار انتید كله 


م و ت 


خرً ا و عله لواد مهاه فان أعتقٌ کل واحد مهماما اشتراة ت كدب تفضا في 
شَهَادَتَهِ هل يبت لَهُ الو لاء على ما أَعْتَقَهُ تة على وجي ذال راجو ماله 6 


خت تو TT‏ صَدَّقٌ الآحَرَ في شَهَاديه بطل ايعان و بقث لكل واا 
د فيه» 0 واحد منهما يَصَدَ ادق الح في اذه کک 
ەي 22 

أ 


27 ل آذ تت الرلا٤‏ هما إن ن لم كب وَاجد مهما كه َفْسَهُ لِأَنْنَا تَعْلم ن الوَّلاءَ عليه 


س 0 


ثابٿ لَهُمَا ولا يَخْرَحٌ عَنْهُمَا ؛ واه يما إا بالعتتي الأول وَإِمًا بالثاني لِأَنْهُمَا إن كَانَا 
صَادِقَيْن فى شَهَادَتِهِمَا فَقَدْ تَبَتَ الوَلَاءٌ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النضْفِ الذي أَعْتَقَهُ أوَلَا. 


و 
مع ا ل eof O‏ و و و چو 8 عر ر ص 
وَإِنْ كَانَا كَاذِبينَ فد أَعْتَقَ کل وَاحِدِ مِنْهُمَا نِضِفَهُ بَعْدَ أن اشْتَرَا وَإِنْ كَانَ ن أَحَدْهُمًَا صَادِقًا 


َالآحَرُ گاذبا تل وَلاء ِلصَادِقٍ مهما لان َم ی الف الذي كان ار را 
تمه في الَّذِي اشر راه لاه كَانَ خر قبل رايو وَالوََا كله كاذه | 


د هسه 


الَّذِي کان لَه ا شْرَى النّضْف الّذِي لِشَرِيكه فَأَْتَقَفُ وا وَاحِدِ منهمَا يُسَاوِي صَاحِبَةُ 
في الِاحْتِمَالٍ فة َم ينهم 
فل ["]: ول من شو على سَيَِبق عبرو م اتر عق عله وإ شو 
7 10 


اثتان عليه بذَّلِكَ دت هادا ل شتا أو ا عَتَقَه وَبِهَذَا قال الأَوْرَاعِيُ 
َعَالِكٌ وَالَافُِِ واب الم yT‏ ولا ك بيت لله شتري ولا عن 


س 


. 00 المغني / الجزء السابع عشر 
ب لد عِنْقَكُ وَلَوْ گان مذو تركو ناض كر 

تق حف ل گات مور قعل لها أو اا عيبن دكين 
o‏ تع کل اح نما وتو أذ هة مع کل واي مهما ذل ار وت 
الخد أذ ادعوم عد أن سيد أعَتفَة فأنكَرَ وَقَامَتْ اليه بعِمْقهِ عَتََه وَكَا وَلَاءَ عَلَى العبْدِ في 


78 


ِو المَوَاضِع كُلََا لن أحَدَا ا يَدَعِيه وَل يبت لأَحَدٍ حَقَ ينر فَِنْ عاد مَنْ يَنْيِتُ 


مس شو ب ° کا سر 2ت س rf‏ ۳ 7 إن 
إعتاقة فاعترّف به ثبت له الولاء NS‏ 0 ينبْتْ لَه لإِنْكَاره لَه 


ے 


- 06 وو 


EO NEE E SEG‏ یی عَلهِمَا ون صَدَقَ عمتا 
نه سبق بالعتق فالو لاء لَهُ وَعَلَيّهِ عَرَام ا 
ِن اتفقا عَلَى أن كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَعْتَقَّ نَصِيبَةُ ذُفْعَةَ وَاحِدَةَ فَالوَلَاءُ يَْتَهُمَاء وَإِنْ ادَعَى كل 


وه و 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا أنه المُعْيَقُ وَحْدَة أو أنه السَّابِقُ بالعتتق تَحَالَمًا وَكَانَ الوَلَاء يَبْتّهُمَا نَضْمَيْنِ. 


ے م 
عمو عوسي ب رز م 6 1 


صَاحِبَهُ في أنه أعتق تصيبه وحده و 


اة [1565]: 0 (وَإِنْ گان المَرِيكَانٍ مُوسِرَيْنِ فَقَدُ صَارَ العَبْدٌ حرا باعترَافف 
گل واج نتا ره وسار دعبا عل ريصح ضف قبتیه قإن لم تسخن 
فِيَمِينُ كل وَاحِدٍ جد مِنهمًا لشرد يڪي). 


1 6 2 


ع ه سسا 


جنل لِك أن اَن المُورَينٍ إا الى كُل واج نما أن ركه أ 
0 ا 
قول شريه أَعْتَقْتَ ت تَصِيبَك ف َسَرَئ الع إلى نَصِيبِي َع كله عََيْك وَلَزْمَكَ لِي قِيِمَةُ 
تصببي» فصا المبْدُ ځڙا بايرافوڪا ريه رهي كل وا مما يعي ية ڪي 
عَلَْ شریکهء فَإِنْ گات لِأَحَدِجِمًا بيت حْكِمَ لَهُ بها وَإِنْ لَمْ تكن بيه Na‏ 
اَي تر نحل حدما فضي حل و تكلا جا تماق حافت 
لتَمَائْلِهِمَا وَلَا فرق في هَذِهِ الحَالٍ بَيْنَ العَذَلَيْنِ وَالمَاسِقَيّنِ وَالمُسْلِمَيْنِ وَالكَافِرَيْنِ 
لِتَسَاوِي العَذْلِ وَالمَاسِقٍ وَالمُسْلِم وًالكافر في الاعَتَرَافٍ ا 


كَقَيْل [1]: م الشْريكين مُوسرًا وَالآخَرٌ م الاك ع ار 
ِ لوي الم 
وَحْدَهُ ولا تقبل شَهادة المُعْسِر عَلَيْدِ لإ ا 0 شهادټه إلَى سه نَفعًا لکونه يُو جب عليه 
باکت نض تیت عن َا إن م ن عد يراه لف لوث برع م 
القية اليتق جريا 95 وء لير في تصن لا لا يذعِيه ل لمُوسِر لديك أبضاء 
فان عاد المعير فَاَعْتَفَهُ sS‏ 1 


ا 


عق تَصِيبٌ المُوسِر ل 


02 


عى تصييلة نضا وَعَليه راه تَصِيبٍ المُعْسِرٍ وَتَبَتَ لَهُ الوَلاء وَإِنْ كان لِلْعبدِ يبه 

ا 
رجلا وَاحِدًا حَلَفَ العَبد مَعَهُ وُت الق في إسدَى الرَوَاييْن وَالأُخْرَى لا يك يكت العتّقٌ» 
وَلِلْمُعْسِرٍ أن يَحْلِفَ مَعَهُ وَيَسْتَحِقَ قِيِمَةَ نَصِيبهِ سَوَاء :حلت اند أو كم يلف لاد الي 


00 
أجسة 
ر 


تذغيه ل لبه شاهد ت 

قَصَبلَ [9]: وَإِنْ اذَعَئ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أن ريك أَعتَقَ نَصِبَةُ وَأَنْكَرَ الآخَرُ وَكَانَ 
المُدعَى عَلَيْهِ مُوسِرًا عت نَصِيبُ المُذَّعِي وَحْدَهُ اران بحر ا 
وَصَارَ مُدَعِيا صف القيمَة عَلَىْ شَرِيكِه وَلَا يَسْرِي لاله لا يعرف أنه المُعْيَقٌ لَهُ. وإ 


اعت باغيرَافِه بره لا بِحمَاقِه لَه ولا واه له عله لإنگاره له قَالَ القَاضِي 0 


َقوف ون گان المُدّعِي عَذْلَا لَمْ تقبل شَهَادَئَهُ إل بلحي و 
رهد دتما ون شود اجر بها فعا بعلت شهادتة E‏ 
گان المُدَّعَى عليه مُعْسِرًا قالقَول قَوْلْهُ مع يميه وَل يعت مِنْهُ َي وَإِنْ گان المُدّعِي 
عَذلا حَلَفَ العَبْدُ مَعَ شََادَتهِ وَصَارَ نِضْفَهُ خُرًّا. وَقَالَ حًا إن كَانَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا 
سی لَه ون کان مُعْسِرًا سی لَهُمَا. وَقَالَ أبُو حَنِيقَة إن کان مُعْسِرًا سَعَئ العبد وَوَلَاؤٌه 


مء وَإِنْ كان مُوسِرًا قَوَلَاءُ نِضْفِهِ مَوْقُوفُ» فَإِنْ اغترف أنه أَعْتَق اسْتَحَقٌّ الوَلاءَ وَإِلا 
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0 0 7 7لل9ب57ت5ت5 ی ا اا ا 


كان الوَلَاءٌ لِبَيْتِ المّال. 

حل [9]: إذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ إِنْ كان هَذَا الطَئرُ عُرَابَا فتصيبي حر وَقَالَ 
اكز إن له NPE a‏ 
وَإِنْ کان أَحَدُّهُمَا مُوسِرًا وَالآحَرُ مُعْسِرًا عَتَقّ نَصِيبُ المُعْسِرٍ وَحَْدَهُ لِمَا ذَكَرْناء وَإِنْ كاتا 
رين لم غق تعيب اجو نهنا ن SS‏ 
تَصِيب الآ عَتَقّ نِضْفَة لأا عَلِمْنا متا حرّيّة نضفه وَلَمْ ي يسر إلى النصف الآخَرِء وَإِنْ اش E‏ 
العَبْدَ اج جيك تق فة لا ضف خر تقب يتا فَلّمْ يَمْلِكَ جَمِيعَة. 


مسال [هول]: قَالّ: (وَإِذَا مات 0 حك أبْنَيْنِ وَعَبْدَيْن لا يَمْلِكَ عَيرَهُمًا 
ر أي اغ 


ل سر EE‏ اش ها رولا خر ای 
ال ل ا يا و رت افر ع لوي شرف ارين 
ل ع اسان عِنْقَهُ ايا وگن الآخَرُ عَبدَاء وَإِنْ _ الفُمْعَةٌ 
ا ل را 


2 


ل له در 0 


َه 
0 ل اديوه 


كله الما مسترلة على أن الوان ناوي ترف العزت أر بلص لاله لو أَعبَقَهُ 


عر روع ,ع 
مَرَضِهِ فلا يَخلو مِنْ أَرْبَعَةٍ أَحْوَالِء إِمَا 


لت جويع مَالِه إلا ان يُجيرًا عِنْقّ جَويعه فيعيِق. 
ا اق كل اعد مِنْهُمًا لوق في وار يو الي يته أخوة يغ ِن کل 
او ن كل اح عدا A E‏ بن قيقب د قَوْلُهُ في عي حَقَّهِ مِنْ 


ل چ 


ِي عي وَهُوَ تا الضف الذِي لَه َلك هو الث ee o‏ 
ورور 


٠ fo‏ ا می اور فى لسن ل 0 هو مه ٠‏ 52000 7 0 س ل. مي يي 
OTE ET E‏ فى لل RE I‏ 


ف فكي لتق لله م قف ء لى جار الورك آنا إا اترتا آل أف أحدَهُمَا ف 
٤‏ ¢ وور 6ه يس لس 
أ 


ب 


ن يُعَينَا العنْقٌ في أَحَدِهِمًا فيَعْتِقَ مِنْهُ ثلتاه لن ذَلِكَ 


كباب العية 
$È --‏ 
العَيْد الذي ينك عِثْقَهُ 


رمو 


وَالَحَالُ الثَالِتُ أن يَقُولَ أَحَدّهُمَا أبي اعت هَذَاء يول الآحَرُ أبي اعت أَحَدَهُمَا لا 


م 


ذري من مم9 وهي مشا الكتاب كوم الفَرْعَةُ مَقَامَ تين الذي لَمْ عن قن وَقَحَتْ 
عَم الذي يته أخوة عَتَقَ مِنْهُ تناه كمَا لَوْ عيناه بقَوْلِهِمَا وَإِنْ وَقَحَتْ عَلَى الآخَر كَانَ كَمَا 
و حن گل واي ونما عدا يرن لعل واي ينما نس العنْدٍ أي به رطف 
العَيْد الذي يكر عِنْقَهُ عِنْقَهُ قَيَصِيرٌ ثلث کل وا حِدٍ مِنْ العَبْدَيْنِ خرًا . الحَال الرّابع دول اع 
َحَدَهْمَا وَل نَدْرِي مَنْ مِنْهُمَا ئه يقرع بين العَبْدَيْنِ فَمَنْ وَقَعَتْ عليه الفَرْعَةٌ عى نه تله 
إن لَمْ يُجيرًا عِنْقَ جَمِيعِهِ وَكَانَ الآَحَرُ رَقِيقَا. 

11 ام عه هوم قل اق 1 a CC‏ 4 62 عن © 06 ا م سي کت 

َل 41 كن رَجَم الاب الذي جه ل ل يا 
ما لو عَيَنَُ ياء ِن عَيْرِجَهْلِ» وَإن كان بعد القرعة واا تعيينة تعيينة لم َير الحكم» اد 
خَالمَهَا عت من الذي عيََهُ َه ييه فلن عَيّنَ الذي يته أخوة عت نلاه وَإِنْ عَيّنَ 
الي ءَ عق مِنْهُ تله وَهَلَ يَبْطُلُ العِنْقُ في الذي عت الفْرْعَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ. 

مَُسأَنَةٌ [155]: قَالَ: (وَإِذَا گانَ لِرَجْلٍ نِضَفْ عبد وَلآِخَرَ ام 2 
صَاحِبٌ التَضْف وَصَاحِبٌ السدس مَعًا وَهْمَا مُوسِرَانِ عَنَقَ عَلَيْهِمَا وَضَمِنَا حَقَّ 
شَرِيحهمًا فيه نِصْمَيْنٍ وان ولاو بيتهُما اانا لِضَاحِبٍ التَصْفٍ ثُلْتَاهُ وَلِصَاحِبٍ 


وو 


lT 


م 6 مره ى 


E‏ مرکا ن جماعة اعت انان مهم أو اکر وهم مرون 
ES‏ 
صَمَانِهِ وَوَلائه وَبِهَدَا قَالَ الشَّافِعِتُ e‏ أن يقم يقسم بَينَهُمًا عَلَْ قَذْرِ أْلَاكِهِمْ وهر 
کر الب فاخت الوا عل رة تات يق ماگ وب 
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i‏ لون کے < 


عِنْقَ النصِيب إتلاف رق الباقي وقد اشر گا فيه فَيتَسَاوَيَانِ فِي الضَّمَانٍ كَمَا لو 
لا ال lS‏ جُرْءًا مِنْ التَجَاسَة في 


ى 
م ت م هاس 


مَائِع وَالقَى الآحَرُ جرْأَيْنِ؛ وبمار الشْة ها ْب لإا الصَرَر عَن تعيب الَِي لم 
ص 
لِدَفع الصَرَرِ عَنْهُمَا وَالضَوَرُ مِنْهُمَا ب 9 ان في إا عل الريك وف ا حر 


ه6 م 


يبالط انطع من کر ضيب اذ شق وت هل كاين 


انلا لأت إدَا حَكَمَْا بان الت + معت عَلَيْهِمَا يِطْفَيْن فَيِضفُ الثلْثِ سدس ذا صَمَمْناهُ 
إن الضف الي N E N aS‏ 


لَنَا أن 


وَلنا 


وَعَلَْ الوّجْهِ الآخَرِ يَصِيرُ الوَلَاءٌ بَيْتهُمَا أَرْبَاعًَا لِصَّاحِبٍ النَّضْفٍ لاله رباع 


وَلِصَاحِبٍ السَّدُْسٍ رُبْعْهُ وَالصَمَانَ اما م مَعَا لاه شَرَط في 
ا 3 لطا ررم 
أوتؤكل اھ ا ضا حبه فيعتقهمًا معا أو يو کا ركبلا تنقيا أذ ا عِنَقَهُ على شط 
َيُوجَدُ فَإِنْ سَبَقَ أَحَدّهُمَا صَاحِبَهُ ا 
لول اقلق ركز نوفا قرو اقرط كن نإ وكانة اليلق 1 تقرط لها البقات ذإ 

1 


عن لیے 


کان أَحَد حَدُهُمًا مُوسِرًا وَحْدَهُ فوم عَلَيْهِ جوع تَصِيب مَنْ لَمْ يُخِْقْ لان المُعْسِرَ لا يري عِنْقَهُ 


ا ل ل ا 
ع 


چو 


ذلك القدر ا 


ر 


27 1 


7 لمق | اطي د لو کان امتا يه رم الجَمية 8 الت قدا ا گان 


rf 


ا موسر. 


كتا العنة 
ف العدق 1۳ 


مسألةٌ زه :]١5‏ قال: (وَإِدَا اله لام 0 كم 
تيل وشن نف و درج وتاي أو روا خر 


مِثْلِهًا م 


- 


ا 


32 


لا نَعْلَمُ خلاقًا ب ين أل العم في ريم وَطء الجَارِيَة المُشترگة | ن الوط بضادف 
يلك عَْر ِن عبر ناج وَلَمْ له لله الى في عَبْر لت ولا ناج دَلِيل قَوْله تا 
وَل هم روجهم لفو 4 [المؤمنون: [٥‏ ولا عل اجيم وم ا ملكت انس 
قم عر مومت € [المؤمنون: ]٦‏ فمن بت ورا َلك د وليك هُمُ اعادو © [المؤمنون: ۷] 
ا نر یل چیہ یہ عا ب ای ملگ کاو ر فة رة عة 
راوجب أبُو تر لالهو ط٤‏ شرم لاج گڙنو في لك بره : شب مَالَوْلَمْ يكن فيه ِلك 

و 0 يُوجَبْ پو حَدَّ كَوَطْءِ رَوْجَِه الحَايْضيء وَيُقَارقُ مَا ا 
ا نة که فی لتا َو صرق عبن زتها ل يفطم ولو لم يكن 5ه 
ا أ ل 5ل جات ف ا ‏ ت كا في شع آي قز لم غل رز 
حَاليْن إِمّا ن لا تَحْمِلَ مِنُْ فَهي باقية عَلَى مِلْكِهِمَا وَعَلَيْه صف مَهْر مِثْلهًا لاله وَطْءْ سَقَطَ 
نه العذ إلتهة كفت هزة المال قا آذ EEE ES‏ 
کرک یا دكا َد برو وجب لمر وإ e‏ 


لإنتان اها تيبر ذلك یی تال ككث کید وتو بلك من مك 
الشَّرِيكِ كَمَا تَخْرُجُ بالإعتاق كان الوَاطِيٌ مُوسرًا أَوْ مُعْسِرًا لان الإيلاد أَقْوَئ مِنْ 


وسو 
الإِعْتَاقٍ وَيَلْرَمُهُ ضف قِيمَتِهًا لان 9 خرّجٌ نِضْفَهَا مِنْ مِلْكِ الشَّرِيكِ فَلَرِمنْهُ قِيِمتَهُ كَمَا لَوْ 


. 00 المغني / الجزء السابع عشر 
و الإثلاني. قن كَانَ مُوسِرًا اداه ون كان مُعْسِرًا فَهُوَ في ذه كما لو الما 
رالود يلق نسب بوَالِدِهِ له ِن وَطْءِ في مَل لَه فيه ملك فَأَشْبَه ل عل ا 

وَكَالَ القَاضِي: الصَّحِيحُ عِندِي أنه لا موم عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكه إا گان مُعْسِرًا بل 
پیر ضا آم وي وَِضْفُهَا ابيا في مك الريك لِأنّ الإخبال گاليني مَيَجْرِي 
56 ي اليم وَالسرَابة عقت في سرا اليما كاله وَهَدَا قل أبِي الحَطاب 
اق رمدقة لضاف 23خ 32 نا للقت لشفل ان ورد الوذ كل تياك 


و 
ص ع 
نصَف أ 


ا E‏ ا 
4 وَلَد صما قن لمَيْرٍ الوَاطِئ TINE‏ | افد وفنا ولد المُعتق 
َغْضهاء وَبِهَدَا يتين أَنّهلَمْ جل انما الود مِنْ حر وَقِن. 

وَوَجْهُ َل ارقي أن بَْضَهًا أم َد كان يها أمّ ACE‏ 
الوكارد الكقاتره الافواته الرى وروا قاين حجري القارام مِنْ المَريض وَمِنْ 
الصَّبِيَ وَالمَجْنُونِء وَالإعتاق بخلافه. 

َل [1]: قال أبُو الخَطَّابٍ: وَل تَلْرَمُهُ قيمَة الوَلَدِ وَمَهْرُ الأمَة؟ عَلَى وَجْهَيْن 
حَدهُمَاء لا يَلَرَمُُ دَلِكَ. وَهْوَ ظَاهِرٌ قَوْلِ الخرّقِت؛ لاه لَمْ يذكرهُمَاء E‏ 
کک َم نة هو لوگ ولا ية لاء ولان الود حل خراء فلم يق 

عَلَيْهِ وَلَدهُ الخر. وَالوَجْهُ الثانيء يَْرَمُهُ ِسَريكه صف مَهْر مله e‏ 
CE E‏ 
الملّكء ولا يتبث yS‏ لوطل ملكةه کور 
في مِلكِ عير قَبُوجِبُ مَهْرَ الِثل وَفِعْلَه َلك مََمَ الْخِلَاقٌ الوَلَدِ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيكِ 
يجب عليه ضف قيمَته» كَوَلَدِ المَعْرُورٍ. 

1لا لاتير د رصقت لزنه وه قربي قاد عي كان الراطزيية انها وكا 
في مِلْكِهِ وَوَفْت الوْجُوب حَالَةَ الوَضْعء وَلَا حَنَّ لِلشَّرِيكِ فِيهًا وَلَا في وَلَدِمَاء وَإِنْ 


ا 


كتاب العثق 
7 يبب ا 


صن بل التَقوبو» هل تارم م يضفِه؟ على رلته رما بو بكر وا ختار أنه 
هَل [9]: وَلَا فَرْقَ بَبْنَ أن يون لَهُ في الأَمَةٍ تلك كي أن ا 


الخِرَقِيَ» فيما إذَاوَطِىَ جَارية مِنْ المَغْتم انها تَصِيرُ أمَ ولد إا أخبكهاء وان گان إِنّمَا لَه 


فیا سهم يسِيرٌ مِنْ أكْثَرَ مِنْ الف سَهْم. 


مسال [1103]: قَالَ: (وَإدَا مَلَكَ سَهْمَا 0 يَعْتِقُ عَلَيْهِ عَيْرِ الِيرَاثه وَهْوَ مُوسِيٌ 


ا وان لِشَرِيكهٍ عَلَيْهِ قِيمَةٌ نه ف مف ون كان مُعْيرًاء لم غق عَلَيْه 
ااا ملك ا ا ا رم ملك قرا 
0 


د كنا فيا تدم ن من مَلَكَ ڌا جم مَحْرَمء فهو حر ِا رَوَى سَمُرَهُ أن الي 4 
ل ١مَنْ‏ لَك ذَارَحِمِ مرم فَهُوَ خُر رواه أَبُو اود وَابْنُ مَاجه» والترمذی'. 
وروي ضَمْرَُ عَنْ فيا عَنْ بد الله ن يتاي عَنْ ابن عم وها عَنْ اللي كلة: 
E cs‏ 6ل لق E BE‏ 
حَدِيئيْنِلَيْسَ لَهُمَا أَصْلٌ؛ أَحَدَُهْمَاء هَذَا الحَدِيث. 


وروي عَنْ راهيم عن الأَسْوَه عن عَم أنه 4 قَالَ: امَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَم فهر 


.)۳( فصل:‎ »)۹٠٠٥( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) منكر: أخرجه الترمذي (1155)» وابن ماجة (355765). والنسائي في ”الكبرى" »)٤۸۷۷(‏ 
والحاكم »)۲۱٤/۲(‏ والبيهقي في ”الكبرى" (۲۸۹/۱۰)» وهو حديث منکر» تفرد به 
ضمرة بن ربيعة» قال النسائي: لا نعلم روئ هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة» وهو حديث 
منكر» وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأء وقال البيهقي: وهم فيه ضمرة» والمحفوظ 
هذا الإسناد: مب عن بيع الولاء وعن هبته». انظر «التلخيص؟ (5/ ۲۱۲). 
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0 وقد ذَكَرْنًا هَذَا وَمَا فيه مِنْ الخلافٍ فِيمًا تَقَدَّمَ. ذأكا إن تلك ام يمن 
11111111 
بعَيْرِ ءوض كَالهبَة وَالِاغْيِنَام َالوَصِي وسوا مَلَكَهُ باختیاری كَالّذِي الك 0 
اختټیاروه كَالِيرَاث لا کُر ما ی الگ ب E‏ ت 
كا يرام شر الي اشڪر في يك الج َر الاقي؛ انل e‏ 
لم يسر ِعَْافَة مَعَ َصرِيجِ الوت وَقَضْدِو يا فََاهتا أؤلّى. 
َإِنْ كَانَ مُوسِرّاء وَكَانَ المِلّكُ باختیارهء كَالوِأْكِ بِمَيْرِ المِيرَاثِ» سَرَئ إلى باقيه 
ك به قيمة باقيه لاله فوته عَلَيْهِ. وَبهَذَا قَالَ مالك وَالشَافِعِي 
َي يُوسف. وَقَالَ قَومٌ: لا يعد E‏ َو غَيْرِهِ؛ لن هَذَاكَمْ 
مخ لما عت عابو بكم ازع عن عبار ين وآ م يَسْرِء كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِالمِيرَاثِ» 


رار ما اخ لا فعلةباختياروه قَاصِدًا إِلَبْه. 


سن 86 ا سر سس جر 5 6 بعر 0 ا 
وَلنا أنه سَبّبَ العِثق اختيّارًا من وَقَصْدًَا إلَيّْهء فسَرَّئء وَلَرْمَهُ الضمّانء كما لو 


ا س NE‏ عل E E‏ وَلِأنْ مَنْ 
بَاشّرَ سَبَّبَ السرَاية اختيارًاء زمه ضَمَائهَ كَمَنْ جرح إِنْسَانَاء قَسَرَى جرخف ولان مُبَاشَرَ 
00 َي في لوم كم اشر واد يليل اط ا ا 


9 
ت 


صَمَانِ الوَاقع. ًا ِن مَلَكَة بالوِيرَاثِ ل يسر اليتق فيه وَاسََرً فيا مَلَكَهُ وَرَق الباقي؛ 
E e‏ غیرد ل بسن إلى إعتاقهء وَإِنَّمَا حَصَل بِعَيْرٍ اختياره. وَبِهَذَا 


ل قاللك» والشافية ا ف 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في ”الكبرى“ .)511١(‏ والطحاوي في ”شرح المشكڪل“ 
)»وني 7 شرح المعاني؟ (۳/ ١٠١١ء‏ والبيهقي ( AE‏ >»؛ من طريق أبي عوانة» عن 
الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قال عمر: ... فذكره. 

وإسناده صحيح. 


كتاب العثق 
سطا کے ۷ 
ر ه26 2 
وك خودي دل هن e‏ ري إل نَصِيبٍ شَرِيكهء إذَا کان مُوسِرًا؛ لِأَنّهُ عت عَلَيْه 
اه روم 7 و 
بَْضُهُ وهو موسر فَسَرَى إلى بَاقِيه» كَمَا لَوْ أوصِي لَه به قبل وَالمَذْهَبُ الأول لان هلم 
لل يت ب ب إِلَيْهء قا 2 1 م كال حت وَفَارََ ھا تسن الف 
و 0 يصمنء. ولم يسر جببىٌ» وفارق ممح a‏ 
a‏ 53 عم 2 3 و ا 2 و 31 ° 187 عن 2 مهمه o‏ 
دال :]١[‏ وإ وَرتَ الي وَالمجْبُونٌ جزء! من بني عنما عت وََمْ نر 
إلى بَاقيه؛ أن اَم يشر في حقّ | لكلف قفي حَمَهِمَا أؤلَى. وَإِنْ وْحِبَ لَهُمَاء أو وْصَّيَ 
لَهُمَا به» وَهْمَا م مُعْسِرَانِ» فَعَلَى وَلِيهِمَا بول لان تفع لَهُمَاء بإعتاق فريبهماء ين عير 


ضَرُورَة يَْحقُ يما ون كَانَا مُوسِرَيْنِ قَفِيهِ وَجْهَانِء مَبِّْانِ على أنه هَل يموم عَلَيْهمَا 
يَاقيه إِذَا مَلکا بَعْضَهُ ۶ بْضَة؟ ونيو وَجُهان؛ أحَدُهْمَاء لا قوم ولا ب يَسْرِي العتق إلَيْهِ لاخر 


اسل 


قَبُول فأَشْبَهَ الوَكيل. فَعَلَئ هَذَا الوَجْدء لَيْسَ لِوَليه؛ بول لِمَا فيه مِنْ الصَّرّر. وَعَلَى 
الالء O‏ ؛ أنه يقَع بير رر إِذَا کان ممن لا تلرمه تَفَقََُ. 

ودا قُلْنا: لَيْسَ لَه أَنْ يَقْبله. فَقَبلَكُ احْتَمَل أن لا يصح م القبول؛ لاه قعل ما لم ادن 
الشَّرْعّ فيه فأب مَالَوْبَاعَ ماله بعَبْن. وَاحْتَمَل أن ن يصح وَتَكُونَ العَرَامَة عَلَيْه أنه أ 


عبر بس ين 2 و 


هله الِعَرَامَةَ فَكَانَتْ عليه» كَتَفَقَةٍ | - واا 


في که َير اختیاري فَأَشْبَه مَا لَوْ وَرنَّه. َلثاني» قو َل أن بول وله َو مقا 


2 
2 
0 ا 


فل [؟]: وَإِذَا باع عبد عَبدَا لِذِي رحمه وَأْجَنْبِىٌ صَفْقَة وَاحِدَه 1 إِذَّا کان 0 


الرَّحِم مُوْسرًاء وَصَونَ لِشَرِيكِه قِيمَة ية حقو ون e‏ 


أن مِلْكَهُلَمْ يم إلا بول شريه قَصَارَ كا 
م ل ن يفوم عليه بَاقِيه مَعَ يَسَارِه كما لو 
الْمَرََبشِرَائِه» ولا نسلم أنه ا ا يصح بول إلا بول شَريكه. 


فخ [9]: وَإِذَا كَانَتْ امه مُرَوّجَةٌ وَلَهَا ابن موسر فَاشْبَرَاهَا هو وَرَوْجْهَا وهي 
e 0‏ 


وَعَتَقَ الحَمْل عَلَيْهمَا مَعَاه لاله ابْنُ الرَّوْج و 


مه وَسَرَئ إلى تصيب اروج ويرم 
خو الابْنِ» وَلَايَحِبٌ لأحَدهمًا عل 


- 


المغني /الجزء السابع عشر 

کے ۸ے 

الآڪر شَيْءٌ من لاله عن عَلَيْهِمَا في حَالٍ وَاحِدَة وَلَوْ كَانَتْ المَشالة بِحَالِهاء َوُهِبَتْ 

ل ا ل ا ا ار 
0 ع 3 

الآَحَرِء نَظَرْنَاه فَإِنْ قبل الابْنْ ] اول عَتَقَتْ عَلَيْهِ الم 5 حصته حِصَّتَهُ مِنْ الام بالو لملك» 

هئ من الكذل» سى ليت إلى لباقي من الأموَلو عله يه يوتا 


چ ون قبل الرّوْحُ لك عق عا الك 56 تضيئة باليلكه وتاقيه بالشداةه 
r a e‏ 


٤‏ وان ت و ت عو وه ر و وة 
ت إِذَا قبل الابْنُ» عَتَقَتْ عَلَيْهِ الام كلَهَاء وَيَقَاصَانِ» ويرد كل وَاجدِ مِنْهُمَا 
القَضْلَّ عَلَى صَاحِبهِ ومن قال ف ا إن اليلق ك فيا بالمَوْتِ. فَالحَكم فيه 
كما لو قبلاها ذُفْعَةَ وَاحِدَة. 


قَضْلْ [4]: ودا گان لرَجُل نِضفٌ عَبْديْنِ مُتسَاوِيَيْنِ في القِيمَةِ» لا يَمْلِكُ غَيْرَهْمَاء 


اوا 2ه 
وقوم عليه. 


ای اھا فی وسک ی ری ای تيت کرک ل رس ا الزي له 


bı 


مِنْ العَبد الآخرء فإن أعتق النصف الآخرّ عتَق؛ لأن وَجوب القيمّة فى ذمَته لا يَمْنَع 


ا or of”‏ چو وه و اس E of‏ م رقي oof‏ کو بآ 
ا لانه معسِر» وَإِنْ أعتق الأول في مَرَضٍ مَوته» لم يَسْرِ؛ لأنة إِنْمَا 


3 3 


وو ووو سو و ر أ هسم e‏ ر © هسم 
د و في ت مال وت ماله مو الث من اند اي أغْتق يصمك وإ غت 


اني رت عَلَى إِجَارَة الوَرَئَِ وَِنْ اصن الأول في صِحَتِه وَأَعْتَقَ الثاني» في مَرَضه» 
لَه ينم عِنق الذَانِي؛ لان عله دنا َسْتَفْرِقُ قِبمَبَكُ فيَمْتَمُ صِحَّة عه إلا أن مُجِيرَ الورك 
0 []: إِذَا سهد شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أله ع دكا لذ ی کد ری إل 


تصِيبء الشَّرِيكِ» وَغَرءَ لَه قمَهَُصِيِبهء فم رَجَعَا عَنْ الها غَمَا قيمَة قيمة العبد جميعه. 


م مھ ر م 


وقال بَعَض بَعْضُ أَصحَاب الشَافِعئ: ا عَرَامة نَصِيبِهِ دُونَ تَصیب سریکه؛ لَِنَّهُمَا ل 


ت 


ةا لا اق تعب كن تار نينا ا اسا 
AF‏ ايها َوّنَا عليه نَصِيبَةُ وَقِيِمَةَ نَصِيبٍ شَرِيكه) َلَرِمَهُمَا صَمَائَهُ كَمَا لو فَوَّنَاه 


فِعْلِهِمَاء وَكَمَا لَوْ شهدا عَلَيْهِ بجُرح» تم سَرَئ الجُرْح» وَمَاتَ المَجْرُوحٌ قَضَونَ الذي 
3 ثم رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمًَا. 


كتا العنة 
ف لق ۹ 


وو و 


ف[ وَإِنْ سهد شَاهِدَانٍ عَلَى مَيِّتِ بعتت عَبدِ في مَرَضٍ مَوته» وهو ثلث 


مَالِهِه فَحَكُمَ حَاكِمٌ بشَّهَادَتِهِمَاء وَعَتَقَ العَبْدُ ثم سهد آحَرَانِ بت آحَنَ هُوَ ثُلْتْ مَالِو ثم 
رَجَمَّ الأَوَلانِ عَنْ الشَّهَادَقَ نَظَرْنَا في تاریخ َهَادتِهِما إن گات سَابِقَة َم كدت 
الوَرَكَةُ رُجُوعَهُمَاء عَتَنّ الأول جوعهمَاء وَلَمْ ب رما يا وتیل أن را 
الثاني وَإِعْتَاقَة؛ ليها مَنَعَا عِتَقَهُ بشهادَتِهمَا المَرجوع عَنْهًا. وَِنْ اا فى 

جُوعِهِمَاء وَكَذَيُوهُمَا في شَهَادَتهماء عَتَقَ الَانِي» وَرَجَعُوا عَلَيْهمَا بقِيمَة الأوّلِ؛ لِأنّهُمَا 
را م سهد ته الم جوع نها ونا اريه مرا عَنْ شد الأخر. 


١‏ الميّتَ قد أعتق ثُلْتَ ماله قبل إغتاقه وَلَمْ يَغْرَمْ 


2 


تل ل عق التخكوم يلق 9 نيت أن 

د 8 ت شملا e‏ ريا أف بهم ينهم قان حَرَجَتْ عَلَى 
الثاني عت وبل عِنْقُ الأول وَلَا شَيْءَ عَلَى الشَّاهِدَيْن؛ اَن الأول باق عَلَىْ الرّقّ. وَإِنْ 
حَرَجَتْ فُرْعَةُ الأول عَتََ» وَنَظَْنَا في الوَرَئَه تان كَذَبُوا الشَّاهِدَيْنِ الأوَليْنِ في شَهَادَتِهمَا 
عت الاي وَرَجَعُوا على السَّاهِدَيْنِ يقِيمَةٍ الأَوَّلِ؛ لِأَنّهُمَا قوَنا رق َير حل وَإِنْ كَذَُّوهُمَا 
في رُجوعِهمًاء لم يرْجعُوا عَلَيِْمَا ڀَيءٍ؛ لانم ثرون بعت المَحكُوم بعنقو. 

مسال [لاهؤ١]:‏ قَالَّ: (وَإِدَا کان 1 كَلَاكَةٌ ا غق 2 0 مَوْتِهِ) 0 دَبُرَهُمَ 
اا وَأَوْضَى بق الآَكرَيْنِء وَلَمَْخْرْج مِنْ ثليه إلا واد لِتَسَاوِي قِيِمَتِهِمْ؛ 


أف بيهم همحري سمي رق قن وَقَعَ لهم سَهمُ ا ريت عق دُونَ صَاحِبَيُو). 


وَجُمْلة ذَلَِ أن التق في مَرَضٍ المَوْتء وَالَْييرَ وَالوصية بالق يعبر خرو جه مِنْ 
الث لن التي 8 لم ُز يِن عي الي عت تة لوكين في مرضي إلا هم . 


وپ کہ 


ا ديم بال شب الوبق كذ عق أك ون اقلت لخ ا إلا الل 


(۱) أخرجه مسلم :.)١174(‏ عن عمران بن حصين 85. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0 3 59 ج 


ر ت 


قان ْ أَعْتَقّ عَبِيدًا في مر ضه» وَاحِذدَا يَعَدَ واحد» بیئ بالأوّلٍ َالأَوّلِء حت يَستوفي 
الثلْتَ. وان 5 الل وحكق وک ب ران الت قرع مء احرج الثلْتُ 
الفرْعَةٍ. وَمَسْأَلَةُ الخْرَقي فِيمَا إذَا وَقَمَ العِنْقُ ذُفْعَةَ وَاحِدَةَه لم یکن لَه ال سواه واا 


ن بره اسْتوّئ E‏ م وَالمُوَخَرُ مِنْهمْ؛ لاد الندیر عى مُعَلقٌ كط الروت 
وَالشَرْط ٳڏا وج تَبَتَ المَشرُوط به في وَفْتِ وَاحِدِ وَكَذَلِكَ المُوصَى بعتقوء يَسْتَوي هُوَ 
وَالتَّدْيرٌ؛ِ لان الجَمِيع عِنق بَعْدَ الوت فَمَتى أعْبَقٌ كلاه E‏ 


و 
o‏ ییک له صم کن رص 


جَویع ماله دفعَة وَاحَدَةّ برهم ا و وَصَّى 2 بعتقهم» و دير بعضهم وَوَصَئ بعتت 
0 نجذ الور أ من الث فرع بم بسَهم حر وَسَهَْي رف قن حَرَجَ 

سهم الحريّة» عت وَرَقُ صَاحِبَاهُ. وَبِهَذَا قال عَمَرُ بن عَبْدِ العزيزء وَأبَانْ بن عُتْمَان 
الك وَالشَافِعِنُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوَد وَابْنْ جرير. 


تت 
وَ يسيس 


وال بُو حَنِيفَةَ: يعت مِنْ کل وَاحدٍ لف يُسْتَسْعَى في بَاقِيه. وروي تخو هَذَا عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء وَشرَْح» وَالشَّعِْيَ» وَالنحَِيّ وتا وماد لِأنَّهُم نسَاوَوا في سَبَبٍ 
الِاسْتِحَْاقٍء فيتَسَاوُونَ في کک كما لَوْ گان يَمْلِكُ لَه وَحَدَه وهو ثلث مَالِه 
َو كَمَا لَوْ وَضَّى بِكلٌ وَاحِدٍ مهم لَرَجْل. 

كر أضحَات أبي حنيقة عة َالو و وَحُكم الجَاهلية. و عي 
يوذو الكق الؤازة فى هنو التنالفة E‏ الأول و الكزيث لان 
El‏ ا مُحَمَّدُ بن ذَكْوَانَ: وضع القَكَمُ عَنْ تَكَانَ 
أَحَدُّهُمْ المَجْنُونْ حى يميق - يَعْني: إِنَّكَ مَجْنون - قَمَالَ لَه حَمَادٌ: ما دَعَاكَ إلى هَذَا؟ 
قَقَالَ لَه مُحَمَدٌ: ونت ما دَعَاكَ إلى هَذَا؟ 


a 


ر و ى 


5 


هذا ليل في جَوَابٍ حَماد وَكَانَ : 
ee‏ #الشيني وا درن مهار افق : لوكين شن 


52 


# مع 3 و 3 يه 


مَرَضِ لا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَجَرَأُهُمْ رَسُولُ الله ل سند أجراء اعت ان r‏ 


5 
3 


حريا 


9 ر ٤ت‏ و لخر ي ه ووو 


ل اي 


َرَبَعَةَ. وَهَذَا نص في محل التراع» وحُجة ج لتا في الأَمْرَيْنِ المُخْتَلَفِ فِيهِمّاء وَهُمَا 
ل جَمْعْ الحرّيّة اتفال افر عق وهو لیف صَحیح ٿابٹ» روه م مسل وأو داود» 
وَسَايْرٌ أُضْحَابٍ السّئَنِ. وَرَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحْصَيْنِ الحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ» وَأَبُو 
المُهَلّبء اة وَرَرَاه ارمام ا عَنْ إِسْحَاقَ بن س عن هُسَيْم» عن حَالدٍ 
ia‏ عَنْ اي قِلَابَة عَنْ أبي ري الأَنَصَارِيٌ» عن التي 4 . قال أَحْمَدٌ: ابو رَيْد 
الأنصَارِيٌ وجل ِن أضحَاب التي ب وَرُوِي نَحْوٌهُ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَنْ الت ڪل . 
وَلأَنَّهُ حن في تفريقه ضر فَوَجَبَ جَمْعْهُ بالقرْعَة كقِسْمَةٍ الإجْبَارٍ إا طَلَبَّهَا أَحَدُ 
السريكَيْن» وَنَظِيرُهُ مِنْ القِسْمَةٍ ما لو كَانَتْ دار بَيْنَ انين لِأَحَدِهِمَا اء وَللْدحَرِ تلاا 


(۱) كسابقه. 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد »)۳٤۱/٥(‏ وسعيد بن منصور (504)» وأبو داود »)۳۹٣۰(‏ 
والطحاوي في ”شرح المشكل“ .)۷٤١(‏ 

وإسناده منقطع؛ أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع من أبي زيد الآنصاري» كما في ”تحفة 
التحصيل“ عن أبي حاتم» واسم أبي زيد: عمرو بن أخطب» لكن الحديث صحيح لغيره؛ 
ويشهد له حديث عمران بن حصين المتقدم. 

تنبيه: في حديث أبي زيد عند أبي داود زيادة: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» 
وهذه الزيادة ليست في حديث عمرانء وإنما فيه: «وقال قولاً شديداً» ولم أجد ما يشهد لزيادة أبي 
داود في حديث أبي زيد؛ فتبقئ في حيّز الضعف. والله أعلم. 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي في ”الكبرى"؟ (5950)» والبيهقي »)۲۸٦/۱۰(‏ من طريق عبيد الله بن 
موسئ, أخبرنا إسرائيل» عن عبد الله بن المختار» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. 

وإسناده صحيح. 

وله طريق أخرئ عند النسائي في ”الكبرى" (5159) قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال: 
حدثنا بشر وهو ابن المفضل ‏ قال: حدثنا عوف قال: وقال محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 


وإسناده صح : 


فالا مساو ايك لا ضر في وميا تقلت EE‏ 
بيْتِ سَهْمًا وفرع بيهم باب أسْهُم؛ لِصاجب الثلّثْ سهم وَلِلآَرِ سَهُمَانِ. وَفَوْلّهُمْ: 
الس كام س الأصُول. تَمْتمُ ذَلِكَ بل هُوَ مُوَافِقٌ له لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَقِيَاسَُهُمْ 
قاسد؛ كه | گان گە َي وَحْدَهُ لَمْ يُمْكِنْ جَمْعٌ نَصِيبه وَالوَصِية لا ضَرَّرَ في 
9 تفريقهاء بخلاف مَسْأَلتنا. 

ون سَلَّمْنَا مُخَالمَتَهُ قيا ا 
القياس أو حالم لاله قول الصو الذي خكل الله عل 2 الْخَلْق 
اع ا باتبَاعه وطاع وة العقابَ في مُحَاَمَة أَمْرِى وجل رر ف 
طَاعَتهء وَالصََّالٌ في مَعْصِيتِه وَتَطَرّقُ الحَطًا إلى القائس في قياس ْلَب من ق 
الحا إلى أضحاب رَشول الله 45 الابما ِمَهُ بَعْدَهُمْ في روَايتهم على أَنّهُمْ قَدْ افوا 
فام ف الأول بِأَحَادِيتَ قعنن تاتكتيا الرضوء بالتييلٍ في السَمّر دون الحَضَرء 
ل الصو بالقَهقهة في الصَّلَاةٍ دُونَ خارجها؛ زلم في نايتا في مُخَالدة 
القاس وَالِأْصُولِء سد وَأَعْظَمُ وَالصَّرَرُ في مَذْعَبِهِمْ أَعْظَمْ؛ وَذَّلِكَ لان الإِجْمَاعَ مُنْعَقدٌ 
على أن صاب ال في لصب وما في مختاهَا لا خضل له َي ڪت خضل لود 
يه وني مناي خود لڪ ودود اليد في الاين اا خط لاور کي؛ 
في الحَال أضلا جیوه على السعاية» وَرَبَمَا أ سن هنها شَيْءٌ اص ورتا / 
يَحْصل مها في الشَّهْرِ إلا وهم او دِرْمَمَانِء ڦيکون هَذَا في حُكم مَنْ لَمْ يَحْصْل له 
َي وَفِيه ضَرَرٌ عَلَى العَبِيدِ؛ لِأَنّهُمْ يُجِْرُوتَهُمْ عَلَى الكشب وَالسَعَاية عَنْ غَيْرِ اتيا 
مهم وَرُيمَا كَانَ المُجْبَرٌ عَلَى ذَلِكَ مرو يا تر كن الخاوراد 1 لسرت 
يَقْطَعْ الطريق وَفِيه E‏ ا ا 


۶ 


نع 
Ca‏ 
4١‏ 5 
E‏ 
8 
3 
ia‏ 
6 
3 
6 
ia‏ 
و 
م 
e.‏ 
1 
8 
¢ 
3 


كتاب العتق 
dg‏ 
سهد ت ذفن في تابر الخشروين؟ ٠‏ 
قال ابْنْ عبد البَرّ في قَوْلٍ الك روت اط وَالِاضْطِرَاب» مَعَ مُحَالِمَة 
الست الثابتة. ار ا وأا إِنْكَارُهُمْ للَْرْعَة قَقَدْ جَاءَث في الكِتاب والسة 
وَالإِجْمَاع قال الله تَعَالَى: وما كنت ديهم إِد يلوت امهم 1 يهر يحمل مریم 4 
آل غمران: 44] وقال تحال : اكم اهم فَكَانَمِ نَالْمُلحَضِينَ # [الصافات: .]١5١‏ 

وأما اله قال احم ET‏ نِسَائه . وَأقَرَعَ في ستَة 
لض لوقل 0-0 «استَهما» . وَكَالَ: «مَتَلُ القَائِم عَلَى حُدُودٍ الله وَالمُدَاهن 
فبهاء كَمَئَلٍ َم اسْتَهَمُوا عَلَىْ سَفِيئِا””". وَقَالَ ١لَوْ‏ يَعْلَمُ الاس ما في الدَاءِ وَالصَّفٌ 
الأَوّلِء | 0 وَفي حَدِيثِ الزْبَيْر أن صَفِيّةَ جَاءَٺ بتوبين؛ لكف فيها 
حَمْرَةٌ به مَوَجَدْنَا إلى جنيو تياد همتا لِحَمْرَةَ َوب وَِلَنْصَارِيٌ تَوْبٌ. فَوَجَذَْا أَحَدَ 
الَّوْييْن ن أَوْسَعَّ مِنْ الآحَرَء فأفرعتا عَلَيْهِمَاء د م كما كَل وَاحِدٍ في التو الذي صَارَ 0 


o 


)١(‏ ضعيف: تقدم الكلام على هذه الزيادة قريباء وأنها منقطعة. 

(۲) أخرجه البخاري (7097)» ومسلم (450 5)» عن عائشة رَِيكها. 

() أخرجه مسلم :.)١174(‏ عن عمران بن حصين 85. 

(5) تقدم في المسألة: .)۷٠١(‏ 

() أخرجه البخاري (5587) عن النعمان بن بشير #5. 

(5) أخرجه البخاري :»)5١15(‏ ومسلم (/5717)» عن أبي هريرة ويه . 

(۷) صحيح: أخرجه أحمد »)٠٠١ /١(‏ وأبو يعلى (2)385» والبزار في ”مسنده“ (480)» والشاشي 
في ”مسنده؟ »)٤٤(‏ من طريق سليمان بن داود الهاشمي» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن الزبير. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» غير عبد الرحمن بن أبي الزناد ففيه ضعف» لكنه متابع؛ تابعه يحيئ بن 
زكريا بن أبي زائدة» فيما أخرجه البيهقي (7/ 10١‏ 407) من طريقين عن إبراهيم بن مهدي. 
عن يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن الزبير. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
V4‏ 2222 او 


ر رسف و ر )1١(86‏ 
وَتَشَّاحّ الاس يَوْمَ القَادِسِيّةِ في الأَذَانٍ ن» فا تع ينهم شغد 


م مر 


0 


2 - 520006 ريع و ال 
وَأَجْمَعَ العُلَمَاكُ على اسْتِعْمَالِهًا في القِسْمَة وَلَا أَعْلَم ب بيهم خلافًا في أن الرَّجْلٌ 
يقرع ب بَيْنَ نْسَائِه ِذَا ارا ال بإِحَدَاهن) وَإِذَا جا البداية بالقسمَة ا وبين الأولياء ِذَا 
وا كاو في نر روبج أذ من يول اا لقصاص وه كد 
كَقَبْلْ [1]: في ES‏ قال أَحْمَدٌ: قال سعيد بن جبير: يقرع يته 
ا“ ہے ° ليا و ين سو ايا ب ا امل ا م SS 6 A‏ 
بالخواتيم تر مجن د فاخرّج خاتم هذا وَحَاتِمَ هذاء ثم قال: يخر جون 
الام كمع إلى جل فوح نها راجا تال اعد E‏ 
قان علي وَقَمَ الحُكُمْ به سَوَاءٌ كان رِقَاعًا أو حَوَاتِيمَ. قال أصحابتا المتأَحَرُونَ: 


6م e‏ ەر 


لأ شیع ركنا وا سارک ق في جار ل لغ معن أشن 
E, VE 1‏ ول 
الشَافِعِيَ TT‏ ا أن ُي عَدََا ِن ايع لهم 


وو و 


o۶‏ ا 02 ماسم اهو رعو o‏ ي ےھ ا 
لي 1 3 أو يذة أن تشع وَقِيِمَتَهُمْ مُتَسَاوِيَة مال لَه 


ے 
¢ 


مو 3 ھە مومه 


ماه 

LC : تلان‎ 

ان رق رك في كلا بتايق. وَتَخَطّ َوب e‏ وجل لم يَخْشْر : أخرخ عَلَى 
ر 


قان اه الحريّة ع ون الجزء ءَانِ الآحَرَانِء وَإِنْ رجت فَرْعَهُ 


En 


وهذا إسناد صحيح؛ فالحديث صحيح» والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف: علقه البخاري في ”صحيحه“ في «كتاب الأذان» عند حديث رقم: (515)» ووصله 
البيهقي »)٤۲۹ -٤۲۸/۱(‏ وسعيد بن منصور كما في ”تغليق التعليق؟ (75577/17)» من طريق 
هشيم» عن ابن شبرمة قال: تشاجر الناس في الأذان بالقادسية... فذكره. 

قال الحافظ: وهذا منقطع؛ ولذلك مرّضه 

قلت: يعني البخاري علقه بصيغة التمريض» والانقطاع بين ابن شبرمة وسعدء والله أعلم. 


ااا ااا 


o4 0 


2 7 اه مر ع ° r‏ ر ا 7 يي ر 
رَف» واخرجت أخرّا عل جزءِ اخر» فإن خر جت رقعة الحريّة عتق كن الجزع 
ار اح ار ا ل 


18 
ng 7 


الست كيت شم كل جزء في فق م کک 
عَلَى 5-5 تو کک فيهاء وَرَقُ الباقُونَ. ون أَخَرَجَتَ رُفْعَةَ عَلَء الرّقّء رَقَّ 
العسَكة فا لم رخ أخرّئ على الزقّه قرف المسكؤن فا وبق الجزء الثَالِتُ» 
وَإِنْ أرجت الثانية عَلَى الحرية عو يا فيهاء دُونَ الثَّالثِ. 

المسالة الثانية: أن تمْكِنَ قسْمَتَهُم أثلانّه وَقِيَمْهُمْ مُتَلمة يُمْكِنُ تَعْدِيلُهُمْ بالقيمة 


ع 


كستة؛ قيمة انين منهم تلاكة لا ا لا زعا ا وين قت ت ئ 
بَجْعَلٌ الاين الأَوْسَطَيْنِ جُرْءًا وَيَجْعَلُ انين قيمَة أَحَدِهِمَا تة آلافِ مَعَ آحَرَ ر 
لف جُرْءَاء وَالآَحَرَانِ جُرْءًا فيَكُونُونَ لاله أَجْرّاءٍ مُتَسَاوِيَةَ في العَدَدِ وَالقِيِمَق 5 م 
قَدَّمْنَاهُ ماه في المَسَْلةٍ الأولئ. قي لِأَحْمَدَ لَمْ يَسَْوُوا في القِيمَة؟ قال: يفوم ومون بِالشمَنِ. 
المَسألة الثالكة: يَكُونُونَ مُتَسَاوِينَ في العَدَدِ مُخْتَلِفِينَ في القيمَة وَلَا يُمْكِنْ | جَمْعْ 
ا 
اع sS‏ ال و ذا َة الف فَإِنَّهُمْ يَعْدِلُونَ بالقيمَة دون 


ر 


ت 


العَدَدِ. نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ مَقَالَ: إِذَا گات قيا راحد يثل ان َوَّ؛ لاله لا يَجُورُ أن يَقَعَ 
ر 0 2 رت E‏ ت o»‏ 3 ل | مت و ی ماه 
اليتق في نتر ين اثلث رلا اقل في يِسْمَيهِمْ العَددِ تَكْرَارُ افرع E‏ 


كار الات كر لتيل ليست أولئ. ك 


\ 


2 


1 


ال ا ra‏ ا OS‏ تعد القع ف قدا حت 
حر حرجت قر خر 
اقل السو ت راق من اَي قيلت تما لّّ. 
ور م 
وَإِنْ وفعت فَرْعَةٌ الحْرَيّة عَلَى اَن قيمهُمَا ما دون الثّْثِ عَتقَه ثم أعِيدَتْ لويل 
Na E E‏ 


ا 


وَالتَكْرَاِ وَلِأنّ قِسْمَتَهُمْ بَيَّ المُشْتَرِكِينَ فيه إِلَّمَا يَعْدِلُونَ فيهًا بالقيمَة دُون الأَجْرَاء 


ل ا مغني / الجزء السابع عشر 
على هَدَا يَجْعَلُ الَّذِي قِيمَتْهُ آلف جُرْءَاء وَالِإنَْيْنِ اللََيْنِ قيمَتها أف جُرْءَاء وَالَكانة 
اق .يأر يف عل ا كر 

الا الراب بِعَة أَمْكَنَ تَعِْيلَهُمْ بالقيمَة رر اق کو قيمَة أَحَدِهِمْ ألفه وفيهة 
انين الف وَقيمة أَرْبَعةٍ عة الف فَيُحَدَلُونَ بالقِيمَة دُونَ TT‏ 

المَسْألَةٌ الحَامِسَةء أَمْكَنَ تَعْدِيلُهُمْ بِالعَدَدِ دون القيمة» تة عي قِيمَةٌ يمه اين آلف 
er‏ قيمة انين سبعمائة» ar‏ 8 حَمْسُمِائَق فهاهتا جرهم ب ِالعَدَّدِ؛ لتَعَذّر تجزتتهم 
با ل كل اتن زع رشم ل اج من مهما قي إل وجي من 
قيمتهُمَا كَثِيرَة وَيَجْعَ|ْ ا جُرْءَا ويقرع بينم إن وفحت فرعة الحرّيّة ب على 
جزءٍ قيمته يمه تر ِن الب أعِيدٽ الفَرْعَهُيبْتّهُمَا فيعيق من تَقَعُلهُ عة ال 
مِنْ الآخَر َة الثْثِ َرَقَ باق a‏ َإِنْ وقبنا ريك ا eG‏ 
ا جا كم يمل الت مِنْ البَاقِينَ بالفُرعَة. 

المَسْأَلَةُ السَّادِسَفُ لَمْ يُمْكِنْ تَعْدِيلَهُمْ بِالعَدَدِ ولا القيمَة كَحَمْسَة أَعيِ قِيمَة أَحَدِهِمْ 


Te‏ اة آلاف. احمل أن يُجَرْتهُمْ كلق راب بعل أحَدَهُمْ 
كَْرَهُمْ قيمة جُز٤اء‏ وَيَضْمٌ إلى الثاني قل البَاقِينَ» قِبِمَق وَيَجْعَلُهُمَا جُرًْا وَالبَاقِينَ جُزْءا. 


24 044 ا اط قور 
ويافرع بيهم يسهم خربة ة وَسَهِمَيْ رق؛ لأن ن هَذَا قرب إلى ما فعله التي جي ود 1 دل الشْلْتٌ 
القبقة علَن ا کی واشتمل أذ ا کی بل تدخ الق لن واد راسي ع 
تتكزنين للدم وكلت عن رقع مقافي 3 درم زفعة على الخزيق فتن ع 


ص 


اس س و رە 0 0 £ لے 


اسه فيهًا عت تم خر الثَانيَة د فَمَنْ حَرّج اسم فيها عق ا 


وح هه 


إن 0 تَمَانيَة قِيمَتَهُمْ e‏ أوْجه؛ ا ادح تعر بره 


(E. 


سانا 


بأَسْمَائِهِمْ د ٿه يُخْرِجَ عَلَى Ta‏ حَتَ يَسْتَوْفِنَ التْلْتَ. الات أن 


0 
3 
و ا روجو 8 ا يديك 


ممه ازاب ثم بش یلم وهم خُزية ولائ ره عن حرج أ ا 


ع 


ر ر 


عتق»› e E‏ ف E‏ 
ثم يقرع بيْنَ | لستة سهم حر وَسَهِمَيْ ر فَمَنْ خَرَّجَ سهم 


ھا فن خر لفو اليقرية كمل التلك ون وَالثَالِتُ أَنْ يُجَرَْهُمْ تائ أَجْرَاءِ اكه 
اة والتانء وَيَفْرَ بيهم بِسَهُم حُرّية وَسَهْمَيْ رق إن خَرَجَ سَهْم الحرية للاي عتما 
َكل لت رة ین الاين وإذ رجت لتق أفرم يتم يسم خرو رهي 
رق ذَكَرَ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ الآحَرَ ُن بُو الخَطَّاب. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ في حَمْسَةٍ رَبَعة 
يَجْعَلُ أَكْتَرَهُمْ یک مك ار إن گا ته إل أ ين كلا وهم واد 
قرع بي الذي بقي» الذي تصِيبه الفَرعه بطر مَا بي مِنْ قِبمَتِه يمه ِن الل يی حِصّنْكُ 
قن گان جَوِيع مَالِه عَبْدَيْنِ أَْرَعََا يما بِسَهُم ري وَسَهُم رق عَلَى كَل حَالٍ. 


۴ه عزويو 


NIS‏ َإِنْ كان لِلْمُعِْقٍ مال غَيْرَ العَبيدِ مثا قيمَة العَبيدِ أو كر عَتَقَ العَبِيدُ 
لهم رجیم ین القت وذ کان أل من مفب عت ين الود ذو امال لي 
دا کا د العبيدٌ نِضف المَالِء عَتَقَ تُْتَاهُمْ وَإِنْ كَانُوا ثي المَالِ عَتَقَ نِضْمْهُمْ» وَإِنْ كَانُوا 
ةا 


E ور‎ 


TE‏ بَعَهُ أنسَاعِهِمْ» وَطريقة أن دصرب قيمَة العَبيد في اة ثم تنب إِلَيْه 


ES 
e لف صَرَبْت قَيمَة العبيد في تَلَانََ تكن تَا‎ 
في اتر الف صرت قم في‎ e 
A E Î اة ف نك‎ 


هه ع 


ةا قي لفك قا شرت قن في تكن اي عكر لتت انه 


لاسا 


ES‏ لعَبيد رَبْعَهُمْ وسدشهم. 
فال [؟ا: وَإِنَْ گان عَلَى المَيّتِ دين بُجيط بالترگة لَم يعي منم شَيْءٌ. وَِنْ كَانَ حيط 


ت 001 


بَعْضِهَاء قَدَمَ ادد ن الى ص ون شي وشول الله ان الل الر ص کن 


2 


ir 8 0 2 4‏ ا ب ر ا 52 
ولان قَصَاءَ الدَين واج وَهَذَا تر وَتَقْدِيمُ الوَاجب مُتَعَيّن. وَإنْ گانَ لأر بقَذرِ 


إل 


)١(‏ تقدم في أول كتاب الوصايا. 


نصف العَبِيدِء يلوا جْرْأَيْن مين وَكْتِبَت رُفْعَتَانِ؛ رقعة لِلِدَيْنِ ورقعة لتر كةي وَتَخْرَحُ 
راو ماع ارال او فعن سرحت عاب زمه الد بيع ويد و6 الات ون 
جويع الترٍ التركة يَحْيِقٌ شم بالقرعة عَلَى ما تقَدَمَ. َإِنْ گان الدَّيْنُ بقَدْرِ تُلئِهِمْ تبت تلات 
رقاع؛ رقعَة لِلدَيْنِ وتان لِلتَرِكَق َإِنْ كَانَ بقَدْرِ رُبْعهمْ كيب اربع رقاع؛ رة لِلدّينِ» 
ولاه ِلك ٿم ق بيْنَ مَنْ حَرَجَتْ لَه رقا الترگة. وَإِنْ كب رُفعة لِلدَيْنِ ورفعة 
لِلْحْريّة وَرُفَعََانِ للت رة جَارّ. وَقيل: لا يجور ز؛ لكلا تحرج رقعة الحرية قبل قَصَاءِ | اذد 

وَالأَوّلُ أصَحٌ؛ لاله نما يُمْنَعُ م مِنْ العِنقٍ قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْنِ إذَا لَمْ يكن لَه وَقَاءٌ اما اذا 
كان لذ يتاك لم بتع ونا يتل خا لكات اليتق في آل ين الب اياي بش وقد اذوه 

نه لا يُمْنَعْ مِنْ العتق قبل وَفَائْهِ. 

فل [4]: رذ اتوي رع رق ااا لالت مرزت اويا الوا تبر 
مين مات أَحَدَهُمْ أَقرَ رعا ن المت والا حاب فان وفعت على المَيّثه حَسَيناة من 


5 


ەر 


0 


لتََكَةَه وَقَوَمْنَاهُ جين الإعتاق» سَوَاءٌ مَاتَ في حَياة سَيدِو أو بَعْدَهُ قبل الفَرْعَةٍ. وَبِهَذًا قَالَ 
الشافعن وَقَالَ مَالِكُ: إن مَاتَ قَبَلَ مَوْتٍ سَيدِو فرعتا بيْنَ الحَييّن لِأنَّهُمَا جَحِيعُ التركة 


نعي 


وهنا اه عت إلا لهم وا يعبر المَيّتُ؛ لان لَيْسَ بِمَحْسُوبٍ مِنْ التَِكَة وَِهَذَا لَوْ 
اش انين بن زی انق یی 

ولا أن المت آحد المحتقين: فو جب أن برع بین وَيَتّهُمْ گما لو مات بعد سيدو 
ول المفْسُو تكويل الأحكا» وَحُصُول تراب المنق» وَيَحْصّل عَذَافي اليه وجب 
أن يَدْحْلٌ في الفَرْعَة كَمَا لو مَاتَ بَعْدَ سَيدِه. فَأمّا إن وَقَحَتْ الفَرْعَةُ عَلَى الح نَظَرْنًا في 
الحي؛ َك اميت مات قبل ت لبشه قبل قن الوا تلك لم تةي 
التَرگة؛ لاله نَم صل إلى الوَارِثْء فتكون البَّركَةُ الحَيَيْنِ ار لقتعم 


المَرْعَةٌ كه قيمتة حين م الإعتّاق؛ ا جين ٠‏ الإاتلاف وتعتبر ق 6 قيمة التركة بال الأَمْرَيْنِ 
مِنْ جين المَوْتٍ إلى جين قَبْضٍ الوَارِثِ؛ لان الريادة قاد تَجَدَّدَتْ عَلَى مِلْكِ الوَارثِ 


لا تُحْسَبُ عل مِنْ ارك وَالنْقْصَانُ قبل القَئْضٍ كَمْ يَحْصُلْ له وَكَمْ يقح بو فَأَضْبَة 
الشَّارِدَ وَالآبقَ» ونما يُحْسَبُ عليه مَا حَصَلٌ في يده ولا يُحْسَبُ المَيِّتُ مِنْ التركة؛ 
اهُا وَصَكا إلى الور ككل ثلث الحََيّنِ مهن وَقَعتْ عليه القرعَة. 

وَإِنَ E‏ بَعْدَ قَبِضٍ الوَرَنّة حب مِنْ التركة؛ لِأَنّهُ وَصَلَ إِلَيْهِمْ وجعلتاه 
في تقويوه مَعَهُ؛ْ م بإعتاقه إن وَفَعَثْ عَلَيْهِ القَرْعَف أَوْ مِنْ الي ا إن 


وَقَحَتْ الفَرْعَةُ عَلَى عير وَتَحْسَبُ قِيمَهُ بأل الأَمْرَيْنِ مِنْ حين مَوْتِ سَيدِهِ إلى جين 


ري وو سه 


قَبْضه. َو هذا قَالَ الشَّافِعِنٌ. 


5220 


فَضَْلْ [0]: وَإِنْ د العَكاكق وَصیٰ بعتقهم» قَمَاتَ أَحَدُهُمْ في حَيَاتِهِ» بطل 
تذبيرة والوصية صِيُ فيه وَأفْرعَ بَيْنَ الحَيين فاق مِنْ أَحَدِمِمَا تلتهُمَا لآن الوك ا تنه 
| ُكُمْ بوُوع الق فيه؛ لِكَونِِمَاتَ قَبْلَ الوَفْتِ الَذِي يَحْقُ فيه وََبْلَ أنْ قق شَرْط 
العثقء بخلان التي قَبْلََاهِ إن الت حَصَّل مِنْ جين الإِتَاقِء وَإِنَمَا القرعة تي 
ریس دق معدم ووس كن 0 كر سح ته 3 و و 
وتکشفه» ولهلا يحكم تقد ِن حِينٍ الإعتاقء حت کون کسبه 3 حكم 
الأَخْرَارٍ في سار اله وَإِنْ مات المد بحد موت سیده و افرع اينه وبين الأخا ل 
د خضل العثق هن حين موت السيد. 


مَسأَنَةٌ [+55]: قَالَ: (وَلَوْ قال لَهُمْ في مَرَضٍ مَوه: أحذڪُم حر أو کڪ حر 
(ASS,‏ 

ما إِذَا قَالَ لَهُمْ: و خا تيع التقانة الى لتقتو تاها 
ES A o‏ ويم و رەو ەه 


هقرع يته فيرح أَحَدُهُمْ باع E es‏ 
a‏ ال راهم ولم يكن ا گا رُح ِن الب ونم َر رُح مِنْ ثلث المَال 


ب 


إذا قال : 


و 
وَأَعْيَقَ أ ا 


وَاعتق هُمْ بالقرْعَةٍ. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
N’ 5‏ 5 ف 


- تت سے 
8 


قَالَ: آرت وَاحِدَا مهم کنو قبل مِنْهُ وَتَعينَتْ الحْرّيّةٌ فيه. وَقَالَ أَبُو حَدِيفَةَ 
وَالشَافِعِيُ: لَهُ تہ غين أُحَدِهِمْ فَيعْيِنُ مَنْ عَيّنَكُ وَإِنْ لَمْ يكن نَوَاهُ حَالَة القَوْلِء وَيُطَالَبُ 
المُعْتِقٌ بالتعيين» فا عبن أَحَدَهُمْ تَعيّنَ حَسَبَ اتا ولم يكن لائر عبد الاغِرَاضُ 


ماد اي عت 


ا بين اليتق اْتدَاءَ قدا ار 4 غير مُعيين کان له تعیین کالطًآدق. 


ولا أن مُسْتَحِق العتق غير معي مُعبّنء فَلَمْ ملك ڌ تيك كَمَا لَوْ أَعْتقّ الْجَمِيمَ في مَرَضِهِ ضِدِوَلَمْ 
دجوا ن الت رکا ر يق شا ده تيه الاق کمنالت. ئا إن مات التق وَل 
ت يعن فَالْحَكمٌ ء عِنْدَنَا لا يَخْتَلفء وليس للورة التعيين e‏ ا ج المُحْتَقُ بِالفرْعَةٍ. 3 

وَكَدْ نص الشَافِِنُ عَلَى هَذًَا إا قَالُوا: لا نَدْرِي يه أَعْتَقّ. وَقَالَ أَبُو حَنيفة: لَهُمْ 
التَعيِينُ؟ انهم به ِعُومُون قا مورُوئِهِمْ. وقد َب الكلام في التي Ù‏ 

َل [1۱: وَلَرْ اعت إخدَئ إِمَائِهء ثم وَطِىَ إحْدَاهُنَ كم يعن ن الو ف 
ل أثو خي ؤكال اكائ ن الزن فيهاء لان ال عندة س ب روط 
دلیل على تَعْبينه. وقد سبق الكَلامُ على هَذَا الأضل. ين ا اج کک ب 
الوَطْءٍء كما لَوْ أَعْتَقَ وَاجدَة ثم تَسِيهًا. 

فض [1]: ون أَعتَقّ وَاحِدًا َيِه وَنَسيَكُ فَقِيّاسُ قَوْلٍ أَحْمَدَ كه أن ا حَدَهُمْ 


الفرْعَةٍ. ا ذال الشافه : يفف الْأَمْرٌ حت يكر قَإِنْ مَاتَ قبل أن يمين 


0 


آلا 
م 


أن م 


َع الورک َم وگال ان وَهْب يفون كُلهُم. وال عالكٌ: إن أَغتق عدا لَه وَمَات؛ 
ولم ين فَكَانُوا لائ عق مِنْهُمْ بقذر لهي ون كَانُوا أزبعة عت مِنْهُمْ بقَدْرِ ديع 
وح وت ا نان بار بعرت تزع ع من وين أ مِنْ الرَبْعء 
أعِيدث الفرعة حن تكثل. وَكَالَ أَضْحًا اراي إن قَالَ الشَّهُودُ: سهد أن فلَانًا أَعْتَقَ 
َحَدَ عَبِيدِو وَلَمْ يُسَمُ. NRE‏ 


EE‏ وَِنْ قَانُوا: تيد أن قلانًا أعتق بَعْضَ عَبِيدِه وَنَسِينَاه . فشَهَادَتَهُمْ بَاطِلَةُ. 


وَتَحْوٌ هَذَا قول الشَّْبِيَ» وَالأَوْرَاعِيَ وَلَمْ ب اها ةر ات ب الرّأي في السهَادَة. 


اانا تنكس الق عير ا معي دشب ما ل تق جمبتهُمْ في رضي تتو ون 


فرع ينهم فرت الع لواحب ؟ نم قَالَ المنيق: دكت انال ع كقية 
ا MON‏ لڏي عيه؛ انه يي لَه اميق فَانْعَتَقّ 
ود عبرو كما لو َم برغ . 

وَالانيء يَحْتِقَانِ مَعَا. وَهُوَ قول اللي رفص كول ابن حَامِدٍ لان الأول يتت 


ر ق 


الحرّيُّ فيه بالفرْعَةَ فاا توول كَسَائِر الأخْرَار» وَلَنَ ا ت مخ كنت ت 
يضمن إقرَارًا عليه بحرّيّة مَنْ ذَكَرَ در وَإفْرَارًا عَلَى غَيْرِو» قبل إِقرَ ارہ على نَفْسِه ولم يقل 


N: ج‎ 
5 
6 


aR Re TLL‏ دا قال : عقت 


هَذَاء تی ورف البَاقُون» وإن قال أغتذت هدا لا بل هذا عقا جَرِيمَا؛ لاه أف بق 
الأول رمه تم كر بٿ الثاني فَلرِمتُ وَكَمْ يبل رُجُوعْةُ عَنْ إفْرَارِهِ الأوَلٍ. وَكدَيِكَ 


5 


مَسَأَنَةٌ [1105]: قَالَ: (وَإِدَا مَلَكَ نِضْمٌ عَبِْ فَدَبَرهُ أو أَغْتَقَةُ 


اا ال 1 


8 


ەه سن ا2 0 0 5 6 ZEN 2 Ed‏ 7 
دم الرُوَايَتَينِ. وَالاخْوّى» لا يعتِقٌ إلا حصثة وان 012 لف ماله قيمة حصة 


مامه 2 3 


أن عاك فصان عب اه في مرضي زی أذ ير أذ وص ونو 
ئم مَاتَ وَلَمْ د يف ثلث ماله َة نصِيبٍ الشَّرِيكِء لم يعي إلا صي تَصِيبَةُ. بلا خالافٍ لهه 


ن آل الیل الا ES‏ ا E OS NE‏ 
انلف ان نه قيمة الشقص» فيب مُخيرًاه بمَنزَة مَنْ اعت في صِحَتِه شقصا وهو مُحْسِرٌ 7" 
ما ِن كَانَ تلت ماله يَفِي بقِيمَةٍ حِصّةٍ شَرِيكِد َيه رِوَايتانِ إِحْدَاهُمَاه يَسْرِي إِلَى 

چ وو 


نَصِيب الشَريك فَيَحْتِقُ العَبْدُ جَوِبعْك وَيُحْطَئ الشَّرِيكُ قيمَة َصِيبه مِنْ ثُليِه؛ لِأنّ ثُلْتَ 


المَال لِلْمُعْتِقٍ املك فيه تام وَلَهُ الصف فيه 4 باتع وَالإِعْتَاقٍ وَغَيْرِ َجَرّى مَجْرَى 
مال الصّحِيح» نكري ون قرز مان الضبد ر وكوي YN‏ 
حصته؛ لَه بِمُوَتِهِ یرول مِلْكَهُ إلى وَرَكَيهِ فلا يَبْقَ سي نءٌ يُقَضَئ مِنْهُ الشريك. وَبِهَذَا قَالَ 
5 إن المت ل ا وَقَالَ القاضي: ما أله في رض مته صر وها ل 
و وَصَّى بعتقه لَمْ يَسْرِ وَقَالَ الرُوَايَةُ في سِرَايِ التي حَالَ الحَيَاة م ال ف 
وُقُوفِهِ في التَدِْير أَصَح. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافْعِتَ؛ أن التق في الحَيَاة ني خاي يلد 
الشغتق وة تصرُو وََصَوْفُ في ذه تصرف الصّحِيح في بجويع ماله ؛ وما الم 


0 
وَالوصِية نما يَحْصل العِتق به في حال يَرُولُ مِلْكُ المُعْتق و صا وَالله 


مَسَأَنَةٌ [1570]: قَالَ: (وَكَذدَلِكَ | لڪ لاحر SME‏ 


1 


و 
1 


2 6 سكت انين 8م ای 3 ررر ق ر مي ود o‏ 
آنه إذا دَبْرَ يَعض عبده» وَهوَ أن يُقول: إا مت قَنِصف عَبْدِي حر. تم مات 


کک TT‏ لل ير لين 


bı 


N 
م‎ 
N 


ل 237 0 ِحْدَاهمَاء ب وهر عل ا 


ره ف وس امي د 2 o‏ و لي رو ا ل امہ روم ۴ر 3 04 ت 2o rf‏ ره 
وَأْصَحَابَة به يرون التدبيرٌ كاللإعتاق في السراية. و أحَد قولئ الشافعتك؛ لانه إعتاق لبَعْض 
ەر و ت 3 مو e‏ 


عَبْدِه فَعتَقَ جَويعه كما لو أَعْتَقَهُ في حَياته. وَالرُوَايَةُ الثانيةء لا بُكَكّل العِنْقٌ فيه؛ لِأنّهُ لا 
يَمْتع جَوَارَ البيع» » فاا يَسْرِيء كتعليقه بالصفة. 
ون N‏ اکا إن ات غص عَبدِ في مرضي ْو تونق بجوبهوء ِن حرج ِن الب 
عت جَمِيعْتُ وإلا عت مِنْهُ بِقَدرِ اثلث كن التاق في المَرَض كَالإِعْتَاقٍ في الصحَة إلا 
1 5 م او 
في اَتِبَارِِ مِنْ اللْثِء وَتَصَرّْفُ المَريض في 15 له في حَقّ الأجتيي» كَتَصَرْفٍ الصَّحِبح في 
جویع ماله كَمَالَوْ اتی شْكًا لَه في عبد وله تول جَوِيعهُ وَعَنْهُ لا يعو من إلا ما عتقَ. 
فل [؟]: وَإِذَا د د بر أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّنَكُ صح وَلَمْ رَه ٠‏ في الحَالٍ لشريكه 


كاب العنة 

الول رسراابب7س7سسسسبببب ةس 
شَيْءٌ. *. وَهَذَا قول الشَّافعِيَ فَإِذَا مات عَتَقَ الجُرْعْ الي قير ذا خوج من لي مال وَفى 
سرّايته إلى تَصِيبٍ الشريك ما ذَكَرْنَا ت المَسَأَلةٍ قَبْلَهَاء وَقَالَ الك ِذَا تة 
E‏ ِن ا صَارَ مد مدا کلف وَإِنْ ا صَانَ رَقِيقَا كله وال 


سم د 


اللَّْتُْ: 7 يعرم بر لشريكه که ق قيمَة لَصِيبه) ا مَدَيرَ ا ا 


ا 


سَعَى العَبْدٌ في قِيِمَةٍ تَصِيبٍ تيب الشّريكِ. دا أَدَاهَاء صَارَ مُدَيَرَا كُلَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ 


98 


0 يَضْمَنٌ مدير اريك يمه E TS‏ يصير المدير 1 
وَكَالَ أبو حَِيفة: السريك بالخِيار؛ إن شَاءَ دير وَإِنْ شَاء ای وَإِنْ ا اسا 
العبْدَ وَإِنْ شَّاءَ ضَمَّنَ صَاحِبَةُ ِن كَانَ مُوسرًا. 


س 


وَلنا 


af‏ ع 


ا أنه علي لِلِْْقٍ عَلَى صِمَدِ فَصَمَّ في نَصِيبِهء كما لَوْ عَلَقَهُ بِمَوْتِ شَرِيكه. 


مَُسأنَةٌ :]151١[‏ قال: e‏ وَكُلْنهُ حيلم قأعْتَفَْاه ثم ظهر عليه دين 


5 


يَسْتَفْرِفُهُم بِعَْاهُمُ في دَيُنه). 

تخي أن المَرِيضٌ إِذَا اعت عَبِيدَة ذ في المَرَض» َو برهم أو وَصّى بعِنْقِهِمْ؛ وَمَاتَ 
رعق كا رق بترن را a‏ 
يَسْتَغْرِقُ التر که تيتا يُطْلَانَ عِتقهم وبَقَاءَ رهم فيبَاعُونَ في الدَيْنِء وَيَكُونُ عِنْقَهُمْ وَصِيدَ 
eS‏ شول الل قله تقر أن الزن قبل 
الوَصِيّة7"". ولان الديْنَ مُقَدَمُ عَلَئ الميرَاثِ بالاتمَاقِ وَلِهَذَا باع اتر كه في قَضَاءِ الدَيْنِ 


ص 


ا قال الله تَعَالَو: لمن بعد وَصِيَّةَ بوص ما أو دين € [النساء: ١ا‏ والمراث مُقَدَمٌ على 
الرَصيّة في ا قَمَا تَقَدّمَ عَلَىْ المِيرَاثِ» يَجِبُ أَنْ يدم عَلَى الوَصِيّة. وَبِهَذَا قَالّ 
الشَافِعِيٌ ور ابن ابي لَيْلَى عَبْدَا أَعتفَةُ سَيدُهُ عنْدَ المَوْتِ وَعَلَيْهِ دَيْنُ. 


7 


َال أَحْمَدٌ: أَحْسَن ١‏ ل 0 ا فى عد الست رفي ا 


)١(‏ تقدم في أول كتاب الوصايا. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
A‏ 10000009 اهو اا اول 


e 


Sl‏ ا 


e O E EE‏ وتال تاد وَأَبُو حَنِيفَة 


ر 


وا E‏ فی قيمته. 
£ 


رکا اهتيرح في مض موه يما تيو خرو جه من الث ققدم ليو لين کالهبة 
تأنه فق ا قد عَلَيْهِ الدَيْنُ كَالوَصِية' وَحَفَاءٌ الدَيْنِ لا يَمْتَُ رت ی 


وَلِهَذَا يَمْلِكُ العَريمْ اسْتِيفَاءَ. فَعَلَى هَذَا بين أنه أعْتقَهُمْ وَقَدْ اسْتَحَفَهُمْ المَرِيمُ بدي لم 


نفد عق كَمَا لو عق 0 إن قَالَ الوََئَةُ: تَحْنْ نَقْضِي الدّيْنَ» وَنمْضِي العِقّ. 


تفيد تخيان) NON E‏ كان E‏ یور باط 
ل ل 


اا وال القع بعر 
وَالتَانِيء يمد العِْقٌ؛ Ea‏ ين قدا سَقَط وجب موده كما لَو 


0 


أشقط الووة وهم مِنْ س التركة فد العتى في الجمِيع. ر الشَافِعِيَ 
ان ال ا ن» إِذَا تصرف الورئة في التركة بب يع أو َير 
الِب وني ال مل بذ فو وان 
هَل [1]: فَإِنْ أعَتق المَرِيض كلاه َب لا مَالَ له عَيرهم افرع الورئة فأَعْتَقُوا 
ا E‏ نِضْفَهُمْ فيه وَجَْانِ؛ٍ أَحَدهُماء تَبِطْل 
اس د ا ا 


انی ب يع انر TS‏ مْضَاءٌ القِسْمَةِ وَإفْرَادُ حصَة الدَيْنِ مِنْ كل وَاحِدٍ 

ين التو لن 0 دَخَلََتٌ خر 3 دون لي ال لود أ ا 
5 الد ِي ا گا گا 5 اعت عَبْدَيْنِ 91 ب 5 ا 
القرْعَةُ عَلَى أَحَدِهِمَاء فَكَانَ بِقَدْرٍ سدس التَرِكَةه عَتَقّه وَبِيمَ الآحَرُ في الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ 
اکت ء عت من بقَدْرِ السّدُْسء وَإِنْ گان أل ع وَعَتَقَ مِنْ الآحَرِ تَمَام السّدُس. 


تح ڪڪ 
مُسَأَنَةٌ [57]: قَالَ: (وَلَوْ أَعْتَقَهُْ غَْتَقَهُمُ وَهُمْ 0 عْتَقُنَا مِنْهُمْ وَاحِدا لِعَجْرِ كله 
eS‏ 


ب 0 مش هه مو 3 o‏ 3-5 


وجماته أَنَُّ إِذَا ا 
بعتقهم لَمْ يَعْتَق من مهم إلا م ويَرِقُ الان ذا لم جز الوَرَكَةُعِمَْهُمْ قدا فحَلْما ذلك 


11 


تم ظَهرَ لَه مال بقَدْرِ مِْلَيهمْ تين انهم قد عقوا مِنْ جين أَعْتَقَهُمْ أَوْ مِنْ جين مَوْتِهِ إن كَانَ 
َبَرهُمْ؛ لاله الَدِيرَ وَتَصَرْفَ المَريض في ثلث ماله جَائِرٌ نافد وذ بان أَنّهُمْ ثلث مال 
وَحََفَاءُ دَلِكَ عَلَيْنَا لا يَمْتَمُ كَوْهُ مَوْجُوداء فلا يَمْتَمُ كَوْنَ العت وَاقعًا. فَعَلَى هَذَاء کون 
حُكُمُهُمْ حكم الأَخْرَارِ مِنْ حين أَعْتَقَهُمْ ؛ فیکون كَسْبهُم. لَهُمْء وَإِنْ كَانُوا قڏ تصرف فيه 


ع اذك لون ار og‏ 
آل ممم ررق اس ا م وو كي AO‏ ا 0ه 
وَإِنْ كانوا قد تصَرفواء فحكم تصرفهم حكم تصرف | خرَارِء فلو ترو عبد مِنْهُمْ بير 
إِذْنِ سَبِلَوه کان نکاحة صحيحاء والمهر عل e‏ ع 
ع وى 7 


ثلثاهم؛ لاله َه ثلث جَويع المَالِء ر الا اللذَيْنٍ أَوْعَفتَاهُمَاء فيع ی أَحَدهماء وون 
الآحَرٌء إِنْ كَانَا مساو يين في القِيمّة. 007 » وَإِنْ كَانَ 


20 


TE NO E‏ ۽ اللَّذَيْن رقا عدر تُليِه. 
فض :]1١[‏ مسري ل لني ب لوو را رمو ركنت قد قن 


أَوْصَئ بِدَلِكَ وَرَتَتَكُ لَرِمَهُمْ إِعْتَاقَُ فن امْتتَعُواء جرهم السلْطَانْء فَإِنْ أَصَرُّوا على 


0 


الانياع. أكة اَعَد أو من بُ به ب كَالحَاكِم؛ AEE‏ 
وو م قزق اراك O TR‏ كال كاك وال رون دا أَعْتَقَهُ E‏ 
السلْطَانِ عق وَمَا اكْتَسَبَهُ في حَيَاة المُوصِيء فَهُوَ لِلْمُوصِيء يَكُونْ من جَمْلَةٍ تركته إن 
قي بَعْدَهُ؛ لاله كَسْبُ عَبْدِِ القن وَمَا كَسَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ إعتاقهء فهو لِلْوَارثِ. وَقَالَ 


القاضي: م تك انی رار شك الکن فيو فاد لذ ككشي ال تب 


ا المغني / الجزء السابع عشر 
سے fA“‏ س < 


وكا بَمْضُ أضحاب الشافِعي: فيه قَوْلَانِ مين عَلّى القَوليْنِ في كسب العَبْدِ المُوصّئ 
به قبل بول الوَصِبّة. 

0 اه عَبْدٌ قن فَكَانَ كَسْبْهُ للْوَرئَة كَمَيْرِ الوص بوتق E‏ 

و رق المُكَانَبَ؛ لَه يَمْلِكُ كَسْبَهُ قبل عِتقه فَكَذَّلِكَ بَعْدَهُ. و وي ET‏ 


ا ا 


إن عِْقَهَا قد اسْتقرٌ ق سبي في حَياة سَيدِهَاء وكسبها ا وَالمُوصَئ به لال وان ا 


03 


ارق يَيَْهُمَاء أن المُوصَئ به قد تَحَقق فيه سَبَبُ الِلكِء وَإنَّمَا قف على شَرْطٍ هو البو 
ذا وج الشَّرْطْء استتد الحُكُمْ إلى ا ارات ذفى لزي لز كا فو ال 1 
أَوْصَئ بِإِيِجَادِهه وهو العتقء فَإِذَا وج لَمْ يَجْرْ أَنْ يتت حُكْمُةُ سَابِقَا عَلَيْه وَلِهَذَا يَمْلِكُ 
المُوصَئ لَه أن يَقبلَ بتَفْسِهء وَمَا هنا متا نلك العيد أن يميق تة وَإِنْ مَاتَ العبْدُ بَعْدَ مَوْتِ 
سد وَقبلَإِعَْاقِه قَمَا كَسَبَةُ رة على قَولِتاء ولا أَعلَمُ قول مَنْ حالما فيه. 

فَضْلُ 3 قن علق عت عَبْدِهِ َلَى شَرْطٍ في كيو نوجد في مرضي اعت 
م اله ابو يكْرِء قَالَ: وَقَذ ص أَحْمَدُ عَلَى مل هذا في الطّلاقٍ. وَقَالَ 

بو الطاب : فيه وج آحَرُ أَنّه يق مِنْ راس المَال . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ؛ لاله لا يهم 
e‏ 

َي حال نعلي > حَقٌّ الوّرئة بي ماله فَاْمرَمِنْ الث گالمُنجز. 
قوم لا َم فيد. قُلَْا: وَكَدَلِكَ التق المُنْجَرٌ لا يم فيه؛ قان الإنْسَانَ لا ينه 


بمُحَاباة غَيْرِ الوَارِثْ وَتَقَدِيوِهِ عَلَىْ وَارثهء وَإِنَمَا مُِعَ مِنْكُ لِمَا فيه مِنْ الصرر بالوركة 


2 


3 8 به ر ونه 


اکال قافنا وکر كل |6 قَدِمَ رَد وَأَنَا مريض فَأَنْتَ حز. فَقَدِمَ وَهُوَ مَرِيضُء كَانَ 
ہے 3 و م ماس سمس و 
معتَيرًا من الثلث» وججها واحدا. 
ڪv‏ > 0ے هع أ 00 7 + چ ر ماه 
َل [9]: ودا عت عَٻداء وَلَهُ مَال٬‏ قَمَالَهُ لِسَيّدِه. روي هَذَا عَنْ ابن مَسعُوو) 
1 شي اخ ردان الى N EE AWA‏ طرق عه ا و 
عمير» عن أبيه: أن عبد الله أعتقه. فقال: أما إن مالك لى» ولكنه لك. 


كتاب العتق RN‏ 
wm‏ فحن لدم 

ل عي 5 2 02 ر 1 e‏ عملم دمو دس َه 2 السا و 
اق ايت أ وَانس بن مالك 5 وب قال قتادة والثوري» وا فعي» 


ا الرأي. وَرَوِيَ لك ع کا والبتي» وَدَاود بْنِ ن أبي هني وحميد وتان 
الحَسَنْء وَعطاء وَالشَّعْبِيَ والَسعن. ومالك وَأَهْلٌ الْمَدِيٍ بئة: يبع ماب ؛ لما رَوَئْ تافع» 
عن ابن عم عَنْ التي يك آنه ال: من مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مال فَالمَالُ لِلْعَبْدا رَوَاهُ الإمَامُ 
e‏ بِإِسْنَادٍ ده ا 


وإسناده ضعيف؛ فعمران» وأبوه مجهو لان. 

| رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (4187/57) فقال: حدثنا عبد الأعلى» عن هشام» عن‎ )١( 
سيرين: أن أبا أيوب دعا غلاماً له» فسأله عن ماله؟ فأخيره. فقال: أنت ومالك لك.‎ 

ورجاله ثقات» ولم أجد من أثبت سماع ابن سيرين من أبي أيوب» وقد عاصره؛ فهو محتمل للسماع» 
والله أعلم. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4117/5)» وعبد الرزاق »)١5719(‏ من طريق أيوب» عن ابن 
سيرين» عن انس 

وإسناده صحيح. 

6 قعل أخرجه أبو داود (7977), وابن ماجة (35074)» والدارقطني (5/ ٠۳۳‏ 1175)» والبيهقي 
(7760/0)» من طريق ابن لهيعة والليث بن سعد» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن بكير بن عبد 
الله الأشج» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده ظاهره الصحة» لکن أعلّه أبو حاتم كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم (۱/ 595 ۳۹۵) قال ابن 
أبي حاتم: سَأَلْت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله الأشج» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن النبى ية قال: «من أعتق عبداً له وله مال» فماله له. إلا أن يشترط المعتق». 

قال أبي: هذا خطأء إنما هو: «من باع عبداً وله مال» فماله للبائع». وإنما رواه عبيد الله بن أبي جعفرء 
عن بكير» ولا أعلم ابن لهيعة سمع من بكير» وليس هذا الحديث عند ليث أيضاء إنما رواه عبيد 
اله بن أبي جعفر» عن بكير» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي - اة -: «من باع عبداً...)اه 

وقال البيهقي عقبه: وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع؛ فقد رواه الحفاظ عن نافع» عن ابن عمر» 
عن عمرء كما تقدم.اه 


a‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے ۸ ,رط ا u‏ 


ے 
ماه و 01 


رو کا تقاض کرت غز ای قن ی ر 6د إن ا صنق 
يعر ١‏ اننا 

٠‏ وک رَوَئ الْأَثْرَمُ بإِسْنَادِِ عَنْ ابن مَسْعُودِه قال ندیه برا ویز أثي أرية 
مدي اه ااحري راق الى E‏ ول يما َجُلٍ 
أَعْتَقٌ عَبْدَهُ أو غْكَامَفُ قَلَمْ يُخْبرُْ ماله ينا 

ولان العَبْدَ وَمَالَهُ كَانَا جَوِيعًا لِلسّيّده قارا مِلْكَهُ عَنْ أحَدهماء قي مِلْكُهُ في الآَحَسٍ 
كَمَا لَوْبَاعَهُ وَقَدْ َل على هَذَا حَدِيتٌ الت ب ١مَنْ‏ باع عَبْرّا وَل َال كمال لِْبَائِع» إلا 
ن شه َشْتَرِطَُ المُبتَاعٌ»”". ْ 


عدب € رو 
ا 


ما حَڍِيٿ ابن عم قال أَحْمَدُ: يوي عَبْدُ اله ن أبي جَعْمَرِ مِنْ أَهْل مِضْرَء وَهْوَ 
SS‏ 
ا و د e‏ عكر 025 
الوَلِيدِ: هَذَا الحَدِيث حَطَأَ اما فِعْلٌ ابن ع عم ئه فصل مِنْهُ عَلَى مُعْتَقِ. قي ومام 


يشير إلى لفظ: «من باع... وأنه هو المحفوظء وأما باللفظ المذكور هاهنا فهو مُعَلَء والله أعلم. 

)١(‏ إسناده المذكور صحيح» لكن لم أقف على إسناده إلى حماد؛ فالله أعلم. 

(۲) ضعيف جداً: أخرجه ابن ماجة (7070) من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن جده عمير ‏ وهو 
مولا ابن مسعود عن ابن مسعود: أنه قال له: ياعمير... فذكره. 

وإسحاق بن إبراهيم ضعّفه العقيلي وابن الجارود» وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» قال 
البخاري: لا يتابع عليه 

جده عمير مولئ ابن مسعود روئ عنه ابنه عمران» وابن ابنه إسحاق بن إبراهيم ولم يوثقه غير ابن 
حبان؛ فهو مجهول الحال. 

وقد توبع إسحاق ب بن إبراهيم؛ تابعه عمّه عمران بن عمير عند البيهقي »)۳۲٠١ /٥(‏ وعمران مجهول» 
والمتابعة من طريق عبد الأعلئ بن أبي المساور» وقد كذّب. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)»ء ومسلم (57 18) (60): عن ابن عمر وها 


ی 
أَحْمّدَ: كَانَ هَذَا e‏ َقَالَ: إِي لَعَمْرِي عَلَ لقصل قِيل له: کا َكانه عِنْدَك 
لِلسَّيّد؟ فَقَالَ: نَعَمْ سيد مل اليه سو 

ا خاي وفك ستاك لم ی حى تاق 
CN‏ 


o‏ و ان ا 8 وى گە 
وَجُمْلَةُ ذلك أن السَّيّدَ دا على عد عتق عله ها و أَمَتِهِ على مَجيءِ وَقتِ» مثل قوله: آنت 
5 8 1 2 8 7 07 و 
نتم 5 مه ا 5 رعو لاه معي رمرو نا ركشو )ع ار ر و 
حر في رَأس الحَول لم يعت حى يتن رأس الحول وله يغه وَجبثه إِجَارَته ووطء 
0 2 ت 6 سر و ا و 4 س و ل وى 


راس الهلالء وَقَالَ إِسْحَاقُ كُمَا قَالَ أَحْمَدُ وَحَكِرَ ع مَل 5 قل عيونت + 


0 


0 
ع 


في راس الحَوْلٍ ڪت في الالء ولي حَكَاءٌ ان المُنْذِرِ عَنْهُ نا إِذَا كَانَتْ جارية کہ 


م 


5 


0 
عير عه د 


0 لا يلها مِلْكَا تَامًا ولا ينها وََا يَعُهَا وَلَا يَلْحَفَهَا َس وَإِنْ مَاتَ السّيد 


d2 
© ب ه 03< كم ر سه 6ه ررس‎ 


َل الوَفْتِ كَانَتْ خُرَّةٌ عِنْدَ الوَقْتِ مِنْ رَس المَالِ > وقد رُوِيَ ى عَنْ خمد أَنَّهُ لا يَطَوُمًا لن 


كو ي 1 6ه م 


ا وَالأَوّلُ أَصَحٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابي در ان E‏ و نت عَتِيقٌ إلى رَس 
ول » فول أن العِق علق بِالحَوْلٍ كَمْ يُعَلَفَهُ عَلَيْه ولا علق البق َة وجب 
tT‏ ت إلى ألما قَآَنْتَ حر وَاستَحقَافها لِلْعِتتق لا يَمْنَعُ الوَطءَ 
ار ا A RE‏ سَيدِهَا بعِوَضٍ وَزَالَ مِلَكَهُ عَنْ 
ا 
ملک بیع و مِيرَاثِ أ هبَة لَمْ يعت وَبِهَذًا قال أَبُو حَِيقَة وَالشَّافِعِنُ» وَقَالَ النّحَعِنُ وَابْنْ 


.)۲( تقدم في المسألة: (۱۲۷۰)» فصل:‎ )١( 


e‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سروك فَعَلَ ذَلِكَ الفِغل 

عَتَقَ وَانتَقَضَ البيع. قال ابْن أبي لَيْلَئ إذا حَلَف بالطّلاتٍ لا كَلَّمَتْ فُلَانَا د َم طَلَقَهَا طاق 
ب م ل حي عا خر للم ادب ع لزي نال بج ل ٠ل‏ 
طَلاقّ ولا عَتَاقَّ e‏ َه لا ملك لَه فَلَمْ يَقَْ د 
عَتَافَةُ كَمَالَوْلَمْ يكن لَه مال مْتَقَدمْ 

َل ۲1]: a‏ إن لَمْ أضرنْك عقوا قراط a TE‏ 
عه لم يَعْيِقْ حتّى يَمُوتَ وَلَمْ يُوجَدْ الصَّرْبُء وَإِنْ بَاعَهُ قبْلَ لِك صح بيه ولم فسخ 
قزل اتر انل اليم وَقَالَ ل الوا ا ل 

وتا أنه بَاعَهُ قبل وُجُودٍ الشَّرْطِ فَصَمٌ وَلَمْ ينسح كُمَا لَوْ قَالَ إِنْ دَحَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ 

حر وَبَاعَهُ قبل دُولهًا. 

كَل [5]: وَإِذَا قال لِعَبْدِهِ: إِنْ دلت الدَّارَ قَأنْتَ حر َبَاعَهُ ت تراه وحمل الدَّارَ 
عت وَبهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُ فِيهًا قَوْكَانِ أَحَدَُّهُمَا لا يَمِْنُ لِأَنَّ مِلْكَهُ فيه 


EE SS 
َه علي الصّفَةَ في مِلْكِه وَدَ ا‎ 1 


عَنْهه وَكَارَقَ ما إِذَا عَلَقَهَا في حَالٍ رَوَالٍ مِلْكِه؛ لوحالو لم | فَِذَا عَلَّقَهُ كَانَ 
اول بعدم الؤقوع ب بخلاف ماتا قا إن دحل ا هك م اشْئَرَاهُ وَدَخَلَ الذاي 
ا ار وَدكرَ عل واي أخرَى أنْ يغ وروي عَلْهُ في 
اللا أَنَهْيَقَعْ 3 التلين والشزط وتاي ولي قانب ا ل اهارن 
ةا 5 3 ن الع تعلق غل زط ا به يفضي التَكْرَانَ َا وُجِدَ مَرَّةَ اْحَلَّتْ لوين 
وذ ُجدَ الول في مَك نرو الت ايبن قم بک َع العِيقُ به بَعْدَ ذلك وَيُقَارِقَ العتاق 


.)۷( فصل:‎ »)۷٠١( تقدم في المسألة:‎ )١( 


"20 ر__ر_______# ف 


العلاق ور خف إن النَكَاحَ الثاني يبي عل الاح الأوّلٍ ِدَلِيل أن 3 طلا طَلَاقَهُ في التكاح الأوّلٍ 
د َب عل ني اداح الاني وص بعد َلاق الك لوين خلا 
ق [4]: وڏا ا لعب له مُمَيّدِ: هُوَ حر إنْ حل َبْدَهُ ٿم قَالَ: هُوَ حر إن لَمْ يَكُنْ 


9 طاصار لعو ان جنك اسع هد و عا لأس ع غير 6 رو يه َي 
في قِبدِه عشرّة أَرْطالٍ فشهد شاهدانٍ عند الحَاكم أن وَّزن قيده حَمْسَةُ أَرْطَالٍ فَحَكُمَ بعتقه 


2770 و 


مر حل قن جد وله عر أل عت لبذ بحل ییو وت ماع 
بالّْطٍ الي حَكَمَ الام ينيو په وَمَل يرم لاهين صَمَان يميه فيه وَجْهَان: 


a‏ نيه انها لذن ايها الكاذية شتت عن ]تلاق فضبيكاة كالشهاةة 
المَرْجُوع عَنْهَ ولان عِْقَهُ حَصَل بِحُكْم المَبْيَ عَلَْ الشّهَادَةِ الكَاذْبَةِ فَأَشْبَهَ الحُكُمَ 


ا 02 ا و ت م ل REE a‏ بقار ودوك ع 
بلتّهَادة اي ټڙجڪان نها ودا قزل أي ية لاني لا صما ليها وهو قزل أبي 


ُوسفَ وَمُحَمدٍ لان عِنقة لَمْ َحْصل الحم المَبْييٍ على شَهَاَتِِمَا وَإِنَّمَا حَصَلَ بِحَلّ 
ل O O‏ 


قَعَنْلْ [5]: وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِِ: أَنْتَ حر مَتَى شِئْت لَمْ عق حى يَشَاءَ بالقَوْلٍ فَمَتَى 
اه عق وا كاد على الور أو يي وَإن قال لت حر إن نت فَكَدِكَه و ا 
ليخن تن تخدر ل بر الي از ادا تر د 
ات يي م د 


ن يَقِْئهُ برَمَن يدل عَلَى التَرَاخِيء وَإِنْ قَالَ أَنْتَ ا 
مر ييا ال ب الي 
و 0 


aS 0 5-0 0 2‏ م ا ا e‏ 
رقي الجنق» وَإِنّما هي صِمَهلْحَالٍ کي وُقُوعَ الخزئة على أي حال ا وَيَْتَولُ 


ا 0 الجر يي 


000 5َإِذَا كال وه اک ال می شت وف 


0 المغني / الجزء السابع عشر 
سے fA‏ ال م - 


3 


م : أَحَدهًا تعلير على 


قَقلٌ 31 لين انق على أذ و قي قاد 


24 


صِمَةٍ مَخْضَةٍ كَمَوْلِهِ إن أَدَيْتَ إِلَيَ ألا فأنت حر قَهَذِهِ صِفَة لاِمَةٌ لا سبي إلى إِبْطَالِهًا انه 
الرّمَهَا تَفْسَهُ طَوْعًَا قَلَمْ يَمْلك إِبْطَالَهَا كما لَوْ قَالَ إن دلت تامدك 00 


سے سو ب سو 


السَّيّدُ وَالعبْدُ على إِبْطَالِهًا لم بطل لِذَلِكَء ولو أَبْرَهُ السّيّدُ مِنْ لأف لَمْ بذ بعْتِق بذَلِكَ وَلَمْ 
بطل الشَّرْط لأنّهُ لا حي في وميه رة من وَإِنَمَا هُوَّ َعْلِيقٌ على سط مَخْضء وَإِنْ مَاتَ 


ب سو هل دع ر 


لاا رال عَنه فا ينقد عِنقَ في ملك َيِه ون زَالَ ملك بيع 
أو هبّة زَّالَتْ الصفة قَإِنْ عَادَتْ إلى مله عَادَ كَمَا ذَكَرْنَا فيما قبل وَمَتَى وُحَِدَتْ الصّفَةُ 


عَنَقَ ولم يَحْنَحْ إلى تَجْدِيدِ إِعْنَاقٍ مِنْ جهة السَيّدِ لِأنُّ إزَالَةُ ملك مُعَلّق عَلَى صِمَةٍ 2 
ابل لِلتَعْلِيقٍ فيْوجَد بوْجُود الصّمَةِ كَالطَّلَاقٍ ET‏ الگ و 


ليده لِأَنَهُلَمْ يُوجَدْ عَفْدٌ يَمْتَمُ كود کسه لِسَيدِهِ إلا أن ما يأخده المد من يَحْسْبْهُ مِنْ 
الألف التي أَدَامَاء قدا كَمَلَ أَدَاؤُهَا عَتَقَ وَمَا فَضَلَ في A A‏ 


ره > 08 
امه 


مه فَوَلَدَتْ لَمْ يَْبَْهَا وَلَدُهَا في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ ولاك دا تاها ل تان E‏ 
انت حر وَلَا تَحِبُ عَلَيْهَا قيمَة نَفْسِهًا لاله ء E‏ 


e 
ن التق المُعَلَق ب بصِفة يوج بوجو بَعْضِهَاء كَمَا لَوْ‎ 


اط تي عر عر مه چ ر 
عتق مِنْ السّيّد بصفة فأشبة مَا لو اشر عتقها 


1١6 


34 


0 0 8 اي 00 لكام لقع 
00 قاع شف يع وض لزه تن ع 


: أحدهماء 


4۳ 


الثالثء أنه مت كَانَ في اللَفْظِ ما يدل عَلَى الكل ؛لَمْ يَحْنَت بفِعْل البَعْضٍ. وَكَدَلِكَ 
TT‏ ل ف ی يفرع وكا فشكن صلا ولر خلت: لا صت 
صياما. لَمْ يَحْنَتْ حت يَضُوم يَوْمَاء وَلَوْ قَالَ لامْرَأَتِ: إنْ حضت حَيْضَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌّ. لَمْ 
تل حَتّى تَطْهْرَ مِنْ الحَيْصَةٍ. وَقَدْذَكَرَ القَاضِي ِء المسَائِلَ وَتظَائِرَهَا. وَذِكْرُ الألنٍ 
EEE E E‏ 
ر اا هدا الأضْلّ لَِي أذعاف واه إدا قال 
غِيفًا. لَمْ ب عق بأل بعضو وَإِنَّمَا إا حَلَفَ لا بعل شين ففَعَلَ بَعْضَتُ حَنِتَ في ايق 


ب تزف تختل ابض وتر ف کمن عات امت ا فشر في الصَّلَاق 
ق ماه يَشْرَبُ مَاءَ هَذًا الإاءِ فرب بَعْضَهُ. وَنَحْوَ هَدَاء أن 
الشَّارِعَ في A‏ قا وَصَامَ دَلِكَ الجُرْءَ الي ر فيه وَالقَدْدُ الذي 
E‏ وَقَرِيَةُ حَالِهِ فضي المَنْعَ مِنْ الكل فضي الماع مِنْ 
الكل وَمَتَ فَعَلَ البَضء قَمَا امتدمَ مِنْ الكُلّ» مَحَيِتَ لذَلِكَ. س 
يرأ الا يفنل الجوي في نأا َك لحر لى اء الألفي. يقتضي وجو أَدَائَاء فلا 
ينبت الحُكم المُعَلَّقٌعَلَيْهَا دون ادائهاء كُمَنْ حَلَف لوكين ألم لا يبرا حى يُوَديَها. 

لكاي أ ضوع الط في الكتاب رالشئ وأا الشَّرِيحَة» عَلَ أَنّهُ لا 
المَشْرُوطٌ بدُونِ شَرْطِهِ؛ ِن اني َي قال: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله دحل o‏ 5 
َال بَعْضَهَا مُفْتَصِرًا علي لَمْ يَسْتَحِقَّ إلا العُقُوبَة. وَقَالَ: مَنْ أَحْيا أَرْضًا میت قى ل" . 
فلو شَّرَعَ في الإخيّاءء ل تكن ل وَلَوْ قَالَ في المُسَابَقَة: مَنْ سَبَقَ إلى حَمْس إِصَابَاتِ 
هو سَابقٌ. قَسَبقَ إلى أَرْبع» لَمْ يكن سَابقًا. وَل قَالَ: مَن رَد ضَالَّتِيء لَه دِيتاڙ. فَشَرَعَ في 
)١(‏ تقدم في المسألة: (۱۲۷۳)» فصل: (۲). 
(۲) تقدم في أول كتاب إحياء الموات» قبل المسألة: (411). 


RO‏ المغني / الجزء السابع عشر 
راء لَمْ َج يتا َكيف يالف موْضوعَاتِ الشّرع الع تبر ليل 3 الذي 
TT‏ 
اليَمِينَ على الترك يُقَصَدُ بها المَنْعُ ٠‏ نرت مَنَِْة التهيء ؛ وَالتهِيٰ عَنْ فِغل شَيْءِ يَقنَضِي 
المَنْمَ مِنْ بَعْضِهِ بخلاف تَعْلِيقٍ المَمْرُوط عَلَى الشَّرْطِء وَالله أعْلَمُ. 

SS الق‎ 


- 


ا > فهي مُسَاوءَ ية لِلصّمَةِ المَخضَّةٍ في العتق لِوُجُودِمَاء وَأنّه نه لا جب عليه 


2 


ا وان الولاء لِسَيدو وَحَالِفُها في آله لو براه السّيّدُ مِنْ المَال مِنْهُ وَعَتَقَّ؛ لان 


3 


ذِمتَهُ مَشْعْولَة به فَبَرَِ مه بإِبْرَائِهه كَتَمَنِ 6 تمن المبيع» ولا يتخ بمَوْتِ الس ولا بيع 
المُکاتب ولا هبته؛ لاه عَقَدٌ معا مَعَاوَضْة َة لازم أشبة اليم وما كسب بل الأداء ق لَه وما 
قَضصَلَ في يَدِهِ بَعْدَ الأداءِ قَهُوَ ف ل دال ا ين وَلَدَنْهُمُ في الكِتَابَةِ يَعْتِقُونَ , بعتقهًا. 
الق الكالت» فة فيا او وَالمُعَلَبُ فيهًا حُكْمْ الصَمَة وهي الكِتَاَةٌ 
القَاِدَةٌ نحو الكتابة على مَجْهُولٍ أو نَجْم وَاحِدِ أَْ مَعَ إخلالٍ ا 
الكِابةء قَتَسَاوَى الصَمَة المَحْصة وَالكتابة في أَنُّ لا يَحْتَقَ بالأدَاء؛ لاه عت على علا 
كط ولا رة قيا تيب ولا ينل بون الكائب» ولا الحَجْر عل لأ الجر 
لِلرّقّ لا يَمْتَمُ صِحَّةَ كِتَبيِه فلا يفضي حدوة إبِطالَهًا. وَإنْ ادى حَالَ جُنُونهء عَتَقّ؛ لان 
الصّفَةَ وَحَِدَتْ. وال 5 لا يعت بدَلِكَ وَيُقَارِقُهَا في اَن سيد مَسْحَهَا وَرَفْحَهَا؛ 
ِأنَهَا فَاسِدَةٌ وَالفَاسِدٌ يُشْرَعٌ رَفْعْهُ ورات و وَيُكَارِقٌ الكِتَابَةَ الصَّحِيِحَةَ في أَنَها تَبَطْل 
بکزت الكيه وجرن والحجر َل ليو لک عفد جا ن جه بطل ب الأثور 
كَالو کال وال ارت وقد قال خود ِذَا وسوس فهو بِمَنْزْلَِ المَوْتِ. وَهَذَا قَوْلُ القَاضِي. 
وَكَالَ ار بو بكْر: لا تَبطُل بشي يءِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَفْدُ كتابة فلم يَبطْل بدَّلِكَه كَالصَّحِيِحَةَ 
وَتقارق الصَّمَةَ المَحْصة في أ كسب اعد كَل الأداءِ لما وَمَا قَصَلَ فِي يده بَعْدَ الآدّاء 


لد 


فَهُوَ لَه ذونَ سَيدِه وَيتَبَع المُكاتبة وَلَدَمَاء حملا لَهَا عَلَى الكِتابّة الصَّحِيِحَةِ في أَحَدٍ 


كتاب العثق Dh‏ 
سے 40 سے 


الوَجْهَيْن فيهمًا. وَفِي الأ خر لا يَسْتَحِقَ كَسبة وَلَا يبع المُكاتبة وَلَدُهَا؛ أن التق حَصَلَ 


لا بالكتابة و كنا ا ر رالخنزيرء قَقَالَ القاضي: هي كِتَابةٌ 
ایق نه کم ما کرت وق ها بلاک 
و بو بکر: لا يعت فيهًا بالاَدَاءِ. وهو ظَاهِرٌ كلام أَحْمَدَء في رِوَاية المَيِمُونِت» ِذَا 


رص سي 6 


اھ کا ایک قد ا کر تت ل ء عَمَقَ ما لَمْ تَكنْ الكَابة مُحَرَّمَةَ. وينبغي أن يُقَالَ: 
ِنْ عَلّنَ الت عَلَى أَدَاء المُحَرّم» عبَقَ پو كما لو علق ال على الكرةّة وَشُرْب الحَمْرٍ. 
وَإِنْ قَالَ: اتبثك عَلَى حَمْرٍ. لَمْ يعت بأڌائه» كَقَوْلٍ أبِي بكر وَالله أَعْلَمْ. 

قل [0]: وَإِذَا قَالَ لِعبْدِ: أت حي وَعَلَيْكَ ألْفْ. عت ولا شيءَ عَلَيْه؛ لاه 
َعْتَقَهُ بعَيْرِ شَرْطٍ وَجَعَلَ عليه عِوَضًا لَمْ يبل فَيَعِْقٌء وَلَمْ يَلْرَمْهُ الألف. هَكَذَا ذَكَرَ 
المُتأَحَرُونَ مِنْ أَضْحَابنًا. وَتَقَلَ جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ قَالَ: سَوِعْت أَبَا عَيْد الله قي لَهُ: إِذَا قَالَ: 
نت حر وَعَلَيِكَ الف دِزْهَم. قال جَيّدُ. قبل لَه: فَإِنْ لَمْ يَرْضَ العَبّدُ؟ قَالَ: لا يَعْيِقُ إِنَّمَا 
له له َل ان يودي إل آلف وزهمء َنم وى قلا ُي وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حر عَلَى 
ألْف. فَكَذَلِكَ. في إخدى الروايت يتَيْنِ؛ لان «عَلى» لَيْسَثْ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطٍ ولا البَدَلِ 
فَأشبة فَوْلَهُ وَعَلَيْكَ ألف. 

اكات إن قَبلَ» العَبْد عَتَقَه وَلَرِمَنْهُ الألف. وَإِنْ لم يقبل» لَمْ يَعْتق. وَهَذَا 


ع هسك 


الك رشابي وَأبِي حن انه أعْتََهُ برض ا م عق بدُونِ قَبُولِهء كَمَا لو قَالَ: 
أَنْتَ حر بِألْفٍ. وله الوا هة أَصَحٌ؛ لان «على» تَسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطٍ وَالعَوَضٍء قال الله 
تَعَالَى: # قال له مومئ هل اتبعك ل أن لمن مما لمت رَيهْدًا © [الكهف: 13]. وَقَالَ 
تعالی #فهل يج[ عل لك حرجا عل أن يحل بي و سد [الكهف: 44]. وَلَّوْ قَالَ في التكاح: 
رَوّجْتك ابْتَتِي فل ا دِزْهَم. فَقَالَ الآحر: ل ص 3-4 
وت اداي وال : إِذَا تَرَوَّجَهَا عل آلف لَهَاء رأف لأَبييَاء کان ذَلِكَ جَائرًا. 
ااال َ: أعتفتك عَلَىْ أن حدمي سَنََ . فَقبلَ) » يها رِوَايتانِ» كَالَتِي قَبْلََا . وَقِيلَ: 


لسع ل 


4. 


المغني / الجزء السابع عشر 
e SS ۹1‏ 
إن لم قبل العَبْدٌ لَمْ يعْتق. رواية واجدة. فَعَلَى هَذَاء TS‏ 
وَلَرِمَنَهُ خدمتة سَنَهَ. ات کک قل کا ج زع عه بقيمَة ما يقي مِنْ 


س o‏ 
اي در 


الخِدْمَة. بهذا قَالَ الشَّافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَنيفة: تقَسَطُ قِيمَهُ العبْدِ عَلَى خدَمَة الس فيط 


4 
4 


سوه ابي o7‏ 


تادر تا می وزم عل با قي من قبعنه ته 

ب 10005 
0 وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حر على أن تَعْطِيَنِي المًا. 
فالصحیح أنه لا يَحِْقٌ حَنَّى يَقبَلَ» فَإِذَا قبل عَتَقَ وَكَرِمَهُ الألف. وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حر بالفٍ. 
لم يل کی بل ميق وبآ 

متك [4]: را عل ت یپوت وهي حاب اوقا في لك ل 
SS‏ ع ؛ لِأنْهُ تابعٌ في 
الصفةء فَأشْبَه شبة مَا لَوْ كَانَ فِي البَطْن. َإِنْ كَانَتْ حائلا جين التعْلیق د ثُمّ وجدت الصفة 
وهي حَايلٌ عقت هي وَحَمْلْهَاه لان التق وُجِدَ فيها وهي حَامِلٌ» فتَبِعَهَا وَلَدْمَاء 
و عام وحِدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ 
ت يعي الود لان الصّمَة كم تعن بو لا في حَالٍ التَعليق» و ولا في حال العتق. وَفيه وجه 
آي اغا في الیتی تاا على وَل اة 


وات لفن E‏ ل أنُّإِنَمَا يتْبَعْهَا في العتّق» لا في 
الصََّةِ فِا لَمْ تَوجَدُ فِيهَاء لَمْ يُوجَدْ فيه بخِلَافٍ ولد المُدَيّرَة؛ فَإِنَّهُ تَبعَها فى التذبير فَإِذَا 


روا كو وه 
مات قال (وإدا الت مو لقضراق. ا ا 
E 00 E‏ > حَلَّتْ له وَإِذَا مَاتَ عه (EEE‏ 


% 


ا 


اه ر عر ت ا ° 
هَذِهِ المَسألة يَوَّخْرٌ سرخا إلى باب عتق 


n بط‎ ___ 


ع 


م [مكقل]: قَالٌ: 0 قال لامَته: الل 1 تَلِدِيئَه 0 َولدَتُ ايء أَفْرِعَ 


ق ر 


ا ل ل CC‏ 


إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لن أَحَدَهُمَا اسْتَحقّ اليتق وَلَمْ يُعْلَمْ بِعيْيِهه فَوَجَبَ إِخْرَاجُةُ 

لي : أَحَدُكُمْ حر َك صب القَوْلُ في هذه الالة. َأَمّا إن عَلِمَ 

رلا خروجاء فو الجر وخنة. ا مَالِكِ وَالَوْرِيٌ را بي هاشم وَالسَّافعِيَ 
ن المُنْذِرِ وَقَالَ الحَسَنٌ» وَالسَّعْبِيٌ وَكَنَا َه إذَا وَلَدَٺ وَلَدَيْنِ في بَطْنْء فَهُمَا حُرَانِ. 

ا أنه نما أَعْتَقّ الأَوّلٌء وَالّذِي ا ل المَولُودِينَ قَاخمصٌ التق به كَمَا 


ع 


1 


ET‏ [1]: قان eR‏ الأول متا وَالثَانِي ا َذَكَرَ الشَّرِيفٌ لذ يسدق الحة 


اا 


حف وال ألو فقا كمد وَالشَافِعِيٌ: لا يَعْتَقٌ راد و 


CA 
ب‎ 
2 

3 

fs 


وَهُوَ فر شی لا که ال تن ب شَرْطَ العتتق إِنّمَا وج في المَيّتِء وليم بمَحَل 


َاْحَلّتْ اليَمِينُ به وَإِنَّمَا قلْنا: إن شط التق إِنَّمَا وج فيه؛ لاله ال ويه يتليل 


و 03 


نه لو قال لأمته ذا ولدت ذاه قال 2 . فَوَلَّدَت وَلَذَا مَيثَّاء عَتَقَتْ. 


له 
3 
şo‏ 
o‏ 


0 
X 


4 


وَوَجْهُ الأَوّلِ أن العِنق يَسْتَحِلُ في الميّتِء قََعلََّتْ اليَمِينُ بالحَيء كَمَا لَوْ قَالَ: إن 
ضَرَئْت فلاناء قبي حُرٌ. فَضَرَبَهُ حي عت ون ضَرَبَهُ مين لَمْ يَحْتِقْ. 0-0 


3 


طريق العاقة اله فَصَدَّ عفد مةه عل ود د يصح العنْقٌ فيه وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَيَاء فَصِيرُ 


2 3 > 2 و يج > 3 
الحياة مشر وطة فيهء فكانه ا ته حي فهو حر . 


ر 


قَصَْلَ ۲1]: وَإِنْ قَالَ Ee‏ كن في قزل 
جَمْهُورٍ العْلَمَاءِ ء مِنْهُمْ مالك وَالشَافِعِنُ وَالأَوْرَاعِنُ وَاللَيْثْ وَالوْرِيٌ د 


دم عَنْ غَيْرهِمْ خِلَافَهُمْ. قن باع الكت 0 وَلَدَتْ لَمْ يعت وَلَدُهَا؛ لِأَنَهَا وَلَدَنَهُمْ 
بَعْدَ زَوَالٍ مِلْكه. 
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02 . 2 126 ی و توت وق ترس ک2 °« re‏ 

فَصْلْ [5]: قإن قَالَ: أو غلام أملكةء فهو حر . الى ذلك عَلَى العتق قَبْلَ اليلك» 
ا لأسن مر 4 لسع € را هله ا ع 
وَفِيه روايتانِ؛ فإ فلْتا: يَصِحٌ عَتَقُ اول مَنْ يَمْلکه. قن ملك انين عَتَقَ أَحَدّهُمَا بالقرْعَة 

5 دك ودة ا 4ه € ر ور‎ Tg of ek 

في قياس قول أخمَدَ؛ فَإِنْهُ قال» فِي رِوَايَةِ مُهَنا: إذا قال: اول مَن يَطلع مِنْ عبيدي» فهو 
f7 Wa‏ وور و رە ەه 
حر ان أو حويتهم» إن يفرع بينهم 

رە ا r ok‏ يه 0 5 و س 

O E O A I ALE E و‎ 


5 


كما ل في السا ع سيق ل عقر + فسبق الان اشتركا في التشرة. قال 
النَحَعِيُ: يَعْتَقٌ أيّهُمَا شَاءَ. وَقَالَ بُو حَنِيفَة: لا يعت وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنّهُ لا 
ل ار 

ن هَذَيْنِ لَمْ يَسْبِفَهُمَا غَيْرْهْمَاء فَكَانَا اول كَالوَاحِد وَلَيْسَ مِنْ شَرْطٍ الأول أَنْ 
ا ان ديل َالَو مَلَكَ وَاجِدًا وَكَمْ يَمْلِكُبَعدهُ َيه ودا كات الصّفَةُ مَوْجُودة 
فيهمّاء فَإِمًا اَن يَْتََا جَمِيعَاء أو ب A‏ عل قا دك تا عن قرم 
6 


وَكَذَلِكَ الحُكُمْ فِيمَا إِذَا قَالَ: 
قالحكم فيهمًا كَذَّلِكَ. 


a‏ 6ه ر ماس 53 o‏ عت ل كر 
ول ولد تلدیته فهو حر. فوّلدت اثنين» وخرَجًا معا 


چ o2 e O‏ ےگ ر | 3 ا ا 5 
ل » فهو حر. فَمَلَكَ عبِيدَاء لم يُحْكَمْ بعتت وَاحِدٍ 
ون رت 7 5 وله 2 مَ حَنَّ ا 8 کر رق 3 ات ذه 
مِنْهُمْ حت يَمُوتَ؛ لأنْهُ مَا دَامَ حَيًا ر ا أن لك ا کردم اا ا 
مَاتَء عت آخرهم وتبینا أنَّهُ گان ا کون إِكْتِسَابَهُ لَهُ. وَإِنْ كَانَتْ أَمَهَ كَانَ 
و بوم 200 ° ت سے لو ر ا ا ر 2 اه رمو د چو 
E‏ ِأنَّهُمْ ولا حُرَة. وَإِنْ كَانَ وَطتهاء فَعَلَيْهِ مَهْرُ ؛ لانه 
وطح حرة جد ج و عمل ان اھا یو ملكهاء ع بنرك بعتا غَيْرَهَا؛ لِأنّهُ مَا لم 


يَمْلِكْ بَعْدَهَا غَيْرَمَاء فَهِيَ آخِرٌ في الحَال» وَإنَمَايَرُولُ دَلِكَ بِمِلْكِ غَيْرهَاء فَوَجَب أَنْ يَحْرُءَ 

م al‏ و م 5 0 - 0 - 
ال وَإِنْ مَك اا دفعَة وَاحِدَةَ ثم مَاتَء فالحكم في عِتقِهِمّاء كالحكم فيمًا إذا 
ملك انين فى الجشالة الى قيلَهًا. 


كتاب العتق 
مساتة 05773 قَالَ: (وَإدَا قال العَبْدُ لِرَجْلٍ اشترني مِنْ سَيّدِي بِهَدَا المَال 
َأَعْتِفْوْ ا مر 00 المُمْتَرِي أَنْ يودي إلى البائع مِثْلَ الي اشْترَاهُ 


به ll‏ للدي 0 إل كر کر ل : بعني يِهَذَا المَّال. دنال وَالعِتَقٌ 
لاك وَيَكُونَ السيد ل 0 


وَجْمْلتَهُ أن العبْدَ إا دَقَمَ إلى أَجْتِيَ مالا وَقَالَ: اشْتَِنِي مِنْ سَيّدِي بهذا المَالٍ 
اعتقني. فَفَعَلَ لَمْ بحل مِنْ أن يَشْتَريَُ بع واس ادي وتيك ينا ابعال ورد زكر 
وح رحسي ولس جار أنه مَلَكَهُ بِالشَّرَاءِ متمد ء عِنْقَهُ لَكُ وَعَلَى 
ل راه به؛ ا زمه الثم البيعء آي فة إلى اليد كان 
ملکا لف لا ب يُحْتَسَبُ لَه بو مِنْ الشّمَنِ تق ا و اغ 4515 كان ال مذ 
ue‏ . وَبِهَدَا قَالَ الشَّافِعِيُ» وَابْنْ ا 

وأا إن اشتراه بعَيْن الالء قَالشَرَا بَاطِلَ وَالعِنقُ غَيْرُوَاقِع؛ أنه اشْترَى بعَيْنِ مَالٍ 
غير شين غير إذندء فلم بح ارك ولم بقع الوتق؛ أنه أت مَمْلُوكَ يرو بعَيْر إذْنه 

للا ل م الس ان 

وَعَلَى الراب 3 الي ؟ تقول إن النقود لا عن بالتغيين في العقود. يم يصح الع ولعت 

کون الحَكْمْ كَمَا لَوْ اشْئَرَاهُ في ذمته. ور مدا ل لحن وإشحاق إا َل 
الشاة ولون جارات رالرى ول التمن ون غر تمريق. وَقَالَ الحَسَنْ الع 
وَالعِيْقٌ باطلان. وَقَالَ الشَّعِيُ: لا يَجُورُ ذلك وَيُحَاقَبُ مَنْ فَعَلَكُ مِنْ غَيْر تَْرِيقٍ أَيْصاء 
وَقَدْ كرتا مَا يقتضي التَفْرِيقَ» فيه تَوَسُطَيْنَ المَذْهَبَيْنِ فَكَانَ أولّىء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

قَعَنْلْ [1]: وَلَوْ كَانَ العبدُ بَيْنَ َرِيكَيْنِ فَأَعْطَئ العَبْدٌ أَحَدَهُمَا حَمْسِينَ يارا 
ا تی تَصِيبَهُ مه فَأَعْتَقَهُ عَتَقَه وَسَرَئ إِلَى بَاقِيه إِنْ كان مُوسِرًاء وَرَجَمَّ عَلَيْه 
سرد كه صف الحَمْسِينَ» وَبِنِضْفٍ قِيمَةٍ العبْد؛ لان مَا في يَدِ العبْدِ يون بين سَيدَيْه لا 
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حَدَهْمَاء إلا أن نَصِيبَ المُعْيِقٍ يمد فيه التق وَإِنْ كَانَ العِوَض مُسْتَحَقَاء إذْ لم 


585 
ع 


yS‏ 0 4 وَإِنْ أَوْقَعَ العِتّق على عَيْنِهَاء 
يجب أن يزع عَلَْ العَبْدِ بقِيمَةِ ما أَعْتَقَهُ بالعِوّضٍ المُسْتَحَقٌ» وَيَسْرِي العِبْقٌ إلى تصيب 
شَرِيكِه فيزم يقِيمَته وَيَكُونُ الوَلاء لِلْمُعْتِقِ. 

e 
خر. عَتَقَ» وَسَرَئ إلى نَصِيبٍ شَرِيكه) کون الوَّلاءُ لَهُ. وَإِنْ عْتَقَ تَصِيبَ المُوكل» عَتَقَ‎ 
وَسَرَئ إلى نَصِيبه وَالوَلَاءٌ للْمُوَكل. وَإِنْ أَعْتَقَ نِضف العَبْدء وَلَمْ ينو شَيْنَاه احتَمل أن‎ 
ا سریکه به ا‎ 


REA 5 7 


4 أ 


0 
o 
اا‎ 


de 


وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَ صِیب شَرِيكد؛ لاله 

r‏ صرف ِلَيّْهِمَا ا 000 إِلَيْهِمَا وَأَيْهُمَا حَكَمْنَا بالعتق لی 
صَمِنَ نَصِيب شَريكه. وََحْتَمل أن لا يَضْمَنَ؛ لان الوكيل إن عق نَصِيبَكُ فَسَرَئ إلى 
تَصِيب شَرِيكه لَمْ يضمن أن لاي ایی وذ اشرق لمتشت كد 


ذِنَ لَه في إتلافِ سَيءٍ فَإِنّهُ لا يَضْمَئْهُ وَإِنْ أَتلَمَهُ بالسّرَايَة. 


bı 


8 
آم 


0\ 


وَإِذا اعت نَصِيبَ شَرِيكه ی لم يَْرَْ ریگ الضّمَانُ؛ ! r‏ مُبَاشِرٌ لِسَبَّب الإتلافِ فَلَمْ 
+6 ه سيو 1 


يعت له ا لللتديه كما كز قال 2127 0 : أَغْتِقٌ عَبْدَكُ . فاعتقة. والله أعلم. 


كتاب التدبير KE‏ 
سے لحان کے 


ماه 
DOE‏ 


كتاب التدبير 


بجيجي 2 
کو 


1 ل 8 ووو ا 4 عير اھ و و و 
معنا | عر : تليق عت عَبْدِهِ بِمَوْتِه. وَالوَفاة دير | ة» يقال: دار بر الرجل يدابر 

مُدَابَرَة إا مَاتَ فسمي الل َعْدَ المَوْتِ تدبيرًا؛ لِأَنّهُ إِعْتَاقٌ في بر الحَيّاةِ. 
وَالضْلٌ فيه السُنَةُ وَالِإِجْمَاعٌ؛ أَمّا السُنَه فما قَمَا رَوَى جَابنٌ أَنَّ رَجُلَا أعْتَقَ مَمْلُوكًالَهُ 


عَنْ در مِنْهُ قَاحتاج فَقَالَ رَ سول الله کل من د يَشْترِيهِ مني ؟ فَبَاعَهُ مِنْ نيم بْنِ عبد الله 


بثمَانوائة درزهم» فدفعها ِلَيْه وَقَالَ أَنْتَ أخْوّحُ منه Er‏ 6 
راا الإِجْمَاعٌ قَقَالَ ابْنُ المُنْذِِ: أجْمَع كل من أحْمَط عَنُْ مِنْ أَهُل العم عَلَ أن مَنْ 


د عَيْذه أو امه وا يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ حت ا ل 


2 
3 2 
سو ا و 


دين ِن كَانَ عَلَيْهِه وَإِنْمَاذِ وَضَايَاُ إنْ كَانَ وَصّى» وَكَانَ السّيّدُ َالِعَا جَايَرَ الام أن الخْريّة 


مسال [15110]: قَالّ: (وَِذَا قال لِعَبِدِه او 


7 
و جب ع 2 بن الفاغ 0 


وَجْْمْلَُ ذلك أنه ذا عَلَقَ صريح العنْقٍ بِالمَوْتِء قال أَنْتَ حر أو مُحَرَّرٌ أو عَتِيقٌ أو 
مُعْتَقُ» بَعْدَ مَوْتِي صَارَ مُدَبَرًا. بلا خلاف تَعْلَمّة. اما إن قَالَ: نت مَُبّرٌ أو قد دَبّرتك. َه 
عي مُدَيرًا بتفس اللَّفْظِء مِنْ غَيْرِ قار إلى نيّة. وَهَذَّا مَنصْوصٌ الشَافِعِي وَقَالَ بتغض 


م 


صحَابه: فيه قَوْلُ آ حر أنه َس بصَريح فِي الذي و ب إل ال لاتا لنطان أ 


ا 


.)4917/( ومسلم‎ ,)51/1١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


المغنى / الجزء السابع عشر 
نح ۳.6 ل ی الهو اا او 


یتر اسْتِعْمَالَّهُمَاء فَافتَكَرَا إلى اله كَالكِنَايَاتِ 


وتا أَنَّهُمَا لَفْظَانِ وُضِعَا لِهَذَا العَقْقِ قَلَمْ إلى الت كَالبيع وَيُمَارِقُ الكِنَايَاتِ؛ 
نها غَيْرٌ مَوْضْوعَةٍ له وَيُشَارِكُها فيه غَيْرْهَاء فَافتَقَرَتْ إلى الث للتعيين وَيُرَجحُ أَحَدُ 
sS‏ 

فَصَْلَ :]١[‏ ويعتى المدبر E‏ في قول اکر آهل ل 
يُرُوَئ ذلك عَنْ و 1 عْمَر''. وَبِهِ قَالَ 6 95 سِيرِينَ» وَالحَسَنْ و 
ن المُسَيبء وَعْمَرٌ بن عَبْدِ العزيزء كول وَالَزْهْرِيُ 5او ا ومالك وهل 
المَدِيَة والثوري» وَأَهْلُ يراق وَالشَّافعِنُ؛ وَإِسْحَاقٌ وَأبُو نور وَأَضْحَابُ الرّأي. 

وروي عَنْ ان مَسْعُووٍ'" أ وروق ومجاهدة انع و سحي بن جبيرء ا 
رَس المال؛ انه عت يتمذ مِنْ رَس المَالِ العش في الصَّحَة, وَعِدْقٍ م الود وَل أنه برع 
َع المَوْتِء فَكَانَ مِنْ اللّثِ» كَالوَضِيك وَيُقَارقُ الع في الصّحّق و 
امعت يمذ في الجَِيع؛ ٠‏ گالهبة المُنْجَرّة. وقد مَل حَبْبلٌ عَنْ أخمد أنه يعي مِنْ رَس 
المّال. وس علا عل قال بو یکر كاقل ديم رجح عه أخمة إلى ماتقلةلجقاقة.. 

قَعَنْلْ [1]: وَإِنْ اج تمع الي في المرّض وال دم التق ان 0 
اجْتَمَعَ التَديرٌ وَالوصية بالعتق» د ناتاه انما جویعا عن لخد ارين يا أ د 
ال E‏ فيه عِنْدَ المَوْتِء والوصية تقف على الإعتاق بَعْدَهُ 

فَضْلْ [۴]: و يجوز التَدبيرُ lT‏ لاء قالطا علي الوق بالمَتٍ من عبر 


چ :8 کک 


شَرْطٍ حي گل ا أَنتَ ا مَوتی. بالل صَرّبَانِ؛ اع خاص» نحو أن ل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقى في ”الكبرى؟ /۱١(‏ 73715)» وفي إسناده: أشعث بن سوار ضعيف» وهو 
من رواية الشعبي عن علي» ولم يسمع منه. 
(۲) ضعيف جداً: أخرجه البيهقى /۱١(‏ 714)» وفي إسناده: على بن ظبيان متروك» وكذّبه ابن معين. 


(۳) ضعيف جداً: أخرجه سعيد بن منصور »)۲۹٤(‏ وفي إسناده: جابر بن يزيد الجعفي كذّاب. 


كتاب التدبير 

5 ل ل يبي ا 
إِنَّ مٽ مِنْ مرضي هَدَاء او سَمَّرِي هَذَاء او في بَكَدِي هَذَاء او عَامِي هَذَاء انت حر فَهَدَا 
جَائِرٌ على ما قال إنْ مَاتَ عَلَى الصَّفَةِ اي شَرَطَهَا عَتَقَّ العَبْدُ وَإِلَا لَمْ يَعْتِق. وَقَالَ مُهَنًا: 


عو 


شالت ك : انت حر مُدَيَرٌ اليَوْم؟ قَالَ: يون مُدَبَرَا ذَلِكَ اليو فَإِنْ 
مَاتَ ذَلِكَ اليَوْمَ صَارَ حُرّا. يَعْنِي إِذَا مَاتَ المَوْلَى. 
كرب التي أن على لدي على صف ل يول إِنْ دلت الدَّانَ أو إن قد 


و و و3 


رَيْدٌ أَوْإِنْ شم الله مَرِيضيء فَأَنْتَ مد بر أو فَأَنْتَ حر بَعْدَ مَوْتِي. فهذا لا يَصِيرٌ مُدَبَرَا في 
الحَال؛ لاله علق التَّْبيرَ عَلَى شَرْط فَإِذَا وج صَارَ مُدَبرَا وَعَتَقّ بِمَوْتِ سيدو وَإنْ لم 
0 ع م 87 - ل اس اك +ه اه د 21 وه 0 م 

يُوجَدْ الشَّرْط في حَياة السّيّدِه وَوْجِدَ بَعْدَ موت َي لان إطلاق الط يفضي 


وَجُودَه في الحَيَاق بدَلِيل ما لو علق َل عنما مُتَجَرَا قال دكات الذاف ال 


فداه ET‏ بع عبدي. كَعَات الموكل فل حه عت 
بَطَلَتْ وکالته. وين الجن رَ مَنْ على عِنْقَهُ بالَوتِ وَهَدَا قَبْلَ المَوْتِ لَم يَكُنْ مُدَبَرَه 
وَبَعْدَ المَوْتٍ لا يُمْكِنُ حدوث التذبير. 


وَإِنْ قَالَ: إِنْ حلت الدَارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حر فَذَّكَرَ ابو الحَطاب فيها روايتين؛ 
اا يسن و هر قياس لع ار ُت حر بَعْدَ مُوتي يوم أذ 
شَهْر فَإِنَّهُ قالّ: لا يَعْيقٌ؛ عق لاله على العِنْق بِصِفَةٍ بِصِمَةٍ تَوجَدُ في مِلْكِ عير فَلَمْ يَْتِق» كَمَا لَوْ 


o‏ ص 


قال : إن حلت الَا نة يي ياك قلت . عاك لشينة نار ول وو هذه 


َلَمْ يعت كَالمُنْجَر. وَالثانبه يَعيقُ. وهاي ذَكَرَهُ القَاضِي. يي لا 
صرح بدَلِكَء فَحُوِلَ عَلَيْهِ كما لَوْ وَضَّى بِعْنَاقِه وَكُمَا لَوْ وَضَّى ببَيْع سَلْعَةِ وَيتَصَدَقُ 


بقمنهاء وَيُفَارقٌ التصرف يَعْدَ الب SS‏ 


2 


2 5 5 وا ره 2 ره NS‏ سا“ 2 5 َع 
تلن بخلاف ما بعد تعد الہ . الأول اصح إن شاء الله تعالی . ويفارق الوَصِية ية بالعتق وب رە ر 


الصَلْعةَءِ لان املك لا ٠ه‏ يَسْتَقِرٌ لِلْوَرَثَةِ فيه» وَلَا يَمْلِكُونَ التَصَرْفَ فيه بخلاف مَسْآَلتنا. 


)١(‏ في نسخة زيادة: فى حَياة السَيْدِ. 


المغني / الجزء السابع عشر 
حك ا ج ی 


وَكَوْلَهُمْ: جَعَلَ لَه اصرف في ثُلَيِه. قلا آنا ضرف فيه تَصَدذا کیت عقت مرق 
وتم اال إل الوارث» وان تبت للوارت» فهو بوت غير مس وقد قيل: کون 


مُرَاعَىء فَإِذًا قَبلَ المُوصَئ لَه تنا أن المِلْكَ كَانَ لَه مِنْ جين المَوْتِ. وَإِن كَمْ قبل مين 
ال كان للوارك ET‏ بالدخول E PI‏ فين كنت 


شَاء وَمَنْ صح هَذَا الشَّرْطَء اخْتَمَلٌ أن يَمْتَمَ الوَارتَ مِنْ التّصَرّفٍ في رَقَبَيدهِ لَه 
7 5 ر 7 5 ر و ام و سر 2 ر ار جع ر -ه - 
يَسْتَحِقَ العتق» فَأشبة المُوصّى بعتقه. وَاحْتَمَلَ أن لا يَمْنَعَةُ؛ لاه على عِنْقَهُ على صِفَةِ غَيْر 


SENN E sS 
كَسْبْهُ قبل عتقه فَهُوَ لِلوَارثِ؛ لان المِلْكَ فيه مُسْتَقدٌ قبل وجو الشَّرْطٍ كُمَا لَوْ گان‎ 


الوَارِتُ هُوَ الذي عَلَنَعِنْقَُ. 
E E‏ ‰ە 7 a 0£ ٣‏ ر E‏ رعو 5 س اہ 
فَضْلْ [4]: فإن قال: أَنْتَ حر ب َعْدَ مَوْتِي بشهرء أ و قال: بيّوم. فقال أَحمّد, فِي روَاية 
مهن لا یخی ولا تم ذو الط ل اا ا مده عَنْ رَجُل َال لِعَبِْو: أن 
حر بَعْدَ متي ِشّهْرِ بالف دِرْهَم. قَقَالَ: هذا كلها کون یئا بغ مؤته. وَعَذَا حيار 
بي بر وَدذَكَرَ القَاضِيَانِ ابْنُ أي تومن واو ين فیا رواب أخزئئ: آل بق إذا وُحَدَت 
و 
الصفتَان؛ العَْت وَمْضْنٌ ال ااذ وَبِهَذَا قال وري وف وَإِسحَاق 


2 


وَوَجْهُ الرُوَايئيْنَ مَا تَقَدمَ. وَقَالَ أُضْحَابُ الرَّأي: لا يَعْتِقُ حى يَخْتِقَهُ الوَارث. وَعَلَىْ قَوْل 


ص 


له 12 .ره م سس 4 1 ٤ 11 1 ١‏ 
من قَلَ: يَينُ. يکود كَل المت لگا رث وگن له كام الود وَالمديَر في حب 
3 ار کرک ہد 062 ورو ع کے رر . 0 ره 2 

» فَوَلَدَتْ قَبْلَ وجُودٍ الصفةء فولدها يَتْبعْهَا في التذبيرء وَيَعْتِق بوٌجُودٍ 


4 
6 


الت وان كان اء 


ر 
و 
الصفةء كما تعتق هى 
ب بت 


08 
ا >ءه م 3 


مَقَيَلل 68 قال لحد إا قرات الف آنء فلت حر بد موتی. َرأ القرْآنَ 


جَمِيعه صَارَ مُدَبَرَا وَإِنْ قَرَأ بَعْضَهُ لَمْ يَصِرْ مُدَبَرًا. وَإِنْ قال إا قَرَأت قرآئاء قَأَنْتَ حر 
بعد مَوتِي فقرَأ عض القرَانٍ. صَارَ - ِأنهُ في الأولئ عرَفة بالألف واللام المقتضية 


5 


للاستغرّاق» فَحَادَ إلى جميعه» و 


مQ‏ ر ےم 


كتاب التدبير 
gm‏ ۳.0 7 


ا رھ > > رص 


قن قیل: َقَ قال الله تعالی # فَإِذا قرات الْفرَانَة 7 نبأل 4 الل :0[ 
ول وذ قرا تالقان جملا بيتك وين اا : 22005 مسوا € [الإسراء: ٤١‏ ] 


مع هلس 


ر 
ف أف اللنظ اول ج لين الأليفت وَاللام للِاسْتِغْرَاقِء وَإِنَّمَا حول عَلَى 
نه :لامشل عل ندر کر ك لضع بتر کی اي ار 
9 1 راد تَرْغِيبَةُ فِي قِرَاءَةٍ القَرْآنِء بتعليق الحرَيّة 5 


2 


و 


جاو على قر ب ال والقلاعة أنه لا يُجَازي بِهذَا امالك د 


د 
1 0 0۶ ا 


فل لحا ال لِعَئْده: إن شنت فانت حر بعد مرتى: 


٠. 


ده ل د 


ي وَفِتِ شِئْت. انت حر بَعْدَ مَوْتِي. فهو تَذْبيرٌ بِصِمَة ممت شَاءَ في حَيَاةٍ 
سيده» صَارَ مد مُدَبَرَاء يعت بِمَوْتٍ سَيَّد كَمَا لو قَالَّ: ِنْ دلت الدَّان انت حر بَعْدَ مَوْتِي. 


E‏ ر سو 


فدخلها في حَيَاتَة. وَإِنْ مات السَّيدُ قَبْلَ مَشِيكيِهه بَطَلَّثْ الصّفَةُ كَمَا لَوْ مَاتَ في المَسْألَةٍ 


الأخرر قبل مشول. الذّار. 


هه 


2 :ل ر كي ارك o‏ رةه 2 f er Dg‏ را 
وان قال مَتل شئت يعد مَوټي» فانت حرء أو أي وَقتِ شئت بعد مَوټي» فانت حر 
ع o‏ - 11و - ۶ م 


فَهَذَا تلب للق عل صِفَةٍ يَعَدَ المَوّت» وقد كرتا 
ته فَعَلَى قله يَكُونْ ذَلِكَ عَلَى التَّرَاخِيء فَمَئَ شَاءَ بَعْدَ مَوْتِ سيد عَتَقّ» وَمَا كَانَ 


لَه مِنْ كسب قبل مَشِيئَيِه فهو رة سَيدِو؛ ل 25 َه عَبْدٌ قبل لِك بخِلافٍ المُوصّئ به فَإِنَ 
EA E‏ رن ل ل لِأَنَنا تتا أ Î‏ 


ا وا ها لا بت الماك ل الع جما راخدا لاه عن مُعَلق عل 
507 يقبت العتى قَبْلَ الَّرْطء وَجَهّا وَاجِدًا. 


- 


م 


عه سمس 


َك لقاضي ف ولو ا فته أذ إن شِدْتء فَأَنْتَ حر بَعْدَ موي أنه عَلَى امَو 
قان شَاءَ في المَجْلِس ضَارَ مُدَبَوَا وَإِنْ تراث المَشِيئَةُ عَنْ المَجُلِسِء بَطَلَتْء وَلَمْ يَصِرْ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۳۹ 59 چ تت تمد 


ت 


مَُبوَا بِالمَشِيئّة بَعْدَه بَِاءَ عَلَى قَوْلِهِ: اختاري تَمْسَك. فَإِنْ الاختيار قف عَلَى المَجْلِسِء 
وَهَذَا في مَعْنَاهُ. وَإِنْ قَالَ: إن شت e‏ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُر. كَانَ 
على القور ایشا فمتّى شا عويب ؤت مدو أذ في الكجلس صَارَ حرا وَإِنْ تَرَاحَتْ 
م مَشِيكنَُ عَنْ المَجْلِسِ» ل تبت فد حريه. ق 

فتغب ركاه ارك فَشَاءًا مَعَا. وَقَعَ | ا اا على الور أو التَراعيء El‏ 
أحَدهُمَا عََى القَوْرِه وَالآحَرُ على التراجيء هذا يلك فير َرّحُ في کل مَسْأَلَةِ مل مَا در 


9 اا 


آلا 


عه 


إِذَا قَالَ: انت طَالقٌء إن 


ع 


1 
2 

و 
أنه 


I‏ تال لكتدية إذانيت؟ نانك شق E‏ قال: مالك كك أز شرف 
ب ل يو قنر لا رأنة انها هام وَل يع اليئ اغب شه ما لَوْ قَالَ لِرَوْجتِه: أنْتِ طَالِقٌ» 


فا [4]: ا 0 ا ا تَصيبَة ا چا فل رال إلى نَصِيبٍ شَرِيكه) 
و ے 8 ب ر ر هس اتور 9 َ ےا تو 
مورا كان أ ُغيرًا. و5ک أو الطاب وجه أنه شري كدير إن کان مور وق 
صن اس 2 رور 8052م ٠ ٤‏ م 4 م رت 20 0 5 ا اي 
عَلَيّهِ نَصِيبٌ شَرِيكِه. وهو قول أبي حَنِيمَة؛ لاه اسْتَحَق العتق بِمَوْتٍ سَيِّدِو فَسَرَئ ذَلِكَ 


فيه» 0 سْتِبِلَاد. وَلِلِشَافِعِيَ قَوْلَانٍ كَالمَ دعبي 1 


اوه ره و 2 ر 2 لج د له 
ا تخلیق لمق صف فا م يسر كتعليقه بدخول الدار. ويفارق الاستيلاد؛ فإنة 


آكدة ولهدا: عق مِنْ جويع المَالٍ. 


وَلَوْ قَتَلَتْ سَيدَهَا لَمْ بطل حُكْمُ اسْتِيلَادِمَاء وَلَايَجُو زاء والمدبر ر بخلافِ ذَلِكَ. 
ات المد » عق نص إن a‏ وَهَلَ يَسْرِ ع إل سب 

شَرِيكِهء إِنْ كان مُوسرًا؟ فيه رِوَاَتَانِ ذَكَرَهُمَا الجِرَقِيَ في غَيْرِ هَذَا المموضع. ِن 28 
الريك كم نَصِيبَهُ قبل مَوْتِ المُدَيٍّ دعو كوس ع ورف اليل نَصِيبِ المُذَيّر: وَذْكرَ 
القاضي» وَأَبُو الخَطَّابء فيهًا وَجْهَيْنِ. وَلِشَافِعِيَ فيها قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَمَوْلِئا. وَالثَاني 


٥او‏ رو 


0 شري عة وهر قزل أي خزينة أن الغ قد احق الوَلَاءَ عَلَى العبْد بمَوْتَهء فَلَمْ 


كتاب التدبير 


يكن َر إَِطَالة. 
و لا كيم ١مَنْ‏ أَعْتَقَ شرا لَهُ في َب فَكَانَ لَه ما يَبْلُعُ قِيمَة لعي 
وم عَلَيْهِ قِيمَةُ یمه العَذلِ» وَأَعْطِيَ شر گاه حِصَصَهُمْ وَإِلَا َقَد عَتَقَ من ما عت . وَلِأَنَهُ إدا 
ER SG E‏ لا صل لَه 
وت ل با اذا عل عى تيرد بِصِفَةِ. 


E متنك عق‎ ESS هم‎ i 

sS 

ي التق إلَيهِ. عَلَى رِوَايتيّن. وَِنْ TT N‏ تقال اد 
برقل ع ذا مات أحدذهماء فنضيية 2د . 


a e 
مَاتَ كل وَاجد مِنَاه فتصيبة حر نه قاب الجُمْلة بالجُمْلةء فَيَنْصَرِفٌ إلى مُقَابكة ابض‎ 


إله 
2 


ِالبَعْضء كَقَوْلهِ: رَكِبَ التاس دَوَابَهُمْ وَلَبسُوا ثيابم بهم ادوا رِمَاحَهُمْ. يسن كل 
ِنْسَانِ توه وَرَكِبَ وَابَتَهُ واد رْمْحَهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عقوا عبِيدَهُمْ. گان مَعْنَاهُ عت 


44 


وَكَالَ القَاضِي: هَدًا تَعْلِيقٌ لِلْحْريّة بِمَوْتِهِما جَوِيعَاء وَإِنَمَا قَالَ 
عَلَى أن وُجُود بَحْضٍ الصَّمَةِ يَقُوممَقَامَ جَدِيعِهًا. ولا صم هذَه لاله لر گات مذو الول 
ا لي ل 
من قَبْلُ» وَمُفْتضَئ قَْلٍ القَاضِي أن لا يعي َء من قبل مَوْتِهِمَا جَعِيعًا. 

ن تال کل وَاحِلِ مِنْهُمَا: انا حر بَعْدَ آخرتا موتا انبتیٰ هَذَا على تَعْلِيقٍ 
الحُرية عَلَى صِمَة تَوجَدُ بَعْدَ المَوْتِ وَقَد دَكَرْنَا الخلاف في ذَلِكَ؛ فَإِنْ ُلْنَا بِجَرَازِ َلك 


امد 


2 
حمد: یعتق نَصِيية؛ بِنَاءَ 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٥۲۲(‏ ومسلم »)۱٥۰۱(‏ عن ابن عمر ڪوة. 


r‏ المغني / الجزء السابع عشر 
كك ۳۸ 71 ا7ا7ا7لُالاُاُاٌاٌُ 57‏ ب ڪڪ 


دي رە ر € ا 22 ERNE gg EE GE E‏ 
عتق بعد مَوْتِ الآخر مِنهمّاء عليهمًا جَمِيعَاء وَإن فلنا: لا يصح ذلك» عتق تصيب الآخر 


o 3‏ 55 7 ا ه ر ر ووو و اک ا E‏ 28م وت 

مِنهُمَا بالتدبير. وَفِي سِرَايَتِهِ إلى بَاقِبهِء إن کان ثلثة يَحْتَمِل ذلك رِوَايَتَانٍ. وَِنَ قال كل 

7 6 2 006 05 2 او 02> را م جور وو 5 8 روسو سر 

E E 

و 

a e 3‏ سر چ ر وس وص e‏ 

9 تقذ وس کل راچو ونما فار وتا مات حدما صاز لعب له اکر مإ 
دعا ه 03ر ا 


تضق ع ا عله لك إن قله ی تن الین كلخ و ا 
المَوتِ. ون قُلنا: : تصح. م عت عَلَيْهِمَاء وَوَلَاؤُه بَينَّهُمًا. 


مسال [1574]: قَالَ: (وَلَهُ يغه في الدَيْنِ). 


ظَاهِرٌ كلام الخِرَّقِيَء أنه لا يُبَاعٌ في الديْر وقد أوماً إليه أحمد. وقال مَالك: لا اء 
س تشي ا معو بيو 2 


ره د ير 77 سه 2ه رم 01 ا ڪر 2 58 2 و 
العبد. وَرُوِيَ عن أحمد أنه قا : آنا رى بَيْعَ المُدَبّرِ في الدَيْنِء وَإِذَا كَانَ ن فَقيرًا لا يَمْلِكَ 
شا رابت أن ای لأن التي يك قَد باع المُدبَر”''» لما عَلِمَ آن صَاحِبَهُ لا يَمْلِكُ سَيْنَا 
مرو اغ E‏ ل #2 ا تی ر e 8 a‏ 

غيره. يا عَهُ الت لل حَاجَنَةُ. وَهَذَا قول إِسْحَاقٌ وَأَبِي أَيُوبَ وَأَبِي حَيْتَمَقَ وَقَالَا: 


إن باعة من غير خاجة 53 وَتَقَلَ جَمَاعة عَنْ أَحْمَدَ جَوَارَ بيع المُدَّر مُطْلَقَاهِ فى 
ل 0 ال إشماعِيل بن سيد كانت أَحْمَدَ عَنْ بيع المَُبّر 
إِذَا كَانَ بارجُلٍ حا اج ل تكنف قال 1ه 

00 ار لامر به 


و ر 76 ما و رور ےد 
وروي مثل هذا عَنْ عائشة > وَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَطَاوْسٍء وَمجَاهِدٍ. وَهوّ قول 


ن بيه تسمه مَحَتَاجًا کان إلى ذَلِكَ أو غَيْرَ مُختَاج. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۷۱١(‏ ومسلم (4۹۷)» عن جابر بن عبد الله وة 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (رواية أبي مصعب الزهري) (۲۷۸۲) عن أبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» عن أمه عمرة» عن عائشة 5 أنها أعتقت جارية لهاعن دبر 
منهاء ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك ما شاء الله» فدخل عليها سندي فقال: إنك مطبوبة. فقالت: 


كتاب التدبير 

05 لل بي ل 
ا ا O‏ 
n‏ 
عُمرَ 6 روئ أن الي كل اّ: لا بع ادر ولا مشي ت ا 


تجوت ده أنه 6 الولده 


0١ 
لحت‎ 
0- 
9 
١ 

5١ 
ئ١‎ 
o 
7 


ولت ما رَوَى جَابر وليه أن ر جلد أعيّق مَمْلُوكا له عن دَبْرِ قاتاج قال وَسُولُ الله ككللة: 
من طبني؟ قال: امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفهاء وقال: في حجرها صبي قد بال. فقالت عائشة 
ادعوا لي فلانة لجارية لها تخدمها. فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال. فقالت: 
ا و و ا لي ا نعم. 
فقالت: لم؟ قالت: أحببت العتق. فقالت عائشة: أحببت العتق» فوالله لا تعتقي أبدا. فأمرت 
عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها... الحديث. 

وإسناده صحيح. 

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ”المسند“ (51/7)» وعبد الرزاق (2181759)» والبغوي في 
”شرح السنة“ (73771)» والبيهقي .)١۳ /۱١(‏ 

وأخرجه الحاكم (5/ 519 »)57١‏ والبيهقي )١1717/4(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن يحيئ بن 
سعيد» عن أبي الرجال» بنحو رواية مالك. 

ورد فيه 11 11850 لعن امع اع بض بن يها للقي رن كر DS‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸)» والبيهقي (۱۰/ ۳۱۳ 714), من طريق حماد بن زید» 
عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده صحيح. 

(۲) ضعيف جداً: أخرجه الدارقطني /٤(‏ 178 )» والبيهقي /٠١(‏ 7315). 

قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. 
وقال: لا يثبت مرفوعاًء ورواته ضعفاء. 

ةيد مترجم في ”اللسان“ قال فيه أبوحاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ج ۳1۰ س ی اي اا ای 


«مَنْ د شريو مني ). د بعَمَائمائة 2 ورهم» فَدَفَعَهَا ِلَيّْه 4 وَقَالَ: «أَنتَ 
أَحْوَّحٌ مِنْه). مُق عليه . قَالَ جَابرٌ: عَبْدٌ ق بعل مات عَام وله في إمَارة ان الي 
وَكَالَ ُو ِسْحَاقَ الجُورَجَانكُ: صَحتْ أحَادِيتْ بع الي , اتناك انم ايه 
اڏا تبَتَ اُسُغني به عَنْ غَيْرِهِ مِنْ ري الناس. ولان تق بضدَة بصِفَةَ تبت بِقَوْلٍ المُعْتِقِ فَلَمْ 
يَمْنَعْ الب كما لز قال إن كلت الذاق E‏ وَلِأَنُْ تبر بمَال بَعْدَ المَوْتِء فَلَمْ 
يَمْنَعْ البَيّعَ في الحَياةء كَالوَصِيَة. 

کال أَحمدُ: هُمْ يقُوُون: ن قَالَ: عابي حر راس الشَهر. له يه قبل وَأ الشَهْر 


6 سد ده 


ون قَالَ: عَدَا. مله بيْعْهُ اليَوْمَ. وَإِنْ قَالَ: إذَا مِتّ. َالَ: ا َب بيع قَالمَوْتُ أكْثَرٌ ِن الأجل» 
تق عدا كاقاء إن كاز أن يل راط انوي لاه نيكة ق ا 
اأرأوة في قن قال إدوت ون ی شدي خل. لع لم ينث ين و 
ليس بِشَيْءٍ. وَإِنْ قَالَ: إن مت َو خر. لا يَْاعُ. وَهَذَا مَُنَاقِضٌء إِنّمَا أَصْلْهُ الوَصِيُّ مِنْ 
الث فل أن ير وَصِيْتَهُ ما دام حي . اما برهم فَلَمْ يصِح عَنْ التي بل نما هُوَ مِنْ 


٠ 


3 


قال الطحاوئى: هو عَنْ ابن ء عفر ولیس بشت عن الث كلل كولاه ه أرَادَ 

5 کن راصم € و 

المَوت» أو على الاستحبّاب. ما أ م الود قن عِنَْهَا يت بعَيْرِ اخحتيار سيد سَيدِهَاء ول 
و ر 2 ەه 2 ۶ 5 شر o ٩‏ 
بتبرع» وَيَكون من جميع المَال» رلا يُمْكِنٌ إبْطَالُهُ بحَالِ والتذبير بخلافه. وَوَجْهُ قول 
الخرَقِيَ إن الي يل نما باع المُدَبَرَ عند الاج فلا يتَجَاوَرُ به مَوْضِعُ الحَاجةٍ 


5 


31 - 


اة ا 
CM TS‏ 
لا تَعْلَمُ هَذَا التفريق بَيْنَ المُدَبّرَةِ وَالمُدَبّرِ عَنْ غَيْرِ إمامتاء ك وَإِنّمَا اختَاط في 


.)4917/( ومسلم‎ »)1۷۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 ا‎ op S 
اة المع من بَيْعِها لن فيه إباحَةَ قَرْجِهَاك وَتَسليط مُشْترِيهًا عَلَى وَطَيَِاه مع وُقُوع‎ 
الخلاف في بَيْعِهَا وَحلَهاء فَكَرة الإقْدَامَ عَلَى دَلِكَ مَحَ الاختلاف فيهء وَالظَاهِرٌ أن هَذَا‎ 
الم ينه كان علن رل الو لاعلئن اريم اا2 | إِنَّمَا قَالَ: لا يُعْجِبَنِي بَبعْهًا.‎ 
وَالصَّحِبحُ جَوَارٌ َْعِهَا؛ قن عَايِسَّة بَاعَثْ مدره لها سَحَرَنْهَا('2. وَلِأنّ المُدَبَرَةَ في مَعْنَى‎ 

المُدَبّرِ فما ثبت فيه» ثَبَتَ فِيهًا. 


مسألة :]157١[‏ قَالّ: (فَإِنْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ َلك رَجَمَ في الكَدْبير). 
اي ا 


ت م ا رر دوعو وی ر او و تسيو دارج" وو بعكو دكي هي 
زا ولف ارال e‏ 


بِصِفَة فَإِذَا باع 5 ن كن ان ت الق كها لز قال ك إن وخلت الد 


5 
َِ 


باه م اشَْرَاة. وَذَكَرٌ القاضي» أن هَذَا مَبْييٌّ على أن التَدبيرَ تَعْلِيقٌ بِصِمَة. وفيه رواية 
أخرئء أنه وَصِية؛ بطل بالبَيْع» ولا تَعُودُا ا عَهُ يَطَلَتْ الْوَصِيّة 
وَلَمْ تعد بشِرَاه. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ مدل هَدَاء إلا اَن عَوْدَ الصّفَةِ بَعْدَ الضَّرَاءِ لَه فيه قَوْلَا 
ارسي الا رد حا يي 
بوْجُود معت الوَصِيّة فيهء بل هو جَامِعٌ لِلْأَمْرَيْنِء وَغَيْرُ مُمْتَِع وجود الحُكم بِسَبَبَينِ مس 


3 


مُسأَنَةٌ [1571: قَالَ: (وَلَوْ دَبَره كُمَّ قال: قَدْ د رَجَعْت في تَدْبِيرِيء 


EE‏ ارسي وَالأَخْرَى» ء يَبْظلُ الكَدْبِيرُ). 


اخ ۴ الووَاية ع خمد 95 ني ویر ای ر قول ل 


لاله عَلَقَ العنی بِصِمَة فاد يَبِطُلُ» كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْده: أن کلت الذاق انت خف 
اا لا شق دمر كان ذلك و صِيَكَ فَجَارَ الرّجُوعٌ فيه بالقَول» 


(۱) تقدم قريبا. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۳ ل ك 


كَمَا لَوْ وَضَّى لَه عبد آخَرٌ. وَهَذَا ة لاي ي CES‏ ار 
و es‏ ر يصح اقول بِأنّهُ و رصا به لي ليه 
ين ت نَفْسَكُ وَإِنَّمَا تحْصل فيه الحرية ويسة ع لق لهذا لا ف الخزية على 
قبوله ولا اختيّارو ل كَتَنَجُزِهَا عَقِيبَ سَائْرِ او E‏ 
تيع أن يَجْمَعَ الأمرَيْنِء يبت فيه حُكُمْ التغليق في امْيتاع الرّجُوعء وَيَجْتَِعَانِ في 
حُصُولٍ العِدقٍ بالمَوْتِ. 
قَكَْلْ :]1١[‏ إِذَا قال السيد لِمُدَبّرهِ: إِذَا أَدَيْتَ لی ورت كذ NEG‏ 0 


o3 ه‎ 


رُجُوعٌ عَنْ التذبير وَيَنَِْي عَلَى الرّوَايتَيْنِء إن قَلْمًا: لَه الرَّجُوعٌ بالقول» بطل التَدِيِيرٌ هَاهُتا 
ون قلتا: ليس لَه الوُجُوع. لم يُوَثَرْ القَوْلُ شَيْعًا. 

وَإنْ بره كَل ثم رَجَعَ في نِضْفِهه صح إذَا قُلْما: له الرْجُوع في جَمِيعِه؛ لاله ّا صح 
ور Sl N‏ 
E‏ بِصِحَةٍ الرّجُوع في التذبير ولا قلاء وَإِنْ كان ميد َأَطْلََهُ 
سے عل گل حا رت لابن ينها 
د الأحوس اڭ ت إشارته أو كِتَابتهُ مَْلُومَةَ صح تبره . وَيَصِحٌ رُجُوعَكُ إن 
نصح جوع في الذي NS‏ 
ون دب وهو ناطق تُه صَارَ أخرَسَء صح رُجُوعْهُ بإِشَارَتهِ المَعْلُومَةٍ أو كِتَابتِ. وَإِنْ لَمْ 
تفم شارت فا عبر بها؛ لاه لا يُعْلَمُ رُجُوعَة. 

َل ۲1]: وَإِذَا رهن التبل َم بطل تدر يره لِأَنَّهُ تليق لِلْعِتّق بِصِمَةِ فَإِنْ مَاتَ 


ے سو ت انر 


اليد وَهُوٌ وَهْنٌ عََقٌّ واخ مِنْ ترگ سَيِهِ یمه کون رَهْنَا مَكَائَك لان نة بسب 


واسوة شازية E‏ َو بَاشرَه بالعتق تَاجِرًا. 
e a‏ او بره وَلَحِقّ بدَارٍ الحَزْبء لَمْ يطل تير KA e‏ 
باق عليه يصح تَصَرفَةُ فيه بالعتّق وَالَهِبَةِ والبيع» إن كَانَ i‏ عليه ِن سباه 


كتاب التدبير 
0 5 ل  __‏ سح 1۳ ب 
ا ر لاله ملوك لمَعْصوم» و إلى سید إن عَلم به به قبل قَسْمه 
رشاب ن تاب ورلا يل» ورن َم ملم به حَبَّى فيه لَمْ يرد إلى سَيّدِ. في إخدئ 
رالرى إن انار مي سَيده اڏه بالٿمَن الي حب به عَلَ آخذي اَذَه وَإِنَ 
يَخْتَرْ أخدّه بطل تدبيره وم ملك سي ا 
E‏ ف یده. 
i e‏ ڪڪ 


رال عَنْهُ بحریتو» قَصَارَ كَأَحْرَارِ دار الحَرْب» وَلَكِنْ يُْتَنَابُ» فَإِنَْ ناب وال ا 


عمل و ت ا دس e A 0 o‏ 6 مق ٣و‏ ل 7+ سرو ےا 
يقسَم بين الغانمين» وَإِن لم يتبء قتل» ولم جز استر 3 ل تخا رو ل 


` 


49 ت مك8 4 


OE‏ تلك وَإذْعَابَ ید وولا كك لا بنع تملك أزتى» ولان 
sS‏ المِلّكُ فيه لِْعَانِمِينَ إذا لم يُعْرَف مَالكة بعَيْيهِه وَيَنْيْتُ 


فيه إا قم قب العلم بِمَالِكِه وَالمِلْكُ آكَدُ مِنْ الرَلاءِء قن يثْبْتَ مَع الوَلاءِ وَحْدَهُ أؤّى 
e‏ ركان المُدبرٌ ذمَيّاء فَلَحِقّ بدَارِ الحَرْبء ثم مَاتَ 101 ا فلو عله 


رو 


المُسْلحُون سرف ملكو وَكَسَمُوة 
وغل قول القَاضِيء وَمَذْهَبِ الشَافِعِتَ» ل E‏ فان کان ا دما جار 


bı 


ب في قول ا اا الاي في اسْيِرْقَاقِهِ َجْهَاٍ فجور: 


ا 3 


3 
1 

6 
صاهة 


507 5 ازل ا ضَمَانِه وَتَخْرِيم ملك مَالِه 5 م 5500 ق 
E CATE‏ قل A‏ قال القَاضِي: ال هاه أن ا اه 


عو 


از تجنرتاو الكزيو عاذ فاح ار تملك علق خلت القفل. وَأ E‏ 


ن 
ر ور .يكور ەو ا > ٥‏ و ټوو 


اسَترْقًاقَ سه لِرَّوَال عصمّته. وَدَهَاب عاصمه» وهو دمته وعهده «o‏ 
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سے كنض ی < 


06 ا سيكة اس وا .صن سا a‏ 
امت لازرارة رتعز E‏ رَ إنُطال 
وَلَاءِ أَحَدِهِمَاء جَارَ في 0 عل 
o a‏ ا ابوب عدم و ا 
فَضْلْ ۳ ارتل E‏ کک أن المَدْمَبَ أنه يكون مَوْقوفاء فإن 
7 ركه 90 و e‏ و 2 2 


8 


ا بو بكر: قياس قول أبِي عَبْدِ الله» إن تدبيره 
يطل الد قان عاة EET‏ يط يب 


سَيدِ؛ لن تَدبِيرَهُ سب ردت فَهُوَ كيه وهه بل ارْتِدَادِه. وَهَذَا ينبي عَلَى القَوْلٍ فِي مال 
المُرْتدَ مل هو باق عَلَى لک أو قَد زَّالَ بردَتِه. وَقَد ذكِرَ في باب المُرْتدٌ. 


ن و دته» فت 84 ۶ قان 3 ls‏ ا اَن َد 2 
فأمًا إن دَبّرَ في حَالٍ ر بير مُرَاعَ» فَإِنْ عاد إا الإشلام تبینا أن تدبيره وَقَعَ 
صجیځا وذ يل أذ مات عن روباط وم غین نشد :وال ان ابن 


ر تَدْيرُه باطل. وَهَذَا قول ابي بَكْر لان المِلْكَ عِنْدَهُ يرول بالرّحَةِ ودا 
لیک ا 


2 


مُسَأَنَةٌ [1576]: قَالّ: (وَمَا وَلَنَثْ المَدَيْرَة بَعْدَ تَدْبِيرِهَاء فَوَلدُّهَا بِمَْرْليهَا). 


- 


وحمل اَن الوَلَدَ الحَادِتٌ مِنْ المُدَبَرَةِ بَعْدَ تَدْيِهَاء لا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ؛ أَحَدُهْمَاء أن 


رم كن 2 يي 0 2 زق © ak 8 It‏ 

کو مزجو حال قذي رقا ولھ يك بن تأي ب لاقل شور من جبن الذي 
ر بور o‏ - - عير بج “تم چو ره م 7 0 

هدا ذل مَعَهَا في التذيير. بلا جلاف عله لاه بِمَئِْلَةِ عُضْو مِنْ أعَصَائها. قَإِن بطل 


ص 


التَدبيرٌ في الأ بع أو مَوْتِ اؤ رج بالل َم ينل في اله لاه يت فيه أضلا. 
لعاراني تسبل كاك E‏ 
في العِثْقٍ بمَوْتِ سَيِّدِمَا. في قَوْلٍ أَكْثَرِ هل العم روي ذَلِكَ عَنْ ابْن مَسَْعُودٍ'' وان 
)١(‏ ضعيف جداً: أخرجه ابن أبى شيبة (5/ )١76‏ وفي إسناده: عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي قال 

النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث» واهي الحديث. وقال 


كتاب التدبير 

05 ل عم ۳10 ب 
e‏ وب ه قال سَعِيدَ بن المُسَيبء وَالحسن) وَالقَاسمٌ وَمجَاهدٌ وَالشعْب» وَالنَحَعِنُ 
عر بن عبد ازير وَل الك وري الك بن صالج أضحاب اي 


2 


و لد 


وانوي دض عر تمه ]د رول N‏ يشرط المَولَى. 


01777 


IE‏ فَظَاهِرٌ هَذَا أَنّهُ لا يَتْبَعْهَاء ولا يَعْتِقَ بِمَوْتِ سَيدِهًا. ودا قول جَابِرِ بْنِ ريده وَعَطَاءِ. 


وَلِلشَّافعِيَ قَوْلَانِ كَالمَذْعَيَيْنِ؛ أَحَذَهُمَاء لا يَتبَعْهَا. وَهْوَ تيار المُرَنِيَ؛ لان عِنقَها مُعَلَقْ 


E E‏ ر. قال جار بن 


يد: إِنَّمَا هُوَ بمنزَة الحَائط تَصدقت به إذَا مٽ ن تَمرَتَهُ ةلك ما عشت. ولان التذبيد 
س ك 


0 ل ا 
الدارقطني: متروك. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١177‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ »)۳٠١ /۱١(‏ من طريق عبيد 
الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده صحيح. 

وأخرجه عبد الرزاق )١177/7(‏ عن معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط؛ عن ابن عمر. 

وإسناده حسن؛ سعيد بن عبد الرحمن قال النسائي: لا بأس به. 

(۲) لم أجده. 

(۳) تقدم قريبا. 

(54) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة »)١77/5(‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ (۱۰/ »)۳٠١‏ من طريق ابن 
جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 5ا 

وإسناده حسن» وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند البيهقي. 
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تن 
2 
اق ان 


ن اتير اكد مِنْ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا؛ أنه اجْتَمَعَ فيه الأَمْرَانِء وَمَا وج فيه سَبَبَانٍِ آكَدُ 
بت زین اع وک ل تال لري ولاب لغ 2 فَعَلَ هَذَا إن بطل 

5 و 8 5 
ادير في الأمٌ لِمَعتَ اختَص يها من بي آرت أو رُجُوع حو مضه 


39 


يان 


حم ج 68 


غق بوت سَيدهَاء كما لو كانت أنه ا 
جَوِيعًاء فرع بَيَُمَاء اهما وَقَعَتْ القُرْعَةُ علي عق إن اخْتَمَلَه القت وإ ع من 

eee 
الَكدُ الَّذِي وُجِدَ قبل اندي فلا تَعْلَمُ خلافًا في أله لا يْبَعْهَا؛ لِأَنّهُ لا ينبم في العتّ‎ 
لمج لا في حم الاشتیااي ولا في الكتابق قان لا بنع في انير أ قال‎ 
المَْمُونِكُ: قُلْت لأَحْمَد: ما كَانَ مِنْ وَلَدِ المدبرة قبل أَنْ تدب يتْبَعْهَا. قال: لا يَتْبَعْهَا مِنْ‎ 
وَلَدِمَا ما کان قبل ذلك إِنَمَا يَتْبَعْهَامَا کان بَعْدَمَا دُيُرَتُ.‎ 

وال سوت عَمّي يفول في الرّجُل يبر الجَارِيَة ولا وَلَدّ قَالَ: وَلَدُهَا مَعَهَاء 
يكف ار القطب عزو رو في ا واه دل اير TEA‏ 
ا ذأ وکا قبل اَذ معا وما را وکا د الذي على ا صرح به 
في عير هَذِهِ الرُوَاَ ية؛ قن وَلَدَهَا المَوْجُود لا يَتْبَعْهًا في عِنْق» وَلَا كاب وَلَا اسْتِيلاد» ولا 


2 


0 


بي ولا هبق وَلَارَهْنِء وَلَاَيْءِ من الأسْبَابٍ التاق لِلولْكِ في الرَقبةِ. 
فَضْلْ :]١[‏ قن على عِنْقَ أَمَيهِ بصِفَة تَظَْناء قان كَانَتْ حَامِلَا حِينَ التَْلِيقِ تبعَهَا 
فيه؛ لاله كَعْضو مِنْ أَعْضَاتِهًاء وَإِن كَانَتْ حاولا جين وجُودٍ الصمَة ؛ عََقَ مَعَهَا لِذَّلِكَ. وَإِنَ 

حَمَلَتْ بَعْدَ التغْليق» وَوَلَدَتْ قبل وجودٍ الصَّمَق لَمْ يَتْبَعْهَا في الصَّمَ وَلَمْ يعت 

بوجودهًا. وَفِبِهِ وَجْهُ E‏ يق بهاء وينم َه في ذلك . وَلأَضْحَاب الشَّافِعِيَ وَجْهَانِ 

كَهَذَيْنِ. رجا اعد مهأ اسْتَحَقّتْ الحْرّيّة بَا وَلَدُهَاء كَالمُدَبرَة. 

ملا وَيْبَاحُ لَه التَصَرّفَ في رفت بِأنْوَاعَ التَصَرَّاتِء بغي 


3 
0 
6 

3 
كما‎ ١ 


كتاب التدبير 


7 
ی س 


خلاف. فَلَمْ يع وَلَدُهَا بعتقهاء كَالمُوصَى بعتقهًا أ الموَكلٍ فيه» وَتقَارق المْدَبَره؛ فَإنَ 
تدر آكَدُ لما ذَكَرْناه وَِهَذَاأَحْتْلِف في جَوَازِ بها وَالنَصَرُْفٍِ فيا 

هلل ۲1]: مان ولد المْدَبّر فکمه حم ا لا تَعْلم فيه غلاا وھا قول 37 
عُمَرَ وَعَطَاءٍء وَالزْهْرِيٌ» وَالأَوْرَاعِيَ» وَاللَيْثِ؛ وَدَلِكَ لن الود بع ع الأ في الرق وَالحربة. 
وَإِنْ 0 بإِذْنٍ يدو » فول لَهُ أَوْلَاث ة فروي عن ا انم ب يتبعونة في التذبير. دوي ذلك 
عَنْ مالك. وهو آحد الوجهين ن لأضْحَابٍ الشافعي؛ لن إباغة التسرى تبت ا توت 


5 4 


فو طز بای انی ةشر م كَذَلِكَ وَلَدُ المُدَبَّر مِنْ َم عة د وتا 
ولاه ولد من س E‏ ا تبث فی کیک کرک لكاتب ن آم 
0-001 ع 4 اس به هر د ر عر عل ود ف ا ع 3 ع« 
۲7 وَإِذَا وَلَدَثْ المُدَبَرَة فَرَجَمّ في تَذْبيرِهَاء وقلا بصِحَةٍ الرْجُوع» ل 


îz 


يبعا وَلَدْهَا؛ِ لأن الوَلَدَ المُنمَصِلَ لا ينبح في ا ي الرّجُوع أَؤْلَى. 
وَإِنْ رَجَعّ في تَذْبيرِهِ وَحْدَه جَارَ؛ م جيئ في الام تاشرو الذي َي 
عَيْرهًا ول وَإِنَْ رَجَعّ في تَدْبِيرِهَاء جار كما لو ا وَابْتَهًا المنقصل. وان د رها 


عت ايد 


ا 
والإعتاق مَبْنِنٌ عَلَى التَغِْيبٍ وَالسّرَايةء وَالرْجُوع عَنْهُ بكس ذَلِكَه فَلَمْ يبع الوَلدُ فيه. 


ودا كمال لِد لَه تمان فَأَكَرّ بأَحَدِهِمَاء لَرْمَاهُ جَوِيعًا يعَاء وَإِنْ مى أَحَدَهْمَاء لَمْ يتف 
الآحَرُ وَإِنْرَجَمَ فيهمًا جَوِيعَاء جَازَ وَإِنْ رَجَمَ في أَحَدِهمًا دُونَ الآخر» جَارٌ. 

کن ر رم ب د ا مجه رم عش برك 

آم أو الام دُونَ وَلَدِمَاء جَارَ؛ لأَنَهُ يَجُورُ أن يَعْتِقَ كل وَاحِدٍ 


2 ا ا عن 7 
وان دَبرَ الوّلد دون أمهٍ 
4 ۴ ودين ۶٤‏ چ 


مِنْهُمَا دون صَاجبه» فَجَوَارُ أن يُدَيْرَ أحَدَهُمَا دُونَ صَاحِبهِ وى لاه ليق الوق بصِمَة 


قَجَارَ في أَحَدِهمَا دُونَ الآخر» گالتعليق بدخول الدّار. وَإِنَ دبرا مته a‏ قال: إن ولت 


ٍِ 
مه» 


الدَارَ فَقَدْ رَجَعْت في تَذْبِيري. لم يَصِحَ؛ أن الرُجُوعَ لا يصح تَعْلِيقَهُ بصِفَةٍ. وَإِنْ قَالَ: 


لما وڏت وَلَدَاه تقد رَجَعْت في تڏبيرو. لَمْ يَصِمّ لِذَلِكَ. 
فصل E‏ وَإِذَا اِختَلَقَت ال 1 ه سَيدِهَا في وَلَدِهَاء فَثَانَتْ: وَلَدْتَهُمْ بَعْدَ 
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سے الل ا < 
دبيرِي؛ عقوا مَحِي. وَقَالَ الوَرَنة : بل وَكَْيهم قبل تذبيرك فَهُمْ مَملوكُونَ كن 
3 الوَرَنَّةِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ؛ لن الل بَقَاءُ رقَهِمْ وَانْتِقَاءُ الحرّيّة عَنْهُمْ اذا لَمْ تكن بين 
اقول قول مَنْ يُوَافِقُ قَوْلُُ الأضل. 
قَضْلْ [0]: وَكَسْبٌ المُدَبّر في Ra‏ أن التذية نأ 


چ 


ر3 


يَخْرّحُ عَنْ شِبْهِهِ بالوصية بالعتق» أو بالتْليق لَه عَلَ صِمَة El‏ وکل هَؤُلَاءِ 


سحي سو ا E‏ 


قال: كسبنه بند حيتي :ل قبل ذلك. كالول َر لاله في تده ولم يتل 
yy‏ مُمْ. فن اقام كل وَاحِدِ مِنْهُمَا بيه يله بدَعْوَاه 


عو 
ر 0 0 س 


دعت بالود عند من ينم ي ب الحَارج. ريه المتثر عند نقذ ين الدّاخل. 
و 
ي لا الأضل م.م . فَإِنْ آم الت ب بيه بِدَعْوَاهُ فبِلَتْء وَتَقَدُمُ عَلَى 


مر مدير بِأنّهُ گان في 


ا 


يده في حياة سيدو فام الوَرَنَةُ ينه به فهل تسمع بِيَْْهُم؟ عَلَى وَجْهَيْنِ 


مُسَأنَةٌ [۹۷۳]: قال: (وَلَهُ إصابة مُدَبَرَتِهِ). 


رف .كوس ےا و ے وہ رر کو ری ارےہ سسب ر 1ع )١(‏ ل هه سه 
ل ل a‏ . وممن رای 
له 18 ۴ ° رك 8 س ت 
ذلك ابن ا ١‏ وَسَعِيك 00 المسين» وَعَطَّاءٌ رار رى» > والنخعينٌ» ومالك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (۲/ ١٠۸)ء‏ وعبد الرزاق (217791 »)١1۹۸‏ والبيهقي 
”"). من طرق عن نافع» عن ابن عمر. 

وجو ص يج ٠‏ 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١1797(‏ عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. 

وإسناده صحيح. 


كتاب التدبير 


0 2 


وَالأَوْرَاعِنُ وَالليته والشافوة, قال أخمذ لا أَعْلَمُ أغَذا كَرِهَ ذَلِِكَه ع کر الرهري: 
وَحْكِيَ عَنْ الأَوْرَاعِيٌ 0 ولا ESE E‏ بوه بن 
ذه ل تاقلل يلين ييا 
وَلنَاه آنا مَملْوكَنَكُ كَمْ س شر تَْسَهَا نك فَحَل لَه وَطوََا؛ قول اله 
.[Y«: EES‏ وكام الود 
OE ES‏ ا ای حل وا لم يكن و ا ونه ليس 
لَه وط ھان کال يك لها KC RUE r‏ 


2 0: 5 ا س م پم ا سياه‎ 6 i 
وله أن عاك قي سَيدِهَا تام فيهاء حل لَه وَطْؤهاء لدي وگأمهاء وَاسْحِسَْافهَا لحري‎ 
شش مَك‎ 26 or ofr 5 واب 1 ام‎ 
واا ولد المكا؟ به فَالحِقَت بِأَمهاء‎ E لا يريد عل اتاق مها‎ 
ور‎ 


وامها حر خم م وَطُؤُّمًا فَكَذَلِكَ ينها أ نو دتما تفوت الا نبا بھاء کلام 
ا أو اتا قن EEE‏ 


مُسَأَنَةٌ [1904]: قَالَ: (ر كت ع ا عَلَيْهِ إلا شاه يْن عَدلينء 
اؤ شَاهِدٍ وَيّمِينِ العَبْدِ). 


سوه 55 مروت ري امس ر رك چاو یر و 4 ٥ر‏ و ر م وچو رت 
وج أن العبد إذا ادعلا على سيده أنه دبره» فدعواه صحيحه؛ لاه يدعى 


وابن جريج وإن كان مدلساء فإن عنعنته عن عطاء محمولة على السماع؛ فقد قال ابن أبي خيثمة في 
”التاريخ الكبير“ )١1١١/١(‏ برقم: (/891): حدثنا إبراهيم بن عرعرة» قال: حدثني يحيئ بن 
سعيد» عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاء» فنا سمعته وإن لم أقل:سمعته. 

وإسناده صحيح إلى ابن جريج. 

قال االعلامة الألباني في ”الصحيحة" :)87/١(‏ فهذه فائدة هامة» ولكن ابن جريج لم يقل هنا: قال 
عطاء» وإنما قال: عن عطاء. فهل حكمهما واحد أم يختلف؟ الظاهر عندي الآولء والله أعلم. اه 

قلت: وما استظهره هو الصواب؛ فإن البخاري ومسلماً قد أخرجا حديث ابن جريج عن عطاء 
بالعنعنة» كما أفاده هو أن في ”صفة الصلاة“ (ص .)١9‏ 


re‏ ا مغني / الجزء السابع عشر 
اسْتِحْقَاقٌ العتتق. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَصِمَّ الدَعْرَى؛ لِأَنَّ السّيّدَ إا أنكَرَ الَِّْيرَ كان بمَنزاة 
إنکار الوّصِيَّة وَِنْكَارُ الوَصِيّة عي زخو عنهاء 0 أحد الوجهين» فَيكُون إِنْكَارٌ التذبير 
رُجُوعًا عنه» والرجوع عنه ل ٠‏ في خد الوَجَهِيْنٍ ٠‏ قبطل الدَّعْوّئ. وَالصَّحِيحٌ أن 
الدَّعْوّئ صحيحة؛ أ لجح أ الأجوع عن الراك و لتاقت كو 
الإنْكَارٍ رُجُوعَاء وَلَوْ تبت ذَلِكَء فلا يَتَعَيّنُ الإِنّْكَارُ جَوَابَا للدَّعْوَئء نه 00000006 
ا إقْرَارًَا. قدا تبت هَذَاء قن السّيّد إن أ كر فا کلام وَإِن 00 
َالقَوْلُ و وَل المُذكر مَعَ يَمِينه ان ن¿ الأضْلّ عَدَمْكُ وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَيْدِ َك كم بهاء وَيُقبَل 
فيه شَاهِدَانٍ عَذَُلَانِ بلا خلاف. 


وَإِنْلَمْ يَكُنْ لَهُ إلا شاه وَاحِدٌ وَكَالَ: أا الف مَعَهُ. أو شاه وَامْرَآَنَانِ فيه 
رِوَايئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا يكم به. وهو مَذْمَبُ الشَّافِعَِ؛ لان الثابتَ به الحُرَيّة وَكَمَالُ 
الگا وَهَذَا لَيْسَ بال وَلَا المَقُصُودُ مِنْهُ الالء وَيَطَلِعُ عَلَيْهِ الرّجَالُْ في غَالِبٍ 


الأَخْوَالِء فَأشبة النَكَاحَ وَالطّلَاقَ 

وَالٿانية مُت بدَلِكَ؛ لاه لظ يرول به مله عَنْ مَمْلُوكِ4 فأَشْبهَ البَيْع. وَهَذَا أَجْوَهُ 
لان ال انما تراد لإثبَاتِ الحم على المَشْهُودِ عَلَيْه وهي فِي حَمَه إَالَُ كه عَنْ مَالِه 

e‏ آخَرُ لِلْمَشْهُودٍ لَه فَلَا يَمْنَعُ دَلِكَ مِن بوه بهو اليتق ولان 
انق مما كوف هوي على التذليب اشرات مضي أن مهل ريق باه وإ 
كَانَ الاختلافٌ جر ا سمي ورك لكر لووك اك رن 
ن الدّغْرّى صَحِيِحَةٌ بمَيْر خلاني؛ لِأَنّهُمْ لا يَمِْكُونَ الرُجُوعَ: وَأَيْمَانُهُمْ عَلَى تفي العلّم؛ 
لل الخلا في فل ڪزڏُوٽوم انام لن ي فلو حب الي على كل قاد 


مِنْ الوَرَتَةَ» وَمَنْ نكل من عق نَصِيبَة وَلَمْ د يشر إلى باقية. TORUS‏ ؛ لن ب 


فل المَوْرُوثِء لا بفِغل المُقِرٌ و لا التاكل. 


أت 


كتاب التدبير 


و9 


مأل [هة/ا19]: ا کک 0 َال ار ا و 


2 
و 2 


اه 


وَجُمْلتهُ أن السّيّدَ إا در عَبْدَه وَمَات» وَلَهُ مال سواه في بعلي مَالِ إلا 


o of‏ 8 ا 


أو دير فى ذْمَّةِ إِنْسَانِء ا م يَعْتِقَ جَوِيع العَبْدِ؛ لِجَوَازِ أن کلف العا أو شه اسْتِيفَاءٌ 


الدَيْنِء فَيَكُونَ العَبْدُ جَمِيعَ م لرگ وَهُوَ شَرِيكُ الوَرَنَةِ فيهاء لَه تُلنَْاه وَلَهُمْ تُلْتَاهَا كد 
1 و 2 وو چ وور وي 


رو عور ا ص ل ها ولكنة جز عى تل وب اه مر قوقاء لأن ا ا 
عل غالة شرا الأخوال أن ب 3 مِنْ سَائِرِ المَال شَيْةٌ فيكو د العبْدٌ جَمِيعَ 


2ه سام 


لكايو للك جار اريك لايل ورف ولا َفْقْضِيَ مِنْ الدَيْنِ شَيْءٌ أو حَضَرَ 


من ¿ الغائب سء ع عق من ) المدير 0 تلن قدا كَانَتَ قیمته ٠‏ ماه وَقَدِمَ من ¿ الغائب ماف 
ر ررر ووو 


عق تله الّاني» قدا قدِمَتْ ن ما أخرئء عت ل الباقي. 

ون بهي لَه ين بَعْدَ دَلِكَ أو مَل غائ بقار لن الكاصل من الال 
لا اا كنا عد اَن عات لساري E‏ 
ي ت ا 
e e‏ قلا يجوز آن يَحْصْلَ على 
سء مَا لَمْ يَحْصل لَهُمْ مثلاه. فَإِنْ تَلف العَائْبُه وَيَئِسَ مِنْ استيفاء الدَيْنِء عت ثلث 
جيذ وَمَلَكُوا تُلَْيْههِ لن العبْدَ صَارَ جَحِيعَ الَّرَكةِ. وَهَذَا لا يَصِح؛ لان تلت العَبْدِ حارج 
و التلشققيت» نهآ الذك في الأقاقو عكن وها عر نون التلث لاعت أن يكون 
حرا بقیتاء أن ادير ضحي ولا خلاف في أنه يَقُذُ في الل 3 
التق - مَعَيَِينِ حْصول التق فيه وَؤجُود المُقتضي لَه وَعَدَم المَائِدَةِ في وَقفِهِ - ا مَعْتى له. 


وَكَوْنُ الوَرَنَةِ لَمْ يَحْصل لَهُمْ شَيْةٌ لِمَعْنَ اختص بهم لا يُوجِبُ أَنْ لا يَحْصْل لَهُ 


المغني / الجزء السابع عشر 
سے ۴ ,هب ا ا 5 
ا فيه ألا تر أنه لو أَبْرَأهُ غَرِيمُهُ مِنْ دَيْيهه وَهْوَ جَويع التر كق 
ا رة شََيْءٌ؟ 
EC‏ ابراه من رئ يِن ليه في الالء وَتَأَخَرَ استِبفَء التي إلى 


الأجل. وَلَوْ كان الغريم مُعْييرَ راء بَرئ مِنْ ثيه في الحَال» وَتَأَخَرَ البَاقِي إلى المَيْسَرَة. رلا 


َه 


بر شق الت لا ابد َة فی ووت تفع لمكب يي أن ل يبت ديت 


31 


إله 


ت 
5 


هدل ن العبد ِذَا عَتَق 5 بقدوم العائب» أَوْ استيقاء و الذزة ا ت 
الات ن5 لذ ل لا إا ع الذي ET‏ ّي على علبي ال 


۹ 


ريك وُو لمث ما ةك في موجه ون ال ا َال الك لشك» تيا أن 
كَانَ حَاصِلَا قَبْلَ رال السَّكُ. ون تلف المالء بيا أنه کان اه قفا ولم بن مه سو 


وو 


ليه ون تلف بَعْضُ المَالِء رق مِنْ المُدَير مارا علَى قر َلِ الحَاصِل مِنْ المَالٍ. 

فض [1]: وَإِنْ کان المُدبر عبد متكزوء ولشطزة اوی الى انال ر 
طول ارغ کا ی يكن طز رعا قنز یم وکا با ولع الك 
نون اڏا توفي مِنْ الدَينِ شَيْء كَل ِن عق من وََحَتْ لَه الفرعة عه فر اة وما 
فصل عَتَوَ N‏ شيقاء علدا الل عتما ال اص 
الدَّيْنِء لَمْ يرذ العِت عَلَْ قَدْرِ يها ون حَرَجَ الَّذِي وَفَعَتْ لَه القَرْعَةٌ م" مُسْتَحَقاء بطل 
العِنْقُ فيه وَعَمَقَ مِنْ الآخر تُلثة. 

قبل [۲]: ولا د 306 فونه ماقة و 
َة عَلَى اسْتِبمَاءِ الثيْثِ الباقي. وَإذَا كَانَتْ لَهُ مائة حَاضِرَ 
وَوَكَف عت ثيه عَلَى اسْتبفَاءِ الدَيْنِ. 

فل [۴]: وَإِنْ عَنْدة) وقبفنة باكت وله اكان: وله وكتان E‏ عن أخدهياء 


X 


201 


تق مِنْ المُدبَر تاه لن صّة الَّذِي عليه الدَيْنُ “يله الكنتز ون وونتط خز الذى عليه 


الاين بطنته رأنة كذ N a‏ كلها افتز 1ن وها 


شیا عَتَقَ كدر تل وَإِنْ كانت المائَان نَا عَلَى الاين بالسّوِيّه عََقَ المُدَبر كله لان 


ا 


كل ولحو ينها عانه و حَقه» وقد حَصَّلَ ذَلِكَ لَه ب م بسقوطه من ذمته. 

فقيل ]1 إن 0 عَيّدَا قِيِمَبْهُ مِائَف عل ابتين ومائتيٰ درهم 5 لَه على 
ا ت Ty‏ 
لتقوض ل ی او و و ی ا كز ثرفاء أن اال وذ 
الال لتا وَهْوَ العَبْدُ وَالمِائةُ السَاقطَة عَنْ العَرِيم» وَثْلْتْ ذَلِكَ ی إن ار 
وَالوَصِيَ نِضْمَيْنِء فَحِصَّهُ المُدبَرِ مِنهُ له يَعْيِنُ في الحَالِء وَيَبْقَئ لَه السدس مَوْقُوقَاء 
كلما يي مِنْ اليا الباقية َي عت ِن اهدب قَدْوُ سد وَيَكُونُ المُستوقئ : 


الِإبْنٍ وَالْوَصِيٌ اء َإِذَا el‏ كلها حصا لِلِابْنٍ ُلكَاهَاء ولت الد 5 قَدَرُ 


2 


حَقَوِ وَكُمّلَ في المُدَبَرِ عن نِضفِوه وَحَصَلَ لِلْوَصِيَ سدس العَيْدِ ولت الماق عر كرد 


0 


وَإِنْ كَانَ ٤‏ لين عل آجتيي لم ينون ين التي الا سدس لان الحَاصِلَ مِنْ البرك 
هو العبْد» وله بيه وَبَيْنَ الوص الآَخَرِء وَلِلْوَصِيَ سد شد وکل ابن سدس وَيبقَى لث 


ا ي من ادن ي عت من ادر در دي گان المُسْتَوْقَى 
الات : بين وَالْوَصِيٌ أَسْدَاسَا؛ لوص ا ا ا I E‏ خضل لك واحد 


م 2 رر هوا 


ضف المائة وها وشدش العيدء وهو قدر حقه» و7 لِلْوَصِيَ سدس الماتيْن 


0 


- 2 


٥و‏ ت 


حَقَه وَيَعْتِقُ مِنْ المدبر نصفة وهو قَدْرُ حَقَه. 


وشدش لاود ا 
مسالّة [1907]: قَالَ: (وَإِدَا دَبّرَ قَبْلَ البُلُوغ كان تَدْبيرهُ جَائِرَاه إِذَا گان لَهُ عَشْرْ 


سِنِينَ فَصَاعِدًَاء وَكَانَ يعرف الكَدْبِيرَ وَمَا قله في التَجُلء فَالمَرَْةٌ مله إا گان ها يِسْعُ 


وَجُمْلئهُ أن تَدْبِيرَ الصّبِيَ المُمَيرء وَوَصِيْتَكُ جَائِرَةً. وَهَذَا إخْدَى الرُوَايتيْن عَنْ مالك 


المغنى / الجزء السابع عشر 
4 ا ك 


ه3 و ني و مه ا لح سه ور )١‏ 


رع د > 0 ر 

وَأحَد قولئ الشافعئ. قال: تعض صحابه: صح قَولَيّه. وروي ذلك عن عمَرَ ¢ 
سر کا م ممه لے ° هم ا م عو e‏ اع م ده 
وَسْرَيْح» وَعَبْدِ الله بْنِ عتبة. وَقال الحَسَنْء أبو حزيفة: : لا صح تَدْبيرُه كَالمَجْنُونِ. وَهوَّ 


0 


3 
ê 


7 ر 


نيه عَنْ مَالِكِء وَالقَولُ الثاني لِلشَافِعَِ؛ لاله لا يصح إِعْتَافَكُ فلم يصح تَدْبِيرُُ 


3 


ن 


| 


كي ار ۶ ¥ وه نيه و بے لاع > o0‏ 7 ه26 رةه و ماس 
ا م 


الغْلَامُ ان عفر ينين أز ان عفر 


ص - 
2 206 هي 7 + 00 


ن قتا الوا عمَرَ 109 عَنْ ام من عاد افمء وى لين عقأ 0 


چو 


نه ما 


وروي أ 
EE‏ هو( 2 0 ص 
ع و تقرث لذ تخايناء ولآن صِحَةَ وَصِيه ودبيو أَحَظ لَه ييقين» ل 


دام اقا لا يَلْرَمُكُ قَِذَا مَاتَ كان ذَلِكَ صل وَأجْرّاء َصَمَّ كَوَصِيّة المَحْجُورٍ عليه لسم 
وَيُخَالِفُ العبْىّء لأَنَّ فيه تَقُويِتَ مَالِهِ عَلَيْه في حَياټه وَوَفْتِ حَاجَتِه. 
Ey‏ من له فر »قزل الي :ابوه عليه 
لعفي رايهم في العضاچي . . وهو الذي وَرَدَ فيه الحَبَرُ عن عُمَرَ طهُ. 
َاْتَبَرَ المَْأَةٌ بشع ؛ لول عَاِشة ط: إذا بَلَعَتْ الجَارِيَةٌ يسع سِنِينَ» فهي امرأة. 


- 


رم 4 >(ه) چو رس 2 اه ووس ووا لجس . ررس کک 
وَيُرّْوَئ ذَلِكَ ع عَنْ الى كل مَرْقُوعًا . ولانه السن الذي يمكن بلوغها فيه» ويتعلق به 


.)91/7( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) كسابقه. 

(۳) كسابقه. 

(5) تقدم في المسألة: .)۲٠۲(‏ 

.)١( فصل:‎ »)۱١١۹( تقدم في المسألة:‎ )٥( 


كتاب التدبير 


00 0 ه يرمم 5 وو 8 وك‎ vas 
ss فض []: وَيَصِحّ مِنْهُ الرّجُوعٌ. إن قلنا ب‎ 


م ت سو ےم ت تیر ہے9 عنم ل موسو م عه 
صَحَّتْ وَصِيّنْكُ صَمَّ رُجُوعْهُ كَالمْكَلّفٍ. وَإِن أَرَادَبَيْعَ اله لمَدَبّرء قام وليه في بيعو مَقامه. 


ده 
ا 0 07 


إن و له ول في يو اه صح ونا 

قَقَنْلْ ۲1]: وَيَصِحٌ تذبير المَحْجُورٍ عَلَيِّْ لِسَفَهِ وَوَصِينْةُ؛ لِمَا كرتا في الصَّبِيٌ. ولا 
صح وَصِية المَجْنُونِء ولا تَدبِيرُة؛ لاه لا يصح شَيْءٌ مِنْ تَصرَاته. وَإِنْ کان يُجَنّ يَوْمّاء 
وز ارقي ادر في نان 
فل [9]: ريصح تَدْبيرٌ الكافر؛ ميا كان أو حَرَييًاء في دار الإِسْلام وَدَارٍ الْحَرْب؛ 


ده سام 2 2 ا 59 2 3 8 2 
حت قر ايه و لاق اع م قاد أخذ من مَالِهِ بقدر مَا عليه 


بعر | ختیارو» وَحَكمُ وروم حي الفخرم » عَلَْ مَا ذَكَرْنَا . قان اسل هد مد َر الكافرء 
5 
بای عن وَأجْبرَ علي للا می الكَافِرٌ مَالِكَا لِمُسْلِمء كَغَيْرِ المُدَبر. 

و مل أن برد في يلاعذل وی عل ون کن إن لم يكن له کب اجر 


2 


ر ووو o E CEs 2 a‏ سو ا ME af ag‏ عرو ع A‏ 
ل لا ل أن بیع 
د 53 ااه أ ا 


62 م 07 ن ملا شه ب جاه بطل نة وَإِنْ 0 ا في توعان انه 
ل ا ل 0 
کیو ا قل بر کنو کی ات ميلك کی إذ شیع بن ل إل ت عت مِنْهُ بقذر 
لث وَبيعَ الاق ع الود ِن انو ما وَإنْ أَسْلَمُوا بَعْدَ المَوْتِء ترك. وَإِنْ رَجَعَ 
سَيدهُ في بير وَقَلْنَا بصِحَةٍ بح الرجرع بيع 
وَإِنَ کان المَدَبَرٌ شتام وأا أن زجع پو إلى دار الحزب. ولم يكن O‏ 3 


2 


ere ور‎ 


و َإِنْ افق هُوَ 


المغني / الجزء السابع عشر 
۳ س 


يُْنَْ ِن ذلك ون گان قد أ 
ان يُمْنَعَ م مِنْ التمَكٌن به في دار الحَرْب. 


مَسَأَنَةٌ [19017]: قَالَ: (وَإِذَا قَتلَ المَدَبَّرَ سَيّدَهُ بَطلَ تَدَبِيرَهُ). 


و 


نما بطل تذبيره بِقَْلِهِ سَيّدَهُ ِمَعََْيْنِ أَحَدُّهُمَا: أنه قَصَدَ اسْتِعْجَالَ التق بالقثل 
المُحَرَّم» فَعُوقِبَ يتقيض قَضْدِو وَمُوَ ِطَالُ التذبير نع المِيرَاثِ بقتل المَوْرُوثْ» 
لد e‏ فن فتنتفِي بالقتل» گالإزثِ رالو صية. رًالثاني» أن التَدِبيرَ 

ص تبطل اتل > كَالوَصِيّة بالمَالٍ. وَلَا يَلْرَمُ عَلَى هذا ء عت أ الود لِكَوْنِ اگ فنا 
صَارَتَ بالاستیلادِ بِحَالٍ اذل الِأكِ فِيهًا بِحَالِء وَلِذَلِكَ لَمْ ب جز يَبْعَهاء ولا 
همهاء ولا رَهْنّْها وََا الرجُوعٌ عَنْ ذَلِكَ بالقَوْلِ وَلَا غَيْر وَالإِرْتُ وع مِن التقل» فَلَوْكَمْ 
تعن زت بها لاتقل الملك فها إل الرَاركه ولا سيل إل بحلاف الغلاي ولان 
a‏ اث الولو اليكل لكيه التي حَصَلَت بيتها وَين سَيّدِهَا بِوَاسِطَةَ وَلَدِمَا 
وَعَذَا اكد مِنْ القَوْلِء وَلِهَدَا انْعَقَدَ قد اتاد المجْنُونء وَل بنذ عاف ولا تبره وَسَرَى 
کم اسْتِياد المُعْسِرٍ إلى نَصِيبٍ شَرِيكه بخلافِ الإعتاق» وَعَتَقَثْ مِنْ رَس الالء 
ادير لا يتمذ إلا في اثلث ولا يَمْلِكُ العرّمَاءُ إِبْطَالَ عِنْقَهًا وَإنْ كان سَيّدُهَا مُفْلِسَا 
بخلافِ المُدَبَّر ولا يرم من الځکم في مَرْضِعء اكد الحم فيا ُوه كَمَا لم ير 
الحَاقة به في هذه المَوّاضِع تي افَرَقًا فيهًا. 

El oon‏ َأ كما لا رق بيْنَ ذَلِكَ في 
حِرْمَانٍ الإِزْثِء وَإِبْطَالٍ وَصِبَة القاتل. 

ققزلل 13]: اا سار یات غر ر قتل DT e‏ تدبیر لكِنْ إن كَانَتْ 
اة مُوجبة لِلَمَالِ أو مُوجبة لِلْقِصّاصيء فَعَمَا الوَلِيُ إلى مَالِ تَعلَقَ المَالُ برقو فَمَنْ 


4 


كتاب التدبير 
125 بيت ۷ 
الجتايّة قبي فيهاء بطل دير وَإِنْ عَادَ إِلَى سيد عَادَ تَدْبِيرُة وَِنْ اخمَارَ فِدَاءَه وَهَدَاهُ بَا 
دى به العَبده فهو دبز بحَالِه. وك كر قهز يفك ا غ ميدي لوان 

َإِنْ كَانَتْ الجِتَاية مُوجبة ِلِْصَاصيء افص مِنْهُ في النَفْسِء بطل تبره وَإِن افص 
مِنة في الطَرَفٍء فهو مُدَبَرٌ بِحَالِهِ. وَإِذَا مات سیده بَعْدَ ناته وَقَبْلَ اسْتِيمَائِهَاء عَتق» عَلَى 
کل حال سَوَاءٌ كَانَتْ مُوجبة لِلْمَال لٍ أَوْ القصّاص؛ أن صِفَة العنّق وُحِدَتْ فيه فَأَشْبَهَ ما 


ا 


لو اشر نه َإِنْ كان الوَاجبُ قِصَاصًاء أَسْتْوْفِيَء سَوَاءٌ كَانَتْ جتاينة عَلَى عَبْدٍ أو لان 


القصّاصٌ قَدْ اسْتَقرٌ وُجُوبْهُ عَلَيْهِ في حال رقو قلا يَسْقَطُ بد بِحُدُوث الحْرَّيّة فيه. وَإِنْ كَانَ 


ارش جتايته. 


4 8 
206 2 


الوَاجِبُ عَلَيْهِ مالا في رَقَيِهه في بأل الأَمْرَيْنِ؛ مِنْ قيمته» أو 
وَإِنْ جني على المُدَبّ فَأَرْشٌ الجتايّة لِسَيّدِ؛ فَإِنْ كَانَتْ الجتاية عَلَىْ تفه وَجَبَتْ 
يمه لدو وَبَطَل التَدبيرٌ عاك 
من قيلَ: هاا جَعَْتُمْ قيمته قَايِمَةَمَقَامَكُ كَالعَبْدِ المَرْهُونِ وَالمَوْفُوفٍ إا جني عَلَيْه. 
قُلْنَا: القَرْقُ بيتّهُمَا من اة أَوْجُه؛ أَحَدُهَاء أن كل وَاحِدٍ مِنْ الوَفِْ وَالرَهُن لازم قَتَعَلَقَ 
الک ك وا غر عير لازم؛ لته يجن إطالة با وَغَيْرِ قَلَمْ يتَعلَ الح ببَدلِه. 
الي نعلي ی ر ال ذه روك کک و ن 
الاسْتِحْقَاقِ وَالحَق في الوَقْفٍ رر عَلَيِْ وَفِي الرّهْن لِلْمُرْتَمِنِء وَهُوَ باق ينبت 
اثالث أن المد بر إلا کیت حه بوجوو مؤت سبي کا َك كل يده قد َك 


أَوْجَه؛ أَحَدُمَاء ا 


و 
جه؟ 


6 


بوت الحَنٌّ لَه فَلَمْ يكن لَه بء بخِلَافٍ الرّهْنِ وَالوَقِء فَإنَّ الحَیّ ابت فِيهِمّاء 


N‏ وَبيْنَ الرَّهْنِ وَالمُدَير فرق رَابع» وَهُوَ اَن الوَاحِب القِيمَةُ ولا يکن 
جر اتير فييّاء وَلَا قِيَامُّهَا مَقَامَ المُدَبرٍ فيه وَإِنْ أَحَدَ عَبْدَا مَكَانَُ فَلَيْسَ هو البَدَآ 
0 القيمَة بخلافِ الرَّمْنٍ إن القيمَةَ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ رَهَْاء فن قِيل: فَهَذَا يَلْرَمُ 


و افد 


عله الو قوفف | تقل عات وله a‏ وا كان 4 قَلنَا: قد 


المغني / الجزء السابع عشر 
سے ۳۲۴۸ کے 
خضل الزن بين المُدَبّرِ وَالرَهْنٍ مِنْ الوْجُوو الثلاكة وَكَوْنُهُ لا يَحْصل الفَرْقُ بيت وََيْنَ 
n‏ ن تخل القرق بن ينن الزن يه 
كَل [5]: وَإِذَا بر السَّيّدُ عَبْدَهُ ثم كَاتبَكُ جَار. نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ 3 


الوَّقَفٍ مِنْ هدا الوجه» لا يَمْنَعْ 


39 
ر ەر 


مَسْعُودٍ'. وَأَبِي هُرَيْرََ وَالحَسَن. وَلَفْظْ حَدِيثِ 15 ريرق عر تكاهد» قال: دروت 
اا رش حَادِمًا لَهَاه ثم أَرَادَتْ أَنْ تَكَاتِبَكُ قَالَ: فكت الرَّسُولَ إلى أبي هْرَيْرَهَ 


26 6 


ن اى ابت قدَاكَ وَِنْ حَدَتَ بك حَدَٿ عَتَ. قال : EF‏ عل ما 


كَانَ عَلَيِْ ه1". وَلِأَنَّ التَذبيرَ إنْ كَانَ عنقا بِصِفَت لم يَمْتَمْ الاب كَالذِي عَلَقَ عِنْقَهُ 
و 4 8 س عي ا 
بدخول الدَاِ وَإِنْ كَانَ وَصِيْك لم ينمه كَمَا لو وَصَّى بعتقه ثُمَّ كَاتبَكُ ولان اير 


صر ° 


وَالكِتَابَة سان للعتق» »فلم يَمْنعْ َعْ أحَدَهُمَا الآحَرَء كتَذبير المُکاتب. 
a‏ 6 ون رة لي ا ر ر مه 24 
وذ القاضى أن الد يطل بالككابة» إذا فا هر و . كَمَا لو وَصَّى به لِرَجُل ثم 
ا تی غ ا 0 1 لير تتم 4 - م رس 0 9 ا و 22 
كَائَبَهُ. وَهَذَا بالف ظَاهِرَ كلام امد وهو غير صَحِيح في نَفْسِه. وَيُقَارِقَ التدبير 


لري ا ري ل هاعر ا 


سرے ر 


ا ق ادا اجْتَمَعَا CS‏ 0 ]ذا ناك وتات A‏ بالكخره 
عتقه من احدهماء حصل بالاخر 


وا جد كنل شاحه حصا التق به وَمَقْصُودُ الوَصِيّة به وَالكِتَابَِ فيان لذن 
الكتابة واد للك وار ر لخشول المللك فيه ر و ان ذا قرت 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷١/7(‏ من طريق حجاج» عن محمد بن قيس بن الأحنف» 
عن آبيه» عن ابن مسعود. 

وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف» ومحمد بن قيس وأبوه قيس بن الأحنف» ذكرهما ابن أبي حاتم في 
”الجرح والتعديل؟ ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)۳۷١‏ والبيهقي في ”الكبرى؟ »)73١5/1١(‏ من طريق عبد 
الله بن المبارك» عن أبي حمزة السكري» عن يزيد النحوي» عن مجاهد به. 

وإسناده صحيح. 


كتاب التدبير 


هدا فَإنَهُ إن أَدَى في حَياة السّيِّدِه صَارٌ حرا بالكِتابَة» وي وَبَطَلَ التَدبيرٌ رون مات اليد بل 


لد عت لدي إن رح ين ال وَبَظَلَتْ الكتابة ذم بطخ بن الي عت 
ِنُْ بقَدْرِ الثلْثِء وَسَقَطَ مِنْ الكتابة ب رقد لتركا ع وكا ع ل 


وَِنْ أدّى ا 34 مَاتَ 2 ع کف ا بَاقِي الكتاية إن حرج ل الله 1 
n‏ 0 3 7 رهم وو 
دک ب ون اله کی يقزر الي سقط ا تفن يئ الك يقذر فب 


ر 
2 


المَالء وَأذّئ ما بهي . 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت r‏ 5 ڪڪ 


ماه 
مذ م سن» 


الك بج چ 


كتاب الات 


يجيي 
کو 


22 


الكتابة د: إعتاق السّيّدِ عَبْدَهُ على مال في ذه ودی مُوَجَلَاء سمت ابه ل السيك 


م ر 


5و »ىه في 280 


مب بيه وَيَيَْهُ تابا بما اقا عَلَيْه. وَقِيلَ: سُمَيّث كِتَابَة مِنْ الكَنْبء وهو الضم؛ لن 
لفقا فل ينض اللقرم IEG‏ 
ا 
وَكَاتبِينَ وَكَاخَطَّث أَنَايِلُهمْ حَرَْا وَلَاكَرَءُوامَا حط فِي الكُثُبٍ 
وَقَالَ ذو الرُمِ في ذَلِكَ المَعْتّى: 
وَفْرَاءَ غُرَْةٍ اَنأ حَوَاريُمَا مُمَلْفِلٌ ضَيَعَيْهُيَِنَهَاالكُُبُ 
عت 1 E‏ و بن رعا و شَميَتْ الكتيبة كَتَةَ لِانْضِمَام بَعْضِهًا 
إن خضي وَالمُكَائب يضم بغ نويو إلى عض الوم هَاهُنًا الأَوْقَاتُ المختلفة؛ 
دن العَرّبَ كَانَتْ ل تَعْرفٌ الحِسَابَء وَإِنَّمَا تَعْرِفٌ الأَوْقَاتَ بلع الجُوم؛ كَمَا قَالَ 
SD‏ 
إذَا ا ول اللّلٍ طَلَعْ ا اوا وال ع 
لتقي ار نات وما 
وَالأَصْلٌ في الكِتَابَةِ الكِتَابُ وَالسُنَُ وَالإِجْمَاعٌ. ما الكِتَابُء قول الله تَعَالَ: 
وای و کب مما ملكت ابتكم هيوه رن لتشم فوم با النور: ۳۳ 
e‏ 


E EE‏ غ ال ری ا فرك اوا مه ؛ عن آم 


كتاب المكاتب 
ی 


02 


سَلَمَك ان الت بك قَالَ: «إِذَا کان لإحْدَاكُنَ مُکا 0 0 
وروی سَهلُ ِن تيف أن الي ب َالَ: ا أو غَارْياء أو 

تابه أَظَلَّهُ الله ب يوم لاظِلَّ إلا طا . 
في أحَاوِبت ية اهما وَأجمَعتْ الاه د على مَشْرُوعِيّةَ الكتابة. 
تل 3ن رذ شال NAA‏ امن لذ كان ذا عَلِمَ فيه خيراء وَل 


هل اليل م مِنْهُمْ الحَسَنُ» وَالسَّحْييُ 
وَمَالِكُ» وَالتَوْرِيٌ» الاي دخات الرأى, 1 أَحْمَدَء انها وَاجِبَةٌ إِذَا دَعَا العَبْدُ 
اللكنبيك O‏ هن التياء قدا كا EE‏ عَطَاءِء وَالضَحَاكِ وَعَمْرِو بْنِ 
دیتار» وَدَاوٌد. وَقَالَ إِسْحَاقٌ: خی أن با ٿم إن لم يَفْعَلُء ولا يجب عَلَيْ. وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُ 
الله تَعَالَى: کشم إن لمم فوم عب 4 الدرر. [rr‏ وَظَاهِرٌ الأمْر الوّجُوبُ. 


ا سرن 


وروي ان سِيرِينَ با مُحَمَدِ بْنِ يرين گا عَبدَا لأس بْنِ مَالِكِ فَسَأَلَهُ أن يكَاتبكُ قأبّى. 


5 
o£ 


r © 8‏ 2 0 2 لئس o‏ عا 
يجت كَلِكَ. في غار المَذْعَب. و E‏ عامَّةِ آهل 
ل 


ګاص ا E‏ لس کی کف کا سور ص 


ابر يرين عُمَرَ بْنَّ الحَطًاب بدَلِك فرع لد على اس ورا عَلَيْهِ: ودين يغوي 
اکب ينا مك 5-5 6 شم ةل في کنا [الور: 25 E‏ 


.)۳( فصل:‎ »)٠١٤١( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ 547)» وعبد بن حميد في ”المنتخب“ »)٤۷١(‏ والطبراني في 
”الكبير“  877/57(‏ ۸۷)» والطحاوي في ”شرح المشكل" (۳۸۱۸)ء والحاكم (۲/ »)۲٠۱۷‏ 
والبيهقي في ”الكبرى" (۱۰/ ۳۲۰)» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن 
سهل بن حنيف» عن أبيه. 

وابن عقيل ضعيف» وعبد الله بن سهل تفرد بالرواية عنه ابن عقيل» ولم يوثق» فهو مجهول وهو 
مترجم في ”تعجيل المنفعة ". 

(۳) صحيح: أخرجه ابن سعد في ”الطبقات؟ (۷/ »)١7١ 1١9‏ والطبري »)251777/1١17(‏ والبيهقي في 
«الكبرى؟ (۳۱۹/۱۰)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةت 7 أنس بن مالك قال: 
أرادني سيرين على المكاتبة» فأبيت عليه فأت عمر بن الخطاب ‏ وي فذكر ذلك له» فأقبل 
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وَلَنَاء نه إِعْتَاقُ بورض فَلَمْ يَحِبْه كَالِاسْتِسْعَاءِ وَالآيةُ مَحْمُو لَه عَلَى التذب» وَقَوْلُ 
ووه يدرت ول ا رلا خلاف بَيْنَهُمْ في أن مَنْ لا خَيْرَ فيه لا تَجِبُ إِجَابَتة. 
ذال ليد ال ميدن وَصَلَاحٌ» وَوَقَاءٌ بمَال الكِتابة» وَنَحْوْ هدا قَالَ إِبْرَاهِيم» وَعَمْرو بن 
ديتار» وَغَيْرَهُمَا وَعِبَارنَهُْ في ذَلِكَ مُحْتَلِفَك قَالَ ابن عَبّاسٍ: عتا ا لِلْمَلِ''". 
وال مُجَاهِدٌ: عتا وَأَدَاء. وَقَالَ النّحَعِنُ: صِذْقٌء وَوَفَاءٌ. وَقَالَ عَمْرُو بن ديتار: مال 
وَصَلَاحٌ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: وَل الكشب» وَأْمَالة. 

وَهَلُ نُكْرَهُ كاب مَنْ لا كَسْبَ لَه أو لا؟ َال القَاضِي: ظَاهِرٌ کلام أَحْمَدَ كراهيتة. 


رص 2 وھ کر ا( کک 0 o‏ 
وَكان ار عمر وه یکره رل و رًالاوَرَاعئ. ون i‏ رواية 


oF o 


0 و ک وره و 

أخرئء أنه لا يكره. ولم يكرهه 4 الشَافِعِتُ» وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ المُِْرِ وَطَاتِقَة من أَهْل العِلّم؛ 

لن جُوَيْريَةَ بنْتَ الحَارثِ گاتَبَها ابت بن قيس بْنِ ماس الأَنْصَارِيٌ» قَأَنَثْ التي كلل 

تستعينة في کتابتهاء قادّى عَنْهَا كتَابتهَاء وَتَرَوّجَهَا)7". 
علي عمر ‏ يبه يعني بالدرة» فقال: كاتبه. لفظ البيهقي. 

وإسناده صحيح. 

فائدة: الأثر علقه البخاري 5 ”صحیيحه“ بصيغة الجزم» عند حديث رقم: (۲0۰). بلحو اللفظ 
المذكور عند المصنف هاهناء وذكر الحافظ: أن إسماعيل القاضي وصله من طريق ابن جريج» 
عن عطاء» عن موسى بن أنس بن مالك» أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل... فذكره. 

وظاهره الإرسال؛ لکن يشهد له ما تقدم» انظر ”الفتح" (0/ ۲۲۸ 7770). 

)١(‏ لم أجده. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)٠٠١۸١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۲۳)» والبيهقي في ”الڪبرى“ 
»)۳۸/٠(‏ من طريق الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده صحيح. 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (۳۹۳۱)» وأحمد (7577/7)» وغيرهماء من طريق محمد بن إسحاق» 


عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ © . 


كتاب المكاتب 
eee‏ 
اخ ابن ال مبان تربره كيت ولا ئة لا وَكَمْ يكز ذلك رَْولُ ا ل . 
وَوَجَه الأول م كرتا في عتقه» و أن ا في المُکاتب» ِن کان ممن رر 
بالكتال ری لجز عن الاق على كيب ولا د من يق عله مرت وتو 


2 


ان نْ كَانَ جد مَنْ يَكْفِيه موت لَمْ رَه اب ك 


7 
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اما جُوَيْرِيةُ فنا كَانَتْ دات أهل, وَكَانَتْ ابه سَيّد قَوْمِه فَإِذَا عَتَقَتْ» رَجَعَتْ إلى 


| یچ 8 ا بے 


U UDI‏ روجا رَصُولُ الله يله وَصَارَتْ إخْدَئ أُجَهَاتِ 
المُؤْمِنِينَ» وَأعْتَقَ الاس ما كَانَ بأيْدِيهمْ مِنْ قَوْمِهاك جِينَ بَلَمَهُمْ اَن وَسُولَ الله كلل 
َرَوَجَهَاء وَقَالُوا: أَضْهَارُ رَسُولٍ الله يك فلم ير مرا عط رگ َل قَوِْها مِنها. 
E‏ روك كاذ E‏ حَةٍ ذلك واه ليس بمُنكر» ولا خلاف فيه وَإِنَمَا 
الخلاف في كَرَامَيه. ال مَسْرُوقٌ: إا سال الَبدُ مَوْلَاه المُکاتبة؛ قن گان لَه مَكْسَبَةُ أَوْ كَانَ 
َه مال مليْكَاتبكُ ون لَمْ يكن لَه مَل ولا مَكْسَبَة لخن ملک ولا كلف إلا طَافة. 
فل []: ولا صخ الكِتَابَةٌ إلا مِمَّنْ يَصِحّ تَصَدّ فة َأَكَا المَجْنُونْ وَالطّفْل فد 
تصح مُكَاتَبتهُمَا لِرَقِيِقِهِمَاء ولا مُکاتبة سَيدِهِمَا لَهُمَاه و ما الصَّبِيّ المُميرُ؛ فان كَانَبَ عَبْدَهُ 


عو هبه 


ِإِذْنِ ولي صَحَّ. وَيَحْتَمِل أن لا يَصِحَّ» بنَاء عَلَى قَوَلِمَا : إِنَّهُ لا ُ بيه بذْنِ وليه لن 


أ 


1 


1 


مر 


0 
& 


2-2 مو رە وو 


3 سر > 95 5 ت زر 
ل بذلك» كالمكلفي. وَدَلِيل 


2 


oR 


وَلَنَاء 


وإسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد. 

الحديث ذكره الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند مما ليس 4 الصحيحين" »)١170(‏ وقال: هذا 
حديث حسن. 

)١(‏ قصة بريرة أخرجها البخاري »)7١7/(‏ ومسلم (5 2١5١‏ عن عائشة رِيكها. 
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صِحَة ا ون الله تعالی: وسلو الت حى ذا بلغو أليّكاح € [النساء: 1]. وَالابتلاءُ 
الاخيبارٌ لك فويض التَصَرّفٍ إل لِيْْلَمَ هل يع من على وجو المَضْلَحَة أو لا؟ هَل 
يغبن في بيه وَشِرَائِِ أو لا؟ وَإيِجَابُ السّيد لبدو المي المكَاتبَة إِذْنَ لَه في قَبولِا. إا 
تبت هَدَاء قَإِنْ كَانَ المد المْكَاتِبُ طِفَلَا أَوْ مَجْنونًاء قلا كم لِتَصَرَّفِهِ وَلَا قَوْلِه. 

إن كَانَبَ المُكَلّفٌ عَبْدَهُ الطّفْلَ أو المَجْنُونَ لَمْ ينبت لِهَذَا التَصَرّْفِ حُكْمُ الكتابة 
الصَّحِيِحَةٍ وَلَا القَاسِدَة؛ لاله لا حُكْمَ لِفَوْلِهِمَاء وَلَكِنْ إِنْ قَالَ: إن أَدَيْتمَا إلى انتما خُرَّانِ. 
أده عََهَا بالصّمَةٍ لا بالكتابة وَمَا في أَيْدِيهمَا لِسَيدهِمَاء وَإِنْلَمْ قل َلك لَمْ يَعْتقَا. ذكَرَهُ بو 
بَحْصل العِبْقٌ هتا بالصّفَةِ المَحْضَةٍ» كما لَوْ قَالَ: إن أَدَيْت إِلَىَ» انت حر 

ولتاء أنه يس بِصِمَةٍ صَرِيحًا ولا مع وَإِنَّمَا هو عَفْدٌبَاطِلٌ» فَأَشْبَ الع ابَاطِلَ. 

قحلل [9]: وَإِذَا كَانَبَ الذَّمّيْ عَبْدَهُ المُسْلِمَ صح لاله عفد مُعَاوَضَة أو عِنقّ 


ا ال ا 2 7 .1 08 07 
بصمَة» وَكلاهما يصح منة. وَإِذَا تَرَافََا إلى الحَاكم بَعْدَ الكتابةء نَظْرَ في العَقَدِ؛ فَإِنْ كَانَ 


و 53 5ه > من عن 0 To‏ ر 2ه هه + سد جا 0 ااا 7 
مُوَافِقَا لِلشرع» أَمْضَاهء سَوَاءٌ ترافعًا قبل إِسْلَامِهِمَا أَوْ بَعْدَه وَإن كَانّت كتابة فاسدة مذ 
ال 20 00 ° 2 f o it 0 of‏ 2 8 ع 2 7 
آن کون العِوَض حََمْرًاء أو خنزِيرًاء أو غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع المَسَادِء ميه ثلاث مَسَائ 
م معان 8 لع E‏ إن م 2 مقا ت ير مو را 7چ 
إِحَدَاهًا: أَنْ يكوا قَدْ تَقَابَضَا حَالَ الكفرء فتكونّ الكِتَابَةٌ مَاضِيَة وَالعِنْقٌ حَاصل؛ لِأَنْ ما 


نَم في حَالٍ الكُفْرِء لا يَنْقَضْهُ الحَاكِمُ وَيَحَكُمْ بالق سَوَاءتَرَافَعَا قبل الإشلام أو بَعْدَهُ. 


2 عير 8 اس ه 1 22 001 چو ره 3 عم > 7 E‏ ر 
الثانية: تقَابَضَا بَعْدَ الإشلام ثُمَّتَرَاقَعَا إلى الحاكم انه يعي أَبضَاء لان هَذْو كاب 


8 


د 
6 


فَاسِدَةٌ وَيَكُونَ حُكْمْهَا حُكُمَ الكتَابَة الفَاسِدَةٍ المَعْقُودَةٍ في الإشلام عَلَى ما سَنَذْكُرُه إن 
ءَ الله تَعَالّی. ۰ 

الثالقة: تَرَاقَعَا قب قَبْضٍ العِوّض القَاسِ أَوْ قَبْضٍ بَعْضِد فَإنَّ الحَاكِمَ يَرْقَمُ هَذِهِ 
الاب وَيُبْطِلْهَا؛ نا كِتَابَة اده لَمْ صل بها قَبْض ترم به. ولا فرق بَيْنَ إشلايِهماء 
أو إسْلَام أَحَدِهمَاء فيمَا دَكَْنَاكُ لأنَ التَّْلِيتَ كم الإشلام. 


ر کی و ي رت و 2 ر روه هه عو عر عو 8 
وَقال أبو حزيعه: إذا كاتبة على خمْر» اسلا لَمْ سذ العَقَدٌء وَيوَدَى فيمه الخمر؛ 
0 7 سے عو 


گالنکاح» وَلَوْأَمْهَرَهَا حَمْرّاء ثم أُسْلَمَاه بطل الحَمْرٌ وَلَمْ يطل النَكَاح. 
وَلَنَاه أن هَذَا عَفَدٌ لَوْ عَقَدَهُ المُسْلِمُ كان فَاسِدَاء فَإِذَا أَسْلَمَا ل التقايضء A‏ 
و سد ا روس 4 تاس ص 2ه ےہ 
حَكِمَ بفسَادو كالبيع الفاسد ويفاق النكاح في آنه عَقَدَهُ الم لِم بِحَمْرٍ کان صَحِيحَاء 
5 ا ا 770 E f‏ ا 2 م کی ه س 
ل ب عل ارا 
ملكه؛ لاله ار بِالكِتَابَةِ عَنْ تَصَرّفٍ الكَافِر فيه ا ا 


5 
03 


حِيئئذٍ. وَإِنْ اشتری مُسْلِماء کک NON‏ 


ےم مه اس 


7 


بَاطِلٌ» وَلَمْ ينبت لَهُ به مِلْكٌ. ا عبد فَكَاتَبَهُبَعْدَ إشلامه لَمْ تصح کتابته؛ لِأنَهُ 
مذ إرَلَةُ ملكه عَنْك ولك 5لا یل اليك قن المُكَائَبَ عبد ما قي عَلَيْهِ د ِرْهم. 
وَقَالَ القَاضِي: لَه تاب لاله حرج بها عَنْ تصرف سَيدِه فيه فَِنْ عجر عَادَ رَقِيًا قن 
اجر على إَالَة ملكو عَنْهُ حرئكذٍ. 
َل [4]: وَإِنْ كَانَبَ الحَرْبِيٌ عَبْدَه صَحَتْ كِتَابتَكُ سَوَاءٌ كَانَ في دار الحَرْبٍ أو 
كن ر الوشلام. بدا قال الشَافعك: وقال ابو حَنِيفَةَ: لا صح؛ انو اف وَحْكِيَ 
عَنْ مالك أ جيف يكيل أن اشن ينلع عل 


A ماع‎ 


2 


ر ل ا xy‏ عي مله مر روو معو ب نود 5 ع چ 
وَلناء قول الله تعالىل: # ورف ارضهم وَدِيرَهُمٌ وموم 4 [الأحزاب: ۲۷]. وهده 


- 
ا ع ا عر 


الإصافة إِلَيْهِمْ تقتضي صِحَةَ أنلاكهخ. فقتضي صِحَةَ تَصَرَقَاتِهِمْ. فَإِذَا تبت هذا فَإِذَا 
کات عَبْدَهُ ثم دسحلا ارق ْنَا لَمْ عرض الحَاكِم لَهُمَاء وَإِنْ تَرَاقَعَا إلَيْهه نَظَرَ 


بَيْنَهُمَ فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتْهُمَا صَحِيحَةَ ألْرّمَهُمَا حَكْمَهَاء وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةٌ بين لَهُمَا 


قَسَادَهَا. وَإِنْ جَاءَاء وََدْ فهر أَحَدَُّهُمَا صَاحِبَكُ بَطَلَتْ الكِتَابَة؛ لِأنَّ العَبْدَ إِنْ فهر سَيّدَهُ 
ملک فَبَطَلَتْ کاب لِخْرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ سيدو وَإِنْ هره اليد َل بطل الكتابق ور 
رَقيقاء بَطَلَتْ؛ِ اَن دار الكَفْرِ دار قَهْروَإِيَاحَة وَلِهَذَا لو فهر حر خرًا على تفه مَلَكَُ. وَِنْ 


of ° 


دخلا مِنْ عَير قَهْرِ ففَهَرَ أَحَدُّهُمَا لكر في دار الإشلام لم تبط الاب وَكَانَا عَلَىْ ما 
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ا 2 يي يي 7 بار تت تي ل 
6 ع قبل يان دار الإشلام دار حَظْرء ا فيه A‏ 
1 2-8 ے سو 
دا 


إن لا امین تم ارادا الرّجُوعَ إلى دار الحَزبء لَمْ يُمْنعَا.وَإِنْ أَرَادَ السّيد 


و نر ر اضر يه 2 20 ا EE,‏ 5 عرق 0 - 
الرّجُوعَ» وَأَحَدَّ المُکاتب مَعَهُ فَأبَئ المُكَاتَبُ الرجُوعَ مَعَهُ ا يُجَرْ ؛ لاه بالكتابة رال 


ت 


چ 


0 
54 ۶ 


o‏ کاک کا فی ف حل وق لف فق ریکل ل نیف لجاع 


کک NY‏ إن أَرَدْت الإقَامة في دار الإشلام؛ لِتَسْتَوْفِي مَالَ الكتَابة 


دوقم إن كانت مُدَيّهَا ريت ون زفت تَؤْكِيل عر 0 بقبض لَك نُّجُومَ الكتابة 


E 58‏ ا 


5 رد إن حب امام في كار الإشكام عق 
على تف ا مه وَإِنَ أَحَبّ الرُّجُوعَ» لم يُمْنَعْ ملع 


e 5 ام‎ 0 E سو‎ 


د عجن وَفْسَعَ اليد يج به عَادَ رَقيقاء ويرد إلى سَيدِو وَالأَمَانْ لَهُبَاق؛ لِأَنَهُ مِنْ مال 
سيد وَسَيدُهُعَقَدَ الأمَانَ لفو مالي اذا لضي سو وا كد وكا 
َك في دار ازب قرب سل اه بعلت انه ف ملك 
هره على تفي فأَشْبَة ا هُعَلَى غَيْرِهِ مِنْ مَالِه. سرا جانا شما أو غير 1 
وان جَاءَنَا ِإِذْنٍ سيدو فالكتابة ةه بحَالًِا؛ لا لَمْ قهز سَيدَ فَإِذَا دحل إِلَيْنَا بامَانِ بإ 


يه ع 


سيدو تم شين المُسَلِمُون سَيّدَهُ وَقَتلٌ» النْتَقَّتْ الكِتابَة إلى َه كال قات ق أي 


ون م م عله 4 الما أو ادا أَوْ هَرَبَء فَالكِتَابَةُ بحَالِهًاء ِن استرقةٌ قَهُ الإِمَامُ فَالمُكَاتَبُ 
مَوْقُوفٌ إِنْ عَتَقَ سَيّدُه فَالكِتَابَةٌ بحَالِهَاء وَإِنْ مَاتَ أو قول فَالمُكَائَبُ لِلْمُسْلِمِينَ مب 
على ما بھی مِنْ کات يعت بِأَدَائِهِ لهم وَوَلَاؤُهلَهُمْ وَإِنْ عَجَنٌ فَهُوَ رَقِيقٌ لَّهُمْ. 

َإِنْ أَرَادَ المُكَاتَبُ الأَدَاء قبل عت سيدو وَمَوْتِه ادى إلى الْحَاكِم أو إلا متت وَكَان 


چ 8 


الال القت من ير نوقاء على ما ذَكَرْنَام و المكانث پالداي و 5 يشت 
لول قال أَبُو بکر: يَكُونْ الرَلاءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ القَاضِي: يون مَوْقُوفًا فَإِنْ عَتَقَ 


ر و کا کر ر ك رە 3 
سَيّدُه فَهُوَ لَه ون مَاتَ على رِقَهء فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِن کان ارماك سو بعد عقي 


ام 


المُكاتب» وَثبُوتِ الوَلاءِ عَلَيْهِه قَقَالَ القَاضِي: e‏ و 7 مَوْقَوفَاء فَإِنْ ع عى اليذه كان 


2 0 6ه 2 ا کور وو ره 2 

الوَلاءٌ لَه وَإن قتل أو مَاتَ على رقهء بطل الوَّلَاء؛ أنه رَقِيقَء لا يُورّث. فيَبْطل الوّلاء 

م ووه 5 ا ا ۹ وه م 0 ده يو م 0 3# وه سم 

7 مستحقه وینبغی أن ب ل ل مہ ؛ لان مال من لا وَارث له مہ فكذلك 
of‏ 


هَل [0]: وَإِنْ كَانَبَ المُرتد عَبْدَهُ فََلَ قول ابي بَكْر: الكتابة بَاطْلَةٌ؛ لان مِلْكَهُ 
iE‏ 02 2 25 ص 8 چ اش م f‏ 324 
َال بده وَعَلّی الظاهر مِنْ المَذْهَبِء كِتَابَنهُ مَوْقُوَةٌ إن أَسْلَمَ تتا نّا كَانَتْ صَحِيِحَةَ 
of TAL‏ م omy‏ ش80 4ج 2 
وَإِنَ قل أو مَاتَ على رِدَتِهه بتطلت. وَإن د في رِدَتِه لَمْ يُحْكَمْ بق ويون مَوْقُوقَاء 


- 1 


ا سيد تيتا صِحَّةَ الدَفْع إلَيْهِ وَعِنْقِهِه وَإِنْ فل أو مَاتَ على رده فَهُرَ باط 


وابد رقيق. ون اتد وو مشیم فم اتن وَحُجرَ َل لم يكن للد املد 
وَيُوَدي ا وَيَعِْقُ بالأداء. . ون دقع ال ال تك كان مر قوقاء كاد 

ون كَانَبَ لاه عَبْدَهُ المُْتَد صَحَتْ كِتَابََةُ؛ لان يصح بيع فَإِذَا ىء عَبَقَه وَإِنْ 

قَصَْلْ [1]: وَكِتَابَةُ المَريض صَحِبِحَةٌ فَإِنْ كَانَ مَرَضَ المَوْتِ المَخوفء أعَثبرَ مِنْ 
ليه SS‏ الولاة علن المكاتيء ره 
مُْتقًاء ِن َرَج من للب كَانَتْ الكتابة لازم ا رمث الكتابة 
في قَذرِ الثلّث وان هر نوف عَلَى إِجَارَةٍ الوَارِثِْء فَإِنْ أَجَارَهَاء جَارَتْء وَإِنْ رَدَهَا 
بَطَلَتْ. وَهَذَا قَوْلْ الشَّافِعِيَ. وال أَبُو الحَطًاب» في ” روس المَسَائْلٍ *: تَجُورٌ الكتابة 
مِنْ رَس المَالِ؛ أنه عَفْدُ مُحَاوَضَةِء أَشْبَة البيْعَ. 


2 
6 57 
2 


مسال [1478]: قَالَ: (وَإِذَا كاكبَ عَبْدَهُ أؤ 
Cl‏ 


ق 


57 0 دي ير ار ا 0 و ت :قار لود بره 
ووس سر أحدمًا : أن ظاهرٌ هذا الكلام» ن الكتابة لا تصح حا »ولا 
0 َكَرَة و ما مآ كك 2 N I‏ 7 
تجوز إلا مو 9 منجمّة. وَهَذا ظاهرٌ المَذْمّب. وَبِهِ قال الشافعينٌ» وَ ل مالك» وأبو حزيفة 


المغني / الجزء السابع عشر 
۴۸ 5 ا 22222222222 تت 


تَجُورُ حَالَةه لله عَفدٌ عَلَى عَيْنِء فَِذَا كان عوَضْهُ في | الم جار اَن کون حال كَاليع. 

ولتاء أنه روي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةٍ واه 9اكقء انق SE‏ 
وَاحِدِ مِنْهُمْ أنه عَقَدَ عَقَدَها ڪال وز جار َلك لَه بن جَوِيعْهُمْ َل زی ولان الك 
عد ما فَّة ره 4 مه 


وَضَةِء يعجر عَنْ أَداءِ عِوَضِها في الحَالء فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ التَأجيلء گالسَلَم عِندَ 
بي حَنِيفَة وَلِأَنَهَا عد مُعَا وَضَةٍ يَلْحَقَهُ المَسْحْ مِنْ شَرْطِهِ ذِكْرَ العوّضيء فَإذَا وَفَعَّ عَلَى 
وَجْهِ يَتَحَقَقُ فيه العَجْرُ عَنْ العوّض. لَمْ يصح كَمَا لو اَم في شَيْءٍ لا بُو جد عِنْدَ مَحَلَهه 
ارق البَيْم؛ لاله لا يتَحَقَقُ فيه العَجْزُ عَنْ العوّضء لان المُْتَرِيَ يَمْلِكُ المَبيع» وَالعبْدُ 
لا يَمْلِكَ شَيْئَاء وَمَا في يَدِهِ لِسَيّدِه. 

وَفي التنجيم جكمتان؛ إِخْدَاهُمَاء يَرْجِعٌ إلى المُكاتب» رهي التَخْفِيفٌ عَلَيْهِ؛ لان 
الأو مرا أسهلٌ» ولا كط ادهو على المُحْسِرِينَ عاك كو يما عَلَيْهمْ. 

وَالأخْرَئء لس وهي أن مده الكِتَابَةِ تَطُولُ عَالباء فو گائٺ على تَجْم واج لَمْ 
هر عا ا فی ار القت كإذا عجر عدا ای وكات متاففه فى مدو الک کا 
عَلَى السّيِّه ِن عَيرِ تفع حَصّلَ لَه ودا كَانَتْ مجم نوما فحجرٌ عن ¿ التَجْم الأول فَمدتهُ 
رك ونج َبَهَذ صل لِلسيّدِ بم تمن الوم قبل عجرو 

إِذَا ثبت هَذَاء َكَل نَحْمَانِ فَصَاعدا. وَهَذَا مَذْهَبٌ الشَافِعئ. ونقل عن ا 


o و‎ 


E a‏ رتیل أن كود 
ا ل ابن أبي مُوسَئ: هَذَا عَلَ طَرِيقٍ الاختيارء 
إن جل الال کله في جم واج جار وط فيه ا ل چا أن يكون 
إلى أَجَل وَاحِدِء كَالمُسْلَمء وَلِأنَ اعبار التأجيل لِيتَمَكّنَ مِنْ تَْلِيم العوض وَهَذَا يَخْصُلُ 
وَوَجْهُ الأول ما روي عَنْ عَلِي 4 آنه َلَّ: الكَِابَةُ عَلَ نَجْمَيْنِء وَالإيتاء ين 


- عرسي عبتم 0 ر له 


وَرُوِيَ عَنْ عُْمَانَ 1205 آله آله عشت عل عند لم قَقَال؟ لَأُعَافبئَكَء ولاكانك عل 


نجْمَيْن”". ليور قل ب هذا ابه في الطاِر. 


7 ° ر ٠‏ م 1 1 
على تسع اوَاق» ِي عام أوقية» _ 
وَلأن الكتابة مُشتقة مِنْ الضمُء وهو ضَم نَجْم إلى نَجْمء فَدَلُ ذَلِكَ عَلَىْ افْتِقَارِهًا إلى 
و أ رآ 


CT 
ولا لصاوي .ولا ا ۲ ل َجُم. فَإِذَا قَالَ: کاتبتك عَلَى أل‎ 
ئة.‎ e إلى عَشْرِ سين تومي عِنْدَ الْقِضَاءِ‎ 


حمس سِنِين» وَيَاقِيَهَا عد تام العشة. ۴ قال توي یی آخر العام الأول ماه 
وتشعياكة عند اا الا ر ككل هَذَا جار َإِنْ قَالَ: توي في كَل عَام مائَةَ. 


م رو وع 


جا ويكرن أجل كل مات عند القضاء 


کو يول ۹٨۹‏ لكو 1ه رست هله 
أنه للا 


0 يتين وََثٌ الأَدَاءِ مِنْ العَام. 
ن بَريرَةَ قَانَتْ: گاتبت أَهْلِي عَلَىْ د يع أوَاقه في کل عَام أوقية وَأنَ الل إا 
ی بِمدَة تَعَلَقَ بأَحَدِ طرَقَيَِا؛ إن كا يكز «إى» تَعَلَقَ بأوَلِهَا كقوله: إلى شهر 


1 

cC 
e2 
عا‎ 
E 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ: وقد أخرج ابن أبي شيبة (5/ ١۳۹)ء‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن حصين 
الحارثي» عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان» فدخل في السنة» فلم يؤد نجومه. ردني الرق. 

وحجاج بن أرطاة ضعيف» وحصين هو ابن عبد الرحمن الحارثي روئ عنه حجاج بن أرطاة 
وإسماعيل بن أبي خالد» قال أحمد: ليس يعرف. ما روئ عنه غير هذين, أحاديثه مناكير. 

(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (۱۰/ »)۳۲٠-۳۲۰‏ وفي إسناده: رجل مبهم. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم )١5١5(‏ (۸)» عن عائشة طيا. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
Pye LL‏ س ی اناده ا او 


رَمَضَانَ. وَإِنْ كَانَ بِحَرْفٍ «فِي) كَانَ إلَئ آخرمَا؛ لأَنّهُ جَعَلَ جَدِيعَهَا وَقَنَا لأدَائَاء قدا ادى 
في آخرمّاء کان مُوَ م دنا يا لها في وَقَتِهَاء » فَلَمْ يتَعَيّنْ عَلَيْه الأدَاءُ قله كادي الصَّلاةٍ في آخر 


كة ما 


وَقْتِهَا. وَإِنْ قَالَ: يديا في عَشْرِ سِنِينَ. أَو: إلى عَشْرِ سِنِينَ. لَمْ يَجْرْ لاه جم وَاحِدٌ 
وَمَنْ أجَارٌ اتاب على تَجْم وَاجل ار لان بن فى يقب انا 
ََاقَِها في آخرهَا. لَمْ يَجْرْ؛ لان ابعص مَجْهُولٌ : يقع عَلَى القليل وَالكَثِير. 

المَضْلٌ التاني: آنه دا گاب عَلَى أَنْجُم مَعْلُومَةء صَحَّتْ الاب وَعَتَقَ بأداتهاء سَوَاءٌ 
س چ و وو TT‏ 


وم 500 ور 6 ره 


قال الى ين ونال امي لا یی کی قول إذا أدبت إل واک حر أ بتري 
بالكتابة الحريّة. وَيَحْتَمِل في مَذّهَِنا 5 دَلِكَ؛ لن لَفْظَ الكتابَة ا الا 
وبحت ل التق بالاو 5لا من حسما عن لار كات اين 

A ET‏ به مُوجَبُ عَقدِ الكِتَابَة» تبت عِنْدَ تَمَامِه كَسَائِرٍ أَحْكَامِهه وَلأن الكِمَاد 
عَقَدّ وضع لِلعِتق فَلَمْ يَحْتَخَ إلَى لَمظ التق وَلَا نيه گالتذبيرء» وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ اسْتِعْمَالٍ 


الكتَابة في اا ان و بمشهور» فل يَمْنَعْ وُفُوعَ الحرّيّة بو كَسَائِرِ الالقاظ 


الصَّرِيِحَةٍ e‏ تصرف پالفراین ن إلى عد مشتوليه. کک 
لَص لِك كد[ ماسم ساس د 
8 - مه و 


و 11 - و وو 


قفاوا المُكَاتبٌ عبد مَا بهي عليه دِرَهم. رَوَاُ عَنْهُمْ الأَثْرَمُ. ربد قال الَا يم وسال 
لان بْنْ يَسَاٍ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَهّ وَالعُوْرِيٌ» وان الك وَالاَوراعق»› رالشافى› 


.)۳( فصل:‎ »2٠١50( انظر ما تقدم في المسألة:‎ )١( 


الین كل لا يتبج ن مِنْ مُكَانَبٍ ما قي عَلَيْهِ د دِينَارٌ)”". وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ ن ابْنَ عَمَرَ 
کاب عْلَامًا عَلَى الف ديتارء قاد لَه تسْعَمِائَة وِينَار وَعَجَرَ عَنْ مِائَةِ ديار فَرَدَهُ ابْنْ 
ا 
ودر ابو بكر وَالقاضي وَأَبُو الخَطَّابٍ أ 
اع ل چ رد ال قل TT‏ زوع ل عجر عر أذاو حن 
ل لا حق لِلسّيّد فلا مَعْنَ لتَعْجیزه فيما يَحِبُ راک 


وَكَالَ علي ت يعت مه بِقَْرِ ما دی . لِمَا رَوَئ ابن عباس عَنْ الت يك نه 


U: 
سم‎ 
ÊR 


9 


)١(‏ كسابقه. 

(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي (۱۰/ 7705)) من طريق سعيد بن منصوره قال: حدثنا هشيم» عن خالد» 
عن أبي قلابة... فذكره. 

ورجال إسناده ثقات» إلا أن هشيمً مدلس» وقد عنعن. 

وجاء عن القاسم بن محمد بنحوه» أخرجه البيهقي أيضاً وني إسناده: عمر بن قيس المكي ضعيف جداً. 

(۳) حسن: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ »)741١/٠١(‏ فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» أنباً أبو 
الوليد الفقيهء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حبان» عن ابن المبارك» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن 
عطاء بن أبي رباح» أن ابن عمر كاتب... فذكره. 

وإسناده حسن؛ الحسن بن سفيان هو النسائي» قال ابن أبي حاتم: صدوق كما في ”الجرح والتعديل“» 
وحبان هو ابن موسئ لا بأس به كما في ”التهذيب". 

وله طريق أخرئ عند البيهقي أيضاء عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» أن مكاتبً له 
عجزء فرده مملو كاً» وأمسك ما أخذ منه. 

وفيها عنعنة ابن إسحاق. 

(5) انظر ما تقدم في المسألة: (50 »2٠١‏ فصل: (07. 


5-2 المغني / الجزء السابع عشر 
سے لكان 8#«# << ي < 


83 (إذًا أَصَابَ المُكَائَبٌ ل مرا وَرثٌ بحِسّاب م عَسقَ من وَيُودَ ل المُكَائَبٌ‎ IE 


5 0 ۱(2 م - سه 
بحِصَّة ما دی ية حر وَمَا بَقِيَ ديه عَبْدِ ا رَوَاهُ الترْمِذِ ع عفة 
أنه إذّ 


ر ر 000 َه E‏ سو 
وروي عن عمَر٬‏ وَعَلِيٌ) يع نَهُ إِذًا ادى السَّطْنٌ اا رق عَلَيْ وَرُوِيَ ذلك عَنْ 
م ر سم ەد رن مع مهمع لل( ,> > 2 12 مام 
النْحَعِيّ. وَقَالٌ عبد الله بن مَسْعْودٍ قكنة: إِذَا أَذَى قَذْرَ قِيِمَتِه» فهر غَرِيم . وَقضى به 


ر وَقَالَ الحَسَنْء في المُکاتب: إذا غير اتل يكل الجر ست : 
وَلَنَاه ما رَوَئ سَعِيدٌه ثنا هَشَيمٌ ؛ عَنْ حَجَاج عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ 


ر 2 32 ميك م + م کا ی ر 9 
جده» ان ر سول الله كله قَالَ: يما رَجْلٍ كَانَبَ غُلامَة مَهُ عَلَ مِانّة وقي فَعَجَرَّ عَنْ ع 
ور ور ر E‏ 

اواق» فهو رَقِيق» 


يا ص م تن 3 ا چ ا 7 سے 0 سے روعه 
ال E‏ لله ع قال: «المَكَائَبٌ عبد ما 


ها مايه ا 


عليه درهم). روا e‏ 5 
317ل a MN‏ ولاه لو أَعْتّق 
بَعْضَفُ لَسَرَئ إل بَاقِيه كُمَا لَوْبَاضَرَُ بالعتق» قن العيْقٌ لا يعض في المِلّكِ. 


- 
f 1 


ئا حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِء َمَحْمُو مول عَلَئ مُگاتب لِرَجُل مات وَحَلَفَ ابن فار 


خد ھا بكتايته» م الآخزء ادى إل المقرٌ 8 اانا مِنْ الصو جَمْعًا ييل 
ا ا 


و 43 مس ت 


ولان قول الت يَكَِ: «إذَا گانَ لإِحْدَاكُنَ مُكَاتَبٌ» فَمَلّكَ مَا بودي مَلْتَحْتَحِبْ من . 


ا 


(۱) كسابقه. 
(۲) كسابقه. 
(۳) كسابقه. 
)٤(‏ كسابقه. 
(6) كسابقه. 
(0) كسابقه. 


َلِيلٌ غلل اعا 


راو عرق 4 E‏ سے 2 ع أ 5 سن؟ ا مهي f‏ 
جَدِيع مَا يؤدى» وَيَجَورْ أن يَتَوَقف العتق على آدَاءِ الجَمِيع؛ إن جار رَد بتعضه إليه» 


0098 520000 


كما لو قَالَ: ذا ايت ي ألم انت حر وَلِلَهِ عَلَىَ رَدُ ده ك نه لا عق قبل أ 
جَمِيعِهًاك وَِنْ وَجَبَ عَلَيْه رَذْبَعْضِهًا. 

َل :]١[‏ وَتَجُورٌ الكِتابَهُ عَلَ كَل مَالٍ يَجُورٌ السَّلَمُ فيه؛ لاله مال ينبت في الذَّمَةٍ 
مُوَجَلَا في مُعَاوَضَةِ فَجَارَ لِك فيه كَعَقَدِ السَّلّم. إن كَانَ مِنْ الأَنْمَانِ وَكَانَ 0 لبَلَّد 


اخ ا ا لاتيم صرف بال طاق ِلَب فَجَارَ ذلك فيو كَالبَيع وَإِنْ كَانَ فيه 


وو هه 


قود أَحَدُهَا أَغْلَبُ في الِاسْتِعْمَالِء جار الإطلاقٌ أَيْضَاء وَانْصَرَفَ إِلَيْهِ عند الإطلاق» كَمَا 


° الم 2 7 )م ام ودر | e‏ ر - رہ م ل رر مد 

لَوْ الْقَرَد وَإِنْ كَانَتْ مُختَلفة مُتسَاوِيَةَ في الِاسْتِعْمَالِ وَجَب بيان بجنسه وَمَا يمير به مِنْ 
0 شو E‏ 8 825 6 ا سن ار و 

يره من النقُود. وَإِنْ گان مِنْ غَيْر الاأَثمَانِ» وَجَبَ وَصْفْهُ بِمَا يُوصَفُ به في السَّلّم. 


چو رەو 0 


سس ووم ته 6 i2 NIS s‏ ا ب 
وَمَا لا يصح في السّلم فِيه» لا يجوز أن يكون عِوَضًا في الكتابة؛ انه عقد م وَضة 
و ب 3 E 9 95 E FE 5 ٠‏ 

ثبت عِوَّصْهُ في الذمَة فلم جز وض مَجْهُولِء كَالسّلْم. 


.3 و 


ان كَاتبَهُ على عَبْدٍ مطل » لَمْ يَصِحّ. كر بُو بکر. iB‏ الشافعئ. م 


القاضي فيه وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: ا والار يجوز. زُ. وهو قول ابي حَنيمَةَء وَمَالِكٍ؛ 


لان المت معدا معت لا يَلْحَفُ الفح فَجَارَ ن يَكُونَ الحَيَوَانَ المُطلَقُ عِوَضًا فيه گالعفل. 


01 


ناء ن ما لا يَجُورُ أن يَكُونَ عِوَضًا في الب لجارلا و أن يكرد رصا في 


06 


البق الوب المُطْلَقء وَبفَارِقُ العفْل؛ لاه َل متف مُقَدّرِ م 
في عَفْدِ فَأَشْبََ ال لال لحرا الاب في التفل: لَيْسَ بِحَيَوَانٍ مُطلق» بل هو ميد 
E ATE‏ علي بثر 
خلاف بَيْنَ الاس فيمَا عَلِمْنَاة. 

َإِنَّمَا الخلا فِي العَبْدِ المُطْلَقِء وَلَمْ رذ به السَّرْعٌ بَدَ بدلا في مَوْضِع عَلِمْنَاُ. دا بت 
هَذَاد قن مَنْ صح الكِمَابَة يو أَوْجَبَ لَه عَبْدَ e‏ ويكون واقطاورة 


آنا 


Er‏ ا مغني / الجزء السابع عشر 
السَّنْدِيينَ في قِيِمَتِهء كَمَوْلِنَا في الصَّدَاقِء ولا تصح الكتابة عَلَى 3 حَيرَانِ مُطْلَقٍ غَيْرِ العَيْي 
فیا عَلِمْتَاهُ ولا عَلَى َوب ولا دار وَِذَلِكَ لا تَجُورُ عَلَى توب مِنْ ابه وََا عِمَامَة مِنْ 
مائو ولا َير َلك مِنْ المَجْهُولَاتِ. وَل وَصَفَ ذَلِكَ بأَوْضَافِهِ في السَّلَم صَحّ. 
وَمِكَنْ أَجَارٌ الكتابة على العبيدء الحَسَنْ وَسَعِيدُ بن جُبَيْ وَالنَحَعِيُ» وَالزْهْرِي) 
ابن رين َالِ وَأَصْحَابُ الرّأي. وروي دَلِكَ عَنْ ابي بر وَحَفْصَة”" فيا 
[3: وتصح الكتابة عَلّى خدمة وَمَنْمَعَةٍ مبَاحَةِ؛ لِأنَّهَا أَحَدٌ العِوَضَيْنِ في 
قَجَارٌ أَنْ تكونَ عِوَضًا في الكَِابَه كَالأَنْمَانِ. وَيُشْتَرَطُ العِلْمٌ بها كُمَا يُشْتَرَطْ في 
به عَلَى خدمَة شّهْرِ وَدِيئَارٍ. صح وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْر الشّهِْ وَكَوْنِه 
يت القندة ان ِطْلَاقَهُ يقتضي ذَلِكَ. وَإِنْ عي الشَّهْرٌ لوقت لا صل بِالعَقْد مل أَنْ 


2 ا 


ا 


4 
4. 


الإِجَارَة فإن کا 
يكاب في المُحَرَّم على خدمتو 0 جب وَدِينَاِ صح أيضَاء كما يَجُورُ اَن يُوَجَرَهُ دارو 


EON‏ لا يَجُورُ عَلَى شَهْرِ ا يَتّصِلُ بِالعقْدِ. وَيَشْتَرِطُونَ ذِكْرَ َلك 
ولا نَجَرَرُونٌ اط 2 بنَاءَ على قَوْلِهِمْ في الإِجَارَةٍ. وقد سَبَقَ ؤِكرٌ الخلافٍ فِيه» في باب 


ن 


الإجَارَة. وَيُشْترَطُ كَوْنَ الدَيتار المَذْكور مُوَجَلَاه لِأنَّ الأَجَل شَرْطٌ في عَفْدٍ الكتاية. فَإِنْ 


جَعَلَ مَحَل الديتار بَعْدَ بعْدَ الشّهَرِ ب يوم أو كت صَحّ. بَِيْرِ جلاف 5+ 20 9 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١61/51(‏ من طريق عبد الحميد بن سوار قال: حدثتني ختنة لي 
كانت مولاة لأبي برزة يقال لها سارة عن أبي برزة: أنه كاتب غلاماً على رقيق. 

وعبد الحميد ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل“ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا وسارة مولاة 
أبي برزة مجهولة؛ فلأثر ضعيف. 

(۲) منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)2١1617/0(‏ والبيهقي في ”الكبرى"؟ (۱۰/ ۳۲۲)» من طريق أيوب» 
عن نافع: أن حفصة زوج النبي بيا كاتبت عبد لها على رقيق. لفظ البيهقي. 

وإسناده ظاهره الصحة, لكن في ”تحفة التحصيل" في ترجمة نافع : حديثه عن حفصة مرسل. قاله أبو حاتم. 


كتاب المكاتب 
ہے ل 
السَّهِْ » أَوْبَعْدَ الْقِضَائِه صح أيْضًا . وَهَذَا قول بَعْض أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ. 

وَكَالَ القَاضِي: لا يَصِحُ؛ لِأَنَّهُيَكُونُ نَجْمَا وَاحِدًا. وَهَذَا لايَصِحٌ؛ لأنّ الحِدْمَة كُلََّا لا 


تون في وَفْتِ مَل الڏيتاي ونما پو جد جز مِنْهَا ي یی ماربا ل سارعا فیا واف 


- 


وَلأنَ الخِذمَة ية اهرضي الحَاصِلٍ في ابد ذاو للا ل ا بق او 


د 


a‏ َير محل الديتار» وَإنَّمَا جَارّتْ حَالَّة لن المَنْمَ مِنْ الحُلُولٍ 
ولراك حي ديار ا ل N‏ . و 
N Na‏ وَكَانَتْ الحِدْمَةُ غَيْرَ مُنّصِلَةٍ اعفد بِحَيْتْ کون الدَينارُ 
للا دار . وَإِنْ كَانَتْ الخدم مُتَصِلَةَ بالعقدِ لَمْ يُتَصَوَّرْ گن الديتارِ 
9 


- و 


قبل وَأ م جز في أَوَّلِه؛ ليكو حال وين زط التأجيل. 
فخ [5: وَإِنْ اتب َلَى خَدمَةٍ مُفْرَدة في مد وَاحِدَةِه مل أن يُكَاتَُِ عَلَى خذمَةٍ 
لررئ رد نر ورا حت ري دن لحر زليه ل ا يري از 


چ 


فيه eT‏ أنْ کون كَالكِتَابَة بة عَلَى أَنْجُم ان تَسْتَوْقَى في أَوَقَاتِ متفر قَة» 


٤ 


بخِلَانٍ المَالِ. فان جَعَلَهُ عَلَى د شَهْرِ بَعْدَ شَهْرِ گان كَاتبَةُ في أَوَّلِ المُحَرّم» عَلَى حِدَمَةٍ 


\ 


4 


عه عع 


فيه» وَفي رَجَبٍء صَحَّ؛ لِأَنْهُ عَلَى نَجْمَيْنِ. EG yS‏ 
كَحِيَاطَة ثاب عَيَهَاء او بَِاءِ حَائِطِ وَصَفَهُ صح أيْضَاء إذَا كَاتَبَهُعَلَى نَجْمَيْنِ. 


ل ه ساه 


إن قال: كَاتَبْتُكَ عَلَ أَنْ تَخَدِمَني هَذَا الشَّهَْ وَحَاطَةِ كَذًا عَقِيبَ الشَّهِْ صَح. في 


قول الجَميع. وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي شَهْرَا مِنْ وَقْتِي هَذَاء وَشَهْرًا عَقِيبَ هَذَا الشَّهْنِ 


cof 7 2‏ .8م 2 Iv‏ 2 
صح أيضا. وَعِند الشافعيٌء لا يَصح. 


ولتاء أنه َه كَاتبَهُ عَلَ تَجْمَيْنِه فَصَحَّ كَالَتِي قَبَْها. 
فخ [4]: ودا كَانَبَ العَبْدَ وَلَهُ مال قَمَالُهُ ِسَيدِ إلا أن يَسْتَرِطَهُ المُكَاتَبُ. وَإِنْ 
و 


o£ ° ر‎ 


كانت ا س أو ولك فيو ا وَبِهَذَا قَالَ الثورِي» وَالحَسَنُ بْنُ صَالِحء وَأَبُو حَيفَة 


وَأَبُو يُوسُفء وَالشَافِعِيٌ. وَقَالَ الحَسَن: وَعَطَاةٌ وَالنّحَعِن N‏ » وعمرو 


RE‏ المغني / الجزء السابع عشر 
ہے ٦ا۳‏ س 


ن ديار وَمَالِكُ وَابْنُ ابي لَيْلَىء في المُكَائّبٍ: ماله له. وَوَافََنَا عَطَاعٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ 
0 ع ماه 
موس وَالدْخَعيُ» وَعَمْرُو بن يتاه وَمَالِكُ» في ي الوَلّدِه وَاحْتَجّ لَهُمْ با رَوَى عمَرٌه عَنْ 


- 


الت يل أنه قَالَ: «مَنْ أَعْتَقّ عَبْدَا وَلَهُ مال فَالمَالُ للْعيْدِ)7". 
لاء ل الخ : 7 مَنْ باع عَيّْدَاء وَل تال َمَالّهُ لبائ إلا أَنْ > 37 يَشْتَرِطَةُ المُبتَاعٌ). 


25 ۲ ۶ ر ره ا کا سے ی ر و ر ف ر £ rf‏ 
بن والكتابة بي ولاه بع تفه فلم دشل مع عَم عولد وأقاريه ولا 


2 


و 


ي 


NS‏ دا وَقَعَ القن عَلَىْ أْحَدِهِماء يقي الآخر عل ما کان عَلَيْه كَمَا لو 


مسال 3 قَالَ: (وَوَلَاؤُهُ لِمُكَاتِبه). 


ههه و س که ۹ مر ا i‏ ج ك 0 of‏ ا 
كع حاط لحر I‏ المكاتب لِسَيْدِهِ إذا أذئ إليه. وَبِهِ يتقول 


2 
أ لها 5 


ال اا انات الري. وَدَلِكَ لَأنَّ الكِتَابَة إنْعَامٌ وَإِعْتَاقٌ لَه لن كَسْبَةُ كَانَ 
سد بكم ملک ۵ ري په يوشا عن أ ر رشا عن مقت المدتحةة 


سے رم 6م 


لَه ا کان فعا ل نحا علي فاس وَلَاءَه؛ ل قله 6ِ: »ا وَلاء لم : 
: - 2 2 


- كد كم ير 2ه 


عْتَقَّ)”". وَفِي حَدِيثِ بَرِيرَة انها د قَالَتْ: كَاتْتُ الي عَلَى شع أَوَاقِه في كُلَ عام اوي 
أَهْلْكِ ان أَعْدّهَا لَهُمْ عِدَّةَ وَاحِدَة وَيَكُونَ وَلَاوّكِ لي, فَعَلْتٌ. 
E‏ ابوا إلا أنْيَكُونَ الوَلَاءُ له . 

أ تُبُوتَ الولاءِ عَلَى المُکاتب لِسَيّدِِ گان مْتَمرّرَا عِنْدَهُمْ. وَالله 


ول اع ع5 
3 


8 
ة 
2 7 
وَعَذَا يدل غل 


لأسا 
ومسي 


.)۳( تقدم في المسألة: (1975)» فصل:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم (1557) (۸۰)ء عن ابن عمر وَلها. 
(۳) أخرجه البخاري (507): ومسلم »)٠١١٤(‏ عن عائشة ذا 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم )١5١5(‏ (۸)» عن عائشة طيا. 


ة ا* 9©6©؟7/ب ب م ا سم ل 
ET‏ كَل (وَيُعْطَى ما كُوتِبَ عَلَيِْ ارب لِقَوْل الله تعَالَ: وحم ين 
اَی ا كم 4 [النور: «(rr‏ 


r وو‎ 


0 ء في خمسّة e‏ : وَجُوبُه وَقَذْرُه وَحِدْسْهُ وَوَقَت جَوَازه وَوَفت 
يَحِبُ على السَّدِ إيتاءُ المُكَاتَبٍ يئا ِا كُوتِب عَلَيْه. روي دَلِكَ 
عَنْ عل - و - وب ا لشفي وَإشكَاق. 

وَقَالَ رة وَالْحَسَنُ وَالنَّحَعِيُ وَالتَوْرِيٌ» وَمَالِكُ وَأَبُو حَرِيفَة: یس بِوَاجِب؛ 


0 4 


نه عقد مُحَاوَضَةَ فَلَا يَجِبُ فيه ۾ الإیتاءُ كَسَائِرِ عَقَودٍ e‏ 


د 


0 3 


وَلَنَاه قول الله تا #وءَانوهم نالا کو لی اکم 4 [النور: ۳۳]. وَظَاهِرٌ الأَمْرِ 
الؤُجُوبُ قال عل وليه نه في تفس رهًا: ضَعُوا عَنْهُمْ ربع مال الكِتَابَة ". وَعَنْ ابْنِ عباس 
با قَالَ: ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتبتِهِمْ هيج( 


)١(‏ سيأتي الأثر عنه في ذلك. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في ”تفسيره؟ »)۱٤٥۰۳(‏ وابن جرير (۱۷/ ۲۸۷)» من طريق 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. 

وإسناده صحيح. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٥٥۹۱ ۰۱٥۵۹۰)‏ وابن أبي حاتم »)١55٠094(‏ وابن جرير 
787/100 785 78137)» والبيهقي في ”الكبرى؟ (۱۰/ ۳۲۹)» من طرق عن ابي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي. 

وهو صحيح. 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن جرير (۱۷/ 7586). واب بن أبي حاتم »)١55١١(‏ والبيهقي في ”الكبرى" 
ل 

وني إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف» وهو من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 


ولم يسمع منه. 


e‏ المغني /الجزء السابع عشر 
سے مك بط ا < 

حالف الكتابَهُ سار العْقُودِ؛ فَإنَّ القَضْدَ بها الرَفنُ باَب بخلاف غَيْرِهَاء وَلِنَ 
الكتابة سحو يُسْتَحَقٌ بها الوّلَاءٌ على العَبْدِ م مَعَ المُعَاوَصَة فَكَدَلِكَ يَجِبُ أن يَسْتَحِلّ ا 
Re‏ قيل: المُرَادُ بالإيتاي إِعْطَاؤٌةٌ سَهُمًا مِنْ الصَدَقَةء أو النَدْبُ إلى التَصَدَّقٍ 


ع 


عليه ولي َلك بوَاجِبٍء بدَلِيل اَن ل ليو عَلَيْه َكيف يفضي إِسْقَاطً 


رة 5 


شَيءِ مِنّْه؟ لنَا: آکا الأول َل علا واب عباس وجه 5 َسَرَاهُ بِمَا كرتا وَهْمَا أَعْلَمُ 


بتَأويل القَرْآنِء وَحَمْل الأَمر عَلَئ الدب يُخَالِفْ مُقْتضَئ الأمْرِء لا يُصَارٌ إل إلا بدليل. 
AT‏ العَنْدَ بوجت عله فلا قط عله َلْنَا: كايو ارح دادر 
تابنو مُوَاسَاةَ ل وَشْكُرًا لنعْمَةٍ الله تَعَالَىء كما تَحِبُ الرَكاة مُوَاسَاةَ مِنْ النّعَم التي أنْعَمَ 
الله تَعَالَى بها عَلَى عَبْدِو ولان العَبْدَ ولي E‏ ركيت ف افد كاد 
كواقاتة وك كا أمَر ال لا بِطْعَامِهِ مِنْ ¿ العام الذي وَلِي عَرَّهُ وَمُتَانَه2'1, 00 
هَذَا بالوْجُوب؛ لان فيه نيه مثولة لی اليتق اعا لکن یری على ا عا عو إن أب 
هُرَيْرَة وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «تاائة حق على الله تَعَالَى عَوْنْهُم المُجَاهِدٌ في 
سَبِيلٍ اله وَالمُكَانَبُ 55 الأدا وَالنَاكِحُ الذي يُرِيدٌ العَقَّافَ». أخرجة التَرمِذِيُ ”2 


5 


١ 


وله طريق أخرئ عند ابن جرير بإسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين. 

)١(‏ أخرجه مسلم (2203777» عن أبي هريرة ريب وأخرجه البخاري (550 0)) بنحوه. 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي (223755)» والنسائي »)۳۱۲١(‏ وابن ماجة »)۲١۱۸(‏ وأحمد 
»)355١/5(‏ والحاكم (؟/ ».)23١‏ والبيهقي في «الكبرى؟ (078/1): وغيرهم» من طريق 
a‏ من ساي 
بن عجلان» صدوق في نفسه» لكنه ضعيف في روايته» عن سعيد المقبري خاصة؛ قال ابن معين: إنها 
٠‏ قلطا مل ابن ر ا ا ا 
كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة» وعن أبيه» عن أبي هريرة» وعن رجل عن آبي هريرة» 
فاختلطت عليه» فجعلها كلها عن أبي هريرة. ”التهذيب“. 


وَقَالَ: حديث حَسَن. 
المَصْلٌ الثاني: في قَذْرِ وهو الربُع. ذَكَرَهُ الخرقي» وَأَبُو بكر وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَاينًا. 


وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عل ته . وَقَالَ قَتَادَةُ العُفْرٌ. وَقَالَ الشَّافِِيُ» وَابْنُ المُنذر: يُجْرِئٌ 
ا وهو قول مَالِكُء إلا أنه عِنْدَهُ مُسْتَحَبٌِّ؛ لِقَوْلٍ الله تَحَالَى: ين مال أ 
الى ء € ال : TF‏ (وَمِنْ) لِلتبعييض» وال بعد بَعْضء فَيكتَمَى به. وَقَالَ | 0 


و o‏ ر & (Dize‏ 
عَبّاسٍِ: ضَعُوا عَنّْهُمْ مِنْ كتابتِهم شين" . 


ا َدَْبَتَ اَن المْكَانَب لا يعت حت يودي جَمِيمٌَ الكِتَابة» بمَا ذَكَرْنَا مِنْ الأخبار 
ولو وَجَبَ إِيِتَاؤْهُ اليم لَوَجَبَ أن يَعْتِقَ إذَا ادى تلان رباع الكتَابةء وَلَا يَجِبُ عليه أدَاءُ 


مال يجب رده ِلَيْه وَرُوِيَ عَنْ ابن عم أنه NEES‏ 
ak E TS‏ 

وَل ما رو أب بره بإشتادو عَنْ علي :+4 عن الي ل في وله تعَالّی: 
ومام تین مال آم اَی اک کہ 4 [النور: ۳ فَقَالَ: «رُبُعٌ الكتابة . وروي مَوْقُوًا 


قلت: فمن أجل ذلك ضعف في روايته عن سعيد المقبري خاصة» وهو محتج به في غيره» وعلئ هذا 
فالحديث ضعيف الإسناد» والله أعلم. 

(۱) تقدم قريبا. 

(۲) تقدم قريبا. 

(۳) صحيح: أخرجه البيهقي (۱۰/ ۳۳۰) من طريقين عن آيوب» عن نافع عن ابن عمر. 

وإسناده صحيح. 

(4) ضعيف مرفوعًا: أخرجه عبد الرزاق »)٠٥٥۸۹(‏ ومن طريقه البيهقي (۳۲۹/۱۰) من طريق ابن 
جريج» قال: أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن حبيب أخبره» عن علي بن أبي طالب» مرفوعا. 

قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب» أنه لم يرفعه إلى 
النبي - < - » قال ابن جريج: ورفعه لي. 

قال البيهقي: الصحيح موقوف. 


المغنى /الجزء السابع عشر 
0° ك تب ا 
(Vy‏ 


ولا مال ب 00 0 6 فَكَانَ مُقَدَ 0 ل وان كا ابه 


عله لا ل زا رن ولريب وَل e‏ 00 8 
رودو ر کرد و 

وبين قَدْرَه كَالرَكَاةِ. 

المَصْلٌُ النََلِتُ: في جِنْسِء إن بض مَالَ الكتابة» نم أَعْطَاهُ ْف جَارَ؛ لان الله تَعَالَى 
أَمَرَ بالإيتاء منه. ك وَلِنضن. قَسَرُوا الإيتاءَ 


ذلك 2 بلع ف في الع اعون و یون من الايتاي 


آله ¥ [النور: ۳۳]. وَإِنْ وَرَد غَبْرَ مدر فان السنه تبينة 


ے 
0 


جار وتیل أ 


2 1 
بالايتاء منه. 


ن لا يَلَرَمَ المُكَانَبَ . کے کر ا OS‏ 


» لَه لا فرق في المَعْتَى بَيْنَ الإيتاءِ من وَبَيْنَ الإيتاءِ مِنْ غَيْرِو ذا گان مِنْ جِنْسِو 
e‏ ير المَْصوص إا كان في مَعَْاهُألْحِقّ به وَكَذَلِكَ جَارَ 
عد وَلَيْسَ هُوَ يتاي ّا كَانَ في مَعْتَاه. وَإِنْ آنَاهُ مِنْ غَيْرِ جنسهء معّل أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى 
دراه فَيُعْطِيه دانير أَوْ عَرُوضًاء لَمْ يَْرَمْهُ بول لا ته لم يُؤْتِهِ مِنهُ وَلَا مِنْ جنسه. 
تمل الكوار؛ اَن الرّفقّ بهِيَحْصل ب به. 
لقصل لع : في وَفْتِ جَوَازو وَهُوَ مِنْ جين العَقدِ؛ لِقَوْل الله تَعَالَى: وشم | إن 


لمم يح خي اوشم € [النور: IT‏ وَذَّلِكَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ جين العَقْدِء وَكُلَمَا عَجَلَه كَانَ 
فصل ؛ e‏ 
المَصْلّ الكَامِسُ: فى ذ قت وجوبه» وَهَوّ حِينّ العتق؛ لأ أن الله كال 1 E‏ 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبا. 


كتاب المكاتب 
ج ال 
الال الّذِي آنا وَإِذَا آتى المَالَ عَتَىّ قبَجِبُ إِيتَاؤُهُ حيبذ قَالَ عَلِنَ وه الكِتابَهُ عَلَى 
تجمين ينه الايا ن الا" 

قن مَاتَ السيد قبل إيتائه» فهر دين فِي تَرَكَته؛ ا چ ا 
وَإِنْ ضَاقَتْ اترگ عَنْهُوَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ الديُونِء تَحَاصُوا في اتر گة بقَدْرِ حُموقهي وَيْقَدَمُ 
ذَلِكَ عَلَىْ الوَصَايَا؛ لاه دي ال 


مُسَأَنَةٌ [131]: قَالَ: (وَإنْ عُْجَلتْ عُجلَتْ الكتابة قَبْلّ لَه“ رم ET‏ وَعَدَقَ من 


وَفْمَه في إحدى الرَوَايَكَيْن عن أي عَبْد الله 8 NS‏ فلك كا يرذي» 
فَقَدْصَارَ حرًا). 


0 
EE‏ الفكاتت الككابة AE E O O O‏ 
م کر ی لكف وو ألو 9 رورو وَايَهَ رى أنه لا يرم قَبُولُ المَال | إلا 


ل ويو لَه اماي في عذال في بلي حَق لَه وَلَمْ يَرْضَ برَوَالِه فَلَمْ 
لم1 عق عق لی زط لم يخي E‏ 


وَالصَّحِبيحُ في المَذهَبٍ: الول وه ا اض قال أطلق حمل 
e‏ وَهُوَ ميد ما لا ضَرَرَ في بصو َب مَحِلك الي لا يَفْسْدُ وَل 


ر ص 


تختلف قل يمه وَحَدِ د © وَلَا يَحْتَاحُ إلى مُؤْنَة في حفظه. ولا يَدْفَعْهُ في حال حَوْفٍ ياف 


ذَمَابَكُ قان ا اد كز ان لم ب قَبْضْفُ مل أَنْ يَكُونَ ما يَفْسْدُهِ گالیتب» 
وَالرّطَبٍء وَالبطيخ» أو ماف ته گالکیوان ويم تلك قل ا ا وف 


٥ rf‏ و 


ون گان مما کون حَدِيئْهُ حَيْرًا مِنْ قَدِيوِ لَمْ يْرَمه أيِضًا أخحذه؛ ؛ لانه نة ينقص إلى جين 


.)١9ا/8( تقدم في المسألة:‎ )١( 
تقدم في أول كتاب الوصايا.‎ )۲( 


3 ° 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت ror‏ ل ب يي 


الخُلُولِء وَإنْ كَانَ مما يَحتَاجُ إلى مَخْرَنِء كاطعا وَالقَطْنِ َم يَْرَمهُ اا ا احاح في 


- 
ء۶ 


انقائه إآى وَفْتِ المَحِلٌ إلى موق فيتَصَرّرُ بها وَلَوْ گان غَيْرَ ذَاء إا أن 
هبه لَمْ يره آذه لن في اَذه ضَرَرًا لَمْ رص e‏ 
موف أَوْ مَوْضِع يَتَصَرَّرُبَيْضِِ فيه َم يَلرَمه قَنِضْتُ وَلَمْ عق المُكَاب يَذْلِه. 

َالَ القَاضِي: ادهب غي ن في قَبْضِهِ تَفْصِيلَا عَلَى حَسَبٍ ما ذَكَرْنَاهُ في 
السَّلّم. وَلأَنَّهُ لا يَلْرَمُ الإنْسَانَ اليِرَامُ صَرر لَمْ يقتضه العَقَدُ وَلَوْ رَضِي بِالترّامِهِ. وَأَما مَا ل 
صَرَّرَ في به دا عَجَلَكُ ارم السّيّدَ أخذةُ. وَذَكَرَ ابو بكر آنه رمه قَبُولُ مِنْ غَيْرِ 


رطاخ وى راشبو 


تفصيل» اعْتمَادًاعَلَئ إِطْلَاقٍ أَحْمَدَ القَوْلَ في ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إطلاق الجِرَقِي؛ لما توم 
س( م كَثَالَ ٤‏ .سام 
الأَْرَمُ بسَْاد عَنْ ابي بكر بْنِ حزم أن رجا تنغ عمرَ به فقال يا امير المُؤْمِنِينَ» إني 


تھے افر 2 


وم ا ي أَيْسَرْتٌ بالمال» فَأتَبَْةُ بء رَعَمَ نه ل" 


رسيي انين ره ع عل 8 ب 5 ا ر ۴د 5 وه 
فقال عمر و ا ا وَأَدُ إِلَيْه نُجُومًا فی كل 
or” e‏ ماه 2( بربرم 


ا 4 010 ع ايوس هاه 8 ق “o2‏ 
وب ا م 


ف و عر و 


عن محَمل بن سيرين» ال بم 


1 


ےا 


ولان الأجلّ > 


EE 


ق لِمَنْ عليه الدَيْنُ وَإِذَاقَدَمَهقَقَدْرَضِيَ بِإِسْقَاطٍ حقو فَسَقَط كسار الحُقوق. 


2 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (۱۰/ )۳۳١‏ بسند رجاله ثقات» لكن أبو بكر بن حزم 
الظاهر عدم سماعه من عمر؛ فالأثر منقطع. 

وأخرج البيهقي )۳٠١ 774 /١١(‏ أثراً آخر عن عمر بنحو هذا الأثر. 

وني إسناده: عبد الله بن عبد العزيز الليثي» قال النسائي: ضعيف. وني موضع: ليس بثقة. وقال البخاري 
وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. 

(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى " (۱۰/ 11750) وهو منقطع بين ابن سيرين وعثمان. 

(۳) انظر ما قبله. 


كتاب المكاتب 


ام Kg‏ رقو مف ماو وهل غ1 a‏ تكو o‏ بوره E‏ 
۳ 5 7 مه ١‏ 5 0 | مام فكذلاءك 
فإن قيل: إذا على ن بده على فعل في وَقتِ» في غيره لم يَعتق» لك إذا 
ر 2 e‏ 7 


َ: إذا أَدَيْتَ إلى ألما في ل 

قلْنَا: تلك صِمَدٌ مُجَرَدَة لا يَعْيِقُ إلا بوُجُودِمَاء E‏ فيها بادَاءِ 
العوّضرء فَافترَقاء وَكَذَلِكَ لو أَبْرأُ مِنْ العوّض في الكتابةء عَتَقَ» وَلَوْ أَبْرأهُ مِنْ المَالِ في 
الصّفَةِ المُجَرَّدَة لَمْ يعت 

وَالأَوْلَىء إن شَاءَ الله تَعَالَئ ما قَالَهُ القَاضِيء في ان مَا کان في قَبْضِهِ صَرَّنٌ لَمْ يَلرَمْكُ 
َيِه وَلَمْ يَِْقْ ببذله؛ لما ذَكَرَهُ م مِنْ الصَّرَر الذي لَمْ يَْمَضِهِ اعفد وَحَيَرُ عْمَرَ وة لا دلا 


gog 
ا‎ 


ا : لو ليه في با خر فَدَهَعَ إِلَبْه نُجُومَ 


راتحي ا و حزما ضير قور حر ار ار كار ل برقا كار للم 
عل من ار فی إن لم يكُنْ فه شرن كر زمه قَبْضة. كَذَا هاهتا. ولم احم اف 


ے 


فول ان تاكن ني نو ر كاك ول جرفي وي بغر 
ل [1]1 إا أحضر المكاتب مال الكابة أو بَمْضَكُ لِيُسَلْمَكُ فقال اليد هذ 


5 


حَرَامٌ أو عَضْبُ» لا ابل مِنْكَ. سُعْلَ العَبْدٌ عَنْ دَلِكَ» فَإِنْ أَقَرَ به e‏ 
ا O E oT‏ 
E‏ وي اه أن له حا في أن لا يَعْعَضِي يته مِنْ را وَلَا يَأمَنُ اَن يَرْجمَ 


سے 


اجه عليه بوه ون َم تكن لَه بيت قافول قول العَيْدِ م م يميه فن نكل عَنْ اليَمِينِء لَمْ 
يلوم اليد وال سر ار ا رد 
َبَصَفُ وَكَانَ تَمَامَ كِتابته عَتَقَ» نَم بطر فَإِنْ ادع أنه حَرَامٌ مُطَلَقَاء لم يُمْتَمْ من لاله لا 


ع2 


قر به لِأَحَدِء وَإِنَّمَا تَحْرِيمُهُ فِيمَا بيه وَين الله تَحَالَىه وإ اذَعَئ أنه خَصَبَهُ مِنْ فلانء لَرمَة م 
دَفْعُهُ لي لن قَولَُ: وَإِنْ لَمْ يبل في حق المُکاتب» فَإِنَُّ يبل في حَق تَفْسِو كُمَا لو قَالَ 
و 


رَجُل لعَبْد في يَدِ غَيْرِه: هَذَا حر س 
اقل لبه بسب مِنْ الأشباب لزنه حر رين 


E‏ ا مغني / الجزء السابع عشر 

ِن ابراه من مال الكتابق لم رمه قيِضُهُ لاله َم بق لَهُ عَلَيْه حَنٌّ. وَإِنْ لَم يرنه وَلَمْ 
ا ا 
العبده كما رَوَيْنَاهُ عَنْ عَمَرَ وَعْثْمَانَ في قَبْضِهِمَا مَالَ الكَابة حينَ امَْنَعَ المُكَانبُ مِنْ قَيْضِه. 

0 11 وَإِذَا كَاتَبَةُ َل جنس لم ينه نشی عبرو لز کا على دای كم 
رَه قيض دَرَاهِمَ وَلَا عَرْضِء وَإِنْ كَاتبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ لَمْ يَلرَمْهُ اد الدَّانِيِ وَلا 
العْرُوض. وَِنْ كَاتبَهُ عَلَى عَرْضٍ مَوْصُوفء لَمْ يَلرَمْهُ فص غَيْرِه. وَإنْ كَاتبَهُ على نقد 
تأغطاة من جیه کا ولك واد کی فعا ی فيه الزى کا به عليه» ل ا ارد 
را َير وإ گان لا يي في ټغض البلْدَانِ الي يق فيا ما كته عل به لَمْ يَلْرَمْهُ 
الات عاو 1 


6 ان 


3 


المَصْلٌ الثاني: إِذَا مَلَكَ مَا يُوَدّيء فال ةا لا يَعْتقٌ حت يودي زوق ذلك عن 
عم ابی وريه عاي مه وفيد؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: المُكَانَبُ عَبْدٌ ما بى عَلَيْهِ وهه . وَهُوَ 


3 و 


خرّا انه ك قَالّ: 


ع 


ر اہ o î‏ 5 0 سىس ىن سوس 2 س ان 
e‏ َنام سَلَمَقَ أن الي يكل قَالَ: «إذا 
ن داكن مَكَائَب وَكَانَّ عنده م يودى»› َلْتَحْتَحبْ منة). وراه ا داود» وان 


(۳(۵ 


الى وال حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. اه بالسكات ا د ا 


ارا صر 


يُوَديهء وَلِأَنّهُ مَالِكُ لِوَفَاءِ مال الكتاية» أَشْبَه مَا لو اداه . فعَلَى هَذِهِ الرّوَايَةَ يَصِيرٌ خرًا ب تملك 


الوَقَاءِ فَمَتَى امْتَتعَ 


ذِمّتِهه وقد صَارَ حرا 


ِنْهُ أَجْبَرَهُ الحَاكِم عَلَيْه. ِن مَلَكَ ما في يَدَيْه فب الأدَاى صَارَ دَيْنَا في 


رم و 3 ود ا فد 22 ا 
وَوَجِه الرُوَايَة الأول ؛ ما رَوَى عَمْرُو بن شْعَيْبِ» عَنْ ابي عَنْ دي أن ١‏ نبي د 


.)07( فصل:‎ »)٠١٤١( تقدمت الآثار عنهم في المسألة:‎ )١( 
كسابقه.‎ )۲( 


كتاب المكاتب 


ت و 
١ 0 o‏ ر Er‏ ا ا مه win fF‏ 
قال: «المُكَائَبُ عبد ما بقى عَلَيْه ور ول ا فد کات غل ما اوقت 
عبد یھی له 5 وفو 4 28 چ ر و 


م 


َه إلا َر راق فهو عبن يما عَْدِ گاب عَلَئْ مائَة ديئار» ئا 
هو عند راء جد وني :من كاب عبد على ماله ووی داه إلا عر 
0 أو قَالَ: إلا عَشَرَةَ راهم ثُمَ عجن فَهُوَ رَقِيقّ). رَوَاهُ التَرَمِذِي 

بك عدر عب دلگ ی ع يوضر تق قلأ كا لز لّ: إذَا أَدَيْتَ 
َي آنا انت تَ خرٌ. على لِه الرّوَايََه ِن ادى عَتَقَه ون لم يود لمْ يَعْيِقْ. 


21 0 رصم ا 


قإِنْ امْتتَعَ مِنْ الأَدَاءء فَقَالَ أَبُو بكر: يُوَدَيه دأاق” ولك ول يكون ذلك جره و ,0 


َمل السّيّد المَسْحَ» وُو قل ابي حَِبقَة. وَيَحْتَمِلُ گام الحِرَقِيء أنه إا لم يوت عَجَرَُ 


يه فال قال اذا بود تجْقاء حي حل جم ای عجره لكيه إن حت 


3 


س سو 


اليد إن 


اا 


- 
ر 0 چ سرس ے 


وَعَادَ عَبدَا غَيْر مُکاتب. ووه قَالَ الشَافِعِنُ قله قَالّ: إن شَاءَ عجر َفْسَفُ وَامْتََعَ مِنْ الأداء. 


e EY,‏ اکساب ما رديه في الكِتَابة لا جر بجر على الأداى كَسَائرِ 
الغثر دالا وة الأول ئه قذ تبت لِلْعَيْدِ اسْيِسْقَاقُ الحْرّيّة بولك مَا يودي قَلَمْ يَمُلِكُ 
إبطَالَهاء كَمَالَوْ أدَى. فَإِنْ تلف 0 دائ جار ية شترا كا 


02 


مسالة [85ؤ15]: قَالَّ: (وَإِذَا ادى بَعْضَ كتَابَته» وَمَاتَ وف د يده وَقَاءٌ ول 
لِسَيّدِ في إحدى الرَوَايَئَينِ. م سيد بَقِيّةُ تابه وَالجَاقي لوَرَكَيِه) 


و 02 8 «o‏ 7 مي ج 2 7 کر 0 ر و ك o‏ 
أ ن هذه المسالة مبنية ١‏ ما ٠‏ فإذا : انه لا يَعتىّ نملك ما ب دی. فقد 
1 يعتى بملك ما يودي 
2 س و ےہ 


0 فقد مات حرا َك 00 َقيهُ كتابته؛ ۷ کب له عليه وَالبَاقِي لِوَرَئَتِه. قا 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت كوم 5 يرل ييريررننللمممبششسشس4؟شباللاااااااا ا ا 3 


کیہ و 


ڪر قي 6 دوك 3 و 5 5 o‏ 
القاضي: أنه تفخ الكَابة بمَوتهء وَيَمُوتٌ عَبْدَاء وَمَا في يَدِهِ لِسَيّدِ. رَوَاه الأَثْرَمُ 
بِإِسْنَادِه وحن عه ورل وَالزْهْرِي. وَبه ETL‏ بْنُ عَبْدِ العزيزء وَقَتَادَهٌ 


وَالشَافِعُِ؛ ا ا ا ا ال 
ep‏ ؛ فيَنْقَطٌِ بِالمَوْتِء كَمَا لَوْ قَالَ: إن 


ويم 


A e‏ بی كتابيه» وَمَا فصل لورته. روي 
ذَلِكَ عن 0 7 0 '» وَمُعَاوِيَة ". وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالحَسَنُ وَطَاوْ 
شرح وليه وَالفوْرِي وَالِحََنْ بْنُ صَالِح» وماك وَِسْحَاقُه وَأْضْحَابٌ لر 
إلا اَن أا حَِيمَةَقَالَ: يون حرا في آخر جُرْءِ مِنْ حَيَاتِ. وَهَذَا قَوْلُ القَاضي. 
نجه تياك زاكةة ما كنا اذ في التي يلاء وَلأَنَهَامُعَاوَضَهٌ لا نقح بِمَوْتٍ أَحَدٍ 
المتَعَاقِدَيْنِ فلا تنسح بِمَوْتِ الآحَرِء كَالبَيْع وَلَِنَ الع أحدٌ من كت به الكتبكُ كك 
)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (225755» والبيهقي (۳۳۱/۱۰)» من طريق ابن جريج» عن عطاء 
قال: زعموا أن علي كان يقضي بذلك. 
وهذا ضعيف؛ فيه إبهام. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)5١5‏ وعبد الرزاق »)١1574(‏ من طريق سماكء عن قابوس بن 
المخارق» عن أبيه» عن علي. 
وهذا إسناد ضعيف؛ المخارق والد قابوس مجهول» لم يوثقه غير ابن حبان» ولا تثبت صحبته. 
(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (517/5)» وعبد الرزاق (25705)» والبيهقي (۱۰/ ۳۳۱)» من 
طريق الشعبي» عن ابن مسعود. 
والشعبي لم يسمع من ابن مسعود» كما قاله أبو حاتم. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق »)22١9779(‏ والبيهقي /١١(‏ ۳۳۲)» من طريقين عن معبد الجهني» عن معاوية. 
ومعبد الجهني حسن الحديث» لكن لم أجد من أثبت سماعه من معاوية» وقد أدركه؛ فالسماع 


محتمل» والله أعلم. 


كتاب المكاتب KI‏ 

oV‏ کے 
ا 5 ےت NE‏ سي 3 الكيائة ال لك وت 58 EE‏ 
تنفسخ بمَوته كالسيد. وَالاولئ أولئ. وتفارق الكتابة البَيع؛ لآن كل وَاحِدٍ من المتعاقدين 


E‏ ولا َه الحقد بعينهء فَلَمْ نفخ بِتَلَفِو لكات 4 كو الد غا 2 كه 
بالل ا َيِه فا تلف قبل تَمَام الداع الْفْسَحَ الد كما 0 تلف ليم قبل 


0 نر 6 ب 


قَبْضِ ولاه مات قبل و وو تقظ ا حو و E‏ 
000 [1]: وَإِنَْ مَاتَ ت وَلَمْ يُخَلّفْ وَقَاءَ قلا جلاف في المَذْمَب أن 


7 
42 رموس افير 
أن الکتا َة مل * 
2 

° 31 


ن 


بمَوته وَيَمُوتٌ عَبْدَاه وَمَا في يَدِهِ لِسَيَّده. َهُوَ َل أَهْل المَمْوَ مِنْ اة ة الأمْضَان إلا 


يه 


إلا 


EGO‏ َة رباع الكتابة عِنْدَ د أبي بكر وَالقَاضِي و رن واف اء ناه وت حرا 


8 ر 


في ی رل وَكَالٌ مَالِكٌ: إِنْ کان له ولد ی اكت الک إن گان که مغر 


3 


تتم 2 
في كِتَابتِه جير على دَفْع المَالٍ إن كَانَ لَه مَالُ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَه مال اوغا الات 
الما وقد روي عن علي 5 : ليه اين ما درا ا 


ا أن اسي لد ثَالَ: «إذَا أَصَابَ المُكَائبُ حَداء أَوْ مرائ 


لل 


وَدُوِيَ عَنْ ابن عباس 895 ¢ 


ورت بِقَدْرِ ما أده وَيُودَئ المُكَانَبُ بحِضَّة ما ادى" ". وڪن عَم وَعَلق 7" » وَالتَحَعِيَ: إِذَا 
ادى السَّطَنَ اا رق عَلَيْهِ وَكَالَ ابن مسعود: إِذَا ادى قَذْرَ قيميه» فهو غَرية7". وقد ذَكَرْنَا 
الجَوَابَ عَنْ هذه الأقْوَالٍ كلها فِيمَا تقَدّمَ بَا أَعْتَ عَنْ إعَادَيهء إن شَاءَ الله تَعَالَى . 
فخ [1]: ولا تَنْمَسِحْ الكتابة بِالجُنُونِ؛ انها عَفَدٌ لازم فَلَمْ تَنْقَسِحْ بالجئون. 
E yT‏ 


لان القَصْدَ من م الكتابة NE‏ الوت يثافيه» وَلِهَذَا ا صح عت عق المت ا 


بتافيه؛ بدليل صِحَّةٍ عق المَجْنُون. فَعَلَى هَذَاء إن اى إِلَيّْهِ المَالَه عَتَنَّ؛ِ لان السّيّدَ إِذَا 


52 


.)۳( فصل:‎ »)٠١٤١( تقدم في المسألة:‎ )١( 
كسابقه.‎ )۲( 
كسابقه.‎ )۳( 
كسابقه.‎ )٤( 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۸ س ی انهو اا اوی 


سے او 
ره 


ورف لق A A‏ مره سوه A f‏ 8س IG‏ 
منة» فقد استو فی حَقَهُ الذى كان عليه وله أخذ المّال من يده فيضم ذلك بَرَاءَ 
فيص د ستوهى دي يا و و من يذو» فيتصمن دلب بر 


سم يوسم فل اله كان للشيد أن ا 
NE‏ يحت الحَاكِمُ عَنْ مَالِهِء فَإِنْ وَجَدَ لَهُ مال سَلَّمَهُ في الكتابة 


ل ت و ور زر ان ور عم 2 و م ي ور ° 
و ا EE‏ مَهُ الإنْقَاقَ عَلَيْه؛ ل نه عا عاد قناء ثم إن 
وَجَدَ لَهُ الحَاكِمٌ بَعْدَ ذَلِكَ مالا يفي بمَال الكتابة بت بطل فنع الصَيّدِه لِنّ البَاِنَ بان 


و وَحَكَمَ بالاجتهاد إلا أنه يرد عَلَى 
السّيّدِ ما أَنمََُ مِنْ جين القَسْخ؛ لِأَنَّهُلَمْ يكن مُسْتَحَفَا عَلَيْه في البَاطِن. 
: اددع وناك الجا كل ارد قَسْح السّيّ ولا يرد 


عليه ما أَنْمَقَهُ؛ أنه أَنْمَقَ عَلَيْهِ مَعَ عأ E‏ . وينبغي 
ن يَسْتَحْلِف السََيّدَ الحاكِم أنه مَا اسْتَوْفَئ مَالَ الكتابة. وَهَذَا قَوْلْ أُضْحَابٍ السَّافِعِيَ. 


ع 0 


وَل يَذُكَرْهُ اد صحابتا» وهو س e‏ يَحتّما ل , سَتَوقام Ey‏ ا يع عن 5 
ر ع - 8 o7 1° 3 ٠‏ 
فيدعيه» فيقوم الحَاكم مَقَامَةُ في اسْتخالافه عليه. 
N‏ ر ا ٠‏ ت ا س 6ج قاس 0 - 
فَضْلْ ١‏ وقتل المُكاتِب كَمَوِْهِ في انْفِسَاخ الكتابَة على مَا أسلَفتا مِنْ الخِلافِ 


وه 
3 
لس 0 


واء كان القائل ا الأجتي. رلا قصَّاصٌ عل قَاتلهِ الح لِأن الْمَكَاتَبَ عبد 


قي عَلَيّْهِ دِرْهَم. قن كان القاټل سَيدَهُ وََمْ يُخَلَّْ وَقَاءً الْفْسَحَتٌ الكتاد به وَعَادَ ما في يد 
ر ره 


إلى سَيِّدِو ولم يجب عليه شيء لاه لَوْ وَجَبَ رجب له. إن قيل: الال لا يتوق 
بالقثل شَيْنَا مِنْ ترك المَقتول. َلَمًا: ماما لا يَرْجِمٌ إِليْهِ مَالُ المُکاتب مرا بل ب 


8 
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EEE‏ قم المَينَةَ أنه کا 


0 


الات 


0 


© ا 
ER‏ 
م 
\ 


ولک عل لوال الق ونما يهم لقال الهِيراتَ حاص ألا رى أن من 


7 هو 


توكلء نا كل كن عله الشر كر دين في رِوَاية وام الوَلد إذَا َل سَيّدَهَا عَتَقَّتْ. 
E e‏ الي كه ا وَإِنْ 
56 ل عن ی 


لا نفخ بوه . فَلَهُ القيمَةُ على م فزيو اعرف NEE Ea‏ ة على 
بَعْض أَطْرَافِهِ في حَيَاتِه. 


كتاب المكاتب 


قن كَانَ الوَقَاءُ يَحْصّلُ یجاب القِيمَة ولا َحْصل بدونهاء وَجَبَتْء كما لَوْ حف 


EY‏ يه المقتول کترکته» فِي قَصَاءِ ذُيُونِهِ مِنْهّاء وَانْصِرَافِهَا إلى وراه َْنَهُمْ على 
راض الله تعن . ولا فرق فيمًا ذَكَرْنَاء > يْنَ ان مُخَلّف وَارئاء او لا يَحْلّف وَارنًا. 


و 5 


وَذَكَرَ القَاضِيء أنه | اذا َم يلف واا وى سيد لم ِب القية عليه بحَالٍ. 
0د من لآ وات لذ أضوت عله إلى ی صَرْفَةُ 
الل شين جد بطري الإزث والقاقل لا رات له إن اد اليل أت a‏ 


ر سوسا ا ا 


سيد إلا في المَوْضِع الَذِي لا تنْقَسِخُ الاك فنا َب لِورَئَيه لله أعلم. 
مَسَأَنَةٌ [118]: قَالَ: (وَإِذَا مَاتَ السّيِّكُ كآنَ العَبْدُ عَلَ كِتَابَته وَمَا 
سیده مَفْسُومًا كالييرَاث). 


وَجْمْلَهُ َلك أَنَّ الاب لا 45 سخ بِمَوْتٍ السّيِّه لا تَعلَمُ فيه بَيْنَ آَل العِلّم خلاقًا؛ 


وَذَلِكَ لاه عَقَدٌ عفد لازم ین ج لا سيل إل فسجوء فلم شيخ يموت كلع وَلجَارَة 


إِذَا ثبت هَذَاء ِن المُكَاتَبَ يودي نومه وَمَا بقى مِنْهّاء إلى ورتته؛ لأَنّهُ دين 


لِمَوْرُوئْهِمْ کون مفْسُومًا بيهم عَلَى ذر مَوَارِيِوم گتار ونو َون گان له ولاڈ 
دور وَإنَاثه َلِلذَّكَر مل حط الاين . ولا يَعْتِقٌ حَتَّ يودي إلَى كَل ذِي حق حَقَفُ قان 


EES E‏ ء۶ فَأدَى إلى بَعْضِهِمْ قإِن كَانَ 
بَعْضُهُحْ غَائِبا وَكَانَ لَهُ وکيل دَقَعَ تَصِيبة إلى وَکيلهء وَإِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ وَكِيلٌ» دَقَمَ نَصِيبَةُ 
إلى الحاكم وَعَتَقَ . ون كَانَ ويا علي دقع تصيبة إلى ولي إن او أ وَصِيّه أ الحَاكِ 
َو أَمِينِ. قَإِن كَانَ لَهُ وَصِيّانِ آ ا 

إن كان الوَارث رَشيدًاء قَبَضَ لِتَفْيِك ولا تصح الوصية E‏ 
اليد لن تیه إن گان هم شید ونش موی علي کم ل واد يِه نھ 
E‏ 


المغني / الجزء السابع عشر 
۳۹ 5 ت ا ي 


ف 2 


له في الاَداءِ إلى الآحَرِء وَكَانَ الَذِي أَذْنَ لَه في ذَلِكَ رَشِيدًاء فَأنّى 


مه 


a‏ م یسر إل نَصِيبٍ شَرِيكِهه وَإِنْ كَانَ 


ویر حت عل ُلك ورم عاب باقی مالو كان ن ریگین أت EE‏ 
وَهَذَا ظَاهِرٌ كلام الخِرّقِيَ. وهو أَحَدُ قلي الشَّافِعِيَ. وَقَالّ القَاضِي: ا يَسْرِي عِنْقَكُ وَإِنْ 


ر ر 3ر o‏ 1 5 ف نض 2 e‏ ي ۴ 5 5 
كان اتوي اء رعو البرك لكي اجا وين وال الى E‏ 
الكتابة؛ 1 


کے ي ا 
0 س0 o‏ عسو 


نه آدی يعض مال الكتابةء AE‏ ما لو اداه إلى الس 


ەم 2 2 


E‏ أ مِنْ مال الكِتابة» بَرئ مِنة» وَعَتَقّ. َإِنَ أ 


أعتق تَصِيية من عتى. وَالخْلَافٌ في هَذَا کله کالخلاف فا إذا ادى إلى بَعْضِهِمْ 


أهُ بَحْضْهُمْ تى تصييية وَكَذَلِك 


إن 


ر 


rG 


لمق لكين تمي ا ا الى 
براه مِنْ جویع ما لَهُ عَلَيْه فَوَجَبَ أَنْ يلْحَقة التق كَمَا لو ابر راه سيه ِن جَحِيع مال 


حَقَهِ عليه و اسْتَوْفَى تَصِيبَهُ بإِذْنِ OE‏ 


و ر ووو 


الكتابّة» وَقَارَقَ ما ذا براه سَيّدَهُ مِنْ بَعْضٍ مَال الكِتَابَة بة؛ لاه ما أ E‏ 


2 س اس رام 31 مسر عله‎ 7 f7 

وَلَنَاه على سِرَايَةِ عتقه» أنه إعتاق لِبَعْضٍ العَبْد الذي يَجُورٌ إِعْتَافَكُ مِنْ موسر جَائزِ 
2ه 3 3 3 - 75 02 ع ٥‏ ر ر 
التصَرّفء غير مَحجور عليه» فوَجَبَ أن يَسرىّ عتقه» 0 


فشكل واخواري رى كل الوقاقء فان قل ف السرا يه إِضْرَارٌ بالشْرَكَاءِِ ل لاه قَدُ 
حجر يرد إلى الوّقٌ. قُلَْا: دا كَانَ العِنْقٌ فى مَحَلٌ الوقاق يُرِيلٌ الرْق المُتَمَكنَ الَذِي لا 
كاب فيه فان يُرِيلَ عَرَضِيَة ذلك بطريقٍ الأؤلى. 


مَسَأَلَةٌ [158]: َال (وَوَلَاهُ سي وَإِنْ عَجَنَ فَهُوَ عَبْدٌ لِسَائِرِ الوَردَة). 


3 


يغني لِجمِيع الوَرَئق آم اڏا عَجَرَ ورد في ارق تِه کون عَبْدَا ِجَويع اورت كَمَا 
لَوْلَمْ يَكنْ مُكَاتبَا؛ لته مِنْ مَالِ مَوْرُوتْهِمْء فَكَانَ بيهم كَسَائْرِ المَالِء وَأَمًا دا اذى مَالَ 


اسه ی و 4% واعت عه ر ج 0 5 9 2 ر 74 
الاب وَعَتَقَه قَقَالَ الجِرَقِي: يَكُونْ ولاه لِمُكَائ بَحْتَص به عَصَبَاتَهُ دُونَ 


د 


كتاب المكاتب 
ج ل 


جو موس 18 ا ل سان موت سيو ا س او ا 
الفرزوض. وَهَذَا قول أكثر الفقهاء . وَهُوَ ايار أبي بکر. وَتََلَهُ إشحاق بْنُ مَنْضُوِ عَنْ 


5 
004 ° 


E‏ ت وَإِسْحَاقٌ. َو حل وصالخ بن أحمد عَنْ أي تان حيلف الاش 


في المُکاتب يَمُوتُ سيد وَعَلَيْهِ بيه مِنْ تابن فَقَالَ بَعْض التاس: الوَلاءُ لِلرّجَالِ 


والنشاع. را بعش الاش بي E‏ 


5 


يرٺ النَّسَاءُ مِنْ الوَلاءِ لا ما كَاتبْنَ او أَعْتَفْنَ. وَلِكُلٌ وَجه. ولي أَرَاهُ وَيَغْلِبُ علي انه 
يَرِنْنَ وَدَلِكَ لان المُكَانبَ لَوْ عَجَر بعد واو السيِّ رُدَرَقبقا.وَعَذَا قول طَاوُس» والرَهْرِيّء 
َلك لان المُكَاتَبَ انتقل إِلَى الوَرَنّة بِمَوْتٍِ المُكاتب» فَكَانَ ولاه لَهُمْ ما و انتقل إلَى 
المُشْتريء ولا يودي إلى الوَرَنَة فَكَانَ وَلَاؤه لَّهُمْ كَمَا لَو أَدَى إلى المُسْتَري. 


ص له o‏ £ 0 


ووج الأول أَنَ السّيّدَ هو المُنْعِمُ بالعٹقء فَكَانَ الوَلَاءٌ لَه كَمَا لَوْ أَدَى إِلَيْهه وَلِأَنَ 


ا نما ینیل إو ما ا 0 


الا ا عد في المَبيع باخييّارو» فَلَمْ يبق لَه فيه حَقٌ مِنْ وجي 
وَالوَارِتُ يلف المَوْرُوتٌ وَيَقُومُ مَقَامَهُ وبني على ما فَعَلَهُ موْرُوُة ولا ينل إلَيه سىء 


وه 


مْكَنَ باه لِمَوْرُويِِ وَالوَلَاءٌ مما أَْكَنَ بَقَاؤُهُ لِلْمَوْرُوثِ فَوَجَب أن لا تقل عَنَهُ. 
َل [1]: إن عق الوَرئَةُ صح عِنْقَهُْ؛ لاه ملك لَهُمْ قَصَحٌ عِنْقَهُمْ لَه وَلِآَنَّ 
SS‏ 
للهِ: انما الولامُ 3 0 8 . ون ن أَعْتَقَ عت بَعْضْهُمْ نَصِيبَة فعتق عَلَيْه کلف عليه 


س ت - 


$ حك 


0 


نَصِيبٌ شْرَكَائهِ؛ و لَهُ. وَإِنْ لم ب سر عِتقه لِكَوْنِهِ مُغِراء أو لير دك ا ارم 
ما امه للْحَبر لظم عل یی کن ول کر قي ي 


و 


عترة تلجع تل كتتريه ا يد وَإِنْ أعْتَقّ بَعْضُهُمْ لم شرع : 
ذ أكك رك التاق غ ا وَلَاوَهُ للسيد سيد وَإِنْ عَجَرَّفَرَدُوه إلى الوق كَانَ وَلَاءٌ 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري (557)» ومسلم »)٠١١٠٤(‏ عن عائشة طا 


المغنى / الجزء السابع عشر 
5 دم ل ی ا ی اا ای 


و 


نَصِيبٍ المُعْتِقٍ لَه أنه لَوْلَا إِعْتَاقفُ لَعَادَ سهمه رَقيقاء كَسِهَام سار الوَرَنَ فلم 
كان هو الث نكاد الور له دُونَهُمْ. 


2 اا اعت 


عنفه» 


9 


مان ابرا الورک کله َتَقَ» وکا وََاؤْهُعَلَى لوان لين كْئاهُمَاء فیا 5ا 
1 َنِم لن الإبْرَاءَ جَرَئ مَجْرَئ اسْتِيمَاء مَا عَلَيْهِ. ا أن کین ا لَهُمْ؛ 
که 2 


لإنهم انعمو نُحَمُوا عله بما عَمَقَ به» فَأشْبَة مَا لو أَعتَقُوةُ. وَِنْ أَبَْأهُ بَعْضْهُمْ مِنْ تَصِيِبه كَانَ في 
ولاه ما دَكَرْنَاهُ مِنْ الخلاف. واه أَعْلَمْ. 


1 


فَضْلْ [۲]: ا لِأَنّهُمْ يَقُومُونَ 
مَعَامَ المُکاتب» رالا تلك TN OE‏ المُشتري 
والتؤقرب لتق لی كتبيد» إن َر قر عا َلك ون أذ رت كان 
وَلَاوْهُ لِمَنْ يودي إِلَيْه. عَلَى الرُوَايَة ة الي تَقُولُ: إن وَكَاءهُ رة إا أذ إِلَيْهِمْ. 

واا على الوا sS‏ هبن لن َلك يقتضي 
لال شت ت ال و لل الق اه ول كلق لر ف و أن 0 

عُونَ الولاث ليد إن تق بلكتابة: 5 السّيّدَ عَمَدَمَاء فعَتَقَ بها فَكَانَ وَلَاؤْهُ لَهُ 


وَيُقَارِقُ ما لَوْ بَاعَهُ السّيدُ؛ لان السَيدَ يِه أبْطَلَ حى تفه وَلَهُ دَلِكَ بخلاف الوَرَكَة؛ 
انه لا يَمْلِكُونَ إبَطَالَ حَقٌ مَوْرُوثهمْ. 

فض 1]: وَِنْ وَصَّئ السّيّدَ بمَالٍ الكِتابَة بَِ وجل م صَمَّ. قن سَلَّمَ مَالَ الكتابة إلى 
الخوصی لث ا وکیلو او وله إن كان مَسْجُورًا علب رئ مِنْكُ وَعَيَقَ» وَوَكَاؤُهُ ليده 
الذي گات لِأَنّهُ المُنْعِمُ عَلَيْهِ. وَإِن أَبْرآهُ مِنْ المَالِ عى أَبضَاه لاله بر مِنْ مال الكابة 


E 


كَأَشْبَهَ ما لَوْ أدهن: وَإِنَ ا أَعْتَقَكُ لَمْ يَعْت؛ ل 


و 
م 


يَمْلِكُ رَقَنَكُ ولا وَصَّئ لَه با ونما وَصَّى 
لَهُ بالمَالٍ الذي عَلَيّْه. إن عَجَنٌ وَرُدَ في الرّقّه عاد عَبْدَا للْوََئَِه وَمَا قَبَضَهُ المُوصّى ل 
مِنْ المالء فهو له لاه قبصه به بكم الوَصِيَّةِ الصَّحِيحَة وَالأَمْرُ في 5 تجيزه إلى الوَرَنَة؛ 
أن الى ؟ بت ل بتنجيزو؛ وبر التب هب ؛ فَكَانَتْ الخيرَةٌ في ذَلِكَ إِلَيْهمْ. وام 


0 


كتاب المكاتب 
297 سس ۳۹۳ ب 


و 


المُوصّئ لَه قن حَقَه ووصِيتۀ بطل بتْجيزوء فَلَمْ يَكُنْ لَه في ذَلِكَ حَق. 

واد وی بال الك لْمَسَاكِينِء وَوَضَّئ إلى رَجُل بِعَبْضِه وتفريقو ب م4 صح 
e e‏ رین و ينل راء لن الَف لِعَيْره. وَإِنْ 
دَفَعَهُ المُكَانَبُ إلى المَسَاكِينِ لَمْ يبْرَأ مِنْك وَلَمْ يَعْتقْ؛ لان العْيينَ إلى الوَصِيَ دون وَإِنْ 
e‏ َإِنْ كَانَ إِنَّما 
وطن کا کرو ا کان ع الفكات أذ يَجْمَعَ بين الوَرَنَةِ وَالوَصِيَ بقَضَا 


5 
مه‎ o 


الدَيْنَء وَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ بحَضرَته؛ لان الال مرق وله ا الدَيْنَّ مه وَمِنْ عير 
وَلِلْوَصِيَ في قَضَاءِ الدَيْن حَقٌّ فيه؛ لان لَه منْعَهُمْ مِنْ التَصَرّفِ في الترگة قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْن. 
فل [4]: ِذَا مات 53 E‏ ابتین هدك فادعیٰ الد اَن بده كَاتَيَةُ 


قَصَدَّقَاُ تبت الكِمَابَةٌ؛ لان الح لَهُمَا. وَإِنْ أنْكَرَاه وَكَانَتْ لَه به بدَعْوَاه تت الكتَابَكُ 
وَعَتَقَ بِالأداء إلَيْهِمَا. وَإِنْ عجر فَلَّهُمَا رده إلى الرق. وَإِنْ لَمْ عجرا وَصَبَرَا عَلَيْه لَمْ 
لاه وَإِنْ عَجَرَهُ أَحَدُهْمَاء وَأَبَئ الآَحَرُ تَعْجِيرَه قي نِضْفْهُ عَلَى الكتَابَة» وَعَادَ 
N‏ ون لَمْ تكن له بيه الكل َوْلَهُمَا مَعَ أَيْمَانِهمَا؛ إن الأضل E‏ 
لتر لكاي وار أَْمَاُهُمْ عَلَى تفي الِلْم» كَبَحْلِمَانِ بلله أَنَّهُمَا لا يَعَْمَانِ أن 
اهُا لها کین على لي فل ارک عه یت ره ا نك د 


°7 


عَلَيْهَاء أو ردت المي على قَوْلِ مَنْ قَضَئ برَدُهَاء قلف العَبد وت الكتابة. وَِنَ 
ب ا کار کاو ر 1 104 48 7 5-00 عن عي ا 8 ۰ 
ا 


2 


وَإِنْ E‏ و الآخر تبت الكتابة في نِضْفِ وَعَلَيه بيه في نِضْفِهِ 


الآحَرِ. قن لَمْ تكن لَه به وَحَلَفَ المُنْكِرٌ صَارَ نِضْفَُ مُكَاتب وَنِضْفْهُ رَقِيقًا قن قن 
شَهدَ المُقرٌ عَلَى أَحِيه قبلَّتٰ شَهَادَتَ؛ لِأَنُّ لا يَجْرٌ بها إلى تفه اء وَلَا يَدْهَمُ بها ضَرَرَا 
قن كَانَ مَعَهُ شَاهِدٌ آحَرٌ كَملَتْ الشَّهَادَة وَتََنَتْ الكتابة في جَمِيعِه. وَإِنْ لَّمْ يَشْهَدْ مَعَهُ 
يره قل يلف العَبْدٌ مَعَهُ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ 


i‏ المغني / الجزء السابع عشر 
وَإنْ لَمْ ن عَذْلَاء أَوْ كَمْ يَحْلِفْ العَبْدُ مَعَكُ وَحَلَف المُنْكِرُ كَانَ نِضفَة مُكَاتبَا 
ونصفة رَقیقاء ویکون کسبه يَبَهُوََيْنَ المُنکر نِضْفَيْنء وَتَمَقََهُ مِنْ گسبه؛ لاتا على نَفْسِه 
وَعَلَىْ مَالِكِ نِضْفِهء فَإِنْ لَمْ يكُنْ لَه كَسْبٌّ كان عَلَ المُْكر نضفف تفه ثم إن اتَمَنّ هُوَ 


ا 0 ا ع رع وام شارك 86 > سرع 2ه ل I‏ 
ومالك نصفه على المهاياة معاومة أو مُسَاهَرَةَ أو كَيْفْمَا کان» جَارَ. 
ا راتت مسر 4 2 ر ەر 2 وسو سووم 7 ر 
وَإِنْ طَلّبَ ذَّلِكَ اا وَامْتََعَ الآخر فظاهر كلام احمل.» آنه يجبر عليها. وهو قول 


0 


أبي حَنِيمَة؛ لِأنَّ الماع مشر كة بَيَْهمَاء فَإِذَا أَرَادَ e‏ 
الآسَرٌ إِجَابَفُ گالأعيان. وَيَحْتَولُ أَنْ لا يُجْبَرَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِتَ؛ أن المُهَاياة تأخيرُ 


3 5 
oll 


d2 
ر‎ 


حقه حقو الحَالَ؛ لان المَافمَ في هد اليوم مشتركة هما فلا تجبٌ الإجَابَة کا ا 
الال قد ا الكت ا 


ون الَف المُْكرُوَالمُقدٌ فيا ذ في يَدِ المُكاتب فَقَالَ المَنْكِرٌ: هَذَا كَانَ في يَدِهِ قبل 
افون اهنك أذ فج في نهذ يا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ المُقِرٌء فَالقَولٌ وله مََ يَمِبنِه ؛ لن 


بم عن 


المُْكِرَ يدعي كَسْبَهُ في وَفْتِء الاأَصل عَدَ عدمة فيه و هلو احتف هه مر الشات في كك 
گان القَوْلُ قَوْلَ المُكَائَبِء فَكَذَيِتَ ا بعرم جام او ع يل 


حَاصَّة وَلَمْ يَسْرِ إلَئ صیب شریکه؛ ل لله لم اشر ال ولم تسب إل وَإِنَمَا کان 


0 م 
عم أن 


اليب ين ات وَهَذَا حَاكِ عَنْ أبيهء مقر بفغله قَهُوَ کالشاهد ولان المقرّ يز مض 
تضبيك ا د ا 


چ 


لما جيبا عت لِك َل اا ل لآن ال تدعيه وعدا اكد 


يدعي أنه کله ق عت بالكابة وَعَذَا الوَلَاء الْنِي عَلَىْ هَذَا الصف نَصِيبِي مِنْ الوَلَاءِ. 
و الشَافعئ: في ذلك وَجهان: أحذهُماء كقَرلتا. 

رَالٿاني» الو ن الةو ينبت لِمَوْرُوثهماء فَكَانَ لَّهُمَا بِالمِيرَاثِ. وَالصَحيح 
ما قلا لِمَا ذَكَرْنَاه وَلَا يُمْتَعُ ُبُوتُ الوَلَاءٍ للب وَاحْتِصَاصٌ أَحَدٍ الابتیّن ب كَمَا لو 


ادع ادها دنا لبه على إِدْ و ن المُدّعِيَ يحل تَصِيبَهُ مِنْ الدَيْنِء 


وَيَخْتصٌ به ۾ دون أخيهء وَإِنْ گان رة عَنْ الأب ولك ل ادَغَيَاة ا أقاما جد اا 
TT‏ 30 بى الآحَرٌ. فَإِن ا حِصَّتَة عَتَقَّ» وَسَرَى 


إلى باقیه ِن كَانَ مُوسيرًا. وَهَذَا قَوْلْ الخرَقِي؛ لِقَوْلِ الت ل «مَن أَغْتقّ شرا لَه مِنْ 
o‏ وص جد چو ر 2 ف ل وما 06 
عَبْدِ وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلعْ قِيمَةَ | ی م عل ةلل ای رکز مهن 0" 


لان وير طت تيب ون عبد مُشْترَكِء فَسَرَ إِلَى بَاقِيه كَعَيْر المُکاتب. وَقَالَ ابو بکر» 
وَالقَاضِي: ا تق الا حطتة لأنة إن كان التق انلقف كيه ف ل متف ون كَانَ المُنْكِن 
يَصِرْ إلى نَصِيبٍ المُقرٌ؛ لاله مُكَانَبٌ ليرد وَفِي سِرَايَة العثقٍ إلَيِْ إنطَالُ سَبَبٍ الوَلَاءِ عَلَيْه 


قَلَمْ يَجْرْذَِتَ. 
مسال [ه11]: فَالَ: (وَلَا ْنَع المكاكبُ مِنْ السّمَرِ). 


وَجْلنهُ أن المكَانَتَ لا نع م مِنْ السَّمْرِء قَرِيبًا کان أو بَعِيدًا. َهَذَا قَوْلُ السَّبِيَ 
وَالنّحَعنَ وَس 5 د بن جبیر» اوري والحدن إن صالح: بي حَفيفة. کک 
ك : 


کو رر سو 


لِأنهُ يتَعَذْرٌ مَعَهُ اسيم الجُوم في وَفتهاء وَالرُجُوعٌ في رهه عِنْدَ عَجْزِهِ فَمْنِعَ هنف 
0 
َاخْتَلَتَ قول الشَافِِيٌ» فَقَالَ: في مَوْضِع: لَه السّمَرُ. وَفِي قَوْلٍ لَيْسَ لَه السّمَرُ. ققَالَ 
بَعْضُ أَضْحَابه: فِيهًا قَوْلَانِ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَيْسَتْ عَلَى فَوْلَيْنِ الوك مدن 
حَاين؛ فَالمَْضِعْ الذي قَالَ: لَه السَمَرُ إا كَانَ قَصِيرًا؛ لاله في حُكْم الحَاضِرء وَالمَوْضِعْ 
الإيومع ]ذا كالاجية ارد E E‏ ركوع ةعورو 


4 
0 


EN NEE aC 


هب ا له نه من فر جل نوم اء 


ت 


(۱) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم »)۱٥۰۱(‏ عن ابن عمر 605ا. 


8 المغنى / الجزء السابع عشر 
ہے ۳1٦‏ س س ڪڪ 
NOS‏ 
ذكروه صل » وَيَبطل بالحر الغريم. 
E‏ ار لفن ا e‏ ل ie‏ ا 3 
فَصْْلْ [1]: قإن شَرَّط عَلَيّهِ فى الكتابّة أن لا يُسَافِرَ فَقَالَ القاضى: الشرط بَاطل. 
a‏ 3 ره عير 2 5 23 01 2 rf‏ 
وهو قول الحَسَنِء وَسَعيدِ بن جبير» وَالشْعْبِيَ» والنخعي» وأبي حَنيفة؛ لانه يتفي مُقَتَضَى 
مرا ا ا لو E‏ 
عليه كما لَوْ افرص رجلا قَرْضًا بِشَرْطٍ أن لا يُسَافِرَ: زاك ألو اتات يويح ا لله وك 
م 0 د َه 
مَنْعْهُ مِنْ السَمر. وَهْوَ قول مَالِكِ؛ لِقَوْلٍ الت لِ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِع)”". ولاه 


ل ان اقدنف أنه للا تام إباقة ونه لا 
جم لى سيد فيقوت العَبْدُ وَالمَالُ الذي عَلَيْهه وَبْفَارِقُ القَرْضَ قله عَفْدٌ جَائِرٌ مِنْ 


جاب المُقّرض» اء طَالَبَ بأَخَذِى وَمَنَعَ الغريمَ الف إيقائه 


فَكَانَ | المَنع م 
السَّمَرِ حَاصِلَا بدُونِ رط بخلاف الكِتابَة لَه لا يُمْكِن السّيّدَ مَنْعُُ مِنْ السّمَر إلا بسر طه 
وَفبهِ حِفْظُ عَبْدِهِ وَمَالِو فلا يُمْتَعُ مِنْ تَحْصِيلِه. وَهَذَا اصح إن شَاءَ الله تَعَالَىء 1 أولئ. 

قعل هدا الوَجْوء لِسَيدِهِ مَنْعْهُ مِنْ السّمَرِء قن سَاكَرَ بير ذه قله رَد إن أَمْكَتَك وَإِنْ 
لم يُمْكِنْهُ َه تمل أن له تحير وره إلى ارق لاه م يب بما شَرَطَهُ عَلَيّه أب ما 
لول يت يف بِأَدَاءِ الكمَابة. ا نه فُكَاتَبٌ كِتَابَََصحِيحَة لَمْ يَظْهَرْ 
عر فلم غرف + جير كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرط عَلَيّْه. 


و a‏ ري 5 1 ري 

فقيل [9]: إن رط في تایه أن لا ال ا الناس» فقال أَحمّد: قال جَابِرٌ بن عَبْلٍ 
الله 0 لی شُرُوطِهِخْ "2 إن ريه يَسْأَلُ تَنْهَاه فان قَالَ: لا أَعود. لَمْ يَرُدَهُ عَنْ تابه في 
مَرّةِ. فَظَاهِرٌ ها ان ارط صَحِيحٌ لازم واه ِن حالف مره لَمْ عجره وَإِنْ حالف 
100 3 


قَالَ أبُو بكر: ِذَا ا مره في مرق عه كما إذَا ڪل نَجْمْ في َج عجره 


5١ تقدم في المسألة:‎ )١( 
لم أجده.‎ )۲( 


كتاب المكاتب 
ہے ل۷ 

سر اا 45602 و چ ےو > ر کے 2 © يوه كك ° ل ودرو < 
فاعتبرَ المخالفة في مرتين كحلول نجمّين. وَإِنْمَا صح الشرط؛ لقوله 55ة: «المسلمون 
لش طم . 


وَِأَنَّ لَهُ في هَذَا فَابَدَةٌ وَغَرَضَا صَحِيحاء دعر أن عَلَىْ الاس ولا 
يُطْعِمَهُ مِنْ صَدَقَتهِمْ وَأَوْسَاحهِمْ. وَذَكَرَ بُو الخَطَابء أنه لا يَصِحٌ الشَّرْطْ؛ لن الله تَحَالَى 


جَعَلَ لِلْمْكَانَبِ سَهْمًا مِنْ الصَّدَقَقَ بقَولِهِ تَعَالَى: #وَفي َب [التوبة: .]6١‏ وَهُمْ 
المُكَاتَبُونَ» فلم يَصِحَّ اذ شراط توك طَلّبٍ ما جَعَلَهُ الله تحال لَهُ. 


مسال [1387]: قَالَ: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَرَوَحَ إلا بان سَيّدِو). 


٤ر‎ 0 


وَهَذَا قول الحَسَنْء الك الع وَابْن ابي لَيْلَىء وَابي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيَ» وَأَبِي 
يو سف e‏ بن صَالِح: OE‏ 
وَل التي كلله: «أيُمَا عَبْدِ ترج A E OT‏ 


£ 6 


عقد مَعَاوَضْةَ 5 أشبة البيع. 


0 کا خم بيو لحن عه د روس م ا‎ o لو 0 2 سه‎ ٠. 
00 اا م ل ل‎ 
دعل‎ O ذا كك هذاه‎ CNT كقيف ققد غ1 تأدية‎ 
به» فيَعجز عن تاديّة نجومه» فيمنع من ذلك» كالتبرع به. إذا ثبت هذاء فإنه إذا تزوج لم‎ 
ر ته و‎ 
يضح برويجة‎ 
ا 03 2-4 سے سے‎ 


ر ص 5-8 ےو چو ر و ° £2 o‏ 

وک ای رلا تصرف شیع را رر َل یځ گالپ وما كر لا أضل له 
يت م ی وو ر ا م ofl Slo‏ 
فإذا ثبت هذاء فإنه فرق ينهم قان کان قبل الدځول» قا مَهْرَ لاء وَإِنْ كَانَ بعد فَعَلَيْه 
مَهُرُ مثلهاء يُوَدّى مِنْ كَسْبِه؛ لِأَنّهُ بمَنِْلَةِ جنَايته: ا لا سبة؛ لِأَنّهُ مِنْ وَطَْءِ 
ا و فاه و ع نك نه کر ير قاس ی زد ع عر 
في نکاح فاس فَإِنْ كَانَتْ المَرْأَةٌ خرَّة فَهُوَ حر وَإِنْ كَاَتْ نت ام » فو ها رق لسيدها. 


.)۷٠۲( تقدم في المسألة:‎ )١( 
.)۳۰( (؟) تقدم في المسألة:‎ 


المفني / الجزء السابع عشر 
oS‏ و ا ا 
عَلَى َة تزويجه إا أَذِنَ لَه وَلأَنَ المَْعَ مِنْ نِكَاحِهِ لِحَق سَيدِو قدا أذ لَه رَالَ 
المَانِع» ولاه 0 أَذِنَ لعبده القن في النکاح» صح مته فالمُکاتتُ انلك 


0-0-7 7 
00 هو 
ا م 


ف 11 ولیس لٌالتَمَرّي بر إأن سئدوة لن ولكة عي 
ينب ا ا 
ST Ar‏ ار ر قيمع ِنف گالتزویج . وَبَيَانْ الضَّرَر ة فيه 


01 ەه 2 


أنه وما ما أَخْبَلَهًاء وَالحَبل مَخُوفٌ في بات 31م فَرْبّما تَلقَّتْ وَرّْمَا وَلَدَتْء فَصَارَتْ آَم وَل 


ان عو ع 


فيمتنع عل ای أو کا و ع و إل ا تايضف ی ون 


2 


57 7 


التزويج لِصَرَّرِوء فَهَذَا ول . ماما | سي سيه في التّسَرّي جَارٌ لَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: 3 
رز هقی وذ َو يه يذ في أعد القولين؛ لاه أَمْرٌ يُضِرٌ به وَرُبّمَا أفضَئ إلى 
مَنْعْهِ مِنْ العتق» فَلَمْ يَجُز وَإِنْ أَذِنَ فيه سيد وَلَِنَهُ تاق اللْك قَلَمْ يَجْرْ لَهُ التَسَرّي» 
كَوَطْءِ الجَارِيَة المُشْتَرَكةِ. 
وَلنَاء انه لو اَن ِعَبْدِهِ القن في التّسَرّيِه جار فَالمْكَاتَبُ أَوْلَىء وَلِأَنَّ المَنْمَ گانَ 


03 ير بيو ي 


لجل الضرر يَالسّيد جار بذ گالتزویج. إِذَ إِذَا ثبت هَذَاء فاه دا تَسَرَئ ِإِذْنٍ 00 


ناون ل 


چو ج 


کنر اذہ تاد عد عله لَِْْة اليك ولا تهر علهلا e‏ 


ت 


لى الإنْسَانِ شَيْء لِتَفْسهِ. وَإِنْ حلت فَالنسَبُ لاحِقٌ يه لِأَنَّ الحَدٌ إا سَقَط بِالشُبهَة: 


4 


OT oT‏ نه | أصف ول : E‏ غير تام 
ول ا ا ولد وک TT‏ کی ی عق وق و ر 
ِلك لأبيه الخرٌ وَإِنْ عَجَرٌ وَعَاد إلَى الرّقَء فود رَقِيقٌ أَيضًا نضا ويكُوئانٍ لوكين سيد 


م AKG‏ ؟ سكمس ه re‏ 20 2ه م 
ما الامة» فإن وَلدت عتقه وَعَجْرو انها تيد أ وَلَدِ لِلْمُکاتب» وَل 


حا تس عله أخمل؛ لن وَلَدَهَا ا الحريّة ول تحور بع م 


و رو ده 7 و 


جوز بَيَعَهَاء وَتَكُونْ مَوقوفة المُکاتب» إن عق فهي- َهِيٍ آَم 
ول وَإِن رق رَقْتْ. وََلَ الاي في توضع: : لا تصيرٌ آم ولد بحَالِء وَلَهُيَبْعْهَا؛ لان 


N 


° رعس ن - ع عه 5 و2 2 آم 
وَلِسَافِعِيَ قَوْلَانِ كَهَذَيْنِ الوَجْهيْن. وَإِنْ وَضَعَتَهُ بَعْدَ عِنقه لاقل مِنْ ستة أشهرء تيتا 
نها حَمَلَثْ به في حال رق فَالحُكْمْ عَلَى ما مَضَئ. وَإِنْ أَنَتْ به لِأَكثَرَ مِنْ ستة اهر 


5 E ه وو سيا‎ 1 f o 


حَكَمَْا انها حَمَلَيُْ حُرَا؛ لاتا لَمْ يقن وْجُودَهُ في حال الرّقُّه وَتَكو ن أمَ وَل لأنَّهَا عَلِقَتْ 
بحر في مِلْكه. وَلِشَافِعِيَ مِنْ التَفْصِيل نَحْوّ مما ذَكَرْنا. 


ا [؟]: ولس لِلمُکاتب أَنْ بروج عبیده وَإِمَاءَه بغیر إِذْنِ er‏ وها ل 


- 


الشَّافعِيَ» وَابْنِ المُنْذِرِ وَذْكِرَ عَنْ مَا مالك أذ ذلك إا گان عَلَ و جه النظر؛ لِه َة عد على 
مَتْفَحَة) ملک گالإجارة. وَهُوَ الي قله ابو الخَطَّابء في ” رموس الْمسائلٍ “. وُي عَنْ 
القاضى. أن 
وو 1 


ياخذ عِوَضًا عَنْ تزويجهاء بخلاف العَبْد وَلِأَنَهُ عَقَدٌ کک راء 
وتا اق لاله إن روج العَبْدَ لَرمثة تَمَقَهُ امرَأَد 


1١ 


كُ قال في ” الخصال ۴ e‏ وَهُوَ قول أبي Od‏ 


بحقوق التگاح» وَتَقْص قِيميوء وَإِنْ زَوَجَ الأمَق مَلّكَ الزّوجُ با 00 u‏ 
و 


وَقَلتْ الرَعَبَاتٌ فِبهاء وَرُبَمَا امع بَيْعُهَا لكي ا ذَلِكَ مِنْ هات المَكَايِبء فَرّْما 


o£ 


أعَجَرَه ذَلِكَ عَنْ أدَاءِ نُجُومِهه وَإِنْ عجر عَادَ رَقِيَا قيقا للسَيّد 
مع ما عق بهم مِنْ الحُقُوقٍء وَلَحِقَهُمْ مِنْ النَقْصِء فَكَمْ بجر َلك لَه كإعْمَاقِهِمْ وَقَارَقَ 


إجا رَه الدارِء نها مِنْ جهّاتِ المَکاسب عَادةَ . فَعَلَى هَذَا إن وَجَبَ تَرْوِيِجَهُم طبهم ذلك 
وَحَاجَتِهِمُ لَه يَاعَهُمْ؛ ِن العبدَ می طَلَب الَرّوبيح» خير سَيْدَه بين يوه ببعه وَتَزْويجه. 
0 00 2 


وان أَذِنَ له السيد في ذلك جَارَ؛ أن لين لَه وَالْمَنْعَ من أجل فَجَار ب بِإذنه. 

قَقَبْل ۲1]: وَلَيْسَ لَه إِعْتَاقُ رَقيقه إلا بإِذْنِ سَيِّدِ. وَبِهَدَا قَالَ الحَسَنْ وَالأَوْرَاعِنُ 
ومالك وَالشَّافِِيُ» وَأَبُو حَِيفَة؛ لان فيه ضَرَرًا عَلَى سره بویت مَالِهِ فيا ا يَحْصْلُ له 
به لە الهبة. قن أَغتَقّ» لَمْ يَصِحَّ إِعتّاقة. وَيَتَخَرّحُ أن يَصِحَّ» وَيَقفَ على إِذْنِ 


سَيدِ. وَقَالَ ابو بکر: هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى آخر اهر المُکاتب؛ فَإِنْ 


ب 2 


TD‏ المغنى / الجزء السابع عشر 
E‏ 4 لاك 2 2 ددج #“#“#آ#آذآذآ ي ا 


9 قال القاضي: هذا قياس س المَذْمَبٍء كَمَوْلنَا في دوي ا 
اء انه برع بمَالهِ بعَيْر إِذْنِ سيدو فَكَانَ باط کالهبة ولاه 


ك ولا يصح قِيَاسُهُ عَلَى دوي أَرْحَامِه؛ لن عِنْقَ 
ڏوي اا بِتَصَرّفٍ مِنْه ِنَم يُخْتَفَهُمْ N‏ عَلَى مَالكهم بولْكهْٰ» 
مله نقِضصٌء فَلَمْ يَعْتُوا بهء فَإِذَا ل عدر ملك فقوا حي والجفكق إنما عن 

بالإعتاق الَّذِي كَانَ بَاطِلَاء لا تتِقَنُ صِحَنْهُ ذا كَمْلَ المِلّكُ؛ لأَنَّ كَمَالَ الملّكِ في الي 
لا وچب كَوْنَهُ كاملا حِينَ الإِعْتَاقِء وَلِذَلِكَ لا يصح سَائْرُ ترْعَاته بأدائه. أا إن أَذْنَّ فيد 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ» فِي أَحَدٍ القولَيّن: ا يَصِح؛ ن عَهُ بمَالِهِ ونون a‏ 
اولي الذي ر عن رما زفي حل 0 


عرق قر ها 03 ے سو 


كه الر و وال ل فا ْله وَلِأَنَ مِلْكَ المُكاتب اق وَالسّيّدٌ لا يَمْلِكُ 


5 


اق ماني يدولا که کم تی لخد 
وَكناء أن الكل ا بيده رج عَنّْهُمَاء قدا الا عَلَى التبرُع بو جار كَالرَاِنِ وَالمُرْنَِنِ. 


وَمَاد رویط بالگ بو ا نل وا ينك اليد َل ودل یی جا وما 
em‏ وَ لِسَيدو كمَا يَر ا 


e 
2 
ا‎ 
_ 
e 
6 
e 
طم‎ 
کک‎ 
ك‎ 


5ى 5 وَالمْكَاَتْ مء ر عليه في مَالِه فليس لَه اسْتَهْلَاكُفُ ولا هبه َه وَبِهَذَا 
قال الحَسَنُ وَمَالِكُ وَالَوْرِيُ وَالشَّافِعِيُ» وَأصْحَابٌُ الرَأ ي» ل عل فيه مُكَاق لن 
عل ل له تق نه کد تي رة الى قلا تة مذ کو ويل 


8 عو 


e‏ ون أَذِنَ فيه سيد جَارٌ. وقال أبُو يجوز؟ 


ت المَقصود ب بالكتايَة. وَعَنْ الشَّافِعِيَ فيه كَالمَذْهَبَيْنِ. 


كتاب المكاتب 
20 


كلما أن الحَنّ لا يَخْرْحُ عَنْهُمَك فَجَارٌ باتمَاقِهِمَء كَالرَاجِنِ والمُرتهن. ماما الهبة 
بالثواب» فلا نَصِح. وَكَالَ الشَّافِعِيُ» في أَحَدٍ قَوْليْه: نصِحُ؛ لِأنَّ فيا مُعَاوَضَة. 


0 € 


َء أن الاختلاف في تقڍير الثواب» يُوحِبْ الَرَرَ باد ولان عِوَضَهَا يتأن 


ر 


کون الم ت ية . وَإِنْ اَن فيا السّيّدُ جَارتْ. وَإِنْ وَهَبَ لِسَيدِء جَارَ؛ لن قَبُولَهُ الهبة 
ِذْنْ فيها. وَكَذَلِكَ إِنْ وَعَبَ لِابْن سيد الصغير. 

قَضْلْ [10: وَلَا يُحَابِي في اليم وَلَا بريد في المَن الذي اشْتَرَى بهء وَلَا يُعِيرٌ دة 
ولا دی مد و اجار ذلك أضكات الدأي وحمل جوا عَاَةَ اي ey‏ الفاكول 
رَذْعَاته إليْه؛ لان يك AD ETT‏ عَنْ ا 
أنه ترّعٌ بمَال قَلَمْ جز کالهبة ولا يُوْصِي بال ال عن المنتري اه ولا 
ُقَرِضُء وآ 9 e E‏ بأَحَدِ. وَبهِ قا ل السَّافِعِيُ» وََصْحَابُ الرّأي؛ لِأنَّ دَلِكَ 
تبرغ بمَالِه فَمْنِعَ مِنْهُ گالهبة. 

قَصْلْ [1]: وَكَيْسَ لَه أن يَحْجّ إِنْ احَْاجَ إلى إِْمَاقٍ مَالِه فيه. وَتَقَلَ المَيِمُونِيُ» عَنْ 


0 
- ع 


ال ا ب أن يج ِن الال الذي جَمقك إذا لم بات تة وعدا مول علخ 


38 


آنا 


ے د 01 
و 


76 


تكو را وم كت لاير #4 چو ردق وه ر و2.5م راو . و ر وة 
«o 3‏ ذه : ره فه» 4 
أنه ل ا ما بعَيْرٍ | فلا يَجَور؛ لا تبرع بمًا ينفق ماله فيه يجزر 


ى 
ر رت 


نَ أَنْكَتهُ الحَجّ مِنْ غَيْرِ إِنْمَاقٍ مَالِهِ كَلِي يَتبَرَعُ لَه إِنْسَان بإِحْجَاجِدء أو 
ل م م حا سواه 
س َلك مما يُمْنَعْ منة. 

فقيل 1١1‏ ولس لِلمُکاتب اد بإِذْنِ سَيّدِهِ. وهو قول الحَسَنء 
وَالشَافِعَِ؛ لن الكتابة نوع | إكتاق» كلم تجزون اا كَالمُئَجّن E‏ 


عع 


E‏ كَالمَأُدُونِ لَه في التَجَارَة . واتار القاضي جَوَارَ الحتابة. .وهو 
من لاي ا 


لني لد الخَطَّابء في ” رعوس المسَائّل وق نون مَالِكِء ابي حَنِيفَة 


وَالتوْرِيٌ وَالأَوْرَاعِيَ؛ لاله نَوْعٌ مُعَاوَضَةء فَأَشْبَهَ البَيْعَ. وَكَالَ أبُو بكر : هو موقوف > 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت ۳۷۲ ل ب 


كَقَوْلِهِ في التق المُنْجَر فَإِنْ أَذْنَ فيها السّيّدُه صَحَّتْ. 


042 


وال الشَافِعِيٌ: فيهًا 07 وقد ذَكَرْنَا ذَّلكَ فيمًا تَقَدْمَ. فَإِدَا كَائَبَ عبده» فُعَجرًا 


7 
8 م 


جَوِيعًاه صَارًا رَقِبِقَيْنِ لِلسّيّد. وَإِنْ ادى المُكَاتَبُ الأو ثُمَّ دى الثَانِي» فَوَلَاءُ كَل وَاحِدٍ 


مِنْهُمَا لِمُکاتبه. ذأ الأول ليصا قاذ وَإِنْ عجر عجر الول وك 


الثاني ولاو لسك الاول: َإِنْ أذ الثاني قبل عت الأول عَتَقّ. ال رك 
للسيد. وَهُوَ قول أبي حَنيقة؛ لان التق لا يَنْقَكُ عَنْ الرَلاء وَالوَلا کت لا سے 


26 
ےت ¢ 


يُورَتُ به قَهُوَ السب وَلآن الات لا قف داك س 


0 


- 


وَقَالَ القاضِي: هُرَ مَوْقُوفٌ إن ادى عَتَقَ» وَالوَلَاءُ لَك إلا فَهُوَ لِلسّيّد. وَهَذَا أَحَدُ 
َوْلَيِ الشَّافِعِتَ؛ لِقَوْلِ لني ل: «إِنَمَا الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ0”"". وَلِأَنَ العَبْدَ لَيْسَ بولك لَه 
وَكَايَجُورٌ ان يبت لَه الوَلاءُ عَلَ مَنْ لَمْ يت في ملكه. وَفَوْلْهُمْ: لا يَجُورُ أن يقفء كما 
مر وَالمِيرات . فَلَيْسَ كَدَلِكَ؛ قَإِنَ السب يَقفُ TT‏ إدا 
لَمْ تلْحِقَه القَافة ة بأَحَدِ الوَاطِئِينَ وَكَذَلِكَ المِيرَاتُ يُوتَفُء عَلَى أن القَرْقَ سه 
وَالمِيرَاثِْء وَيَيْنَ الوَلَاءِء أن الوَلاء يَجُورُ أن E‏ 
الب مِنْ مَوْلَئْ الام فَجَارَ أن يَكُونَ مَوْقُوفَاء وَالنَسَبُ وَالِمِيرَاتُْ بخِلان ذَلِكَ. إن مَاتَ 
المُعْيِقُ قبل عت المُكاتب» وَقُلَنَا: الوَلَامٌ لِلسّيدِ. وَرِنَهُ. وَإِنْ فلا هُوَ مَوْقُوفٌ. فَمِيرَانة 
بصا مَوْقُوفٌ. 

ل 4 ول لَه أن يبيعَ د سنك إن باع السَلعَة ضاف فيي كد 
الشَافِعِتَ؛ لأ ا ولغ مغ لوبلا لحن ده قَالَ 
القاضي: وَيَتَخَرّحُ الْجَوَازُ بنَاءَ على الصارب» أن له ال ر نسِيئَة. في ٳِخدَى الرُوَايَيْنِ 
7 فيرح هَاهُنا مِْله. وَسَوَاءٌ اد بالدمَنِ ضَيِيئًاء أو رتا أ کم يذه أن الود كم , 


+ 


+ 4ه 


١ 


<3 


)١(‏ أخرجه البخاري (557)» ومسلم »)٠١١٤(‏ عن عائشة طا 


كتاب المكاتب 
س 


E و‎ 3 


إن الرّهْنَ يُحْتَمَل أن 


ع هيه ىه ° 
ا رعو ده 


تلف و يحت أن يفلس الغريم الصف و يحت أن يجوز مَع 
الرَّهْنِ أَوْ الضَّمِينِ؛ 0 قصل ترارش تفلن اف الاش .إن 


باع باكر ما يساوي ل وَجَعَلَ الزيادة مُوَجَلَةَ جَارَ؛ لان الريَادَةَ ِبْح. 


وَإِنْ اشتری نَسيعَة جَار؛ لان لا غَرَرَ فيه ی ولا جو أذ نع برهن لان لَه 
أمَانَة وَقَدْ يلف أو يَجْحَدُهُ العَرِيم. ا م مَالَهُ سلما لأَنَهُ في م مَعَْى الع 


و 


ER ا ل‎ ys 
بلقل ود زه ا ترض؛ لا بق الما وَلَيْسَ لَه أن يَدْقَعَ مَالَه‎ 


o م6‎ 


عبان اناه ماف د غَيْرِه» فيغر به. كلك ان باخ العامة لان مِنْ أنْوَاع 
الكشب. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ فى هذا المَصْل كله عَلَىْ مَا ذَكَرْنًا. 


° 


i‏ [4]: ل اتب أن > یی ويشتري. بإجمّاع مِنْ آهل العِلّم؛ لن ل د الكتابة 
ا ا 006 إلا بأداءِ عِوَضِي ولا يُنْكِنُ الأَدَام إلا بالاكْتِسَابء وَالبَيِعُ 


ا 
o2‏ سے چ 


وَالشْرَاءُ مِنْ أفوّئ جات الاكْتِسَابء فَإِنَهُ قد جَاءَ في بَعْض الآنَارِ أن يَسْعَة أعْشَارٍ الرّزْقٍ 


0 


ا 00 ر روه ا" س چ 0 ا 
في التَجَارَة . وَلَهُ أن خد وَيُعْطِيَ» فيمًا فيه الصاح لِمَالِه والتَوفير عَلَيْهِ. وَلَهُ أن يُْفِقَ 
ّا في يَدِه مِنْ المَالٍ على نَفْسِه؛ في مَأْكَلِهه وَمَشْرَب وَكَسْوته بِالمَعْرُوفٍ مِمّا لا غِتئ لَه 
ر س ا س بير صر عير 5 0 م م 0 o‏ 0 86 6 وام 92 
عَنه» وَعَلَى رَقِبِقِهِ وَالْحَيْوَانٍ الذي لَهُ. وَلَهُ تايب عَبيده وَتَعْزِيرهُمْ إذَا فعَلوا مَا يَسْتَحِقَونَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور كما في ”الدر المنثور“ (النساء: ۲۹)» ومسدد في ”مسندہ“ كما 
في ”المطالب العالية“ )٠١١١(‏ و ”إتحاف الخيرة“ e »)۲۷۳١(‏ في ”غريب الحديث“ 
yS‏ 

ونعيم هذا مترجم في ”الإصابة "» قال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن مندة» وقال: ذكر في الصحابةء ولا يصح. 

قال الحافظ: قلت: ذكره البخاري» وابن أبي حاتم» وابن ن حبّان» وغيرهم في التابعين» وقال أبو حاتم 
والعسكريٌ: روئ عن النبي ية مرسلاء ولم يلقه. اه 


. 0 المغني / الجزء السابع عشر 
دَلِكَ؛ لله مِنْ مَضصْلَحَةٍ كه فَمَلَكَه كَالَمَقَة عَلَيْهمْ. ول يلك إَامَة الح لهم لل 
هدا مَوْضِعٌ ولاية ول حر ين ااب ول القطالة بالشَفْعَة الال بها؛ ا ئه نوع 
شراب یذ د لغري لقص سیم أذ نة لأ أذ شري بن 

وَإنْ اد شْتَرَى المُكَاتَبُ شِفْصًا لِسَيّدِهِ فيه رة قَلَهُ أَخْدُهُ ِن المُكاتب بالشُمْعَة؛ لاله 
م سيد في باب الب الشراء گالا جني 

وَإِنْ وَجَبَتْ لِلسَيّدِ على مُکاتبه شْفْعَة فَادَعَى المُكَاتَبُ أن سَيدَهُ عَمَا عَنْهَاه سْوِعَتْ 
دَعْوَاُ. وَإِنْ أَْكَرَهُ السَّيدٌ كان عَلَيْهِ اليَمِينُ. 

إن أن اليد ِمْكَائهِ في الع بالمُحَابَات صح مه وان سيو الأَحدُبالشْفعق 
دي يه - صَحِيح. 

وَيَصِح | قَرَارٌ المُکاتب بالببْع» وَالشَّرَاءِهِ وَالعَيْبِء وَالدَّيْنِ؛ لاله يصح تصرف فيه 
بدَلِكَء وَمَنْ مَلَكَ شيتاء مَلَتَ الإقرَارَ يه. 


مُسَأَنَةٌ [15810]: قَالَ: 2 CT‏ 


0 


كلانه أن الرّيَا يَجْرِي بَيْنَ العَبْدِ 00 فلم جز أن يَبِيِعَهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ 


_ 


ow > ه‎ 


52 وَقَالَ ابن أبي مُوسَئ: لا ربا بَيْنَهُمَا؛ لاه ع عذافي ار ت 
العبد وَسَيد لهذا جار أن عل لييو وضع e‏ 00 
شَرَطَ وَلَوْ حَمَلَتْ مه صَارَٺ لَه بدَلِكَ ام ولد 

وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيٌ :ن ايد مع مُكَائيِ في اب العامة گالاًَجتيي؛ ديل أن لكل 
تاد ينها اف على عا ولا تملك كل وان ةا ارف فا في قد 
صَاحِبهء وَإِنَمَا بعل لِسَيِه حق في ما بء لكَوْنه بعَرَضية أن َحْجِرُ فيحُودَ ليه وَهَذَا لا 
مُت جَرَيَانَ ارا َيَْهُمَاء كالاب مَعَ ابنه. تعلخ هذا القزل ر اللناضل ينتقها فيما 
يَحْرُمُ التَمَاضْل فيه ل 0 


سس ا ا ا 
َك [1]: قن كَانَ لِكُلُ وَاحِدِ مِنّْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دي مِثْلُ ِن كَانَ سيد عَلَى 


المُكَاتبٍ دَيْنٌّ مِنْ الكِتابة أو مِنْ غَيْرِهَاء وَلِلمُکاتب على سَيدِهِ دَيْنُ» وَكَانَا قدا مِنْ جنسر 


ب 


واحد» حَالَيْنِ 3 مُوّجَلَيْنِ اج وَاحَدَاء نقاضاء وَتَسَاقَطًَا لابين ِذَا تَسَافَطَا ب 06 ا 


ي 


فَمَعَ السَّيدٍ وَمْكَاتبه ار وَإِنْ کات قدا مِنْ جِنْسَيّْنِ) كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِينَ فقال ابن أبي 


0 


مُوسَئ: لو کان لَه على سَيدِهِ الف دِرْهَمء وَلِسَيدِهِ عَلَيْهِ ما ديتارء فَجَعَلَهًا قِصَاصًا بها 
جَارَ بخلاف الحَرَّيْنٍ 


وَقَالَ القاضي: لا يَجُوزٌ هَذَا؛ لاه بيع ديْنٍبدَيْنِء وقذ تهى الب يل عَنْ بيع 


الد ET EDENE‏ ين الا جن E‏ المُکاتب رمف گار 


7 عن 


المَحَرَّمَات ارق العبد o‏ َإنَّهُ باق في تَصَرّْفٍ سيدو وَمَا في يِه ملك حالص 


ص 


الدَيْنِ 


ع 


لحيو انأ وَالتَصَرّفَ فِيه. فَعَلَى هَذَاء لا يَجُورُ مَعَ التَرَاضِي به. وَعَلَى قَوْلٍ ابن أبي 
موسي ل لي لل 
ك ر ا ا واکان 
العَرْض مِنْ جنس حقو أو غَيْرِ جِنْسه. وَإِنْ تَرَاضَيًا لِك لَمْ يَجْرْ أَيَصَا؛ لاه بي دين بدَيْنِ. 
وَإِنْ قبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ الآخر حَقَّكُ ثُمَ دَفَعَهُ إلى الآحَرِ عِوَضًا عَنْ مَالِهِ في دمت 
د ناكم عاق ل لي لاط صر ل كان تدصر قار لم ار أ ويه 
قبل قَيْضْه كفن ولق الشدلار ١]‏ تق القكانب هة شرو فى كشك الكعاني لاقل 


\ 


0 


زل ابن أبِي موسي الذي ز٤‏ وَالله أعْلَّمْ. 
ماله [۱۹۸۸]: قَالَ: (وَلَيْسَ لِلرَّجُل أن يَطَأْ مكاتبتهُ إلا أنْ يَشْترِط). 
عو + ٭ يع ا 0 ET‏ س 6 اع َ0 o4‏ عن اام ہے اھ ٠‏ 
الكلام في هَل المشالة في فضاين: أحدهما: في وَطْيها بير شزْط» وهو حرام في 
قول اتر أَمْل العِلّمى ٠‏ مِنهِم: : شعي بن المْسَيّبِ» وَالْحَسَنُْ وَالزْمْرِيُ» وَمَالِكُ وَالليْتُ 


.)۲( فصل:‎ »)۷٠٠١( تقدم في المسألة:‎ )١( 


2 المغني / الجزء السابع عشر 
سے ۳۷٦‏ لٌَ7اُاا رز ابل _ب بر رتت ي ڪي 


الي وَالأورَاعِيُ؛ وَالنَافِيُ وَأصْحَابُ الرّأي. وَقِيلَ: له وَطْوَمًا في الوَفْتٍ الَذِي ا 
سرهم رع 


يَْعَلََا الوَطءٌ عَنْ السّعْ عَمّا هي فيه؛ انها ِلك وينه تذل في عُمُوم قَوْله تَعَاَى: 
لاو مام کت ممم 4 E‏ 


ى 
د ع ا 


الكِتابَة عَقَدٌ أَزَالَ مِلْكَ اسْتِخْدَامِهَا وَمِلْكَ عِوَضٍ مَنْفَعَةِ بُضْعِهًا فيا إِذَا 


3 


ولت 
وُطِنَتْ بِشْبْهَت ارال جل وَطْيهَا كَالبيْ» والآية مَخْصُوصَة e‏ فتقيس عَلَيْهَا 
مَحَلّ الترّاع» وَلِأنَّ المِلْكَ هَاهُت رَد ع تلو له جنل ولد 0 
ابت المُدَبرة َلمُوصَّئ بهاء ونم ام ع اله E‏ لق بريه ان سْتَحْقَاقًا 
لازماء لا يُمْكِنُ رَوَالَه. 

المَصْلُ الثاني : إذَا رط وَطْأَمَاء قَلَهُ َلِكَ. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّب. وَقَالَ سَائِرُ مَنْ 
ذَكَرْنًا: ليس لَه وَطُوُّهَا؛ لته لا يَمْلِكَهُ مَعَ إطلاق العَقْدء قَلَمْ يَمْلِكْهُ بالسَّرْطِء كما لو 
ها e‏ . وَقَالَ الشَّافِعِيٌ : إا شَرَطَ َلك في عقر الكتاق» قَسَدَ؛ لاه لوط ناميل 
أَْسَدَ العَقَدَ كَمَا لَوْ شَّرَطَ عِوَضًا فَاسِدًا. وَقَالَ مَالِكُ: لا يَفْسّدُ العَقَدُ به ا 
بون العَقَدِء وَلَا شَرْطِه فَلَمْ يَقْسّدْء كَالصحِيح. 

وتا َولُ الي لل: «المُؤْمنُوَ عند شُروطهب. Ts‏ 


سر و۶ 


قَصَمَّ كَشَرْطٍ اسْتِخْدَامِهَاء يُحَفَقُ هَذَا ان منْعَهُ مِنْ وَطَيْهَا مَعَ بقاءِ مِلَكِه عَلَيَْا ووجود 
SS‏ 
بَعْضُ ما كَانَ لَه قَصَمَّ كَاشْتِرَاطٍ الحِدْمَة وَقَارَقَ الع لَه زيل مِلْكَهُ عَنَْا. 

هَل [1]: قان وَطِتَهَا مح الشَّرْطِ قلا حَدَّ عَلَيْه ولا تَعْزِيرَ ولا مَهْرَ لِأنّهُ وَطْءٌ 
يَمْلِكُفُ وَيْبَاحُ لَه i‏ شْبَهَ وَطْأَمَا قبل کتابتهاء وَإِنْ وَطِعَهَا مِنْ عَيْر شَرْطِء فَقَدْ أَسَاءَ وَعَلَيْه 


.)۷٠۲( تقدم في المسألة:‎ )١( 


لتَعْزِيرٌ؛ لته وَطْءٌ مُحَرَّمٌ ولا حَدَّ عَلَيْهِ في قَوْلٍ عَامَةِ الفقَهَاءٍ ا تَعْلّمُ فيه خلاقاء إلا عَنْ 


الحَسَنء وَالزْهْرِيٌ؛ هما قالا: عَلَيْهِ الحَدَ؛ لأَنَهُ عَفَدَ عَلَيْهَا عَقَدَ مُحَاوَضَةَ يُحَرّمُ الوَطْءَ 
اليد ل 


اليم کیل بلك رص يتليل ٤‏ وله E‏ لكات َب ا 
بتي عليه دِرْهَمُ"'". وَعَلَيْهِ مَهْرْهَا لاء لن :3 اقتر يع متنا لمات عو انينايهاه كان 
عَلَيْه عِوَضْهَاء كماع بَدَْهًا. 

فض []: ون أو وُلَّدَهَاء صَارَتٌ م ول لَه سَوَاءٌ وَطِتََا به بشرط أو 
م بحر في يأك فَكَانَتْ ا وده كير المُكاتبَ والولد خرٌء بي وله مر“ 
تأرقو وبلعنة تققة اتللقه E‏ في القذ لافيت افيه وله 
المَغْرُورٍ) 2121 وَضَعَنْهُ في مِلْكِه. 

كَل [9]: وَلَيْسَ لَه وَطْءُ نا انها نَبِعَدٌ لامها مَوْقُوفةٌ مَعَهَاه كَل بح 
اها لا تاح ذلك بالَرْط؛ لأ حم الكتاية ّت ت فبا تا َم يكن 2 ا 
حال اعفد بسَرْطِه. قن وَطِنَهَا فلا حَدَّ عََيِْ لاا هلکه وَيَأنَمُ وَيُعزَرُ؛ ار 0 َرْجا 
مُحَرَّمًاء وَلَهَا المَهْرُ حَُكمُةُ كم كَسْبِهَاء ون لامها نتوين ب في کټا ل ن ذَلِكَ سَبَبُ 
حْرَيهًا. وَإِنْ أَحْبَلَهَا ارتا AEE‏ اة أَخبَلَهًا بحر في مله وَيَلْحَفَهُنَسَبْكُ 
ولا جب عَكيْه َه لأ ما لا مْلكُهاء ولا ية لاء لأ 0 

قل 4 وس لوط کار مكاي ولا مكاي 
ولا حَدَّ عَلَيه؛ لشُبْهَة الملّك؛ لاه يَمْلكُ مَالِْكَهَاء وَعَلَيْد مَهْرُ یکا 6 بز 


7 ع 
1 


E لا‎ Oa 


وَل لن ئها سیرک ل 


.)۳( فصل:‎ »)٠١٤١( تقدم في المسألة:‎ )١( 


DN‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے رط < 


0 


عي كمأ ع کی 0121 ےہ > ۔ عم عقوا r as O‏ 
خَرّجَهَا بوَطْئِهِ عَنْ ملكِد, وَكَانَ عَلَيّْهِ قيمَتها لِسَيّدِهَاء وَلَا جب عَلَيِّْ قِيمّة الوَلدِ؛ لِأنهَا 


ا 


م ره ملكه ا ان كلك مذ ة رکو بكو ۴ر رو ع 58 عه 582 رلك 2 رات 
وَضَعَتهُ في ملكه. وَيَحْتَمَل أن تلرمه قيمته؟ لانه أخرّجه بوطيْهِ عن أن يكون مَملوکا 
ادها انيه وله المح ون 


a‏ مو واه و 8 سر 07 و ر کی که ر هل ن 2 o‏ اي سے 
فَضْلْ []: وَلا يَمْلِك إِجْبَارَ مكاتبته ولا ابتتها ولا أَمَتِهَا على التزويج؛ لإنة رال 
او د ونه 2 ٥‏ يه )| ی كس مع هرس 7f‏ |1« ٥ور‏ ر و 
يك ضور الحا عن ا ا راجا ينهكا لتر 


2 وه و 5 ار ع خب راض 8 بر او رك :8 
بير إِذنْه؛ انع اق 


لَه عَلَ وجو لا يَمْلِكُ وَطْأَمًا. فَإِنْ تَرَاضَّيا بدَلِك» جَارً؛ اَن الح لا يرح عَنهمَاء وَهْوَ 
وَلِيّمَا وَوَلِيٌ ابْتتِهَا وَجَارِيَتِهَا جو جا ان الك لق اة الجَاريّة القن وَالمَهر للمكاتبة 


ل 


على ما دكن في مرإ وط ل 


مُسأَنَةٌ [158]: قَالَ: (كَإِنْ وَطِتَهَا وَلَمْ رظ 0 وَلَمْ يبل په حَد الرانيء وَگنَ 


0432 ر سرعم ع جام 


وَجْمْلَةَ الأمر أن السّيّدَ دا وَطِىَ مُكَاتبتَةُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِء فَقَدْ ذَكَرْنَا أنه 
كاذك قلت اترم زو ک6 یت يا" وا كع حَدُهُمًا عَالِما 
الا حافك عزو عر ET‏ وَلَا يرح بِالوَّطْءِ عَنْ الكِتابّة. وَقَالَ 
اللَيْتُ: إن طَاوَعَتْفُ قد فحت كِتَابَتَها وَعَادَتٌ قتا 

و ل O‏ ق الع بعد دل رقف 
اما المهْرُ فَإِنّهُ يَجِبُ لهاء أَكْرَهَهَا أَوْ طاوَعتة. وَبه قَالَ الحَسَنْ والثورِي وَالحَسَنُ بْنْ 
الم رَالانین. 

وال قََادهُ: : يَجِبٌ إِذَا أَكْرَمَهَاء وَلَايَجِبُ إِذَا طَاوَعَنْهُ. وَتقَلَهُ المُرَنِيَ عَنْ الشَافِعِتَ؛ أن 


)١(‏ في نسخة هجر: عرّرًا. 
)قي نسخة هجر: عر 


كتاب المكاتب 


۳۷۹ 


المُطَاوِعَة بدَلّث تَفْسَهَا بعَيرٍ عِوّضٍء قَصَارَتْ كَالزَانِيةِ. وَمَنْصُوصٌ الشَّافِعِيَ وُجُوبْةُ في 
الحَاليْنِ. وَنْكَرَ أَضْحَايهُ ما قله المُرَنِيَ» وَقَالُوا: لا يُعْرَفُ. وََالَ مَالِكُ: لا شَيْءَ عَلَيْه؛ 
انها مِلْكَةُ. 

وَلَناه أنه عِوَض مَْمَعَتِهَاه قَوَجَبَ لاء كَعِوَضٍ بدَنِها لان المُكاتبة في يَدِ فسا 
وَمَنَافِعَهًا لاء لهذا لو وَطِتَا أَجْنينٌ؛ كان العيد ا ِنَم کک 
ار ا ل ل ل ءٌ بشبهَة عقد 
مُطَاوعَة. قان تَكَرَّرَ وَطُؤْمَاء وَكَانَ قَدْ ادى مَهْرَ الوَطْءِ الأَوّلء قللتانی مَك ایک ن 
ادا َع هم الوط الو إن ٍن آکی عن ليجب إلا واد أن 
هَذَا عن وَطْءِ الل » فلم كن إلا مهْرِ واد كَالوَطْءِ في التگاح القَاسِدٍ. 

َل اتاكورة معت نه لفون كن كان لم دشاني N‏ يه 
َإِنْ گان قَدْ حَلّ عَلَيْهاء فَكَانَ المهْرٌ مِنْ عَيْر جنس فَلَهَا المُطَالَبَةُ به أنِضَاء وَإِنْ گان مِنْ 
جيه تقَاصًاء واد ذو القَضْل فَضْلَهُ. 
إِنْ عَلقٺ مِنْه فهي حير بير E‏ 
lû{ ٤‏ ا 
عَجْزِهَا انْعَتَقَتْ؛ TS‏ وَيَسْقُظ عَنَْا ما بتي مِنْ كتابتهًا وَمَا في 


E 
ب‎ 
6 
6n 
حم‎ 

| د 
هه 
هه 
له 
3 


عه م2 Ea o‏ ل وت KI‏ فيه اذ ود ره 3 
ل ل ال ل ار ا ل ل 

ا 20 ےم 4 9 عو وو رور 6ت س 
لِدَلِكَ ولا تجبُ قيمته؛ لِذَلِكَ وتصير أ ولد له؛ لِذَلِكء ولا تبطل کتابتها؛ لا نه لازم 


20 ړو 


من جهَة ميدكا وقد ابم لها سان بيان الوت أيهم سب صاحبه ثبت حكمة هَذَا 
َوْلُ الرَهْرِيّ وَمَالِتِ وَالَوْرِيّ وَاللَيْثِ وَالشَافِعِيَ وَأضحَاب الرّأي وَابْنِ المُنذِرٍ. وَقَالَ 
الحكم: تبطل كِتَابتَا؛ لِأنّهَا سب لتق بطل بالا تید ا 


ل المغنى / الجزء السابع عشر 
کے 415 ص س 


01062 دو الى دس سم بره 6 اد چ و 9 اس و و 
وتا انها عقد مُحَاوَصَةٍ فلا تبطل بالوطء كَالبَيْع» وَلِأَنَهَا سَبّبٌ للعتتق لا يمك السيد 
ص ر 


الرّجُوعَ عَنْهُ كَلَمْ بطل بِدَلِكَ كَالتَعلِيقٍ بِصِمَة وَمَا دَكَرَهُ يطل بالتَعليق بالصَمَة وَتَقَارِقُ 
و؛ أَحَدهَا أن حُكْمَ التَّدْبيرٍ وَالإسْتِكَادٍ وَاحِدّ وَهُوَ العِنْقُ عَقِيبَ 
المَوْتِه وَالِاسْتِبَادُ أقْوَى؛ لاله يعر مِنْ رَس المَال وَلَا سَبِيلَ إلى إبْطَالِه بحَالٍ فاستغني 
به عَنْ الذي وَالکتابة سَبَبٌ جل بها التق بالأداءِ کون ما قَصَلَ مِنْ كسما لَه 
وَيَمِْكَ بها مَتافِعَها وَكَسّْهَا وتَخْرُجُ عَنْ تصرف يها وَهَذَا لا َحْصل بالاسْتِبلاد يجب 
أن ّى لاء كايا الثاني أن الِب أو من لذبب روما ونا لا بطل بال جوع 
نها ولا بيع المُكَائبٍ ولا هبته. 1 


ر 12 o‏ 
الكتابة التذبيرَ مِنْ وجو 


"4 o 
عو د و ت اور 26 و‎ 


اثالث أن التَدبيرَ تبَرّعٌ وَالكابة عَفْدُ مُحَاوَضَةٍ لازم فَإذَا تَبَتَ هَذَا قله يَجْتَمِمُ لَه 
O‏ ش11 
اَْرَد لِأنَ انْضِمَامَ أَحَدِهِمَا إلى الآخر مَعَ كَوْنِهِ لا ينَافِيهِ لا يَمَْمُ تبُوتَ حُكْوِي فَإِنْ أَدَثْ 
عقت بالكِتَابَِ وَمَا قصل مِنْ كَسْهًا قهَُ لاء لأنَ المحم بِالكَِابَِ لَه ما قصل مِنْ نُجُومه. 
وَإِنْ عَجَرَتْ وَرْدّتْ في الرّقُ بطل حُكَمُ الكَابة وَبَقِي لها حُكُمٌ الاشتِبلاد مُثْمَرِدَا گما َو 
َم تكن مُكَاتبتَ وله وَطْْهَا وَتَْوِيجُهَا وَإِجَارَنّها تع متو ومَا في بها لور سَيدها 
وَإِذَا مَاتَ سَيّدُهَا قَبْلَ عَجْزمًا الْعَتَقَتْ؛ لِانَها أ ولو تشفط الكقدثه لذن ES‏ 
َسَقَطَ الوص المَبْدُولُ في تَحْصِيلِهًا كَمَا لو ارما سَيدهَا التق وَمَا في يدا لوََئَة 
سَيدِهَا في قَوْلِ الخِرّقِيَ وَأَبِي الحَطًاب؛ لِأَنهَا عَبَقَّتْ بحكم الاشتيااد وَبَطَلّ حُكُمْ الكمَاَة 


- 

o 

و س 
3 

8 


وَكَالَ القَاضِي في ” المجَرَّدِ " وَابْنُ عَقِيلٍ في ” كتابهِ “: ما فَضَلَ فِي يَدِهَا لَها. وَهُوَ 
كَل الشَّافِعِيَ؛ لِأنّ التق إا وَهَمَ في الكِتابّة لا يطل حُكْمَهَا كَالإِبْرَاءِ مِنْ نُجُوم الكِمَابَة 
زَوَالَ حقو عَمّا في يَدِهَا وَتَْرِيرَ مها وَحْلُوصَهُ لها كما اقْتضَئ ذَلِكَ في تَفْسِهَاء وَهَذَا 


آلا 


0. ج 5 ° ر لال ع موس :26 ر م س) ۰ المع ت‎ e 
فَضْلْ [۱]: وَإِن أعتقهًا سيدهَا عتقت وَسَقطت کتابتهاء وَمَا في يَدِهَا لها في قول‎ 


9 2 


القاضي وَمَنْ وَاقَقَهُ. فما على قول الجِرَقَِ وَمَنْ وَاقَقَهُ فَقِيَاسْهُ أَنْ يَكُونَ لِسَيدِهَا كَمَا لو 
عَتَقّتْ بِالِاسْتِيلادٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى SS‏ 
يَكُونَ رصي مِنْهُ بإِعْطَائِهًا مَالَهَا بخْلاف العتتق بالاشتيلاد قله حَصَّلَ بِغَيْرِ رضَى الوَرَثَةِ 
وَاخْتيَارِهِمْ ولا لَوْ گان مَل المُکاتب يَصِيرُ لِلسّيّدِ عاق لتمَكٌنَ السّيّدُ مِنْ أذ مال 
لكاتب من نك فى كال رش في افو اله إن لك وكيد عن مغو كه 
وا عرض لَهُ في بَعْض أَعَْانِ مَالِهِء أَعتَفَهُ وَأَحَدَ مَالَكُ وَهَذَا ضَرّرْ عَلَى المُكَائَبٍ لَمْ يرذ 
الشَّرْعٌ به ولا يَقَْضِيهِ عَفَدٌ الكِتابّة قَوَجَبَ أن لا يُشْرَعَ. 

اك كرون الت بلي عر صريعا بن لاوقا ل شنا في اران اال 
کک ا وء ا 0 


س و 


كدي أن بعد ولاكتى. 00 يل كله مال أ وير دل 000 
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعَِ؛ لان الأضل كَوْنْ الأَمَةِ وَوَلَدِهَا رَقيقاء لِسَيّدِهِمَا التَصَوْفُ فيهما وهي 
دعي مَا يَمْنَعُ التَصَرّفَ. 

وَإنْ رَو م كَايَبُُأمَمَهُ نم بَاعَهَا مِنُْ وَاخْيَلَمَا في وَلَدِهَا قال السّيّدٌ: هو لِي؛ لِأنهَا 
وَلدَنَهُ قبل بَْعِهَا لك وَقَالَ المُكَاتَبُ: بل بَعْدَهُ فَالقَوْلُ قَوْلْ المُكاتب؛ لِأَنَّهُمَا اماما في 
مله وَيَدِ المُكَائَبٍ عَلَيِْ قَكَانَ القَوْلْ قَوْلَ صَاحِبٍ اليد مَعَ يَمِينه كسار الأَمْوَالٍ وَيُفَارِقُ 
ولال ؛ لِأنهَا لا دعي مِلْكَهُ. 

خن ۲1]: إا كَانَتْ الأمَةٌ بيْنَ سَرِيكَيْنِ فَكَاتََاهَا ثُمّ وَطِتََا أَحَدُهُمَا أَدَبَ قَوْقَ 
دب الواطئ؛ لِمُكاتيته الحَالِصة له ِن الوَطْءَ هَاهْنَا حَرُمَ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ الشركة وَالكتابة 


جه ° سو 


فهو آكد وَإِنْمُهُ أعظم وَأَدَبْهُ كر وَعَلَيْه لها مَهْرُ مِثْلِهًا على ما سامتاه فيمَا إِذَا كان السَيِدُ 


E 


. 0 المغني / الجزء السابع عشر 
وَاحِدَا فَإِنلَمْ يكن حل نجُه بصن قدا حل تَجْمْهَا سَلَّمَنْهُ َيْهِمَاء وَإِنْ حل تَجْمْهَا وَهْوَ 
مِنْ جنس مال الكِتابّة وَكَانَ في يَدِهَا بقَدْرِهِ دَفَعَنْهُ إلى الذي لَمْ يَطَأمَا وَاحْتَسبَتْ عَلَى 
ارال اتير ِن لَمْ يكن في يَدِهَا شَيْءٌ وَكَانَ قَدْرِ نَجْوِهَا أو دُونَهُ أَحَدَتْ مِنْ الوَاطِي 
نصفه وسلمته سَلَّمَنهُ إلى الآكَرِء ون لَمْ يكن مِنْ جنس مال الكِتَبَِ فَانَمَهَا عَلَئ أَحَذِهِ عِوَضًا عَنْ 
مال الكتابة فَالحُكم فيه كَمَا َو کان مِنْ جنسهاء وَإِنْ لَمْ فقا قَبَضَْهُ وَدَفَعَتْ ما عَلَيْهَا مِنْ 
مَالٍ الكِتابَة مِنْ عِوَضِهِ أو خَيْره. 

ِن عَجَرَتْ فَمْسَحَا الكتابة وَكَانَ في يَدِهًَا ِقَدْرِ المَهْرِ أَحَدَهُ الذي لَمْ بط وة 
المهْرٌ ِن ئة الراطي وَإِنَ ل يکن في ڍا َيءَ گات ِي لم طا أن تزجع عَلَى 
الوَاطِي بِنِضْفِه؛ لاله وَطِىَ جَارِيَةَ مُشْترَكَةَ ينهم قن حَبلَتْ مِنْهُ صَارَتْ ام و لد لَه وَعليه 


نِضْفٌ قِيِمَتهًا شريه مَعَ نِضْفٍ المَهْرِ الوَاجب لَهَا - مُو لقان أل لفاح لا فزن قاذ 
هو 


E‏ ذا اور گام ارقي گر ول د 
في باب التي قعل هَذَا تَصِيرُ أ وَلَدِ لِلْوَاطِي» ومکانبته له لَه کا اشر اھا وتكون مقا عل ما 
بي مِنْ تايها وتعتبر يمتها بما تساوي مکاتتة مقا على ما بي عَلَيّهَا مِنْ كِتَاتِهًا. 

وَاخْمَارَ القَاضِي أنه إِنْ گان مُعْسِرًا لم ينر الإخبَال؛ لد كه رة الاق بلقل تب 
السار في سِرَايَته وَنَصِيبُ الوَاطِيَ فَذْ تبت لَه كم الاسْتِيلَادٍ وَحْكمْ الكِتابَة» وَنَصِيبٌ 
شريكه لم بث لَه إلا حم الكتابة به قن أت إليْهِمَا تت وبل حُكُمْ الالاد إن 
عَجَرَّتْ وَفْسَخَا الكِتَابَة بت لِنِضْفْهًا حُكُمْ الاستيلاد» وَنِضْفْهَا ِن لا يُقَوّمُ عَلَى الوَارثِ 
ود گا مورا نيس بشثتق. 

ِن مَاتَ الواطئ قبل عَجْرِهًا عق عل تضبينة وة سَقَطَ حُكمُ الكتابة فيه فيه وَكَانَ 
مَكَاتباء ون كَانَ الْوَاطئٌ وير ققد ت ليضيها حم لشيو E‏ 
وفوف إن اوت إلَبْهمَا عَمَقّتْ كلها ولاوما لَّهُمَاء وَإِنْ عَجَرّتْ سحا الكِتابَة قَوَّمْنَاما 
جي على الوَاطي» يدقع إلى شرِيكه قيمَة تصيه وَنَصِيرٌ جَدِعْهَا أ وَلَدِ لَه قَإِن مَاتَ 


كتاب المكاتب 


AY 


عقت عليه وَكَانَ وَلاوهَا لَهُ. وَعَذَا لهت الشافيع وله رل ا نها تقوم عَلَى المُوسر 


وَتبْطّل الكتَابَةٌ في نِضْفٍ الشَّرِيكِ e‏ ا راط كن 


o £‏ مسمس 


أ ت تصيبة إلبه عنقت وسرئ إلى البافي؛ EEE‏ عَتَقَ جَمِيِعْهًا وَإِنْ عَجَرَثْ فَفَسَحَ 


دت 
الكَتَابة كانت أ وکن له شاک قدا مات عنقت كُلهَا: 

ريت ةرهم مجو 7 
وَلَنَا أن E‏ تكن هذا 


رور 


لم 2 عام و وي 1 1 مِنْ الوَاطِي وَنَّسَبهُ لاق به فَيَحِبُ أن يشب شت ذلك 


م قاتا ب 
e‏ ہن اکا الو نه غة حر ل 
وَطْءِ فيه شبهة وَنَسَبْهُ لاحِقٌ به كَذَلِكَ ولا يَلَرَمُهُ قيمتة TT‏ 


وروي عَنْ أَحْمَدَ في هََا رِوَانَانِ إِخْدَاهُمَا لا تَجِبُ قِبِمَنْه؛ لان نَصِيب ضَرِيكِه اقل 
له من جين الوق في بلك الحَالٍ لم ن لَه قبعة كلم شعن كسيد 


ل راس تي 0 


رھ ساسا 


تس َه الرَوَايَةُ اصح عَلَى المَذْهَبٍ وَذَكَرَ هَائَيْنِ الروَايتين ابو بكر وَاخْمَارَ 


نيا إن وَضَعَنْهُ بَعْدَ التقويم قلا شََيْءَ عَلَى الوَاطِي» وَإِنْ وَضَعَنْهُ قبل التقويم غَرِمَ صف 
قيمته» قِيمَتِه ِن و الواطئ ع الاسْتبرَاء ات بالولَدِ لكر مِنْ ستة أَشْهُرِ مِنْ جين الاسْتبرَاء 


3 


لم ڪن و ولم تر أم لمق اا يار ل اواك ند شير 
وَدجين الاشوراء الحق يد كها كو كان قل O‏ را لاا ا اھا کات خايلا وفك 


الاسْتبْرَاءِ فلم يكن ذَلِكَ اسْتبرَاءً. 
لقال انانواة E‏ انعا 1 زعو NT‏ 
كَانَتْ في الحَالَيْنٍ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُمَا سَوَاءٌ في الوَاجب عَلَيْهِمَاء وَإِنْ كَانَتْ بكرا حِينَ 


. 3 المغني / الجزء السابع عشر 
وَطِتَهَا الأول نعلي هر بک وَعَلَى الآحَرٍ مَهْرُ ّپ ِن كَانَ تَجْمْهَا َم جل كله 
ُطَالبُهُمَا بالمَهُرَيُن وَإِنْ گان النَّجْمُ قَدْ حل وَهْوَ مِنْ جنس المَهْرٍ تَقَاصًا عَلَىْ مَا ذَكَْنا 
في المُقَاصة» قان أَدََثْ ِلَيْهِمَا عَتَقَتْ وَكَانَ لَه المُطَالبَةٌ بِالمَهِرَيْنِء إن عكرت عن 
فيا وَفَسَحَا الكتابَةبَعْدَ قَبْضِهًا المَهْرَيْنِ لَمْ يَمْلِكْ أَحَدُهُمَا مُطَالبَة الآحَرٍ بسَيءِ؛ لانم 


اع 34 


َبَصَنْهُمَا وهي مُسْتَحِفَةٌ ذلك فَإِنْ كَانَا في يدها اقْتَسَمَاهُمَاء وَإِنْ تَلِمَا أو بَعْضُهُمَا کد 

ون كَانَ المَسْحُ قبل بض المَهْرَيْنِ - وَهُمَا سَوَاهٌ - سقط عَنْ كل وَاحِدِ ما عَلَيْه وَإن 
كان ادها كر من الثكر تقاض مها بقذر آقلهما وَيَدْجِحْ من عليه كلما عن الآخر 
صف الرَيادَق وَإِنْ َبَصَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الآحَرِ رَجَمَّ المَقبْوض مِنْهُ عَلّى الآخَرٍ 
ينضف ما عَلَيه. 


0 


إن بث البعْص من أحَدِجِمَا دُونَ الآحَرِ - أو قث مِنْ أحَدِهما أَْثَرَمِنْ الآحرٍ 
رَجَعَ مَنْ فض مِنْهُ الأكيرٌ عَلَى الآحَرِ صف الرَيادَة التي أَدَامَا وَإِنْ أَقْضَامًا أَحَدُهُمَا 
بوه مله لها لت قِيمتهَ؛ لان الإمْضَاءَ في الحُرَةِ يُوحِبُ ثُلْتَ ويها فَوَجَبَ في الأمَةٍ 
لت قِيمَتِهًا مَعَ المَهْر. 

تفل ان رارع في الانقاء كذ N‏ اوها مياه 
الَّافِِيوَالخِلافُ في ذَلِكَ َر علَى الوَاجب في إِفْضَاءِ الحرَة وذ كرام كن كحت 
الكِتَابَة رَجَع مَنْ لَمْ يفْضِهًا عَلَى الآحَرِ بضني قِمَةٍ الإْضَاءِ عَلَى الخلاف الذي دَكرن. 
نلعن کل واج نما عن الآحٍَ الي أمَْاهَا أذ ها حَلفَ كل وَاحدٍ مهما 
وبرِئَ» ون نكل أَحَدُهُمَا قْضِيَ علب ون كَانَ الخلافُ في ذَلِكَ قل عَجْرِهًا َادَعَتْ عَلَى 


بوم 6ه 86ت عرز سن؟ »م ه 12 f‏ م oof Lg‏ 2ه er‏ 
أَحَدِهِمًا فالقول قولة مَعَ يَمِينِهه وَإن اذعت على أَحَدِهِما غير معين لم تسْمّع الدعوى. 
م 5 سس 10 : 2 1 
فل [0]: فان أَوْلَدَهَا كل واحد منهما واتفقا على السابق منهماء قحلن قول 


04 رو و 


ھم م 4 er‏ و 1 3 ر - 3 EE‏ ل 4 
الخِرَقِيٌَ تصير أمَّ ولل له وَولده حر لاحق النسَّب بهء وَالخلاف فِي ذلك كالخلاف فِيمَا 


كتاب المكاتب 
إذ1 الفدة يزيكادها شواك وأا ا الثاني كَعَلَى قَوْلٍ الجِرَقِي كد وَطَِ أي وَلَدِ عَيروِ يبه 7 
ود ل تیر موك ا تخأو زر ةما باتهام وَل تع 
لَهَاء لِأَنَّ الكِتَابَة ب لم بطل وَالوَلَدُ خُرٌ؛ 1ط ديوع عَلَيْهِ قيمَتة لِلأوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَوَتَر قهُ 
ليه فَكَانَ مِنْ سَبيله أَنْ يَكُونَ e‏ 2 رمه مُه َل هذ الصف 
وَكَدْ ذَكَْنَا في وُجُوب نِضْف قِيمَةٍ الأَوّلٍ خلاقاء فَإِنْ لتا بو جُوبِهًا تقَاصًا بِمَا لِكَل وَاحِدٍ 
E‏ تاقنا فو ولج N N‏ 
يوم الولادة؛ لِأنّهَا اول حَالٍ أَمْكَنَ التَّقَوِيمٌ فيهًا. 
وَذَكَرَ القَاضِي في مَذِه المَسَْلةِ اربع أَحْوَالٍء أَحَدُهَا اَن يکونا مُوسِرَيْنِ الحم عَلَى 
155 | جل التو اواب عل أي لل عات الي الاي 
لن الكتابة لا بطل بالإشتيلاد وَمَهْرٌ المُكَاتبَةِ لها دُونَ سَيدِهَا وَلِأَنّ سَيدَهَا لَوْ وَطِتَها 
وجب عَلَِْالمَهرٌ لها قن لا يمْلِكَ اهر الوَاجِبَ على عَبره أؤلئ: ولان ءوض تنما 


می عن ا من 56 


و جرا 


5 عسّار وَالِدِو كير ولد ر لاط هة وإ تزع گن 
ري الوك ل يتف بالإغسار وَالََاِ وما يعت ايتا في سرابة ابن ولس تق 
هَذَا بطَرِيقٍ السرا انما عو لجل التي في الوَّطْءِ فلا وَجْهَ لاغْتِبَارٍ اليَسَارٍ فيه 
E‏ 

الكان التازث أن كر قد E‏ نِضَفُهَا أ وَل لِلاوّل 
ت ر + + ا 6 عر اس - ر ير قب ص - و 2 
ونصفها آم وَلِدٍ للثاني. قَالَ: ون عل وَاحِدِ مِنّْهُمَا صف مَهْرِهَا لِصَاجبه» وَفِي وَلَّدِ كل 
راحد مِنهُمَا وَجْهَانِ: الدخ وان CR‏ حرا وَفِي ذِمَةٍ بيه نِضْفٌ قِيِمَتِه لِشَرِيكِه 


ف 
و ع o‏ 


وَالَانِي نِضْفُهُ حر وَباقيه عَبْدٌ ِضَرِيكِه إلا أن صف وَلَدِ الأول عَبْدٌ قن ؟؛ لاه ابع لصف 


يها ر 872 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۳۸٦‏ 5 للاابششالتيري ‏ ا تت 


e 7‏ 
البَّاقِي مِن الام. 


ع 5 ِ 5 4 ل ور روم 5# ۔ 
رأئا الضف الباقي من وَل الثاني ال اس 
لِنِضْفِهًا حم الاشتيلاد لِلاَوّل» فَكَانَ فة نِضْفَهُ الرَّقِينُ تابعًا لها في ذَّلِكَ» َكَل القَاضِي أَرَادَ 


ال ا ما إا گات بَاقِيَةَ عَلَى الَابة ِن لا المَهْرَ كَامِلَا عَلَى 
کل واج مِنّْهُمَاه وَإِذَا حُكِمَ برق نِضْفٍ وَلَدِهَاوَ جَبَ أن يَكُونَ لَه حُكْمْهَا في الكَابة؛ لَنَ 
وَلَدَ المُكَائبَة َون تابعًا لَهًا. 

وا عه مُعرًا الثاني مُوسرًا فَحْكمُهُ كم الاي م 01 
ن وَل الثاني حُرٌ E a‏ بيه وهو مُوسِرٌ فَسَرَئ إلى جَويعه وَعَلَيه 
PE e‏ أن نِضْفَها م وَل لول وَلَوْ صح هَذَا لَوَجَبَ أَنْ 
لوم عله ضف الوک أن حكْمة حم آمو في َء دام مَنَعَ حكم الاستيآاد السّرَايةَ في 
الاه عه فيمَا هو تاب لها مده الشَّافِعِيَ في هَذِهِ المَسْأَلَة قَرِيبٌ مما دَكَرَ القَاضِي. 

َل [1]: وَإِنْ اخملا في الاب نهم مَادَعَى گل واج مهما أنَهُ اسايق قعل 
ee‏ ي مِنْهُمَاء وکل وَاحِلِ مهما بر لصحيه ينض ية 


الجَارِيَة؛ 2 5 ارت أ وَلَدِ ِي بِإِحْبَالِي إِيّاهَا ج لِشَرِيكِي عَلَيَ نِصف قِيِمَتِهًا 


o و‎ 


۶ o 


ع وني انه ينول لدعا بعد أن صَاوت أ وَل لي. وَهَل کون مُقرَا لَه 

صف قِيِمَةِ وَلْدِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ سَبَقَ ذِكْرَهُمًا. 

ا ب 
صَاحِبِه؛ لان ية و لي عَليْك مل ما لك عَلَىَ» وَالجِدْسُ وَاحِدٌَ فَتَسَاقَطَا . ون راد ما يقر 
س : حَصْمَة يُكَذَبُهُ في إقرَارِ» وَإِنْ راد ما يَدَعِيه قَلَهُ اليمِينْ عَلَىْ صَاجبه 
في الرَيادَة وَينْيْتُ لِاأَمَة حُكْمٌ العثق في تَصِيبٍ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا بمَوْت؛ لقْرَارِه َلك 
ولا يبل كو 0 شَرِيكِهِ في إِعْتَاقٍ نَم لصيو 


اق اح 5-7 


9 4رر ر 
وَكَالَ و بكْر: في الأ ولان اع هما يقرع ينما فتكون أمَ ولي لِمَنْ تَقَع الفَرْعَةٌ 


1 


كتاب المكاتب 


- 


م وَالثَانِي تكو ن آم وَل لَهُمَا وَلَا يَطَؤْهَا وَاجد مِنْهُمَا. قَالَ: وَبِالأَوَّلٍ أَقُولُ. 

َم ا ااي َاخَهَ ها إن گاتا ورين گل واي مهما يعي اله عل 
صَاحِبهِ وَيقر لَه بنِضْفِهِ. وَهَذَّا مَذْهَبُ الشافعي؛ ادال هُمْ لِسَيّدِهَا دُوتها وَلَا يَعْيِقٌ 
توار ها روت اتن وحمل أذ كرد رتو رادي رن ارقت لكر تتم 
لان سَيدها كد قَذنْ مَاتَ يَقِيناه وَإِن كَانَا م رين فكل وَاحدِ مهما مر بأ مها ام َد 


ت 


5 طاو 


و٥‎ 


لخر يان الاسْتِيلادَ لا يري مع الإِعْسَانٍ وذ تاس انها 10 ا 
ضفب المَهْرِ وَالآحَرُ يُصَدفهُ فصان إن تساو زرأ ها ايا ته 
E ECE sS‏ 
لحر بالقضل سَقَط؛ لتكذيب المُقِرٌ لَه به 

7 في الولدوَجهَا: حدما يكو E‏ لاعن خرن لخر 

نِضْف قيمَة الوَلدِ. وَالوجة الثاني نِضْفَهُ حر يق بان ضف الوَلَدِ مَمْلُوكُ لِسَرِيكهِ يون 
اردان ن بيتهمَا مِنْ غير يَمِينِ. 

وَعَلَ الوّجه الأول يَتَقَاصَانِ إن تَسَاوَتْ قيمَة الوَلَدَيْنِ ولا يَمِينَ ف في الموضعين» 
وََيُّهُمَا مَاتَ عَتَقَ نَصِيبُة وَولاۇه لَك وَإِنْ کان أَحَدُهُمَا مُوسرًا وَالآَحَرُ مه معا الوه 0 
للْمُعْسِرٍ بِنِضْفٍ قيمَة الام وَنِضْفِ مَهْرِ مثلهاء وَيَدَعِي عَلَيْهِ جَوِيعَ المَهْرِ وَقِيمَةَ 000 
وَالمُعْسِرٌ بُقرٌ لِلْمُوسر بِنِضْفٍ المَهْرِ وَنِضْفِ قيمَة الود قَيَسْقَط إة رار المُوسر لِلْمُعْسِرِ 
ِنِضْفٍ قِيِمَةٍ الجَارِيَة؛ لِكَرْنْه لا يدعي ولا يُصَدَّفَهُ فيه وَيَتَقَاضَّانِ بالمَهُر؛ لاستوائھما فيه» 
َيَدْهَعُ المُْسِرٌ إلى المُوسر نِضْف قِيمَة الوَلَدِ؛ لإفْرَارِِ به وَيَخْلِفٌ عَلَى مَا يَدَعِيهِ عليه مِنْ 
اا الا ا 
فخ الدلل الذى ا ع 
أا الجَاريةُ ق نصِيب المُوسر مِنْهَا أ ولد مير حلاف بَيْتَّهُمَا فيه وَبَاقِيَهَايكَارَعَانه؛ 
راء عت تَصِيبْهُ وَوَلَاؤُهُ لوَرَنَيِه فَإِذَا مَاتَ المُعْسِرٌ عت باقيهاء وَإنْ مَاتَ 


ا المغني / الجزء السابع عشر 
i‏ ۸ رط < 


39 111 


المُعْسِرٌ أَوََّا لَمْ يَعْتِقَ مِنها شَيْءٌ فَإِذَا مَاتَ المُوسِرٌ عِتَقَ جَويعها. وَيَجيءُ عَلَى قول أبي 


ے 
ا 


بكر أن يُقرَعَ بَيْنَهُمَا في النصف المُختلف فيه. 


ر سيبسلا 
چ ے 
هَا أَنْ 


فخ [۷]: قن وَطِتَامَا مَعَا فََنَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَخْل مِنْ اة أقْسَا سَام: أَحَدُهًا أَنْ لا 
يُنكِنَ أن يکود ِن واج مِنْهُمَا ول أذ ني و تف الها نما أذ بف زتعي 
فل وطتها كل واعوتيايعه انل د مضي ية اهر مذ وَطِتَهَا كل وَاحدِ مهما كن 
الود مق عَنهَُا وهو موك هما ُمُه حم أَمّه في اليني بأذاناء َ5ا اى كل 
وَاحِدِ مِّْهُمَا الاستبراءَ فل مِنْةُ؛ لِأنَّ دَعْوَئ الاسْتبْرَاءِ في الأَمَةِ كَاللَحَانِ فِي الخرّة. 

اقم الٿاني: اَن يکود مِنْ أَحَدِمِمَا بيه دون صَاجِبه قَالحُكُمْ فيه كَالحُكُم فيم ذا 
وَلَدَثْ ِن أحَدِِما عو ِن وجب المَهرِلََاوَقِيِمةيطْفها ريك مح الخلا في ذَلِكَ. 

TS 
وَلَدِ غَيْر فإِنْ كَانَتْ الكِتَابَة ة باقية فعَلَيْهِ المَهرُ لََا أنْضَاء وَإِن كات الاب قد‎ 0 
فسِكَتْ فَالمَهْرُ ِلّذِي اسْتَوْلَدَهَاء وَقَدْ وَجَب لِلثاني عَلَئ الأَوّلٍ نِضفْ قِيِمتِها وَفِي قِيمَةٍ‎ 
صف الوَلَدِ رِوَابئَانٍ إن كَانَ المَهْرُلِلدوّلٍ تَقَاضَا ِقَدْرِ أل الحَمَيْنِ.‎ 

إن كَانَ المَهْرُ لَهَا رَجَمَ بِحَمَِّ عَلَى الَّذِي أخبكها. وما القَاضِي قَقَالَ في هذا القشم: 
الحُكُمٌ في الأول گالحُكم فيه إِذَا اقَرَدَ بالوَطْءِ عَلَى ما مَضَى ين اليل والتَطويل. 
ا N SS‏ 

عن ته عجرا لر که لائ أ 


کے 8 کی ا مين کچ 


كيو وإ کاک بذ بلغ اهر ب وبنت يضفي . 

ون وَطِتَهَا بَعْدَ رَوَال الكتَابّة في حقو وَكَبْلَ قبل الحكم بأنًَّا ام وَلَدِ لِلأوّلِ سَقَطَ عَنْهُ 
نِضْفُ مَهْرِهَا؛ لان نِضْفَهًا قن لَه وَعَلَيْهِ الضف لَهَا - إنْكم يكن الأول فسح الكاَة - أو 
له إن كان ف وإن كا الأول يرا ب ينها اء وَل لَه وَلَهَا عَلَيْهِمَا الْمَهْرَانِ 


o£ ° 


وَالحُكم فيمًا إا عجرت أو 


Mellor o / 


دَّتْ د تَقَدّم. اما إن كَانَ الود مِنْ الاي فَالحُكُمُ في وط 


كتاب المكاتب 
الأول كَالحُكُم فيه ذا وَطِىَ مُثْمَردًا قَلَم يُحبِلْهًا. 

وكا :| الثاني ِن گان مورا قوم َي ِب ريك عن العجْز» قن فَسَحَا لكب 
تاا َل وَصَارَتْ ام لڍ له ون رَضِي الٿاني بالمُقَامٍ َلَى الكتَابَةٍ اَي نصِيبَ 
الأول وَصَارَتْ كلها أ ولد له وَنِضْفَُا گاب جع الأَوّلُ على الثاني بنِضْفٍ المَهْرِ 
وَنِضِْ قِيِمَةٍ الوَلّدٍ عَلَىْ إِخدَى الرَوَايتيْنء يرجم الثاني على الأَوَلِ بتِضْفٍ المَهْرِ 
ضاي 1 14 ESE EEO‏ شين الأول 
وَكَانَ مُعْسِرًا لا فَضْل بَيْنَ المَسالتين. 

القِسْمٌ الثَالِتُ: إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ الول مِنْ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإنَّهُيُرَئ القَاقَةمَعَهُمَا 
قيَلَحَُ بِمَنْ أَلْحَقَوهُ به مِنْهُمَاء فَمَنْ الج بو فَحُكْمُهُ حك ما لو عرف أنه مه عير َافَة. 

ا قَالَ: (وَإدَا ا ل 

کک کک وان گن 7س 


وَجْمْليْهُ أن الرَجُلَ إذَا oT‏ 
را أذ دلوك لو - حرو يو الريك أو لم يأ َا ظَاهِرٌ كام الخرَقِيّ وَأبي 
بَكْرِء وَقَوْلُ الحَكم وَابْنِ ا وَحْكِيَ لِك عَنْ الحَسَنِ البَضْرِيٌ وَالحَسَنِ بْنِ صَالِح 
لك ار وکر لي وم ةبقر او ریک وَقَالَ التَوْرِيٌ: إن فَعَلّ 


ا مَنْ شريه نِضْفَ ما في يده وَقَالَ بو حَزِيقة: بِإِذْنٍ 


ت 


الريك وَلَا صح بعَيْرِ إذنِه. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَافِعِيَ لاا قال ]وله فيا 
مَضَئْ في ذَلِكَ يفضي الإذْنَ في تَأدِية مال الكتابّة مِنْ جويع كَسْبِه وَل يرجم الآذن 
ل E‏ 


a: 
2 
3 
C 
OA 
C 
مع‎ 
0 
e 
© 
C 
a 
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e. 
0 
ت‎ 
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ا ا الا لضي ِطْلَاقَهُ في الكسْب وَالمُسَافَرَةء 


رسعو 


وملك نما همتع ذلك وه ب تذكقة حل لم بي ون الصَّدفَاتِ؛ ل يَصِيرَ گن له وا سيده 
ضف رل ! 00 جيخا تف آل ؤي بضف كا وق جيه 


° و 9 4 


فصت کتابنه yy‏ 4 کت کا الد القايز: 
a Tu‏ 
كلهم : نه يقْتضي المُسَافرَةَ وَالكَسْب وَأَخَدٌَ الصَّدَقَة فلنَا: ما المُسَافَرَة قََيْسَتْ مِنْ 
المُقتَضَيَاتِ الأضلة وه وأا الكفيث E‏ 
TS‏ بجُزئه المُکاتب ولا يس يشتوق الريك فبك يلف و 
شح رك بالجزء المگاتب ولا عل شرك فی فلك فیا صل بوه كمال 


00 


e 


يُشَارِكهُ فيه أيضَاء وَإِن لَمْ يُهَاينْهُ فَكَسَبَ بِجَمْلَته سينا كان يَيْنَهمَا له بقذرِ ما فبه مِنْ الجزء 
22 عوبر 3 چو ےر رو وہ له ا کے و وا عون ليوك 
المُکاتب وَلِسَيدِهِ الباقي؛ لاله كَسَبَهُ بجُزئه المَمْلُوكِ فيه فََشْبَه ما لَوْ كَسَب قبل كِتَابتِه 


و م 
ا 


8 


عَلْقَ عِنْقَ نَصِيبِهِ على اداءِ مَال فَإِنَهُ يودي عو E‏ عَم أن تقول : 


لا ن حت يودي وي لتاب جوع الك ل 


ود ار 3 Y‏ 


يبق مِنْهًا شسَئْء» فلا يَعْتق حت يودي جَمِيعَهَا ولاه لا يَعْتِقَ يق الجَمِيعٌ بِالأَدَاءِ وَإِنَّمَا يق 
الج الشكاتت لا عب وياقية إن كان المحاتت مح ميا لم شین بَاقو ون كان وير 


gef 2001‏ وو 


عت بالسّرَايَةِ لا بالكِتَابَة» وَل يَمْتَِعٌ هَذَا كَمَا لَوْ أَعْتَقٌ بَعْضُهُ عت جَمِيعْفُ فَإِذَا جَارَ جَمِيعْهُ 


بإعتاق بَعْضِهِ بطَرِيقٍ السَّرَايَةِ جار ذَلِكَ فيا يَجْرِي مَجْرَئ العتق» إِذَا تبت هذا فَإِنّهُ ذا 


و ص لم تشر الكتابة ول : يعد الجُرْءَ الي كاب لان الكتابة عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ كَل 


كتاب المكاتب 
حت e‏ 


شر كَالبيع» وَلَيْس لِلعَبْد أن يوي إلى مُكَاتِيهِ شیا حتی يودي إلى شريكه مل سَوَاء ون 
الشَّرِيكُ في کت كِتَابَته أَوْ كَمْ يَأَذَنْ لان 
صب اقا لَه ولا يقتَضِي أن يَكُونَ مَْرُوفًا في الكِتَابَة. 

ا o‏ 
ا ما لَيْسَ لَه وَإِن 
إِلَيْهِما جَوِيعًا عَتَقّ ىك أن م عق بالأاء ًا ی سَرَئ إلى سائرو. 


3 


ا أو في اب تيب وَذَّلِكَ يقتَضي ان ود 


َإِنْ كَانَ الذي كَاتبَُ مُوسرًا؛ لن عَِقَهُ بسَبَبٍ مِنْ جهته فازمنة IGE‏ 


52 


بالق أذ كنا لز عان عِنْقَ نَصِبِهِ عَلَى صِفَة فَعََقَ بها وَيَرْجِمٌ الشَّرِيكُ عَلَ المُكاتب 
ِنِضْفٍ قِيِمَيِه كَمَا لَوْ بَاسَرَهُ بالعتتقء أا إِنْ مَلَكَ العبْدُ سنا E‏ 
سید فَكسَب شيا في ونه أو أَعْطَئا من الصَّدَقَةِ مِنْ , سهم الرََابِ أو مِنْ غَيْرِو فا حى 


و 


لِسَيّدِهِ فيه» وَلَهُ أَدَاءُ جَمِيعِه في كتَابَيِه؛ لِأنُّ نما e‏ 
الضف البَاقِي بَعْدَ إِغْطَاءِ الشَّرِيكِ حَقَه. 

وَلَوْ کان تله حرا ونل مُكَاتبًا ونل رَقيقاء قورت بِجُزْيه الخرٌ يران أذ بِجُزْئِه 
e‏ سهم الراب فَلَهُ فع ذلك كله في كمَابيِه؛ لاله ما اس سْتَحَقّ بجُزئه الرَقيق شين 
مته فلا يسك سكين مالک ينه َيه وإ ای جَویح تابنو ع دا كان الذي گات يرا لم 


شر انق وَلَمْ عد َيب كما إا اجه اليتق إلا عَلَى الروَاة التي تول فبا بالاششعاء 
فَإنهُ يسْتَسعَ ) في لصب الذي لم اتب ون ان مورا رئ إلى ياقية: 
و ً 


فَضْلْ [۱]: وا گان العبْد كله ملكا رل مکار 4 ل ل ا 


e و‎ 


مُعَاوَصَةَ فصَحَتْ في بَعْضِهِ كَالبَيْع؛ دا ادى جَمِيمَ كِتَابتِِ عت عت كلف ل نه إذا EN‏ 
فيه إلى مِلكِ غَيِْ ّى م Saa a‏ 


ووو مع 


رخا r‏ جنئيك ا إلا أن يَرْضَئ سَيْدَه تأده 


س مەم سے 


الجويع في الكتَابة ة ة فَبَصِحٌ م قدا اسْتَوْقَىْ الْمَالَ كله عبن صف بالكتابة وَبَاقيه بِالسّرَايَة. 


المغني /الجزء السابع عشر 

۳4 9 ج ی لضي اا اوی 
فَصَْلْ [1]: وَإِذَا کان العبد لرجليْن فکاتباه مَعَا جَارَ سَوَاءٌ تَسَاوَيًا في العِوّض أو 
اخمَلمًا فيه وَسَوَاء اتف نَصِبَاهُمَا فيه أو اختلف, وَسَوَاءٌ كَانَ في عَقَدِ وَاجِدِ أَوْ عَقَدَيْنِ. وَيهَذَا 
I a E E E‏ جرع 2 E‏ را و ار 1 اس 
قال أَبُو حَنيفة» وَقَالُ الشافِعِيٌ: لا جوز أن يتفاصلا في المَال مع النَسَاوِي في الملكِ ولا 
التساويّ في المَال مَعَ التمَاضل في الِلك؛ لأن ذَلِكَ يودي إلى أن ينتفع أحدهُمَا بِمَالٍ الآخر 


3 سمس هم م عر ان 2 22 سس لاي ر cit 0 o‏ 
أنه إذا دَفع إلى أَحَدِهِمًا أكثر مِنْ قدرٍ مِلكه ثم عجر رَجَعَ عليه الآخر بذلك. 


وتا اَن كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا يَحْقِدُ عَلَى نَصِيبِه عَقْدَ مُحَاوَضَةٍ قَجَارَ أن يَحْتَلمَا في العِرّض 
كَالبيْع. وَمَا ذَكَرُوهُ لا يلرم أن اناع أَحَدِهِمَا بِمَالٍ الآخر إِنَمَا يَكُونُ عِنْدَ العَجْزِ وَلَيْسَ 
و ات ا ر كلظ ا ززانه موقي ليما عله 
النََسَاوِيء وڏا عجر فم ما كَسَبَهُيَيْنّهُمَا عَلَْ قَدْرِ الِلْكَيْنء فَلَمْ يكن أَحَدُهُمَا مُنتَفِعًا إل 


0 ِ و 55 E 52 ED‏ ا 3 5 f‏ ا 
بِمَا يقابل ملك وَعَادَ الامو بعد زَّوَالٍ الكِتابَة إلى حكم الرّقٌ كانه لَمْ يَزْلُ. 
َإِنْ قِبلَ: فالتساوي في الملكِ يقتضي التساوي في آدائه إِلَيْهمَاء وَيَلَرَم مِنْهُ وَهَاءُ كَابة 


لاع 


۴ر 796 < 20038 3 وو لماه ١ ٢‏ 4 بن ا 4 o‏ مو چ a‏ 
أحَدِهِمًا قبل الاخر» فيعتق نصيبه وَيَسْرِي إلى نصيب صَاحِبهِ ويّرجع عليه الآخر بزصف قيمته. 
ھا وہس د ٤ے‏ وےے f‏ و دع يمره 8 o2‏ ووس و ٢‏ وس ر ٤ر‏ ہو 
قلنا: يمكن أدَاء كتايته إليهمًا دفعة وَاحدة فيعتق عليهماء و مک“ أن يكاتتَ أحدهما 
لاا م ع س Qe‏ 3 عا .0 ٠‏ 


الي الأول حمسو وَفِي الاي ماه وَحَمْسُونَ» ويون وما وَاجدَا يودي إلى كل 
وَاحِدِ مِنُْمَا حَقَه على أن أَضْحَابَنًا قَانُوا: لا يَسْرِي العِْقٌ إلى تَصِيب الاَحر مادام ماكب 
على هَذَا القَوْلِ لا فضي إلى ما ذَكَرُوه عَلَى أنه وَإِنْ كدر إِفْصَاؤُهُ إلَيْهِ فلا مَانِمَ فيه مِنْ 
فك الققايك: له کل بتفشوو الكقازة - ومر ال يق و ورد ر ال 
لَه قى المَالِء وَحَصَّلٌ لَه وَلَاءٌ العَبْدِ ولا صَرَرَ في هَذَا ت لَوْ گان فيه صر لَكِنْ قَدْ رَضِيَ 


بد جن کات عل آل وما كاتبة به شريكة وَالضَّرَة المرفيق بو ين جهة المضدور ل 


ع4 مه 
عم 2 


م ا ال 9 ەر عو م6 سم e‏ 38 َة و وه رو 3o‏ ار ور 
عِبْرَةَ به» كما لو بَاشْرّهِ بالعتق أو أَبْرَأَه من مَال الكتابة» فإنه يعتق عليه وَيَسْرِي عتقة وَيَعْرَمْ 


كتاب المكاتب 


۳4۳ 


رور 


لِشَرِيكِه وَهُوَ جَائِرٌ َهَذَا أْلَى بِالجَوَازِ. 
أن لا في التنجيم وَل في أن يَكُونَ لأَحَدِهِمَا في النجُوم قبل لخم 


EFS 


الأخير أَكُثَرٌ مِنْ الآخر في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لاه لا يَجُورُ أن يُوَدّيَ إلَيْهِمَا إلا على الراب 


4 يجوز تَقَدِيمُ اها ِالأدَاءِ عَلَى الآخر» وَاحْتِكَافَهُمَا في مِيقَاتِ النجُوم وقدر 
المُوّدّى فِيهمًا يُمُضِي إلى ذَلِكَ. 
رالٿاڼي يَجُورٌ؛ لان يكن أن يُعَجْلَ لِمَنْ تأر تَجْمه قبل مَجِلَه وَبْمْطى من فل تَجِدة 


o 
رغ هه + ن هس‎ > 


قر ين الوَاجبٍ RC‏ يأذن له e‏ في الدع إلى لكر به أ أكثْرٌ من 
a SS ET‏ 


‌ rr 


العقد د إلى ي فلا ل بِاحَيَمّالٍ ل عدم الإفضَاءِ ِلَيّه. 


حل 1۲1: وََيْسَ لِلْمْكَانَبٍ أن يُوَديَ إلى أَحَدِهما أَكْثَرَ مِنْ الآحَرِء ولا يُقَدَم 


أَحَدَهُمَا على الآخر. دک القاضي» وخ لهت ابي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ و َعْلَمُ فيه 


7 


2-2 


خلامًا؛ لِأَنَهُمَا سو ني سوا في كنيو و قا مان ما في بده لا ادا َم يكن 
هان يَخْصّ أَحَدَهُمَا بد بشَّيْءِ مِنْهُ دون الآخر؛ RY,‏ عَجَرَ يعو إلى الق وَيَتَسَاوَيَانِ في 
کسه فيرّجِعْأَحَدهُمَا على الآَحَر ما في يَدِِ ِن الفَضل بَعْدَ التَاعِهِ به هذَه 

َإِنْ بص أَحَدُهُمَا دون الآحَرِ سيا لَه د ا 


٤ر‏ وو 


e‏ ا ل 


لغري في دي التي قل تزف کو ا أ كنب في زې يع زی ته 
ف الضانة عورف بدن المُتَصَدَّقٍ عَلَيْهِ لَه كَذَّلِكَ هَاهْنًا. وَالتَانِي: لا يجوز وَهَذَا 


\ 


سيو > رس سس 0 1 ا 
اتيا ابي بَكْر وَمَذْهَبُ ابي حَنِيفَة وَأَحَدُ قلي الشَّافِعِيَ وَاخَِارُ المُرَنِنَ؛ لان مَا في يد 
موواه 


لكاو راث لالجا زا روي رزلا عر ستو قي ري 


ر 


وَالأَوّلُ اصح إن سَاءَ الله تعَالّی؛ لان الحَنَّ لَهُمْ لا يَخْرُجُ عَنْهُمْ دا تفقوا على شَيْءِ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۹4 5 رربي شت 


ر - 5 - 50 2 o‏ 5 مرك اس 
e‏ َة ملك لِلْمْكَاتبء تَعْلينٌ على العِلَّةِ ضِدٌ ما ضيه لن كَوْنَهُ مِلْكًا له 
۰ ر ا 
ر 


عات إن 1 0 ره 0 ۳ ص ب ج 
يي جوا تصرف فيه على حَسّبٍ اختټیارو» وَإِنْمَا لوي ور أذن 
8 | وي رە عرو خب وى 2 3 
زَالَ المَانِع فَهَ قَصَحَّ التقبيص؛ ا وين العاع» ثم بطل نيما ذكرنا ون 


ا 


ا مَعَلَى هَذَا الوجة | ِذَا دَفَعَ ا ا مال الكتابة ِإِذْنٍ ن صَاحِبِهِ عتق تصيبة مِنْ 
المُکاتب؛ له سكوف م وَيَسْرِي الع إلى تاقيه» ا لن 


2 
مل ص 


عِنْقَهُ بسَببه. هَذَا قول الخْرَقي» وَيَضْمَئْهُ في الحَال بِتِضْفٍ يميه مُكَاتبًا م می عل ما يقن 
عليه ِن كعات وَوَلاۇء كله لئ وَما في يده ِن الال لي لَمْ يفيض را ق 


صاحبة» والباقي بين العبد وين اة و الذي غت عَلَيّه؛ لن نصفة َو عتق بالكتابة ة وَنِصْمَةُ 


ر ر 


بالسراد ق فَحِصّة ما تق الاب لبه وَحِصّة ما ع الراب ميد 
a e E‏ 


ع 


عَنْهُ بعتقو كما لَوْ عمق بالاَدَاءِ. 


ت عترم 


ل بو بكر وَالقَاضِي: ١‏ شر الب في لقاو وها e‏ محري نش 
َوْلِهِمَا يَكُونْ بَاقِا عَلَئ الكِتَابَ مَِنْ ادى إلى الآخر عق اريم ور TE E‏ 


وري تر زرالا راق وفيت رن E‏ ادى إِلَيْهِ وَكَانَ وَلَاءُ 


ر 5 صم °0 ٠»‏ ا 
ة ميخ الكِتَبةُ في نطْفِه. َإِنْ مَاتَ فَقَدْ مَاتَ ونِصفة حر ونصضفة رقي 


2120 


عع ع # 0 ها ماه 3 چ خم 0 & N‏ 58 8 : م 2 0 7 0 

وَلِسَيْدِ الذي لَمْ يعي صيبة ان ياد وما حَلَفَهُ مل ما أده ريكة مِنْ مال التاق وَلَهُ 

e‏ ر “r‏ سے چ ره f‏ رس ٣ ٥‏ 0 پات و 

يفت ما تبت والباقي لوا العئرء فون لم يكن له وارث ون تسيه فهو لذي أ دی إِلَيْه 
ب و 


بالولاءِ. إن قُلنا: لا ہے صح القَبّْصُ قَمَا أَحَدَهُ القابض بيه وَييْنَ شريكهء ول تَْيِقٌ جصتة 


مه رر 


de 


مِنْ المُكاتب؛ لِأنَّهُلَمْ يَسْتَوْفٍ عِوَضَفُ وَلِعَيْرِ القابض مُطالبة القابض بِتَصِيبهِ مما قَبَضَهُ 
کال فت بعَيْر إِذْنِهِ سَوَاءً. 
َإِنْ لم يَرْجِعْ غَيْرٌ القابض بِتَصِبِيهِ حَتّی أدَئ المّكَاتَبُ إِلَيْه كِتَابتَهُ صح وَعَتَقَ عَلَيْهِمَا 


كتاب المكاتب 
جَمِيعًاء وَإِنْ مَاتَ العَبْدُ قَبْلَ اسْتِيِمَاءِ الآحَرِ حَفَهُ ققد مَاتَ عَبْدَا وب ينتوفي الي لم يَف 
مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِ ما أَحَدَهُ صَاجبة وَالباقي ا قال أَحْمَدٌ في رِوَايّة ان مَنْصور في عَبْدِ 1 
نح جلي َه د إن دجما کت م مات وهو بشع لاحر لمن رةه ث؟ قَالَ 
اشع كل ها قدت الد في کے ر عا ر هذا عت ار ع ا اد 
وَمِيرَانهُبَيَْهُمَا. قَالَ ابْنُ مَنْضُورِ: قَالَ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه كَمَا قَالَ. 

قحل [4]: وَإِنْ عجر مُكَاتَبُهُمَا فَلَهُمَا المَسْحْ وَالإِمْضَاك فَإِنْ َسَخَا جَمِيعًا أو 
مْضَيًا الكتابة ة جار ما الَمَمَا عَلَيْه وَِنْ قَسَمَ أَحَدُهُمَا وَأَمْضَئ الآَحَرُ جَارٌ وَعَادَ نِضْفُهُ رَقِقَا 


ال 


فا ونضفة کات e‏ تشخ الكتَابَةٌ في جويعو. RA NY‏ 
0000 بق بَقِيّتْ في نِضْفِهِ لَعَادَ لَك الَّذِي فَسَحَ الكِتابَة به إِلَيْهِ ناقصًا. 

َل ها اة في نك أحَدجها فلم تخ بشع الآ ما لز اتر بوتي 
لاما عَفْدَانِ مُتْمَردَانِ فلم نقح أَحَدّهُمَا بشخ الآحَرِ كَالبَيْ وَمَا حَصَلَ م مِنْ التقصٍ 
لا يمع لاه نما حَصَلٌ ضِمتا؛ لِتصَرْفِ الشّرِيكٍ في تيرد فلم يَمْنَمْ عتا الشَّرِيك؛ 
وَلاَن مِنْ أَضْلِئا أنه نَصِح مكاتبة أَحَدِهِمَا تَصِيبَكُ فَإِذَا لَمْ يُمْنَعْ العَقْدٌ في ادائ قن لا 
بطل في دواو أو وَلِأَنَ رَه حَصَلَ عفد وَهَْحِه لا رال بشخ عَقدِ غَيْرِ وَلأَن 
yS‏ ليد اي تم 


شر یی ع حر جت کو کر کر ي مل له وخر 


الحكم ر E‏ ِمَنزِلَةِ المَصْلَحَةٍ الُرْسَكَة التي وَقَمَ الإِجْمَاءٌ عَلَى 
SS‏ : من بيعه وهبته وَرَهِنه. وَغَيْرِ 


<o 3 


للك فكرن ار 


a‏ المغنى /الجزء السابع عشر 
حك س 

العَالِتُ: î‏ التي ضير اناي ل 

تعدا م لو قدّرَ تَسَاوِي الصَرَرَيْن لَوَجَب إِبْقَاءُ الحكم عَلَْ ما كَانَ عَلَيْه وا 
اتات الخ ن بر ليل تاجح. 


مسال 1۹۹٩1‏ قال: (وَإِدَا عَتَقَ امات استقبل يما في يدو من المال حولا ثم ركه 


وَجُمْلَتَهُ أنَّ المُكَانَبَ لا زَكَاةَ عَلَيْهِ بلا لاف احاح » فإذا عتق صَارَ مِن 


جي يِئ حَوْلُ الزَّكَةِ مِنْ يم عق قدا نَم الول وَجَبَتْ الرَّكَاةٌ إن كَانَ نِصَابًاء وَإِنْ 


ل مه اس 


لَمْ يكن نِصَابًا فلا شَيْءَ فيه وَيَصِيرٌ هدا گالکافر ٳڏا أَسْلَّمَ وَفِي ِو مال زَكَوِيّ يَبْلْعْ صاب 
لان ولت بوكر لا حِينَ أَسْلَمَ؛ لاله صَارَ جيذ مِنْ أَهْل الرَكَاق وَكَدَلِكَ العَبدٌ ذا 
عق وَفِي يه مال اقا لَه سَيدَه 


مسأل 3 قَالَ: (وَإِدَا لَمْ بود جما حو حى حل م آحَرُ عجر N‏ 
َعَادَ عدا عير ماد تب). 


س سو 


وَجُمْيُهُ أن الكتابة عَفْدٌ لازم لا يمك السَيدُ َمْسا قبل حَجْز المُكاتب بِغَيْر خلافي 
َعْلَمُتُ وَلَيْسَ لَه مُطالبَةُ المُكاتب قَبْلَ حُلُولٍ النَّجْمء لاله إِنمَاتََتَ في العَقْدٍ مرج وَإدا 
ڪل الهم سي معا کا حل من ُجُووو» ل0 ن لَه حل أشبة کين على الأ جني وله 
الصَبْرٌ عََيْهِ وَأخيرة به - سَوَاءٌ گان قارا على لادا أو عاجرا عن لِه حى لَه سمح بتأخيره 


8 


أَشْبه َيه على الأ جتبي» ان إن اختار الصَبْرَ عليه َم يرك العَبد اسح َي جلافي ف تعلمه. 


قال ابن المُنِذِر: جح گل من خط َنْهُ أل الهلم عَلئ ًالاب ل 


o2 o‏ 6م 2 o‏ 2م برو 


ننه أذ تعن 1ن E‏ ا em‏ 


فسخ ما داما تَابَِيْنِ عَلّى العَقَدِ الأول فَإِنْ أجل َه به ثم بدا لَه الرْجُوع ع لَه ذَلِكَ؛ 


2 


كتاب المكاتب 
سسا 0 11000 


مع 


سرع 


الحَالٌ لا أجل بالتَأجِيل كَالقَرْضٍ 

حل خا فت نه ا لي نع كته وک ی وق قل 
بغټر حُضُورٍ حاکم ولا سُلْطَانِء ولا تَلرَمُهُ الاسْيِنابَةً. قعل ذَلِكَ ابن عُمَرَ'“ وَهْوَ قَوْلُ 
شرح وَالنَحَعِيّ وبي حَديفَة وَالشَّافِْيَ وَكَالَ ابن أبي لَيلّ: لا يون عَجْرْهُ ا عِنْدَ 
قاض وَحُكِيَ تخو هَذَا عَنْ مَالِكِ. وَقَالَ الحَسَنٌ: إِذَا عَجَرَ سنوي بَعْدَ العَجْرِ سين 


0 : شَهِرَيْن . وخر ذلك 


و رَو سَعِيد باستاده عن ابن عمَرَ أَنّهُ کا کاتت غُلَامًا لَه على الف دیتار فَأَدَى إِلَيْه 
5 در حر عن مق وتار قر إلى انر وَبِسْنَادِهِ عَنْ عَطِيّةَ لعفي عَنْ 
E 01‏ 2 5 


ر 
صر مسومو سه 0 ۶ 5 سن س 2 عير ير 
گاب عَبْدَهُ عَلیٰ عشْرين ألما ادى عَسَرَةَ آلاف ث٤‏ أنَاهُ قَقَالَ: إن قَدْ طَّفْتُ 


اعراق وَالحِجَارٌ فَردَني في الرّقُ» 0 وروي عَنْهُ أنَهُ كَانَبَ عَبْدَا لَه على تَلاثِينَ أَلْمَا 


و کے لك A‏ +م و عه )0( 
قال لَهُ: آنا عَاجِرٌ. فَقَالَ لَه: امح كِتَابَتَكَ . فَقَالَ: امح انت 


ے د 
يم ہے اتير 


وري شولا لسارو ل لازو ار شح عر اود كز N‏ 
حط قَقَالَ: أيُمَارَجُلٍ كَانَتَ ءُ مه عَلَ مِائَةِ أوقِيّة فَعَجَرَ حَنْ عَشْرٍ أَوَاقِ فَهُوَ رقي" 0 


آنه عل ل ل ا لق 
وَلِأَنَهُ فسخ عق مُجْمَع عَلَيْهِ فلم يتفز إلى الحاكم كمشخ المُعْتَفَة ت تحت العبد. 

.)۱۹۷۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) كسابقه. 

(۳) ضعيف: لم أجده مسنداً» وعطية العوفي ضعيف» ومدلس» وقد عنعن. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١6175(‏ والبيهقي »)۳٤۱/۱۰(‏ من طريق ابن جريج» قال: 
أخبرني إسماعيل بن أمية: أن نافع أخبره: أن ابن ابن عمر كاتب... فذكره. 


وإسناده صحيح. 
)٥(‏ تقدم في المسألة: (40 »23١‏ فصل: (۳). 
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۳۹۸ 59 »يبي وب سكي ته 


تبح علق اي و E‏ مق ا بت ود ر 2 
ا IC‏ 


کے .ر 
e‏ 


مِنْ الكسبء وَإِنَمَا كان لَه َلك لِوَجْهَيْنِ - أَحَدُّهُمَا: : أن الكابة تضكر إعْنَاقَا بصِفَة وَمَنْ 
عأ ع ده عة م ينيك الها ويرم وُقُوعٌ التي بالصّمَةء وا يلرم العبْدَ الإنيَان 
با e‏ کک E‏ 

الي أذ الكت لظ الع ون سَيّدِهِ فَكَانَ العقد لازِمًا لِمَنْ الرّمَنَفْسَهُ حَظ غَيْرِى 
وَصَاحِبُ الحَظ بالخيار فيه كَمَنْ صن لِغيْرِِ شَيْئاه أو كَمَلَ لَه أو رَهَنَ عِنْدَهُ رَهْنًا. 


فَضْلْ [۱]: اما ِن حل نَج م وَاحِدٌ فَعَجَرٌ عَنْ اداه فَظَاهِرٌ كلام الجِرَقِيَ 0 


5 و‎ 
oF o م‎ 2 


لِلسّيّدِ الَسْحُ حى يجل تَجْمَانِ قبل أَدَائِهِمًا. وَهي إِحْدئ الرَوَايتيْن عَنْ أَحْمَدَ قَالَ 
القَاضِي: وَهْوَ ظَاهِرُ گام أَضْحَابًا وروي ذَلِكَ عَنْ علي » و وَهُوَ قول الحكم 


oo نه‎ 


ابن أي لين وَأبِي بُوسفَ وَالحسَنٍ بن صالج. وقال ابْنْ أبي مُوسَئ: وروي عن أحمّد 


ê أكى أبن مان اک‎ E ا‎ NTE E e 
7 و ر رع و ب ا‎ 
ارق وَأتيع بمَا بقي. وَالرّوَايةُ الثانية: أنه له إا عَجَرَ عَنْ نَجْم وَاحِدٍ قَلِسَيّدهِ فسخ الكابق‎ 


سے سے 


وَعْو فَوْل الكارك التكلع آي حه الاه لآن ال َل على اَن يُسَلَّمَ لَه مَالَ 
کک الذي گاتبۀ عَلَيْهِه وَيَدْهَمَ لَه الال في تُجُويهء قدا لَمْ يُسَلّمْ لَه لَه 

مه عقف وَلِمَا ذَكَنا في القَضْل الي كَل هَذَاء وَلأَنَهُ عَجَرَ عَنْ اء الَجْم في وَقَتِه 
جار كدخ جايو كلهم الأخير. 


- 
و ر ت 


وتا ما رُوي عَنْ على توه أنه قَالَ: لا برد الفكاتث في الوق . حَتَى وال عليه 
ا EN‏ 6 بن محل لاء الأول قلا يَحَققَ ا العَجْرُ عَنْهُ حى يفوت 


.)١91ا/4( تقدم في المسألة:‎ )١( 
كسابقه.‎ )۲( 


کے وي 3# 0 6 67 
و [؟]: وَإِذا حل النَجْمُ ا حَاضْرٌ نه ا بأدائه 4 ولم ب يجز الفشخ قبل 
| لطب كَمَا لا جور فسخ الب وَالسَلَّم ب E‏ 


85 


E‏ أنه ٠‏ غَائِبٌ عَنْ المَجْلِسٍ فِي تا ية مِنْ رواحي البَلَدِه أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ عَلَىْ مَسَافَةٍ لا 
N‏ نكن إخشازة ريا َم يَجْرْ سح الكتابة» وَأَمْهلَ ّدر ما أي يه ذا 


o 6 


لَب الإمْهَالَ؛ لن ذا َي لا صَرَرَ فو وَإنْ گان َه مال ِن عبر نس مال الاب 


َطَلّبَ الإِمْهَالَ؛ لِيِِعَهُ بجنس مال الكتابة مهل َإِنْ كَانَ المَال غاثبا أَكثَرَ مِنْ مَسَافَةٍ 
f‏ هه 2 
E‏ وَهُذا قول الشافعيٌ. 


ا عو 06 8 6 دس وو ىمو 20201110 


وَكَالَ بو حَنِيقَة: إن ن لَه مال حَاضِرٌ أو غَائْبٌ يَرْجُو قدومَة اسْتوْنِي يَوْمَيْنِ ولات لا 


0 


. ار 4 


يده على وَلِكَ؛ لن الثادلة ا رس وي م 
حد الكثرة وَهَذَا كله قريب بعْضة من بَعْض. 


4 اراي س 
چ ص و 


E‏ نَ قَادِرًا عَلَىْ الادَاءِ وَاجدًا لِمَا ودي قَامتنعَ مِنْ دائ وَكَالَ: قد عَجَزت. فقال 


الشريف أَبُو جَعمّر وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنًا المُتأخرينَ َ: يَمْلِكُ السَيّد فسح الكَابة ٤‏ 


غار كلام الحرَقِي ت؛ لقَوله: ودا حل نَجْمٌ فَلَمْ يرد حن حل 3 جم آخر عجره السّيّدٌ - | 


ع 


حب ® جوا الخ عَلَى عَدَم الأدَاي وَهَذَا مَذَْهَبُ الشَافِعِيَ. 
EY‏ بو بكر بْنُ جَعْمَرٍ: ليس لَه ذلك وَيُجَبْرَ عَلَى تشليم العوض وهو قول أبي حَنيفة 


وَمَالِكِ وَالأَوْرَاعِيَ. وق 54زا قا زيها ا ار کی کیا عل فاو اھان كل کہ 


ےر ۶ 6 0 31 2 2 م ر ص 5 کي 

رواية أخرّئ: ئه يَصِيرٌ حرا بولك مَا يودي وَقَد سَبَقَ ذِكُرُهًا. 
دع ا 5 َه - 2 ني o‏ :. ال 1 4 2 2 
فَضْلْ [۲]: وَإذا 0 النجمٌ وَالمُكَاتبٌ غَائِبٌ بغيْر إِذْنِ سَيْدِهِ فلهُ الفشخ» وَإِن كان 


چو ٤‏ م 


سَافرَ ذه َمْ يكن لَه أَنْ يَفْسَح؛ لان َذِنَ في السّفَرِ الماع مِنْ الأداءء وَلكِنْ يَرْهَعْ أَمْرَهُ إِلَى 
الحا ا عِنْدَهُ حُلُولَ مال الكَابة لِيكْثْبَ الحَاكِم إلى e‏ عِنْدَمُ 


مر © 


فن کان عاجرا عَنْ أَدَاءِ الْمَالٍ كَتَبَ بِذَلِكَ إلى الحَاكم الكاتب لِيَجْعَلَ لِلسَّيّدٍ فسح الكِتَابة 


2 
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و - 


لكاب يوق ل ذَلِكَء فَإِنَ امام حال a‏ عِنْدَ خرُوج القَافِلَة - إن 
کان لا يُمْكِنْهُ الخْرُوجُ إلا مَعَهَا - ل 

رمن المسیرء تبت للس يد يار الَشْخ. ١د‏ وَل الک في بکد الشكاتب عن بنش نه 
لَ الكِتابة» لَرِمَهُ الدفع إلَْه . قإن امتَنعَ مِنْ الدّفع تَبَتَ لِلسيّدٍ جيار القشخ. 


- 


وَإِنَ ؛ گان كذ بعل َكل E‏ المُكاتب مِنْ الدّفع إل وَل 


القشخ ذا تبث وکاله ية ية بحي يحنت ام التكاقت رتكاو A GE‏ وإ لم يليت 

ميلم الاب الم إل وكا له عدر بعكم جرار العا EE‏ ا َو أن بعل إن 

ر اليد ليجع على الاب بالمَالِهوَسَوَاة صَدَ 5 في انه وکيل أو ذه 
E ES‏ فيه المّكَاتَبْ؛ لِيَقبض مِنْهُ 

المَالَ لَمْ يلرَمْهُ دَلِكَ؛ لِأنَّ هَذَا نوكيل لا يلرم الحَاكِمَ الول فيه فَإِنَّ الحَاكِمَ لا يُكَلْ 

لَص لِلْبَلِْ الرَشِيدِ قإن اختار الفَبْص م ا ل ل م 
قَضْلْ [4]: وَإِذَا دَفْعَ الوص في الكتابة فبان م جا تين آنه َم يميه وَكَانَ هَذَا 


الدع كَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَدّ الوَاجب عَلَيْه. وَقِيلَ لَه: إِنْ أَدَيْتَ الآنَ ولا فُسحَت تابنك 


م 


للع $ 


or 


وان كان تد مات د الآذاء فتن مات عدا ِن بَانَ مَعِيَا مل أَنْ كَاتبَهُ عَلَى عَرُوضٍ 


هك لاه د 


eS‏ اا 

سق سْتََر العثّق» فَإِنْ قيل: ار يَسْتَقِرٌ العنْق وَلَمْ يُعْطِهِ له جَمِيعَ مَا وَقَمَ عَلَيْهِ العَقَدٌ؟ فَإنَّ ما 
ل e‏ د 0 

َلنًا: إمْسَاكهُ ل ode‏ 


02207 


کتابنه .ون اا امسا وأحد ا العَيْبٍ أو رَدَهُ لَه لِك . 
قال أبو بکر: وَقِيَا س قزل احم يلت آله لا بطل العِيقٌ وََبْسَ له الوه وآ لَه الأرش؛ 


المَقُْصُودُ مِنْهُ المَالَ فَأَشْبَه الحلّم. 

وَكَالَ القاضي: يَتَوَجَّهُ أن لَه الرّدَ وَيحْكُمْ بازتِفاع الت الوَاقِع؛ لان التق إِنَمَا يَسْتَقرٌ 
بِاسْتَقْرَارٍ الأَداءِ وَقَدْ اْتمَمَ الأَدَاءُ فَارْتمَمَ العِيقُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ؛ لان الكتابة عَقْدُ 
مُعَاوَضَةٍ يَلْحَفَهُ الفَسْخ بالتَراضي فَوَجَبَ أن چ بوْجُود العَيْب گال وَإِنْ اخمَارَ 


ا َ أن التق لَمْ يقَعَ U OE‏ 


الكتابة ولا يعت قَبْلَ ذَلِكَء وَظَنّ وُقُوع العنْقٍ ا يُوقِعْةُ إِذَا بَانَ الأَمْرُ بخِلافِه كَمَا لَوْ بَانَ 


005 حك 


ت 


َا تَلقَت العَيِنْ عِنْدَ السَّيّدِ َو حَدَتَ بها عِنْدَهُ عَيْبٌ اسْتفرٌ اس | ل لحَكُمُ في 
ا مَضَئ . 


2 ده ل و3 ع2‎ or 


وَلَوْ قَالَ السّيّدُ لِعبْدِِ: إنْ اعطيتني عَبْدَا ئت حر فَأَعْطَاهُ عَبْدَا بان حرا او مُسْتَحِقَا لَمْ 
عق دَلِكَ؛ لِأَنَّمَعَْاُ: إن أَعْطَيتَيه ملكا وَكَمْيُمْطِد إِيَاهُ ملكا ولم يُملَكْهُ إِيَّاه. 


ے سو ©2ه سمس 


َل [0]: yS‏ الت حر . وَكَال هدا 
ل ا اليو فى ا لَمْ يع بدَلِكَ؛ لن ظَاهِرَهُ الإخبَارٌ عَمَا حَصّلَ لَهُ بالأداءء فَلَوْ 


MLNS e‏ قول السَّيدِ مَعَ يميه تند أن 


الظَاهِر مَعَهُ وَهُوَ ابر بمَانَوَ. 
مَسَأَنَةٌ [1554]: قَالَ: (وَمَا قَبَضَ مِنْ جوم كِتَابَتِهِ اسْتَفْبَلَ به حَْلَا). 


ع2 


يجبي م عو 02 ي غ بكو o‏ و o ۶ o‏ 2 
ار مِنْ نجوم كِتَابَتِه - كمال اسْتَقَادَهُ كشب أو غَيْرِه - فَيَمْلِكَةُ 


ا ذو وَيَسْتَفْبلُ به حَوْلَا؛ لاله لا يَمْلِكُ ما في يَدِ مُکاتيهء وَلِهَذَا جَرَى الربا هما EE‏ 
yy‏ ام وجب أَنْ يَسْتَقْيلَ بجا حه 
ا 7F of‏ مو oko‏ 


حَولا كَمَا لَوْ أَحَدَهُ مِنْ أَجبيٌ. 
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س Gef‏ ڪڪ ڪڪ 
اة [ه55]: قَالَ: (وَإِدَا جُتی الكاتبُ بُدى ابه قبل كِتَابَت قن عَجَرَ گن 


22و و 


سيده يرا د lS SS‏ 


ھھھ سام 


00 ذَلِكَ ان المُكَانَبَ ٳڏَا جت تاي مُوجِبَة لِلْمَالٍ تَعَلَّقَ أَرْشُها بِرَقبيِهِ وَيودّي مِنْ 
المَالٍ الذي في يده وَبِهَذَا قَالَ الحَسَنُ وال كم وَحَمَّادٌ وَالأَوْرَاعِنُ وَمَالِكٌ وَالحَسَنُ بْنْ 
الع وَالشافوي وأو نور وال عَطَاءٌ وَالنّحَعِنٌ وَعَمْرُو بْنُ ديتار: جناي عَلَى سَيدِ. قَالَ 

لَُ: وَيَرْجِعٌ سَيّدهُ با عَلَيِْ. وََالَ الزُهْرِيُ: إذَا ل رجلا طا كانت ابت وَوَلَاوُه 
َي الكفتولٍ دإ أن يي سيد 


هه 


لتا قول الي له :: ١لا‏ جني جَانٍ إلا على تفس . وَلِأَنّهَا جتاية عَيْد فَلَمْنَجِبْ في 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (59١5؟)‏ (۳۰۸۷)ء وابن ماجة (50055), وأحمد »)٤۹۸/۳(‏ 
والطبراني في ”الكبير» (۳۱/۱۷۔ ۲)» والبيهقي (۲۷/۸)» من طريق شبيب بن غرقدة 
البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه عمرو بن الأحوص الجشمي. 

وهذا إسناد ضعيف؛ سليمان بن عمرو مجهول الحال؛ روئ عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان» قال 
ابن القطان: مجهول. لكن الحديث له شواهد: 

منها : حديث أبي رمثة تو 

أخرجه أبو داود (545 5)» والنسائي »)٤۸۳۲(‏ وأحمد (۲۲۹/۲)» والحاكم (۲/ 2575)» والبيهقي 
(۸/ ۲۷)» وغيرهم» من طريق إياد بن لقيط السدوسيء عن أبي رمثة ‏ ريه قال: انطلقت مع أبي 
نحو النبي - بي -» ثم إن رسول الله ياء قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة. قال: «حق]» 
قال: أشهد به. فتبسم رسول الله 4 من ثبت شبهي في أبي» ومن حلف أبي علي ثم قال: «أما إنه لا 
يجني عليكء ولا تجني عليه وقرأ رسول الله 4 اولا تزر وازرة وزر أخرئ». لفظ أبي داود. 

قال الإمام الوادعي ‏ رك : هذا حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح. ”الصحيح المسند مما ليس 
2 الصحيحين" .)١775(‏ 

ومنها: حديث طارق بن عبد الله المحاربي. 

أخرجه النسائي »)٤۸۳۹(‏ وابن ماجة (75510)» والدارقطني (۳/ 5 5 »)٤٥‏ والحاكم (7/ »)٦۱۲ 51١‏ 


ع 


2٥ 


ذم سيدو كَالقَرمٌ دا بت هدا فاه بداب داءِ الجتاية قَبْلَ الكتابة م E‏ اوی 
وَهَذَا المَنصوص عليه عَنْ أَحْمَدَ وَالمَحْمُولُ به في المَذْهَبٍ وَذْكَرَ أبُو بر قَوْلَا آحَرَ 
أن السّيّدَ مُمَارِكُ وَلِيَ الجتاية فَيَضْرِبُ بِقَدْرٍ مَا حل من نُجُوم كيه لاه ما يان 
فيتَحَاضَانِ كَسَائِر الديون. 
وتا اَن رش الجتاية مِنْ العَْدِ يُقَدُمُ عَلَى سَائِرِ الحُقُوقٍ المتَعلَقَةِ به وَلِذَلِكَ قدّمَتْ 
LES‏ تفا أن از جاه 
مُقَدَّمٌ عَلَى مِلْكِ السَّيّدِ في عَبْدِهِ مَيَحِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى عِوَضِهِ وهو مَالُ الكتابة بطريق 
الأؤلّئ؛ لِأَنَّ الك فيه قبل لكاب كان مُستَقِرٌاه وََيْنَ الكتابة َيْرٌ مقر دا قد على 
ادير نعلي عر ا وَلَأَنّ ارس الجتّايّة مُسْيقِدٌ قبَجِبُ تَفْدِيمُهُ على الكتّابة الي 


| 


إذَا كنت هذا قال دى تنسة باق الا من ق أو ارش جات لأنة إن كان 
جم عي شر کت بجت رثعو o‏ 9 ر 2 
أزش الجتايّة أقل فلا رمه أكثرٌ مِنْ مُوجَب جتايته وهو أَرْشهَاء وَإِنْ گان اتر لَمْ يَكَنْ 
عَلَيْهِ أَكْبَرٌ مِنْ قِيمَته؛ لاه لا يَلْرَمْهُ مير من دل المَحل الذي تَعَلّقَ به الأَرْشء فَإِنْ 3 


ؤم صف ooo‏ 


من طريق يزيد د بن أبي زياد بن الجعد» > عن جامع بن شداد» عن طارق المحاربي وليه - قال: 
رأيت رسول الله 4 يرفع يديه» حت رأيت بياض إبطيه» يقول: «ألا لا تجني أم علئ ولد ألا لا 
تجني أم على ولد). لفظ ابن ماجة. 

وفي رواية الدارقطني: « لا يجني والد على ولده». 

إسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند " للعلامة الوادعي 5١ /١(‏ 57-5 5). 

وهناك شواهد أخرئ لهذا الحديث ذكرها الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في ”إرواء الغليل“ 
(TTY /۷)‏ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
es 2 5‏ ك 


وما ور س2 0 یره ر . 
مكاتب مشت كا بن السيد 35 ين المُشْترِيء وإ 


ي 
a‏ 


بَقَاهُ على الكتابة فأدّى» عَتَقّ بالكابة 


ان 


دا گال وتاک کیا نیزا ئ بها 
عت باق رقي َنَم يكُنْ في ڍو مال وم يفي بالجتة إلا قبمئة كلها بيع كله علي 
وَبَطَلَتْ ابت وَإِنْ بدا بذع المَالٍ إِلَى سَيدِهِ نَظَرْنَاء قن كان ولي الجتّايّة سََلَ 
فَحَجَرَ على المُکاتب د َبَتَ الحَجْرٌ عَلَيْهِه وَكَانَ النظرٌ فيه إلى الحَاكم فلا دنه إن 
O EC‏ 
كنا من قَبْلُ. 

كبن لاوم حجر َل صح دف إلى اليد لاه بني حا عيمج كه 
عي ا 00 


و 
ےر 
م3 î‏ 


هو اقل الأَمْرَيْنِ من یکت أو 


0 


لو قضَى 
رکون لش في ذ ذِمتهِ فِيَضْمَنٌ مَا کان عَلَيْهِ قبل العتق و 


- 
0 


آزش جِتَاَتِه؛ أنه لا يَرَمُهُ اتر ما كَانَ وَاجبًا بالجتايّة 


سو چە م 


وَإِنْ أَعْتََهُ السّيدُ فَعَلَيهِ فِدَاؤْه بدَلِكَ؛ إكنه ف مخل الا ان فاه ع ف 


كَمَا لو قَتَلَهُ وَإِنْ عجر فف فسح السّيّدُ كاب قدَ داه أيْضًا بِمَا ذَكَرنَاه وَ له ُو بکر: فيمًا إا قَدَاُ 


0 
وو 2 ەر 0 


ن ص ر٥‏ مدت ۳ د - 85 عق 
قدذة كزلان بك و اا نديد بأكل الارن ا يُفذيه بأزش جتایته 
له 


LE‏ الول على الاي اها تَعلَقَّتْ بِمَحِلُ وَاحِد ركذا إن گان بَعْضُها 


هو 5 


في حال کا رعشا بغ تْجيزه هي سرا وا جریا بال كن كان فيا ا 


يُوحِبُ القصّاصٌ فَلِوَّلِيَ الجتايَة سما بطل قوق الآحَرِينَه وَإِنْ عَمَا إلى مال صَارَ 


حُكْمْهُ حُكْم الجتَاية ا اتكررة التاتوة؛ رن بحن كل 


ر٣ e‏ ےن 0⁄7 م ۰ لوس جم واه 5 المي .ممه 0 ەر 2 ره 3 > ا 
واج يعلق بر فته يَسْتَوْفِيهِ إذَا الْمَرَدَ فإِذَا اجُتَمَعُوا تَرَاحَمُوا فإذا أبرآه بَعْضِهُمْ سقط حَقَهُ 


یا ار 1 ر 2 ام إن 5 088 سرعم ع 6 ر 
وَتَرَاحَمَ البَاقون كَمًَا لو الْمَرَدُوا وَكَمَا في الوَضَايًا فإن أدّى وَعَبَقَ قالضمَان عَلَيْهه وَإِنْ 


كتاب المكاتب e‏ 
L.0 uuu:‏ سے 
1-1 قوذ كان و انها شو الواح كاه آنل SOC N‏ 
الجكاية الراحتة: ؛ ولاه امه ريه لاخر فب عارك غانة نان 


° سم صمو ردو 


إن عجزه سَيده فاد ا و ين فدائه ا قان اخبَارَ فدَاءَه قفيه 4 روايتان: إحداهمًا 
يديه بأل الأَمْرَيْنِ كما اخأ 4 ل 
وَالائيية 0 کی الات کا 0 0 


راغب باكر مِنْ قِيمته؛ فَقَدُ فوت تلك الْرُيَادَةَ باختیار إِمْسَاكِهِ فکان عَلَيّهِ جَمِيعْ الاش 


19 


ويفاق ما إا أعْتفَهُ أو َل لن ؛ امكل فِيمَا قث مال فلم يكن شريه فلم يِب 


ےر 2 
أكثْرٌ مِنْ قيمَته وَالمَحَل باق وَهَاهَنًا يُمْكِنْ تسليمه وَبَبْعَةٌ َيعْهُ. وَإِنْ او اكات فاا سه 
ا 3 o۶‏ 


قبل تَعْجيزه أَوْ عِثْقَهِ قَفِيه رِوَايئَانِ: أَحَدُهُمَا دي تفس باقر الا ن. الثاني بارش 
الجبَاياتِ بَالِعَةَ ما بَلَهَتْهِ لان مَحَلَّ الأزش فَاِمٌ غَيْرُ تالف وَيُمْكِنُ تَحْجِيرُ فيه في كَل 
جِنَايَةِ يُبَاعٌ فيا فَأَشْبَه ما لو عجره سيه 

فَضْلْ [۲]: إن جَنَئْ المُكَانَبُ عَلَى سَيّدِهِ فِيمَا دُونَ النفس فَالسَيّدٌ حَصْمُهُ فيها؛ 
إن كَانَتْ مُوجبة للْقِصَاصٍ وَجَبَ كما تَجِبُ على عَبْدِهِ القن لِأنَّ القصَاص يَحِبُ 
Ss‏ کات موجه لجال ادا 
ا ل I‏ 
0 كَذَلِكَ الجتاية» وَيَفْدِي نَفْسَهُ بقل الأَمْرَيْنِ في إخدئ الرُوَايَيْنِ ا 
بخليها SEG CES‏ 
خد وَإِنْ لم ف به فَلِسَيدِه تغْجيره ادا عَجَرَهُ وَقَسَعّ الكِتابَة سَقَطَ عَنْهُ مَالْ الكِتَابَة 


ر سمه َه عت 039 
وَأَرْشٌ الجنّايّة؛ لاله عَادَ عَبْدًا قِنَاء ولا يَْبْتُ لِلسّيدِ على عَبْدِه الق مَال. 
َإنْ أعْتَقَهُ سَيدهُ وَلَا مَالَ في يَدِو سَقَطٌ الأَرْشُ لِأنَّهُ كان مُتعلَقَا رَعبيِهِ وقد أَتلَقََا قَسَقَط. 


َإِنْ كَانَ في يڍو مَال 3 ل الحَقّ گان مُتَحَلَّهَاِالدَّمة وَمَا في يَدِِ مِنْ المَالِ 
قدا تلفت الرقبة بقي الحَقٌ مُتَعَلقَا بالمَالٍ فَاسْيُوْفِي مه كما لَوْ عت بلدا وَهَلْ يَحِبُ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ص أ 7 آ ی اا ی اا اوی 


كَل الأَمرَيْنِ أَوْ ارش الجتاية كُلَه؟ عَلَىْ وَجْهَيْنِ. ا السّيّدُ مُطَالبتَهُ بأَرْشٍ الجتَايَة 


55-7 


اء ال الكعَابة ب لما دَكَرْنَا من قَبْلُ في حى الأجِني . 
ِن اخمَارَ تأَخيرَ الأ وَالبدَايَة بض مال الكَابة جَارَء وَيَعْتِقٌ إِذَا قَبَص مَالَ الكتابة 
كُلّهُ وَكَالَ أب بكر: لا يَحْيِقُ بالأدَاء قبل أَرْشٍ الجتاية؛ لِوْجُوب تَقْدِيِهِ عَلَ مَالِ الكمَابَة 
وَلَنَا أن الحَقَيْنِ جَِيعًا لِلسّيدِ ًا ترَاضَيًا عَلَى تَقَدِيم أَحَدِهِمَا على الآَحَرِ جار اَن 


الحَنَّ لَهُمَا لا يَخْرُحُ عَنْهُمَا ولاه و بدا YS‏ 


ر ر 


ی فی عل ال ار ولآن ار الا YE‏ م داو قبل انْدِمَالٍ الجُرح يمن 


خرب نر عه زک کے عتا ی ت وار ا وَل كان 


إا اد 


سم وه ات مكل عد حَقه م خلانه» وَل بار ل ارين أذ ويم الأزش؟ 
على وَجْهَيْنِ 


إن كانت جتَايتة عَلَى تفس سَيدِهِ فلوَرَئَِهِ القِصَاصٌ في العَمْدٍ أو العفو عَلَى مَالِ 
فيا الال وَفيما يعي به تفس وَاينَان. 
حم الوَرَنَةِ مَعَ المُکاتب حكم سَيدِهِ مَعَهُ مَعَه؛ لان الكِتَابَة ك 
گآ وذ بج عل مروت سیو کور عطق لخم : فيه كما لَوْ كَانَتْ الجتاية 
عَلَْ سَيّدِهِ فِيمًا دُونَ التفس عَلَى مَا مَضَى. 
َل [1۲: وَإِذا اجتَمعَ عَلَى المُکاتب أزش جتاية وَكَمَنْ مَبيع أو ءوض فَرْضٍ اؤ 
غَيْرُهُمّا ِن الدبُون مح ال الاب وَفي بد تا بي بها قله ان وديا يندا با اء ينه 
ني وذ م يف بها ها في کیو وُه وَل خر الحَاكِمُ عليه فَخّصّ بَعْضَهُمْ 
ِالقَضَاءء صح كَالحِرٌ. وَإنْ كَانَ فيا مُوَجَلُ ف ا 
تبر كَلَمْ يَجُزْ بعَيْرِ إذْنِ سيد كَالهِيَةه وَإِنْ گان بإذْنِ سَيّدِهِ جَارٌ كَالهِبَةه وَإِنْ گان التَمْجِيل 


5 
41 


لِلسّيّدِ َقَبُولُُ بِمَنِْلَِ إِذْنهه وَإنْ گان الحَاكِمْ قَدْ حجر عَلَيْهِ سوال عَرَمائه فَالنطَرٌ إلى 


كتاب المكاتب e‏ 
wu‏ يفف سے 
الحَاكِم وَإِنَمَايَحْجْرٌ عليه بسْوَالِهِمْ قن حَجَرَ عَلَيْ بمَْرِ سُوَالِهِمْ لَمْ يَصِحَ؛ لان الحَقّ لَهُمْ 
فلا يَسْتَوْفِي بعَيْر إِذنِهمْ. 

مااي لكر مات E‏ عنة E e‏ لس عد 


م 2ه و عم عن غا و ر ر 
مِنْ أجلو قإِذَا حَجَرٌ عَلَيْه سوال العْرّمَاءِ قَقَالَ القاضي: عِنْدِي آنه يبدا بقَضَاءِ تمن المي 


وض الرض يلي ع أن اليل زهان اكاب أن رشن 
الجتاية مَحَل ةفد لم حصا يِا في يَلِهِ أَسْنُوْفِي مِنْ رَكَبتِه. الاسام 
ا أسْحَا الاين على َم أزش الجتاة عَلَى مال الك على ا 

كَل [4]: وَإِذَا جَنَى بَعْض عَبِيدٍ المُکاتب جِنَايَةَ توجبُ القِصّاص فَلِلْمَجِْيَ عَلَيْه 
الخيار بَيّنَ القصَاصِ e‏ قان انار الال أو كانت ال خط أذ د 


إِنَكلافَ ت مال تعلق شاب َقبي وَلِلْمُکاتب فِدَاؤٌ بأل الارن ين فيي 
انه بمَنْزَة ا فاو باکر ِنْ قبي كما لا جر E‏ يَشْتَرِيَهُ بذَّلِكَ | 


مھ ساسا پر 


ن فيه س تِن كَانَ ارش أل من قم َم يكن لَه شريه أنه يبرع بالرَيادَة وَإنْ 
راد الأرْضٌ عَلَى قِيِميه فَهَل يَْرَمُهُ تَسْلِيمُة أو يَفْدِيه بأل الأمْرَيْن ن؟ على روايتين. 
فل 1 وذ مَك الكَائب به أو بخص دوي جه المَخرّم أذ ولد له وَل 


قر 


مِنْ أميه فَجَت جتَاية َعَلَقَ أَرْشهَا بر وق َه فَلِلْمْكَانَبٍ فِدَاؤٌه عي إذْنِ سَيدِهِكمَا يمي يْرَه 
مِنْ عَبِيدِهِ وَقَالَ القَاضِي في 0 اا 8 : لَيْسَ لَه فداه بعر إذنِه. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِتَ؛ 


له ناف لمال من 3 ونه لبوا بعال 0 و11 ب صرف يوم كلم جز ع 
ماله في م مُقَابَلَتهِمْ ولا شِرَاءَهُمْ گالتبرع و يُقَارِقٌ العبْدٌ الاج ET‏ 


سر یی ات غم 


كتايته فَكَانَ لَه فَدَاؤٌهٌ وَشِرَاؤُهُ كَسَائرٍ الأ مْوَالِء وَلَكِنْ إن كَانَ لِهَذَا الجاني كشب فڍي مِنْكُ 


و 


و ر و 
ِن لم يكن لَه كَسْبٌ بيع في الجتَاية إن اسْتَغْرَقَتْ قِيمَتَكُ وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِفهَا بيع بَعْضْهُ فيهًا 
وَمَا قي لِلْمُكَانّبِ. 


ولا انه عبد ل > 


o‏ 3 ر ا 
جت فَمَلَكَ فِدَاءَهُ گساثر عَبِيدِه ولا نسلم انه ERO‏ وَقولهم: 


المغنى / الجزء السابع عشر 
سے 


ل قا امن اك ف و و 0 ETS‏ ° 0£ 
ل يتصرف فيه. . قلنا: إلا أن کسه وَإِنْ عَجَرَ المُكَائَبٌ صَارَ مَعَهُ لِسَدهِ وَإِنْ ادى 


ت 


حم ميغ وات د لمكب ا رن ف ولي ضر 
وَجَبَ أن لا يُمْنَمَ مِنْه وَقَارَقٌ التَبَرّعٌ فان موت المَالَ على السَّيدِ إن قبل: بل فيه مَضَرَّ 


7 نة ِن أَداِ الكمَاَ» قن إا صَرَفَ الال فيه وَكَمْيَفْدِر عَلَى صَرْفِِ في الكمَابَة عَجَر 


عَنْهَا. قَلْنَا: هذا الصّرّرُ لا يُمَْعْ المُكَانَبُ مِنْة؛ بدَلِيل ما لَوْ تَرَكَ الكَسْب مَعَ إمْكَان أو 
افع من الك هع كدري له َل ل يتم مولا جب على كب وَل داي مكَدَِكَ لا 


ميسن واي ا سي ل 
لكتايقات. وال E‏ مها وَاجِبًا عَلَيْهِ - فَأَشْبَه ترك الكَسُبء » بل هَذَا أَوْلَى لوَجْهَيْنِ: 
1 09 اليك 


E‏ ا ؛ لِمَصِيرهم عَبِيدًا لَهُ. 


0 


رَالاني اَن فيه تَا ِلْمُگاتٻ باِعْتَاقٍ ولد ووي رَحِمِهِ ونما لَهُمْ بالإغتاق عَلَى 
تقدِیر الا َإِذًا ذالم يُمَْعْ مما يساویه في المَضَرَّةٍ من غير تمع في فان ا يُمنَعَ مما 
فع لازم لإخدئ الجهت أذ وَوَ لد المكاتية ب يَدْحُلٌ في انها وَالْحُكُمُ في جنا ينه 
كَالُكُم في ولد المُكَاب 

َا [3ا: ان جت كمعن ا ب عَلَى بَعض جتاية مُوجبَهًا المَالُ ل 


ینت لَهَا حک لاله لا َج لِلسَيّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَال. وَإِنْ كَانَ مُوجَبُها قِصَاصًا قال أَبُو 
بکر: لَيْسَ لَه القِصَاصٌ؛ لاله نلف لِمَالِِ بِاخييَارِه وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ُو الخَطَّابٍ في ” 
روس مسال » وَقَالَ القَاضِي: لَه القصَاصٌ؛ لاله مِنْ مَصْلَّحَةٍ ملكه َإِنَّهُ لَوْلَمْ يَسْتَوْفهِ 
فْضَئ إلى إِفْدَام بَحْضِهِمْ على بض وَلَيْسَ لَه الَف عَلَ مَالِ؛ لِمَا دَكَرْنَا وا يَجُورُ بيع 


5 0 
ر ی 


0„ کا : سي ]د سم 16 و له إل دسا 2 مجو o f‏ 
في أَرْشٍ الجتايّة؛ لأن الأزش لا يبت له في رَقَبَةِ عَبدهِ فإن کان الجَانِي مِنْ عَبِيدِهِ ابته لم 


0 


ر 93 ر3 It‏ 8 ر و 4 رەوو, ۴ر ےم همه يلكو بن اه و 
ك e‏ يجوز بيعه في أَحَدٍ الوجهين؛ أنه لا يَمْلكَ 


وو 6 اسم o2‏ من وه ê‏ 557 و ےر ° 
فَضَْلَُ [7]: وان عبد التكائب عله حاية موجه الال كانت هَدَرَاء لما 


كنا وَإن كان O e‏ نتم »إن كان فيها دون اللنسة أن العزة 


و5 2م وورت 
يقتص منه سيدو 


ع صا ا س 5 00-5 مه سم ° ا ا - 1 04 
وَإِنْ عَفا على مَالِء سَقَط القصّاصء وَلَمْ يَجِبٌ المّال. فإن كان الجَانِي أبَاف لم 
و ٥‏ 6 ا ا و 2 ر و کی و 3 لي ل 
يقتص منة؛ لأن الوَالِدَ لا يقتل بولده. وَإن جَنى المكاتب عليه لم يقتص منة؛ لان السَيَدَ 


و 


لا يُقْمّصٌ مِنْهُ ِعَبْدِِ. وال القاضي: فيه وجه ار أنه ينص من لان حم الأب مَعَهُ 
خُكمْ الأخْرّا بدليل أذ له فلك ينه مرك فيه» وَجَعِلَتٌ ريده وة عل 
حَريّته. قَالَ: َاتَعلَم ضعا يفعض فيه انوك من مالكو وى هَذَا المَوْضِع. 

قل [4]: وَإِذَا جني عَلَى المُکاتب فيمَا دُونَ التقس» RT‏ لق دون 


7 
رس 


سيدو لِتَلَانّةِ مَعَانِ؛ ام لِك عض عَمَا عط بِقَع َو مِنْ كشيه. 


oF o 


ا ى في النگاح» ت ۾ بعْضو مِنْ أَعْضَائِها كَدَلِكَ 


ا 4 19 ع عد ر + ر رم ر س و ی 5 ر و 2 
وّالثالث: أن السَيِّدَ يأخذ مال الكتابة بدلا عن تفس المكاتب» فلا يجوز أن يَسْتَحِقٌ 
2ق عد د انر 
عنه عوّضا اخرَ 
432 


لا يَخْلُو مِنْ اة أَحْوَالِ؛ أَحَدُهَاء أن يَكُونَ الجَانِي سَيّدَهُ فلا قَصَاص عَلَيْهِ؛ 
لمَعتيين؛ أحدهُماء أنه حر e‏ وَالتَانِي أنه مَالِكُ وَلَا يفص مِنْ المَالِكِ 


31 


لک وَلَكِنْ جب ا یجب إلا ِانْدِمَالٍ او عل ما ذَكَرْنَا في 
الجتيات. ول قبل امال لازن رة إلى تفي تين أ 

َإِذَا تبت هَذَاء فَإِنهُ إن سَرَئ الجُرْحٌ إلى تفه الْفَسَحَتْ الكتابة» وَكَانَ 
كَمَا لو قَتََهُ. وَإِنْ الْدَمَلَ الجُرْحُ وَجَبَ أَرْشّْهُ لَه عَلَى سَيّده فَإِنْ كَانَ مِنْ جنس مال 


چ 
o‏ 


لاق دعجم فاضا إن كان من بر جنس مال الق أذ كان لمك 


o‏ المغني / الجزء السابع عشر 
له KE‏ 


يحل لم يَتَقّاضّاء ود تارك ل ولعو يها وكا بتكي 1 . وَإِنْ اتفقا عَلَى أَنْ يَجْعَلَ أَحَدُهُمَا 


ع 
وروعي سه 


رقا عن الكر» وگاتا ون جنتي» كم مز نيع كينب 
إن فض أَحَدُهْمَا حَقَّكُ ثم دَقَعَه إلى الآَكَرء عِوَضًا عَنْ حَمَه 
متيل ارا لعن مالم يبيل ون ری جار إذا انون ج قال ا 


عن rE‏ ان 


الال الثانية إا كان الجَاني أَجْنَين HA OEE‏ القن 
ني جر ص يقتل بالعبد 
ولک بطر إن سد ى الجْرْحٌ إلى تقسه» انْفَسَحَتْ الكِتابة وَعَلَ الجَانِي قِيمَتَهُ سبي 
ذف یز کے له ن ا اکت زع ا م ری الجْرْح إلى تقس 
وَجَبَتْ دِينُُ؛ أن اعْتِبَارَ الضّمَانِ بحَالَةٍ الا.: قار وَيَكُونُ ذَلِكَ ل 
7 ر 9 و 


َإِنْ كان الجَانِي السيد» أو غَيْرَهُ م مِنْ الوَرَكة لَمْ يَرثْ مِنْهُ شَيْا؛ لذن القَاتِلَ لا يرث 


0 


ن 


حَقه» جَارَ. وَإِنْرَضِيَ المُکَاتبُ 


bı 


وَيَكُونُ لِبيْتِ المَالٍ إن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارتُ. وَمَنْ اعْتِبرَ الجتاية بِحَالة ابتدَائَِاه أَوْجَبَ 
عَلَى الجَاني يمه ویکون لوَرَئي بصا 

الحَالُ الثَالِتُء ذا كَانَ الجَانِي عَبْدَا أَوْ مُكَائباه فَإنْ كان مُوجَبُ الجتَايّة القَصَاص 
سر مسحت الكِتَابَة» وَسَيْدُهُ مُحَيْرٌ بيْنَ القصّاص وَالعَفْوِ عَلَى مَالٍ 
تعلق بر رَقَبّة الجَاني. ال ادر ان » مل أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ أو رِجْلَه َللْمُكَانَبِ 
ا" مَنْعَهُ مَنْعْكُ كُمَا أن المَريض يَقْبِضٌ وَل يَحْتَرِضُ عليه ورف 
وَالمُفلِسَ يَقْبِض وَل يَحتَرِضٌ عَلَيْهِ عُرَمَاؤُ. وَإِنْ عَمَا عَلَىْ مَالِ تَبَتَ لَهُ 

وَإِنْ عَمَا مُطَلَقَاه أو إلى غَيْرِ مَالِء انبتى ذَلِكَ عَلَى الرّوَاتَيْن في مُوجَب العَمْدِ؛ إن 
فلا مُوجَبة القَصاص عَيتا. صَحَّ» وَلَمْ يبت لَهُ مال ص 


لن ذلك تكست ول يلك المد إجبارة على الكشب: وإِن فلتا: الوَاجبٌ أَحَدُ أَمْرَيْن 
بت لَه دِيَةُ الجُرح؛ لاله لما سَقَط القَصَاص تَعَيّنَ المَالُه وَلَا يَصِحّ عَفْوْهُ عَنْ المَال؛ 


4 رو 


لاله لا يَمْلِكُ التَبرّعَ به بِعَيْرِ إِذْنِ سَيدِه. وَِنْ صَالَحَ عَلَى بَعْضٍ الأزش» فَحْكَمُهُ حْكمْ 
المَعْمُرٌ إلى غَيْرِمَالِ. 


كتاب المكاتب o‏ 
للكت ا * ل سے ١‏ گے 


و عو و ر E‏ کا ا 
َل [9]: وَإِذَا مَاتَ المُکاتبُ» وَعَلَيّْهِ ذيُونَء وَأَرُوش جِنَايَاتِء وَلَمْ يَكَنْ مَلَّكَ مَا 
E. 7‏ ار ي o 72o‏ 
يدي في كِتَابَتهه الْمَسَحَتْ کتابته وَمَ 2 أزكن الاعات ؛ لانها متعلقة بر به وقد د ت 


وَيسْتَوْقَى ينه مما كَانَ في يَدِو قان لَمْ يف بهاء سمط البَاقي. ال اد BR‏ شه 
نقذ مَلَكَ مَا يودي في تاييوء ابت دَلِكَ عَلَى 


و 
و 


ل اين في تي المكاتبٍ يلك ما يُوَدّيه وقد ذَكَرْنَا فيه روا ين الظَّاهِرٌ مِنْهُمَا أن 


3ع ع2 


يعدن بِذَلِكَ ففخ ا اناه يدا ِقَضَاءِ الدَيْنِ عَلَْ ما ذَكَرْنَا في الحَالٍ الأَوَّلٍ. 


قَضَاءٌ ديه هذا گان يَسَْعا لنفْسه. وَإِنْ کا 


س 


لا 

وَهَذَا قول ريد بْنِ ابت 7#لسوير لمر سح ود د ره 

دیتارء وَأ يلاتان E I‏ تامو وآ عي والشائوك. 
زارا الي أنه اڏا مَلَكَ ما بودي فَقَدْ صَارَ حرا فَعلَى هَذَاء يَضْرِبُ السّيّدُ مَعَ 

العْرَمَاءِ با حل مِنْ تُجُومِه. وروي تخو ڌا عن شري وَالْقَيَ» وَالشعريء وَالحَكَم؛ 

وَحَمَّادِ واد ا وَالَوْرِيٌ» وَالحَسَنٍ بن صَالِح؛ ES‏ 

كو لون . وَيَجيء ء على قَوْلِ مَنْ قَالَ : إن الدَّيْنَ يحل بالمَوْتِ. ن يَضْرِبَ بِجَمِيع مَالٍ 
1311 نجنا خالة والفذقث RF‏ انناف عن لني 


لماع 


همس وہ 7 رفو 
1 


ر م ”ان و3 a“‏ ۴ و رر ¥ ص 0 f‏ 
وقد رَوَئ سَعيد» فی ” سنيّه “» حدثنا 0 » آنا منصو ر وَسَعيدء عن قتادّة» قال: 


عد 


ذگزت لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ قَوْلَ قول شْرَيْح في المُکاتب إِذَا مات وَعَلَيْه دين وبقية مِنْ 

مُكَاتبَتهء فَقَلْت: إن د ُرَيًْا قى أن لاء يَضْربُ مع العُرماء. قال سَعِيدٌ: أخطأ سرب 

َصَئ رَيْدٌالدَيْنِ قبل المكَاتية '". 

)١(‏ انظر ما بعده. 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5 »)١51/5‏ وابن أبي شيبة (7/ »)۳۹٩‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۳۲ ۳۳۳)» من 
طرق عن قتادة به. 


وهو ص به 


Dh‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے لت 77<2ت7<<2<<32<” 7 س ص ص ڪڪ 


مسأل [1555]: قال: (وَإِذَا كنب بره إا أذّى» ضار اا وَإِنْ مات السك 
قبل الآدَاءء عَمَقَ بالكَدييرِء إن كمل الكُلْسَه ما بى مِنْ كاه وَإِلّا عَتَقَ مِنْهُ يفار 
الكّلْثْ وَسَقَطَ سَقَط مِنْ الكِتابّةِ بيقَدَار ما عَتَقء وكَآنَ على الكِتابَة فِيما فيما دم بَنى). 


بي 


ھەس ا 


وَجُمْلَةُ دَلِكَ أن تَدْبِيرَ المُکاتب صَحِيحٌ. لا َعَم فيه خلافا؛ لاله تعْلِينُ عِدْقٍ بصِفَة 


ا 2 
2 بول ل ٿه ادس 6ل 8 


eS‏ فَعَنْدَ هَذَاء إن ن¿ ادى 


0 عع ا له ١‏ 0 وَمَا في يده عجره 
و > ه ث الكتابة 57 9 ت كِتَابتَة 4 ا مدير | برا عَيْرَ مُکاتب. قدا مات اسل 2 عَنَقَ إِنْ خر 


de 


رر ل 


عَتَقّ بالاَدَاء؛ ل 


مِنْ اثلث وَمَا في يَدِهِ لِسَيْدِهِ. 
ون لم يَخْرّحْ مِنْ التلْثِء عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ التلْثِء فَإِنْ مات السَّيْدُ بل آدائه وَعَجَرَهُ 
عق باَب إن حَمَلَُ لت وَإِن َم رج من الث عمق هه بر الث وَسَقط من 


2 ص 


الكِتابّة بِقَدّرِ ما ء عَتَقَّ؛ لان مال الكَابة عِوَضٌ عَنْهُ فَإذَا عق نِضْفُهُ وَجَبَ أن يَسْقْط نِضفُ 
كوا لم ع اهاب اي رسيي نت بل علد ون عله إلا N‏ 
الكِتّاَة فيما قي وَمَا في يَدِه لَهُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ وَِييُة. وَقَالَ أُصْحَابنًا: إا عت 
بالتذبير» بَطَلَتْ الكتابةء وَكَانَ ما في يَدِهِ لِسَيّدِوه كما لَوْ بَطَلَتْ الكتابة بِعَجْرِ 
عت بالتدبير» فَكَانَ ما في يَدِه لِسَيدِو كَمَيْرِ المُكاتب. وَالصَّحِيحٌ الأول إن شَاءَ الله 
تََالَا ؛ انه مُكَاتَبٌ بَرَىَ مِنْ مَالٍ الكتَابَة» فَعَتَقَ بدَلِكَ» وَكَانَ ما في يَدِهِ لَهُ كَمَا لو ارا 


ت 


ن مِلْكَهُ كَانَ ابا عَلَى ما في يَدِو وَلَمْ يَحْدَثْ ما بريه وَإِنَمَا الحَاوث مُزِيلٌ 


چو وقد 
هه آنه عد 


22 


ر ضعو عند أن 
6. 


ملك سه عَنْك ت مث كما لو عمق ِالأداء. 


كَصْلْ [1]: إِذَا قال السَيّد لِمُكَاتَبهِ: مي عَجَرْت بَعْدَ مَوڻي» قَأَنْتَ حر فَهَذَا تليق 
کو د ا نر o‏ ٥ے‏ - 


3-3 


e‏ تعد المَؤتٍ. ف كرا فيه اخدلافا فيما مر فإن قلنا: 


يَصِح. فاد کلم و وَإِنَ فلت : يَصِح. ,كمد عجر ا صَارَ حرًا بالصفة» قان ادع 


كتاب المكاتب 

7س 94 ٣‏ 
العَجْرَ َل حُلُولٍ النَجْمء لَمْ يعي 3 لاله لم يجب ليو َي غج عن وَإِنْ اَی دَلِكَ 
e ERE‏ رل ؛ لاله لَيْسَ بعَاجز. ون لَمْ يكن مَعَهُ مَل 
ظَاهِرٌ فَصَدَفَهُ هُ الورک عت وَإِنْ كَذَبُوهُ فَالمَوْلُ د وله مَعْ ينه َمينه؛ لِأنَّ الأضْلّ عَدَمْ المَال 
عجره دا حَلَفَ عتق. 

وَإِذَا عت بهَذِهِ الصََّدَ كَانَ مَا في يِه لَه إِنْ لَمْ كن ابه فِحَتْ؛ لِأنَّ العَجْرَ لا 

نفخ به اكاب وَإِنمَا بْب به اسْيتِحْقَاقُ القَْخء وَالحْرَيَةُ تخد هو 


كوه الختيا كذ خضكك لق خال الزن كرد قاف ا 
مال الكتابة . وَمُقتَضَئ قول به بَعْضٍ أَصْحَابَاء أن تبط كتابتة ا 


فَضَْل 1 وذ كات عَبْا که في ڪي م أت في مرضي مؤت اف 
ال الكتبةه َون گان برج من ل الكل من يكيب َو مال كتَابتِهه عَتَقَه مِثْل اَن يَكُونَ لَه 


e س‎ 


موي الشكاني جاكانه و المُکاتب ا ل ا و و ن فإنتا َعَبرٌ 
قِيِمَتَهُ دُونَ مَال الكتابة» وهي تخر مِنْ e O EOE N‏ 
وَحَمْسُونَ اعْتبَرنَا مَالَ الكِتَابَته وَتَقَذَّ العئق, وَيُْتبَرٌ البَاقِي مِنْ مال الكِتابَةِ دُونَ مَا ادى 
ها 0 ص الأكلّ؛ لن قِيمََهُ إن كَانَتْ وَل فَهِي قِيمَةُ ما تلف بالإعتاقِ» وَمَالُ 


5 
oz 00 


الكِتاية مَا اسَْبَهَءَ عل يه إن لِلْعَيْدِ ِسْقَاطَهُ بِتَعْجِيز a‏ ا من آدائهء فلا يُجَيْرٌ عليه 


2 


ماع 


سرضة 


م يُحْتَسَبْ لَه به. ون كان عر الكتابة أ مناه ؛ لاله يع بأَدَائِِ ولا يَسْتَحِقَ 
2000185 


o 
- م برك‎ 5 


إن كان كل اا EEN‏ 
ِائَد فَإِنَنَا تضم aE EN‏ 


ا 


وق تة لث مال الكِتَابَته فَإِنْ ادا عَبَقّ» N Cs E‏ إذا كان ال 
ورو 


الكِتابَة مِانّهَ وَحَمْسِينَ فيبقى ثُلثهُ بِحَمْسِينَ ا أن ل قن و31 قال ال 


حب على الوَرَئَةَ بوائة» وَحَصَل لَهُمْ بيه حَمْسُونَ فَقَدْ رَد مال الميّتِء ينبي 


7 


چو 


3 
و‎ 
١ 


ن يزيد 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت 3 ب يي ڪڪ 


بِمَا يََْ تق مِنْهُ؛ لان هَذَا المَالّ يَحْصّل لَهُمْ بعَقَدِ السّيّدِه وَالإِرْثِ عَنه. وََجِبُ أَنْ يَكُونَ 
المُحيبث من مال الكتاية َك اي رن تنك تع | ياه لِلْمْكَاتَبِء فلا يُحْسَبٌ مِنْ مَالٍ 


5 


ESE‏ م 
e‏ 


المرق: E‏ تة آزباع مال المُکاتب م فاق واس الحا مات 
E E‏ عت ور الفتل التاق قشل لوقي كنا تابه العبل خمسون: عن 
ثُلْثِ العَيْدِ المَحْسُوب عَلَيْهِمْ بثْثِ الاق فَقَدْ راد لَهُمْ ثُلْتْ الحَمْسِينَ» فَيَعْتقَ مِنْ الب 
ل ل 
تشعد رغصل للوولة الماك لمان 5 أنسَاع الحَمْسِينَ وهو مثا ما عتَقَ ءٍِ 

قان قب انق تي ت يعض ند ود 


- 
- و 0 1 وہ لے 


يودي جَحِيعَ مَال الكِتَابَة بة؟ قُلْنَا: إِنَّمَا أَعْتَقَْا بَعْضَدُ هَا 


8 


4 و س بف د چا د ل N‏ 
َي لا بالكتاية ول کا لوث في عرض تز د ف ب اله وق باه لعز 


چو 2 
هه 


الورَكَةء وَالمَوْضِعٌ الّذِي لا يع إلا بأداءِ ججِيع الكِتَاب ذا كان عِنْفهُ بها لأ إذا بتي 
عَلَيْهِ َء قَمَا حَصَلَ الِاسْتِيفَاء وَيَحْتَص المُعَاوَضَةَ فلم تثب هت ار ة في العوّض. 


ر 


قال 151 ون وی سد اغناق أو ران من الكتاية» وكان يطح من ليه كل 
ك قِيميِه أو مال كِتَابتِه فَالحكم ذ فيه كَالحُكم فیا إِذَا اق في مَرَضِه ا 3 

نه يتا ج ماتا ّى إيقاع الِنت لان أوصَئ به الوا الأ قاين ذه 
تق من بقَدْرِ التلْثِء تن بن لبقت .تق بای کن باي لات كر 
أن 


0 


ای ےم 3 2 


ادا عَبَقَ جَمِيعْفُ وَإِنْ عجر عَتَقَ مه بِقَدْرِ الثلْثِ وَرَق الباقي. وَقِيَاسٌ المَذْهَب 


تجڙ عت ايو في الال عمو في ن ڌر بدا هوه مال ايب و دين في ذِمَةٍ 


ت 


0 


موسر أَوْ مُعْسر: إِنَهُ غق نه في الحال وَإِن لم صل لِلوَرَة في الحا شَيءٌ. f‏ 


E‏ 757 الحْصول» فَإِنّهُ إن أدَىء وَإِلّا عَادَ الباقي قتا وَدكَرَ 0 فيه وَجَهًا 


ا 


e‏ للا ينجر لِلوصية ما نی 
سے به عقو 


منه» وي ق الوَارثِ وَكَذَلِكَ لَوْ گان لَهُ مال غائ او دين حَاضِرٌ لَمْ جز وصيتة 


كتاب المكاتب o‏ 
ي L\o‏ گے 


ع2 2 او عن 
1 


مِنْ الحَاضر. وَالأَوَّل صح لما د ذَكَرنَاة. 

وَأَمّا الحَاضِرٌ وَالَائْبُء قله إن كان مُوْصَّئ لَه بِالحَاضِرِء أَحَلَ تله في الال وَوَقَفَ 
لاقي على قُدُوم العَائبء مذ حَصَل لِلْمُومَ فين انالك العاف ول خضل درا 
شَيْءٌ في الحَالء فهو كَمَسايتاء وَكَمْ يَكْمُلْ لَه جَوِبِعٌ وَصِييه؛ لن العَاقِبَ غَيْرُ مَوْنُوقٍ 


af 3 


بحْصُولِه» فَإِنْهُ رُبّمَا تَلِفَء بخلافِ ما تحر فيه. فَأَمَا اياده الحاصلة بزِيَادَةٍ مال الكَِابَة 


0010 


َإنَهَا قف على أدَاء مال الكتابة 


ا 


مسال 073 قَالَ: (وَإِدَا اذى المُكَاتَبُ وَقَاءَ كِتَابَته وَأَقَ بِشَاهِنِ حَلََ مَعَ 


شَاهدي وَصَارَ | حرًا). 


2 2 4 4 لمع € سا 3 و معي 0 

وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِتَ ولي لان التّرَاعَ بَيْنَّهُمَا في أداءِ المَالء وَالمال يبل فيه الشَّاهِدُ 
ا و 
وَاليَمِين. 

و 8 ر ور o o‏ 

فَإِنْ قِيلَ: ا لا تبت بشاھل وییین: قلنا: بل ثبت 
كاعن تكبو 13 إن سلما E EE O‏ نَا هي بأدَاءِ 
1 2 2 َ و 090 3 
لقا ليبسلس اعفد لوول يذ ةب ولا فد يور 

و تف أن ينبت ماد الواح ما بر عله أن لا يلي إلا يشَاهِدَينه كما أن 
الو دن باك LEE‏ ليها تيوت التسب» الذي لا بت بشهادة 
النْسَاءِء ولا بسَهَادَةِ وَاحَدِ. 

: َو 


10 ِن لم یکن مد اڈ وَآنكر الي قالقول د وله مَحَ ينه‎ 1 HE 


a 8 0‏ ےر سو 


منک . وان قال العَبْد: لي شَاهِدٌ غَايْبٌ. لك اانا إن جَاءَ ولا حَلَفَ السید م o‏ 


جَاء ۶ شاهدف و السَهادة ؟ ثبت ت حر یت وان جَاءَ بشاهد فَجُرحَ ال ل شَاهِدٌ غَايْبٌ 


o 


ر و 2 
عدل. أَنْظِرَ تََانًا؛ لِمَا ذَكَرْنًا. 
فَعَنلْ [1]: وَإِنْ ار السيّد بقبْضٍ مال الكتابق» عَمَقَ العَبْد إا كان مِمَّنْ يصح إِقَرَارُهُ. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0 3 9 للك ب 


َإنْ قر بدَلِكَ في مَرَضٍ مَوْتِه قَبلَ؛ لِأنهُ !و E‏ 
مَفبُولٌ. وَإِذَا قَالَ: اسْتَؤقَيْت كِمَابتي كُلَهَا. عق العَبدُ. وَإِنْ قَالَ: اسَْوْقَيتَهَا كله ِن ضَاءَ الله 


E‏ وَإنْ قناة كبك علق وله :3ق A‏ لآن ذا الاشيقاء لا متخ لذن 


- 


الإفْرَار. قال أَحْمَدُ في رِوَايَة ابي طَالِب: إذَا قَالَ: لَه علَيَ آلف إن اء الله. كان مرا بها 
ل ما الاما تليق رط والذي ن بالشاط اه الل 11 
اتوي ايان سحي عََْا بِالشَّرْطِء وَإِنَمَا يدل 


2 


الإِقْرَارٌُ. وَإنْ قَالَ: 0 0 أَرَدْت أن اسْتَوْقيْت النّجُمَ الآَخرَ دُونَ مَا 
قبل وَادَعَئ العبْد ِقْرَارَهُبِاسْتِيفَاء الكل فَالمَوْلُ قول السّيّد أنه عرف بمْرَادِه. 
كَقَنْلْ [1۴: وَإِذَا أَبْرَأهُ السّيّدُ مِنْ مال الكتابةء بَرَىَ» و ن و حلت ون قال 


o‏ £ ر ا 


الكِتاة» فَأَشْبَه ما لَوْ أَدَاهُ. وَإنْ أَبْرأهُ مِنْ عضو رئ مِنْهُ كَل وَكَانَ عَلَى الكَابة يما بقّي؛ 
AAS‏ مِنْ دَرَاهمَ ا على دَرَاهِمَ اي 
دانير لَمْ صح البرَاءةٌ؛ لاه أَبْرَآهُ ِمّا لا يَحِبُ لَه عَلَيْهِه إلا أن بريد بقَدْرِ ذَلِكَ هكا لي 


E‏ سو 


عَلَيْكْ . إن اختلمَاء قَقَالَ المُكَاتَبُ: e‏ وال السيد: E‏ 
لي عَلَيْك المد الّذِي أبرأتك من فَلَمْ تَقَعْ البَرَاءَةٌ مَوْضِعَها. فَالقَولُ قَوْلُ السّيّدِ مَعْ يَمينه؛ 


76 و 
نه اعرف بديته. 
وَإِنْ مات الست وَاخْبَلَتَ المكاتث م م وَرَكته الول وله مع مَعَ اانه أَنّهُمْ لا 
ا مَوَرُونّهُمْ رَادَ ذَلِكَ. وَِنْ مات المُكَاتَبُ حداف 25 و َالقَوُل 3 
ال ادا 


4 
ا 


مُسأَنَة [1994]: قَالَ: (وَلَا يُكَفَّرُ المُكاتبُ بعَيْر الضَّوْم). 


ا 


وَجْمْلَتهُ أن المُكَانَبَ إِذَا لَرِمَتْهُ كَمَارَةٌ ظِهَارٍ أو جمّاع في نهار رَمَضَانَ أو قَثْلء أو 


كتاب المكاتب 
كَمَارَةُ مين لَمْ يَكَنْ لَه التَكْفِيرٌ بالمَال؛ ل E‏ لَه في حُكم المُعْيسٍ بدِيل أنه لا 


جه 4 


لوف وكا وآ ا ری 6 عاو اج ار الد رار الطياء. ِن 


أَذِنَ لَهُ سَيّدُهُ في التکفير بالمَال» جَارَ؛ لان بمَنْزَة التبرع» وَيَجُورٌ لَهُ التبَرّعٌ بإِذْنِ سَيّدِو 


چ 
0 


ولان المدْمَ لحف وقد اَن فيه. وَل يلرَمُهُ افير بالمَالِء إا أَذْنَ فيه السَّيدُءِ أن علَيْه 
ضرا فبدء لما يفضي إل ون تفویب سره ما أن التَرّعَ لا يَلرَمُهُ بإِذْنِ سَيّدِ. وَكَال 
القاضي: المُكَاتَبٌ كَالعَبْدِ د القن في التكفيرء وَمَتَ أن له سيد في التكفير بالمَالء ا 
عَلَى يلك اعد | دا مَلَكَهُ سَيدُهُ؛ فَإِنْ قُلنا: لك لم صح تكفيرة بیت ولا طْعَامِ وَل 
كِسْوَقِ سَوَاءٌ ل 

نكل يَمْلِكُ بِالنَّملِيكِ. صح تَكْفِيرُهُ بالطّعَام ذا أذ فيد. وَإِنْ أَذْنَ لَهُ في التكفير 
بالعتقء فَهَلُ يَصِح؟ على رِوَابتيْنِ س رها في فير العئد. وَالصَّحِيحٌ أن هذا 
٠‏ لا يتَوَجََهُ في المُکاتب؛ لاه فلك الالء بعَيْرِ خلافٍ. وَإِنَما ملكة تاقد ؟ 


رك 


لی حَقٌّ ۳ سيد زه َإِذَا اون ا فيه» ص گالتبرع. 


مَسَأَنَةٌ [1599]: قال: (وَوَلَدُ المكاتبّة الذي َذِينَ وَأدَنْهُمْ في الكتَابَة د يَعْتِقُونٌ بعتقِهًا). 


و SS‏ لا خلافَ فَ بَيْنَ أل العِلّم فيه. 
a‏ '". وَحَدِيتْ جُوَيْريَة بنْقِ الحَارثِ. وَلأنّها دَاخلة في 
عُمُوم قوله تَعَالَن: o‏ 
َا € [النور: عم0. وَلِأَنّهَا يُمْكِنْهًا التَكَشُثُ وَالأَدَاء قَهِي كَالعَيْد. وَِذَا الث ال[ 
رحا م E‏ 


ل 


المغنى / الجزء السابع عشر 
۸ س 


8 أو الإيرَاء عتق» وَِنْ ا كِتَابتَهاء وَعَادَتْ إل ال عاد رَقِيقًا. وَهَذَا قَوْلُ 


شُرَيْح» وَمَالِكِ وَأَبِي حَِيفَة وَالنَوْرِيٌ» وَإِسحَاق. وَسَوَاءٌ في هَذَا ما كَانَ حَمْلَا حَالَ 
الكتابةء وَمَا حَدّث يَعْدَهًا. 


صا 
\ 


00 0 اه 15 7 By or‏ رە و ۶و E‏ و 
و قال أو ٿو وَابْنَ المزِر: هو عبد قن لا ينع أمَّهُ . وَللشافعى قولان» كالمذهبين. 
وا ختجوا بأن اكاب به غَيْرٌ لَازِمَةٍ مِنْ جِهة العَبْدء فلا تَسْرِي إلى الوَلَدِء كالتعليق بالصّمَةِ. 


وَلَناه ان الكِتابة سَبَبٌ تَابِتٌ لِلْعِنْقء لا يَجُوزُ إنَطَالُكُ قَسَرَى إِلَى الوَلَدِ گالاستيلاد 
واف ا n‏ قان السّيّدَ يَمِْكُ إبطَالَهُ بال . إِذَا ثبت هَذَاء فالكَلام في الوَكَدٍ 


0 م د ا د ا ان ركه - ا مرو 
في ولأ في قت تاف في كنيد وفي له في حنق. نا ون فيه ذا E‏ 
1 کا و 06 222 6 وعد e‏ ق - 
فقال ابو بكر: هو لامه» تَسْتَحِينُ ' كتابتها؛ لأن السَّيِّدَ لا يَمْلِك التصَرّف فيه م 
س ریں 7 ھر 2 2 ممع 


رز ا ل نتوی یکت 5ل بزو زه نه زج على جزء ينها كد ازفا 
لْهَاء كَذَلِكَ وَلَدَما وَإِذَا لَمْ يَسْتَحِقَهًا هو کات لاه لن الك ليده رج عَنْهُمَاء وَلآن 
e‏ ث قيمتة لَهاء فَكدَلِك إدَا تَِعَهَا ee‏ 


صَارَ حکمۂ حکمھاء فلا ر“ يثيْتْ مِلْكُ السّيّدِ في مَتافعهء ولا في أَرْشٍ الجتَاية عَلَيْه كما لا 
36 يكبت له ذلك فيهًا. 
وَقَالَ الشَّافِعِنُ» في أَحَدٍ فَوْلَيْه: تکون القيمّةٌ لَسَيُدَهَاء لِأنهًا لو فلت كانت يمتها 


0 0 


لِسَيّدِمَاء فَكَدَلِكَ وَلَدُهَا. وَالمَرْقُ بَينّهُمَا أن الكِتَابَةَ بطل لاء قَيَصِيرُ مَالّْهَا لِسَيدِهَاء 
بخلاف وَلَدِمَاء قن العَقْدَ باق بَعْدَ ْله فَنظِيرُ هذا إثلاف عض أَعْضَائِهًا. وَالحُكُمْ في 


عه دس ٤‏ 


إتلاف > بَعْضٍ أَعْضَائَه في إثلافه. وأا كسيف ارش الجتاية عَلَيْه فينبغي أنشا أن 


2 ِو 
0 3 هم عم 


e Eo‏ تَابعٌ لها ا ا ا ونا 
سَبَّب لعتقه» وحصول خرن له تي أن عضرت کرک یی بار صر لی لذي 
2 3 غ 


عَجْزِهَا رف وَكَوَاتُ کسه عَلَي وأا فة تة عى آم انها تابعة به كسب وَكَسْبْهُ لَهَاء 


\ 


دَاءَهَا لکتابتها 


و 


فتففتة عَلَيْهَا. وما عِنقه فَإِنَّهُيَحْيِقُ بأدائها أَوْ إ: براتهاء رق بحَجْرِهَا؛ لإ 


و و 


كتاب المكاتب 
ج ٣ر‏ 


ر و س ر عن عر ر در ت رکا حو ر ا 3 
وَإن مَاتت المكاتبة على كتابتهاء تطلت كتابتهاء وَعاد رَقِيقا قناء إلا 


ر 


يَكُونَ على الرُوَابئينِ. َإِنْ أَعْتَقَهَا سَيّدُهَا لَمْ يَعْتِنْ وَلَدُهَا؛ لاله نَا تبعَهَا في حكم 


2 


الكِتَابَة» وَهُوَ العِثقُ بالأَدَاءِء وَمَا حَصّلَ الْأَدَاء وَإِنَّمَا حص عنقها بأمر لا يتبعْهَا فيه فََشْبَه 
و ل م E e‏ ع م 5 هون 2 اا 3 رک 5ی ¢ 
ما لَوْلَمْ تَكٌنْ مُكَاتبَة. وَمُقتَضَئ قَوْلٍِ أَصْحَابئًا الّذِينَ قَالُوا: تبطل اها بعِيْقهًا. أن يَعُودَ 


وَلَدُهَا رَقِيقًا. وَمُقَتَضَئ فَوْلِنَاء أنه قى على كم الكتابَة» وَيَعْيَقٌ بالأَداءِ؛ لن العَقَدَ لَمْ 
TT E‏ ع ارات قو في 


الكتابق ولا في يا مَالْيَأحُذَهُ لَمْ ظز حُكْمْ بقَاءِ اعفد وَلَمْ يكُنْ في بقاتو ايده فاتّى 
لإنْتِمَاء في مَسْألتنَا في باه فاد لإفْضَائْهِ إلى عت وَلَدِهَاء فينبغي أَنْ يَبْقَى 
وتنتيل ن عق بإعتاقها لاله جَرَى مَجْرَئ إ: yy‏ 
عَتَقَتْ باستيآاد أو تذبیر أو تَعْلِيقٍ بِصِمَة كَالحُكم فِيما إذَا أعْتَقَهَا؛ ِأنَّهَا عَتَقَتْ بعَيْرٍ 
الكتابة. وَإِنْ أَعْتَق السَّيّدُ الود دُوتهاء صح عِنْقَُ. ص عَلَيْهِ أَحْمَدُ في رِوَايَة مُهتا؛ لَه 
5 


58 
چو - 


yy 


5 و 
6 د E‏ € 
هي و اد 00 


م 
3-2 
6١‏ 
ا 

5 
بت 
:6 
61 


5 
ا 


ت 


لاء فنا گات ء e‏ نة لي ليق المع 
ا mY‏ 


o yT 


مَخْض) ؛ لا صَوَرَ في عاق لاتا لا فصل لها ِن كه ي٤‏ بقع بو فكَانَ ينبي أن 

قي ميد الك لني ذَكْرَه بهذا المَيْد. 
SS‏ ه عَلَىْ الكَسْب» 

َم يکن ار رايو ميراي حف . الت أن مُطْلَقَ الصَررٍ لا يكي في منم الوق 


الذي 34 تحقی مُقَتضیه» ما لَمْ يكن لَه أ SE‏ 


E‏ المغنى / الجزء السابع عشر 
.0( 7 
بعتّق المُفْلس وَالرَاهِن وَسِرَاية العِتتق إلَى مِلْكِ الشَّرِيكِء فَإِنَّهْيَعِْقُ مَعَ وُجودٍ الضَّرَرِ 
نیت انح لازم هدا أذلن. 


ص لس 57 هه رهم کے عن - 

فض [1]: و تا لِأن وَلَدَ المُكاتب لا 
يتمع وَأمّا ولد ناه فهو كَبنْتا. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ ل وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: لا شري الككابة إلَيْه؛ 
08 م 007 عي 2 ر ع 
لذن EA‏ تون مَعَ م الإنَصَالِء وها ولد متصل؛ EEE‏ بدَليل أن ولد آَم 


0 32 2 
ا ل متته ابري اانا ركذ ولا فص بنط جل 


ر أن اتتا 5 اتام یجب أن يقبت لِابنِهَا حُكْمُهَا تبعاء كَمَا َب 
٤ 1 :‏ 
فك أنه ويا برل تعن e‏ ت أن يها وَلَدُهَاه لأ عله إِبَاعِهًا لما 


مَرْجوكةٌ في وداه ولا لنت تعلق بها عن الينق» يجت أذ شري إن وليه 
كَالْمَكَاتبَة و عسي E‏ َة لِأمّهَا في الكتابة اما المَوْلُودةٌ قبل 


2 وسقار 


الكتائة» فلا تذخا فى الكتابة» فار ا 
تابه فى الحابة وآ 


مان۰۰1 كَالَ: (وَيَجُورْ يم کک 


رلا وجه قول من قَلَ: E e‏ 
جوز يغ وَهوَ قول مالك وَأَضحَاب الرَأي وَالجَدِيدُ مِنْ قوي الشَافِِيَ؛ لإ 
برضا ولا يَجُورُ إا لَمْ رص . وَحُکي ذَلِكَ عَنْ أبي يُوسْف؛ لِأنَ بريرَة نَا بيعت 
بِرِضَامًا وَطَلَبهاء ولان لِسَيّدِِ اسْتِيفَاء مَنَافِِهِبِرِضَاهُ وَلَا يَجُورُ بِعَيْرِ رِضَاهٌ كَذَلِكَ بيه 

وَلنَاه ما رَوَى عُرْوَةٌ عَنْ عَايْسَّةَ نا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةٌ إِلَىَ» فَقَالَتْ: يا عَايْسّةُ إِني 
گاتبْت أَمْلِي عَلَى تشع أَوَاقِ في كَل عام أوة قي أعبنيني. وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِها 
e TN‏ ا و ا دل 


كتاب المكاتب r‏ 
mmm‏ سے f۱‏ گے 


جَمیعًاء ات َدَهْبَتْ بَرِيرَةٌ إِلَى أَمْلِهَاء و فَعَرَضَتْ عَلَيْهِمْ ذَّلِكَ» فأبَواء وَقَانُوا: ادات 


5 
جه س 


أن تَحْتِب عَلَيْك فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ وَلَاؤّك آ نَا. فَدَكَوَتْ ذَلِكَ عَايِسَةٌ لَرَسُولٍ الله يا َقَالَ: 
لا يَمْتَعْك ذَلِكَ مِنْهَ ابتَاعي وَأَعْتِقّي م وو َقَام و الله في النَّاسِء 
قود الله ونی عَلَيْ نَم قَالَ: كَمَا بال تاس به َْتَرِطُونَ شرو لست في تاب اله من 


ت 


9 برضن ا 


اشترط رطا لیس في کتاب اف فهو بطل ون گان ا شط قَضَاء الله ىء وَسَرْطُةُ 
اوی وَإنَمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ). مُتَمَقٌ علي . 

ذال لق و یک ری يعلم ال 6 ووی فاب هه ولم نكر ذلك قَفِي ذَلِكَ 
ae‏ ن بَِعَهُ جَايْلٌ ول أَعْلَمْ حبرا يُعَارِضُْ وَلَا أَعْلَمُ في شَيءِ مِنْ الأخبار دَلِيلًا 
عَلَى عَجْرِهًا. اول اسای عَلَئ آنا كََتْ َد عَجَرَتْ رگا با خا لكابيها. 
وَهَذَا لتَأوِيلُ بَعِيدٌ يَحَْاح إلى دليل في غَايَةَ الَو o‏ 
َوْلًَّا: اني عن يي . 15ل على قاتا عل الاب لاتا خا أن نجرا في 
کل عَام أو مَالعَجْرٌ إِنّمَا يكو بمْضِي عَامَيْنِ عِنْدَ مَنْ لا يَرَى العَجْرٌ إلا بحُلُولٍ 
E‏ الفا أن شِرَاءَ عَائِسَة لَهَا كَانَ في رل کتابتهاء 
رلا يصح قياس مدعل آم الود لان سب Ta‏ ل بذكن ذا فَسْحْهُ بخال» 
َاشبة لوقف وَالمُكَاتَبُ يَجُورُ رَدهُ إلى الرق وَفسخ تابه إا عجر فَافتَرَقَا. قال ابْنْ 


يي موسئ: وَمَلَ لِلسّيدِ اَن بیع المُکاتب باكر هما كَانَتَ عَلیه؟ عل روایتین. 


3 


Or TAY‏ و لمحتم نّم يِف جار حك كَالمُعلَقَ ء عِنْقَهُ بصِفَةِ؛ 
و روعه 0 


وَالدَلِيلُ على انه مَمْلُوك قول ال ڪي «المُكَائَبُ عبد ما بهي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ) 9 


مَوْلَانَهِ لا يَلْرَمْهَا آن تَحْتَحِب مِنْهُ بڌليل قَوْلِهِ - عليه السَّلَامْ -: (إذَا گان لِإحدَاكن 


ا 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري (407)» ومسلم (5 »)١5١‏ عن عائشة دوه 
(۲) تقدم في المسألة: »)٠١٤١(‏ فصل: (۳). 


hS‏ المغني / الجزء السابع عشر 
Lf i‏ امم ڪڪ س ڪڪ 


12 20 مو ردك ا 10 2007 اه 
و E‏ نها لا تختّجبٌ قبل ذَلِكَ. وقد 


. 
ره 
ع ت 


رَوَيْنَا في هَذًَا عَنْ نهان مَوْلَى آَم سَلَمَةَ أنه قَالَ: الث لي اَم سَلَمَة الاتيان: كل عنذك ما 
تودّي؟ قُلْت: تَحَمْ. فَأَْحَت الحِجَاب بيني وَبَبْنّهَاه وَرَوَتْ هَذَا الحَدِيتٌ. قال فَقْلْت: لا 
وَالله عِنْدِي ما ودم ي» وَلَا أَنَا بِمُوَ عند 

راا الات عنها وله زگره نار و بے ملق رلا يصح عت م 
لس بِمَمْلُوكِ وَيَرْجِمٌ عِنْدَ العَجْز إِلَى كَوْنِه قتاء وَلَوْ صَارَ حُرّاء ما عاد إلى الرّقٌه وَيُقَارِقُ 
ِعَْاقَةُ؛ لاه يُزِيلُ ارف بالكلية وَلَيْسَ بعَقَد وَإِنَمَا هُوَ إسْقَاطٌ للْمِلْكِ فِيهء وََمَا يَْعْكُ فد 
يُمْنَعُ مالک بيع 37 البائع» فلم يبق له فيه ملك بخلاف مَسْألتنا. 

فَضْلْ :]1١[‏ وَتَجُورٌ هبن وَالوَصِيّةُ بو وَل الِلكِ فيه؛ لاله في مَعَى بيْعِه. وقد 
روي عن أَحْمَدَ أَنَّهُ مَنَعَ هبته؛ أن الشَرْعَ إنمَا وََدَ ببيْعِه. وَالصَّحِيحٌ جَوَارمَا؛ لن ما گان 
في مَعْتَئ المَنْصُوص عَلَيْهه تبت الحُكم فبه. 


مسألة [۰۱؟]: 0 0 0 4 کک ا ٤‏ ا صاز حرا 
انأ و م 0 


و 018 م ج 2 


وَجمْلَةَ ذلك أن الكِتَابَةَ ا ت تَْسِح بالبيع» وََا يَجُورٌ إَطَالَّها. لا تَعْلَمُ في هذا خلاقًا. 


قَالَ ابْنُ المُنْذِر: أ مع كَل مَن تَحْمَظ عَنْهُ ِن َمل العلمء أن ْح السَيّدِ مكاتبة على أن 


' أن 


(۱) كسابقه. 
(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق ۱٥۷١‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۲۷)» من طريق الزهري» عن نبهان 
مولئ أم سلمة 


ونبهان مجهول الحال؛ روئ عنه الزهري» ومحمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة» ولم يوثقه غير ابن 
حبان. وانظر ما تقدم في المسألة: (50 »2٠١‏ فصل: (07. 


كتاب المكاتب 

ج 0100111 
بطل تابه بي ذا گان مَاضِيًا فيهاء ويا ما يَجِبُ عَلَيّْهِ مِنْ نجوه في أَوْقَاتِهَك عير 
جاټز؛ وَذَلِكَ لاتا عَفَدٌ لازم فا بطل بم الب گر جارټه ونگاجوه ری عَلَى كِتَابَته 


عند المُشْتري Nom‏ مُبْقَى على مَا بي عليه مِنْ كِتَابتِهِ؛ 
وَيُوَدي إلى | نشفتري كما گا يوطي إلى الاي فإ عجو كر فهو علد عبد لمغری لاله ضار 


3 


سَيدَهُ وَإِنْ ادى عى وَوَلَاؤُُ لِمُفَْرِيه؛ لن حَقّ المُكَاتبٍ فيه 0 إلى المشتري: 
قَصَارَ المُشْتَرِي هُوَ المُعْيَقَ؛ لهذا قَالَ الت كل لعائسة: «ابتاعيء وَأَعْبِقِي» فَإِنّمَا الوَلاءُ 
لِمَنْ أَعْتَقَّ)”'". وَلَما اراد اهلها اشْتِرَاطَ وَلَائِهَاء انكر ذَلِكَ وَأخبر ببُطلانه. 
SS.‏ » أو خد الأزش؛ 
لان الكِتابة عَبْبٌه لِكَوْنِ المُشْتَري لا يَقْدِرُ عَلَ الصف فيد ولا يَسْتَحِقٌ كَسْبَكُ وَلا 


ل 0 


EEE ٤‏ ا تحت رون الوك وو متك الدع 


لك كَمُشْتَرِي الأَمَة المُرَوَجَة أو المَعِيبقَ ؛ يخير حيتي بين فشخ الع َالوْجُوع بالنمَنِ؛ 
سام قط شا كما وفنا قناء َبْقَالُ: كَمْ قِيمَبْهُ مُكَاتبا 
وَكَمْ قِيمَتَهُ لَوْ کان عير مُكَاتَب؟ فَإِذَا قيل: قِيمَتَهُ مُكَاتَيًا ماه وَفِيمَتهُ غَيْرَ مُکاتب مِانَةٌ 


ال اق كت قا لفاس ی ا براه 6 واد تة ا و 
وَخمْسُون. وَالشْمَنُ مات وَعِشْرُونَ» فقد نَقَصَنْهُ الكتابة ثلث قِيِمَته» فَيَرْجِعٌ بثلثِ تمه وهو 
درو اه اهامرة و ا 0 ود ا ٩‏ ا ق 
os‏ یکیو عل تار في البيع. 

700 بیع 33 5 2 وص 8 د 8 کی ی ی ا 


س سے 


ص o‏ 2 0 
eT‏ ول طت ورو ب ديار َال بصنا لان السيد 
يَمَا لها ني ئة المكائيء جار ها كسار آغرالو 
ول ین ر غر مُسَتَقِرٌ فلم جز ز بيع كَذَيْنِ السَّلّم وَدليل عدم ال لِإِسْتِقَرَار أنه 


سی آدائهء وَلَا إِلْرَامِه 


°$ 


مُعرَّض لِلسقوط بعَجْز المُكَائَبِء وَلِأَنّهُ ل يَمْلِكُ السّيّد إجْبَارَ العبْدِ عَلَى ادا 


. عن عائشة طا‎ »)٠١١٤( أخرجه البخاري (557)» ومسلم‎ )١( 


u‏ المغنى / الجزء السابع عشر 
سے LL‏ ا ڪه ا اڪ 

صيله بِتَحْصِيلهء فَلَمْ جز بيع كَالعدَة بالتبرُع» ولاه غَْرُ مقبُوض» وقد هى الت ياء عَنْ بيع 
ee 1‏ إن باع فاليم بَاطِلٌ» وَلَيْسَ لِلْمُْتَرِي مُطَالبَةٌ المُكَانَبٍ بتَسْلِيمِهِ إل وَل 
الرجُوعٌ اام إن كان َقَعَهُإَِيْه. قن سَلّمَ المُكَاتبُ إلى المُشْتَرِي تُجُومَفُ قفي 
وجهان؛ ed‏ يَحْيقٌ؛ لان ا تصن الإذنَ 0 القَبْضٍ» ابه فض الوّكيل. 

وَالتَنِي ل ی لا کہ ب 5 في القَبْضٍء وَإِنَّمَا بص لتسو بحُكم البيْع القاسل» 
فَكَانَ الق اه TT‏ ف E‏ بَهُ. ولو ص دن فا 
فَكَانَ القَبْض أيْضًا فَاسِدَاء وَلَمْيَعْتَق بخلاف وَكيلهء فَإِنَهُ استنابة. ولو صرح بالإذن فليم 


11-7 في القبضء وَإِنَّمَا دنه بحُكم المُعَاوَضَةٍ فا فرق بَيْن المَضرِيح وَعَدَهِه. 


7 ُلْنَا: يق بالأداءِ رى المُكَانَبُ مِنْ مَالِ الكتابة وَيَرْجِمٌ السّيدُ عَلَى المُشْتَرِي يما 


2 


ب 
ن 
أذ 


َه له گیب عن ل وَكَانَ قد تَلفَء تقَاصًا بِقَدْرِ ما 
وَرَجَعَ ذو المَضل بِفَضْلِه. إن قُلْنا: لاي يعت بدَلِكَ. فَمَالُ الكتابة ب باي على المُكاتب» وَيَرْجعْ 
لمكا على ميري بها تفع إل تج المشتري على لاع قَإِنْ سَلَّمَهُ المُمْترِي إلى 
البَائِع» لم يصح التشليم؛ ؛ لاله قَبَضَهُ بعَيْر إِذْنِ المُاتب» فَأَشْبَه شب ما َو أده مِنْ ماله بير إذيِه. 
إن كَانَ مِنْ عَر جنس مال الكِتابَة باجعا بما لكل وَاحِدٍ مهما على الآكَر. 

ون بَاعَهُ ما أَحَذّهُ بمَا لَهُ في ذْمّتِه وَكَانَ مِمّا يَجُو ر ابيع فيه» جَارَ إِذَا كَانَ ما قَبَضَهُ 
السيدة يَاقيّاء وَإِنَ کان قد تلف ووجبت يمت وَكَانَتْ مِنْ جنس مَالٍ الكِتَابَة تقَاضاء 
وذ كان ی ين يونس ا 

قَضْلْ [۲]: وَإِذَا كات المكاتبة دات ولد يَتبَعْهَا في الكِتَابَة فَبَاعَهُمَا مَعَاه صَحَّ؛ 
ِأَنَّهُمَا ملك وَلَا مَانِع مِنْ بَْعِهِمَاء وَيَكُونَانِ عِنْدَ المُشْتَرِيء كَمَا كَانَا عند البَاع» سَوَاءً. 

ِن 3 i‏ دون صَاحِبهِ) 0 بَاعَ a‏ لَرَجْلِء وب الآخر لِغَيْرِو» لم يَصِحَّ 


4 


لوَجُهيْن؛ ا ي ال ا ده في الي إلا بَعْدَ البلُوغ. في 


.)۷۳١( تقدم في المسألة:‎ )١( 


إخدى الروايتينِ 

رًالٿاني» ن الولَدَ تابع لام وَلَهَا كسبه» وَعَلَيْهَا تَمَقَتَكُ وَصَارَ في معت مَمْلُوكِهَاء فلم 
[ؤ1ؤ1ذ1ؤ ؤ[ز[ ز[ز 1[ [ز[ة[ [ |[ |[ | |[ |[ | | | |[ |[ Em‏ 
لصف من ألو وُو عند من ُو عدم ی ما گان َل َل نوو لها كس وَأ 
الجتاية عَلَيْهِه وَعَليها فته وَيَعْتقٌ بعتقهًاء كما لَوْ بيع الله أَعْلَم. 

ف [9]: وَإِنْ وَضَّى بالمُکاتب ب لَرَجُلِء فقا أبُو بكر: قَالَ أَحْمَدٌ الوَصِية به 

جايرة؛ له ير به وَكَدلِكَ هج ووم من لل لمم مايه في الأداء ليكو 
لعن رَقِقَالَهُ ناء وَإِنْ تروط اح الجا ني لخدي اليلدو تار 

في حَياة العُوصِيء لَمْ تَبْطْل الوَصِيّةُ اَن رِ ِقَهُ لا يتاي الوَصِيّة. وَإِنْ ادى وَعَتَقَ فِي حَيَاة 
القُوصِيء بَطلتْ الريب a‏ إن قَالَ: إن 
عجر ورف٬‏ فهو لك بَعْدَ مؤتي: صخت الوَصِيّك ا عَجَرَ في حَيّاةٍ المُوْصِيء وَإِنْ عَجَرَ 
لا ل ل سي و رن إن ملت الدات فأنك 
حو بَعْدَ مَوتي. قَلَمْ يَدْحَذْهَا حت مات سَيدُهُ. وَإِنْ قَالَ: ِن عجر بَعْدَ مَوْتِيء فَهُوَ لّك. قَهَذَا 
یی اور عل لك جا ند الؤت. كذ كك في ينها وخقار. 

فَصْلْ [4]: وَإِنْ وَضَّئْ كنا بتو وجل ضحت الوم صِبّهُ؛ لاتا تَصِح بَا لَيْسَ 


ب 


بمستقر» كما يما لاط في الحا من عرة کچرق وح جار وَلِلْمُوصَى 
لَهُ اَن يَسْتَوْفِي المَالَ عِنْدَ خُلُولِك وَلَهُ أَنْ يُبْرَِ مِنْهُ؛ فَِذَا اسْتَؤْفَاف أو أَبْرَهُ مِنْف عَبَقَ 
المُكَاتَبُ وَالوَلَاءُلِسَيّدِ؛ لاله المُنْعِمُ عَلَيْهه وَإِنْ عَجَر المُكَاتَبُه فَأَرَادَ الوارث تَعْجِيرَه 
َأَرَادَ المُوصَئ لَه إِنْظَارَه فَالقَوْلُ قَوْلُ الرَارثِ؛ لان حى المُوصّئ لَهُ في المَال مَا دَامَ 
e Rl NT‏ له إنطان 

حَنٌّ الوّارثِ مِنْ تَعْجِيزه. O ES‏ 
لن الح ذ في التغْجيز والفشخ لِلْوَارثِ ولا حَقّ لِلْمُوصَئ لَه في ذلك ولا يقع؛ لن 


المغنى / الجزء السابع عشر 
4٦‏ 9 للك ب 


ا قط به. وَمتَى عجر عَادَ عَبْدًا لِلوَرَنَة 


ِن وَضَّى لَرَجُل يما اة الگا صا ِأنّهَاوَصِيةبصِفَّة ون عَجَلَ شَينه َه 
افوص 34 عل 1 ١‏ کی عات رمف لت الوص ع 
11 [ما: وَإِنْ وَضَّئ بِمَالٍ الكَابة لَرَجْلء کک لاخر صخت اوتا 1 َان؛ ِن 


8 


دی إِلَئْ صَاحِبٍ المالء أو أبراه من عَتَقّ. قال أضحابتًا: و وَصِيّةُ صاب الرَقَبَةِ. 
وَيَخْتَولُ اَن لا يطل وَيَكُونَ ال راء لها ؛ لاه أَقَامَةُ yy‏ 
يُوص بها لَكَانَ الوَلَاءُ لَهُ فَإِذَا yy E‏ 
بِالمُكَائَبٍ مُطَلَقَاء كان الوَلَاء لَك فَكَدَلِكَ إِذَا وَصَّئ برقبتو؛ أن الوَلاءَ يُستَفَادُ مِنْ الوَصِيد 
بِالرّقبَةِ دُونَ الوَصِية بالمال. وَإنْ عَجَرَ» مَسَحَ صَاحِبٌ لر قبة کاب وَكَانَ رَقِيقَا لَه 
وَبَطَلَتْ الوَّصِيَّةُ بالمَال. وَإِنْ کان صَاحِبُ المَال قد قَبَضَ مِنْ كِتَابتِهِ شين فهو لَهُ. وَإِنْ 
SS‏ صاجب الرقا E‏ 
ما ياه فيما تَقَدَمَ. وَقِيَاسٌ هذه المَسالة اله و ی لرل و رَقَبةِ المُکاتب دُونَ مَالٍ 
الكِتابق أله يصِحٌ؛ لِأنَّ الوَصِيَة بال دُونَ المَالِ صَحِيِحَةٌ فِيمًا إا وَضَّئْ بها َرَجُلٍ 
وَحْدَه وَأوْصَئ الال لخر 

قَضْلْ [1]: وَإِذَا كَانَتْ الكتابة فَاسِدَة فَأَوْصّى وجل بِمَا في ذمّةِ المكَاتب» لَمْ 


"4 


تح الوم صي لاه لا شَيْءَ في ذمّته. وَإِنْ قَالَ: ارس لك ها انف مِنْ مال الكِتابَة. 


ا 


58 لان الكتابة الاد يوك فيها الال > كم گا يود في الصّحيطق. و وَِنْ وص برقب 


المُكَانَبء صَحّ؛ لن لصي يو لعي وي كا امرك فى E‏ 
فَضْلْ [7]: : وصح الوفدة ا به؛ لاله مَعَ سَيدِهِ في المُعَامَلَة كَالأَجْنبِيَ» وَلَذَّلِكَ 


جَارٌ أن يَدْقَعَ إِلَيْهِ رَكَانَُ. فَإِنْ قَالَ: لكر قن تتفي ايند كاي از تقل اها 


ات اا ر o‏ 0# 


o 


2 


ت 8 o uF‏ ا 


01 


EUEY‏ مُعيّنِ. وَإِنْ قَالَ: 


ل 


ي تَجُم شَاءَ. كَانَ ذلك إلى مَشِيعَته فيلر ES‏ 
ِن سَيدَهُ جَعَل المَشِيئَة له. وَإِنْ قَالَّ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْبرَ نُجُومِه. لَرِمَهُمْ أن يَضَعُوا عَنْهُ أخْبَرَهَا 

ِن َالَ: ضَعُوا عَنْهُ اتر نُجُومِه. لَزِمَهُمْ اَن يَضَعُوا عَنْهُ كير مِنْ نِضفِهَا؛ أن اتر 
الشَّيْءِ يَزِيدٌ عَلَ نِضْفِ فَإِذَا كَانَتْ نُجُومُةُ حَمْسَة وَضَعُوا تَكَانَة وَإنْ كانت سند وَضَعُوا 
أرْبَعَة. وَيَحْتَملُ أن صرف ذَلِكَ إلى وَاحِدٍ مِنْهًا كرا مال بمَنِْلَةِ قوله: أكبر نُجُومِه. 


عن غير 


قن كَانَتْ نجومه مُتَسَاوِيَةَ ت الاشيمال الارن وَإِن قال: ضَعوا عن انط وفك 


+١ 


عه رو 


قَلّمْ يكن فيها إلا وَسَط وَاحِدٌ تَعينَتْ الوَصِيَّهُ ل ار ية القَدْرٍ 
وَالأَجَلء وَعَدَدْهَا مُفْرَكُْ فَيتَعيّنْ وَضْعٌ أَوْسَطًِا عَدَدَاء فَإِذَا كَانَتْ حَمْسَةَ لاوس 
عالت وَإِنْ کات 0 الا مقط الرّابِع َإِنْ کان عَدَدْهًا مُرْدَوّجَاء وهي مُحْتَلفَةُ 
المقذار» فيَفْضُها ماك و حضها عائتانه وتعضها كلاثياتة» فَأَوْضَطهًا الماتان ف 


الوَصِيّةُ فيه؛ لاله أوْسَطًهًا. وَإِنْ كَانَتْ مساو ية القَدْرِ مُْتَلمَة الأجَلء مل ان يَكُونَ اٿن 


َه 


سے حر £ را o‏ 


مھا الل شيو وو ادال شير 6 بوتوي إتن E N‏ هو إلى 


وَإِنْ القَعَثْ هَذِو المَعَانِي الثلاكة في واج تَعيدَتْ الوَصِيّهُ فيه .إن كان لها أَوْسَط في 
القَدْنِ وَأَوْسَطُ في الأَجَلء وَأَوْسَط في العَدَدِ yT‏ َذَلِكَ إلى اختيار 
الوَرَنَهه فَلَهُمْ وَضْعٌ مَا شَاءُوا مِّْهًا. وَإِنْ اختَلَف الوَرَئَةُ وَالمُكَاتَبُ» فِيمًا أَرَادَ المُوصِي مِنْهًا 
ل اي ل كن 
گان فيا أَوْسَطَانِء عَيّنَ الوَرََةُ أَحَدَهُمَا. وَمَتَى كان العَدَدُ وثْرَاه فَأَوْسَطَهُ وَاحِدّ. وَإِنْ كَانَ 
NS‏ 0 اقول فِيمًا إذَا وَصَّى بِأَوْسَطٍ تُجُومِه. وَإِنْ 


۴ o£ 


EE‏ ها كفت O E‏ ان لك إلى فير لوةه لان كل 


المغنى / الجزء السابع عشر 
aa o O E ۸‏ 


شَيْءِ ‏ خف إلى جَنْبٍ ما هو أَنْقَلُ مِنْكُ وَيَثْقَلُ إلى جنب ما هو أَحَف مِنْكُ كَمَا قَالَ 


IEE‏ وَضَّىْ بِمَالٍ عَظیم» اوک أذ تفیل أو خنييية. وان ال ا عة 
أَكْثَرَ ما عَلَيّْه. وضع عَنْهُ الصف وَأَدْنَى زِيَادَةٍ. 


0 £4 r 0 


وَإِنَ قَالَ: SS‏ فَذَلِكَ ثلاث َه أزباع» أذ زِيَادةٍ. وَإِنْ 


ارا عَنْهُ أَكْثرَ ما عَلَيْه وَمِثْلَهُ. َلك لكاب لها ةليصح في الاي 


وي ل في الرَيَادَةء لِعَدَم مَحَلَهَا. وان قال: ضَعوا عنه عَنْهُ ما شَاءَ. فَمَاءَ وضع كَل ما عَلَيْه 
وض ما َل نط يول 


وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ ما شََاءَ مِنْ مَال الكِتَابَة بَةِ. لَمْ يكن لَه وضع الكلّ؛ لَأنّ «مِن) 


کراس .سم صر 


للتَبِيضٍء فاا تتََاوَلُ الجَوِيعَ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ في هذا المَضْل كُلَهِ كَتَحْو ما ذَكَرْنَاة. 


ا E‏ (وَإِدَا ET‏ ڌا رهه مِنْ الحرم E‏ 


وے لے 


نِكَاحْهُ لَمْ يَعْتِفُوا حَقّ سح يودي وَهُمْ في ملک قان عَجَنَ 2 اعبرم 


ا لاسي ترون دوي أَرْحَامهِ 


من يَعتتق يعت عَلَيّه بعَيرِ إِذْنِ. سه ودا قول اوري وَإِسْحَاقٌ» وَأَضْحَاب الرأي. iF‏ 


4 ۶ 


الشَّافِعِيُ: لا يَصِحٌ؛ لاله تصرف يودي إِلَى تاف مَالِه لِأنّهُ يُخْرِحُ مِنْ مَالِهِ مَا يَجُورُ لَهُ 
اصرف فِيهء في مُقَابَلَةِ مَا لا يَجُو ر لَه الَصَرّفْ فيه فَأَشْبَة الهبة. فان اون له سیه فد 


ر 
0-5 


مهم مَنْ قَالَ: يَجُوزُ. قَوْلَا وَاجدًا. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ أن المَنْع لكق سمي فَجَارَ بإذْنه. 
ل : فيه قَوْلَانٍ. 
2 وو عدو 


4 


ننه أنه ا مرا ا َو عل السب في ؤرايه نص کال جني وریا 
ey‏ قيا لِسَيّدِ ولاه يَصِح أن يَشْتَرِيَهُ غَيْرَه فَصَحّ شاوه 
e‏ 


007 ص چ 


SEN bE‏ نفذن شبك ون كاوق الصا وو امل فى مدان يلل 


كتاب المكاتب 
ہے ل 


المَانمُ؛ لان ما ذَكَرُوُ لا نص فِيهء وا أَصْلٌ لَه يماس عَلَيْه. 


رم ر 


dt 
6م 0۴ے‎ 


القضل الثنية آم TT‏ لو بَاسَرَهُمْ بالعتق» أو أَعتَقٌ 
غَيْرَهُمْ لم يَقَعْ مع العتق فلا ية يمع بالّرَاءِ الّذِي أَقِيم مُقَامَهُ.. ولا تجوز له يح بيعم ولا هبَتَهُمْ 
و اخ ع مل ول أشتاب اي ل من ع المرلووين والوالدية 
لأَنّهُمْ ليست قرابتهم قرابة حر 1ل نتفي داشرا اللي 

نأكو وحم یق نإ »فلا وز بن كاين مووي رل 
لا يَمْلِكُ بَْعَهُمْ دا کان حرّاء فا يَمْلِكَهُ مُكَاتبًا كَوَالِدَيْهه ولا هم لوا مله رانو لم 
يَمْلِكُ بيهم كَبَدِهِ. ا أن وَحُمْ في ولک ُو لات كفل لک م ورا تعد 
حي سيد عَنْهُم فعتقوا يتيل وَوَلَاؤُهُمْ لَه دون سَيدِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ عقوا عَلَيْهِ بَعْدَ رَوَال 
ِلْكِ سَيدِه عن فَيَكُونُونَ بمَنزلّة مَالَوْ اشَْرَاهُمْ بعْدَ عتق. وَإنْ عَجَرَ وَرُدَ في الرّقّه صَارُوا 
ا 

قَضَْلْ [۱]: وَكَسْبهِمْ؛ ِلْمُکاتب؛ لِأَنّهُمْ مَمَالِيكَة. وفقتهم عل عَلَيْه بكم المِلّكِ لا 
بحكم القَرَابَة. وَِنْ أَعْتَقَهُمْ السّيّد لَمْ يَْتِقوا؛ لا ا يَنِكهُم. لد يَمْلِكُ التَصَرفَ فِيهم. 


ان وَإِنْ أَعْتَقَهُمْ اذب 


عتقواء كَمَا لو تق غَيْرَهُمْ مِنْ عَبِيلِه 


0 


oa‏ كَمَا لر عجر لان کا به بطل بعتقو» 


1١‏ وال 


ac‏ بمَوْتِه. و اا ون لأنه عت قبل فَسْخ الكتاية) فوت أن 


يَعْتِقُواء كَمَا لَوْ عَتَقَ بالإبْرَاءِ مِنْ مَالٍ الكتابة» أو 
ينعفد بها التكاتت ملك رقيقه وَاكْتِسَابِه وَيبْقَى حَقٌّ السّيّدِ في مِلْكِ رقتو على وَجْهِ لا 
ے سو اده 


يرول إلا بالأداءِء أَوْ ما يوم مَقَامَكُ فا يماط السّيّدُ عَلَى إبطَالًِا فيمَا يرجم إلى إبطَالٍ حى 
المُكاتب» وَإِنَمَايتَسَلَطْ عَلَى إبْطَالٍ حَمَهِ مِنْ رقب المُكاتب» ينقد في ماله دُونَ مال المُاتب. 


20 ع 24 € رك اس ةج 
بأدائه» يحَقق هذا أن الحتابة عقد لازم» 


وقد كرتا مث هَذَا فِيمًا مَضَئى. وَإِنْ مات المُكَائَبُء وَكَمْ بُحَلَّفْ وَقَاءَ عَا د رَقيقا. 


ا المغني / الجزء السابع عشر 
سے GY.‏ 199 سس ص ا 


م 


ولاو وو TT E‏ كدرك أذ( لله وَقَال 
أَبُو حَِيمَة في الود حاصّة: إِنْ جَاءَ بالكابة حال فلت مِنْك وَعَتَقّ. 

وا اعد َب لمات قَصَارَ بِمَوْتِهِ لِسَيّدِ إِذَا لَمْ يلف وَقَاءَ كَالأَجْنِيَ. وَإِنْ حاف 
وَقَاَ ابت عَلَى الرَوَايَيْن في فسخ الكِتَابَة عَلَى مَا تَقَدَمَ. 

لتلل كارا زعت TE‏ تق الور اط لقيو e‏ 
الوَصِيّ؛ لأنَّهُإِذَا مَلَكَ شِرَاءَه مَحَ ما فيه مِنْ بَذْلِ مال فان يَجُورٌ بير ءوض أُوْلّ. وَإِذَا 
مَلَكَُ فکمه حكم ما لَوْ اشتراه. 


2 04 2 ا ر 5 ب 
َل [9]: وَيَجُورُ أن شري المُكَائَبُ امْرَأتَهُ وَالمُكاتبة زَوْجَها ل ير 


لِعَيْرِ المُكاتب» قَجَارَ لِلْمُكاتب» كَشْرَاءٍ الأجانب. وَيَنْقَيِحْ ار بذَلِكَ. وَبِهَذَا قَالَ 
الَّافِن. قل بو حَيَة: لا َم لان المكَانََ لا يمك ب لل آنه ل ور اه 


۹ 


التَسَرّيء ولا يحت والده وَوَلَدُهُ إِذّا اشتراه» فأشبة کک 


ے 
0 


وكام أن التكاقت ا شترا بدَلِيل أنه تك ا 


عليه وجري اليا يهو وما نِم الي زتعي حقٌ سو بنا في يه كمَا َم 
الرّاهِنٌ مِنْ الوَّطْءِ م مع تبرت مکو ولم يني عليه َو جود لر ذا شُتَرَئ أَحَدُهُمًا 


چو 2 م ل 


الآخر قله التَصَرّْفٌ فيه؛ لهاجتي مِنْهُ 

َل [4]: وَإِذَا رَوَّحَ السيد | اک ین کاو براقا ثح ات السید٬‏ وکات مِنْ 
َرَئَيِه الْفَسَحَ النَكَاحُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ. وَكَالَ أَبُو حَنيفة: لا يفخ النَكَاحٌ؛ لِأَنَّهَا لا 
ترف وَإِنَّمَا تَمْلِكُ کا مِنْ ادبن الذي عَلَيْه بدِيل اَن الوَارتَ لَوْ أَبْرَاً المُكَانَتَ 1 


ت 
چ - 
2 ر ر ا للت 


الديْنٍ عَتَقَء وَكَان الوّلاء ل لِلْمَيّتَ » لَالِلْوَارثِ إن عجر وَعَادَ رَقيقاء الْمَسَحَ النكاح حِيدَئٍ حیند 


E‏ ب ملوك مده لا یی بمَوْتِه فَوَجَب أن يتل إل ورت گسائر 


20 ع 


ملاكء وَلِأَنْهَا لا جوز لَهَا ايْتدَاءٌ نکاحه ه أجل الك » فَائْمَسَحَ ناحا تَجَدَّدِ ذلك فيه 


كتاب المكاتب 


قانفقك القن و آنا NORE TAN‏ شحة ول كلييت الملل لوكت 


85 


مه 
- 
2 چو و 4ه 


ره كله أ حا ته 
جَرْءَاء انمَسَح التکاځ فيه بطل في بَاقِيه؛ ل ا 2 O OT PE‏ 
ِنْك أو وَرِنَتْ شَيْنَا مِنْ العَبْدِ القن بطل نِكَاحُهًا. رذ گات آرت اکا لمان ِن مراع 
الميرَاثِء فَيْكَاحُهَا باق بحَاله. وَالحُكُمُ في سائر الوركة مِنْ النْسَاء گالحکم في البنْتء 
وَكَدَلِك لو تَرَوَّحَ رج ل مُكَاتبَة ا حه لِذَلِكَ. راه أك 


الولاء لَهُ. إِذَا تَبَتَ هَذَاء فلا فَرْقَ بَيْنَ أن 


مسالة |۳[ قال (وَإِدَا کان العبد لقلاتق - 5 درهي» فقال: 


بيغوني فيي بهاء أجَابْكُ فلم عا لهم ليوا له كاب أنحرَ أُحَدْهْمْ أن يڪور 
لخد فيا E‏ الشَرِيكَيْنِ إِذا | کا 
لل 


اعتَرَص على الخِرّقِيَ في هَذِهِ المَسْأَلَةَ حَيْتْ اجار لَهُ شرَاءَ نفسو بِعَيْن ما في يِه مَعَ 
کاو و ممه 
نَهُ د دَكَرَ في باب العتّق: إا قَالَ العَبْدَ لرَجُل: ا شترني من يي هذا الالء وأخقني 


ر سو ده هع مه و 


فاشترَاه بِعَيْنِ ع الْمَالِء کان الشّرَاءُ وَالعتق بَاطِا RE A RR‏ قد اجا 


عَنْ هَذَا الإشکال بوْجُوو؛ مِنهاء ان كو E‏ پيوني مِنْ تمي بِهَذِهِ. 


کم لاوا وتَضَحُونَ َي تا قي ِن اي TT‏ 
الثاني أَنْ يَكُونَ الال في يَدِ العَْدِ ل 2 E SP‏ لك 


سه عر 


إيَاهًا. اثالث أَنْ يَكُونَ عِنْقَا بِصِمَة ديه اذا فضا متك هذه و الدَّرَاهِمَ قات حر. 


الرّابِع رميس E‏ وَفِعْلّهُمْ ذَلِكَ مَعَهُ إِعْتَاقُ مِنْهُمْ لَه 
مَشْرُوطَا ية َلك الهم كود صُورَتَهُ صُورَةً ابيع وَمَعْنَاهُ التق بِشَرْطٍ الأَدَاى كما َو 
اله نلك العاف مدني نه كر عقاوق دار كا اشرو و امت ختازيها كذ 
ظْهَرُمَاء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى؛ لاله لا يَحْتَاحُ إلى تأويل» وَمَتَ أَْكَنَ 


ا 


هَاهتا. وَهَذَا الوَجْةُ 


WON‏ المغنى /الجزء السابع عشر 
سے A‏ س < 
حمل الكلام عَلَى ظَاهِرِ لَمْ يَجْرْ اويه بغَيْرِ دييل. sS‏ 
فت ین ساقي تل ل الچ مرج ون مکی ول سه 
هَاهتا لا يہ يعن إلا بالقَبض؛ انا جَعَلْمَاهُ عنقا مَشْرُوطًَا بالقَبْضٍ. وَلِهَذّا قَالَ الخرقي 
صَارٌ العَبّدٌ را بشَهَادةِ الشريكين اللََّيْن شهدا بالقَبّض. n‏ 
به لا بالشَّهَادَةٍ بِالقَبْضٍ. 

e‏ قيلت 
EY E‏ شَهِدَا لِلْعَبْدِ ٻادَاءِ ما يه يعت به فَقبِلَتْ شا ا 296 
وَيَرْجِعُ المَشْهُودُ عليه عَلَيْهِمَا فيُسَارِكُهُمَا فيا اداه ِأَنَّهُمَا اترا بأخذِ مِائكَيْنِ مِنْ تَمَنِ 
الووواحة رك كي نه وود أ كر نه زورون نانوي تو الع ا 
وَلّذِي أَحَدَاهُ كَانَ في يدي فَيَجِبُ أَنْ يَشْتَرِكَ الجَمِيمُ فيه وَيَكُونَ بيهم بالسّويق 
ر ا ع و و ون 
دای یع کیک لخ خر عر وون قدت لا يت لف عم تز 
شهادَتهُمَا فيه وَقبِلَتْ شهَادَ دَتهُمَا فيمَا نفع به العبْده دون ما يَنْتَفِعَانِ بوه كَمَا لَوْ َر بسي 
عير هما لَهُمَا فيه تم فَإِنَ د َرَارَهُمَا يقل فِيمَا عَلَيْهِمَاء دُونَ مَالَهُمَا. 

قياس المَذْهَّب E‏ القَبْض؛ لأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ بها 
عَنْ أنْفْسِهمَا مَغْرَمَاه وَمَنْ سهد بسَهادَة يَجْرٌ إلى تسه نَفْعَا بَطَلَتْ سَهادَتة في الكلء وَإِنَمَا 
بل دَلِكَ في الإقْرَ رَارِ؛ رض ا امو ا رودي عي 
الشَّهَادَةِ. فَعَلَى هَذَا القياس» کی ف السَّاهِدَيْنِ إفْرَارِهِمَاء وَيَبْقَى نَصِيبُ المَشْهُودٍ 
عَلَيْه مَوْقُوهًا عَلَىْ القَبْضء وله مطالبتة بنَصِيبه أو تشاوكة صَاحِبهِ فِيمًا آل قان 
عر رين يوتري الح اع لوكو بيو لاخر وه 
على الآخر بِسَيءِ لان ِنْ أَحَدَّ مِنْ العَبْد فَهُوَ 2 بقول: ا وَإِنْ أَحَدَ 
مِنْ الشَاهدَيْن» قَهُمَا يقولان: a E‏ قَهُ عَلَيْنًا. ولا يرجم المَظْلُومُ 
على غَيْرِ ظَالِمِهِ. ون كَانَا غَيْرَ عَذْلَيْنِ ال إن شَهَادَةَ العَذْلَيْنِ مقبولة. أو 


كتاب المكاتب 
سس !9غ rr‏ 7 


E‏ اره. 
َإنْ أنكَرَ الثالِتُ البَيِمَ مَتَصِيبةُ باق عَلَى الرَقء إذَا حَلَفء إلا أَنْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ بالبيع 
َكُونًا عَدَْيْنِ بل اهُا اهما ايراد إل وما هذ اهنا 1 
قَصْْلْ [1]: وَإِذَا کان العَبد بين شَرِيكيْنِء فکاتباهُ بمائق َادَعَىْ دَفْعَهًا ِلَيْهِمَاء 
وَصَدَّقَافُ عت فَإِنْ انكر ب تلقو ا م آَْمَانهِمًا. وَإِنْ ار أَحَدُهْمَاء 


£ ES 


ENS‏ ع وَأَمّا المنكرٌء ٠‏ فَعَلَى قَوْل الجِرّقِيء قبل هاده شریکه 
عليه إا كَانَ عَدْلَاء قَيَحْلِفْ العَبْدُ مع شهادتهء وَيَصِيرٌ را وَيَرْجِمْ المُنْكر على الشَّاهِ 
فَيشَارِكَهُ فِيمَا أَحَدَهُ. وَأَما القاس ك لاله يدقع 
هاده عَنْ فيه مَعْرَمًاء وَالقَوْلُ د قول سيدو مَعَ مین دا حَلَّفَ» ؛ له مُطَالبَة شَرِيكِه بِنِضْفٍ 
ما اعرف پء وَهُوَ حَحمْسَة وَعِشْرُونَ؛ لن ما قَبِضَهُ NT‏ 

قَِنْ قبل: فالمنكر ینکر تبشن عل يكه» فكيف يَرْجِعٌ ء عل فلا انما ینک فض تست 
شريه مقر باعي ور اير لت ل يو ا 2 
کم إِفْرَارِه وَمِنْ كمه جو ار رُجُوع شَرِيكه عَلَيْه. 


0 


ِن قِيلَ: لَوْ گان عَلَيْهِ دين لاسن فَوَفَى أَحَدَهُمَاء لَمْ زجع الآخَرٌ عَلَىْ شَرِيكِه قَلِمَ 


2 


بمُتصَوّرٍ لرقة 


رَجَمَّ هَاهْنَا؟ قُلَْا: إنْ كَانَ الديْنُ تابا کک واج قَمَا بص أَحَدُهُمَا من رَجَع الآحَرْ 


- 1-8 


عَلَيْهِ يِه كَمَسْألَيناه وَعَلَى ا م لِكَوْنِ الدّيْن لا يعلق ما في يَدِ العَريم» 


ما يتل هته لق A‏ عن قاف د الفكاتن» N‏ 
أَحَدِهِمَاء إلا كَانَ حن الآحَر تابا فيه. 


عد 


إذَا ثبت هَذَاء فَإِنَهُ إن رَجَع عَلَى العَبْدِ بِحَمْسِينَ» ان س بلك الشريك ت فيه على مَا 
۶ 


َحَدَه وَلَمْ يَرْجِعْ العبْدٌ عَلَيْهِ بد بشَىْء؛ لا إِنَمَا قب حَقه. ِن رَجَحَ عَلَىْ الشَّرِيكِ رَجَعَ 
عليه بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ» وَعَلَى العَبْدٍ بحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَمْ يَرْجِعْ أَحَدَّهُمًا عَلَىْ الآَحَرِ يما 


ي 


أَحَدَ مه لِمَا دَكَرْنَا مِنْ قَبْل. ون عجر العبْدُ عَنْ أَدَاءِ ما يرجم به علي قَلَهُ تَعْجِيرُهُ 


r‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے rL‏ کے < 


Ts E TRY‏ وَل 
ر الشقية E N Na‏ الحرّيّة تابه في جَويعه» و 
المُْكِرَ خَاصِبٌ لِهَذَا النَضْفٍ الَذِي اسْتَرَقَة ظَالِمٌ باشترقاقهء وال يدعي 00 القن 


ر 
رپ ع ا 


جيعد ولا يعرف بحرية شَيْءِ مِنة؛ لاله يَرْعُمْ آي مَا قَبَضت تَصِيبِي مِنْ كِتَابتِد 


ن هذا 


وشریکو سي om‏ 


القَبّض. وَسراية العِتّق مُمَْبْعَة عَلَى كلا القَوَلَيْن؛ لأن السراية إا تكون فا إذا ع 


رهة8 و م 


e‏ قيقاء وَجَمِيعُهُمْ يفون عَلَى جلاف ذَلِكَ. وَعَذَا الممنصوص عَنْ 
الشَافِعِيَ. وليه 

كَقَنْلْ ۲1]: فَإِنْ اذَعَى العَبد أنه دَقَمَ الجائَة إِلَى أَحَدِهِمَاء لِيَدْهَمَ إلى ريك عدا ا 
وَيأخد الباقي» وَأَنْكَرَ المُدَعَى عَلَيْهه حَلَفء وَبَرِىَّ. وَإِذَا قَالَ: إِنمَادَفَعْت إلى حَقي» وَإِلَى 
شريكي حقة. ول ييه لعب فَالقَوْلُ قول المُدّعَى عَلَيْه في آنه َم يقبض إلا قَدْرَ حقو مَعَ 
ينوه ولا نرَاعَ بيْنَ العبْد وَبَيْنَ الأخر؛ e‏ 
وله ةضفو وَمطَلبةُ ابض ينض ما تة ون ار اة اده لَه لض ينه 
بير وين ِن اختار الرّجُوع على شَريكد يضفو َِلشِيكِ علي لين نَّم قيض مِنْ 
لمکا میا اؤ قر َلك لسَقَطَ حَفَه ِن اجو إا نكر لِمئهُاليمين. 


يِذ شود لي عَلَ شري بالقزْض» N‏ 
ات EE N‏ 


o2 روجو‎ 


يَذقَع عَنْ فيو مَعْرَمَا إن عَجَرَ العَبْد فَلِعَيْرٍ القابضٍ اَن پسترق نْصَفَه e‏ 


2 


نَصِيبُ شَرِيكه؛ لِآنَ عبد مغرف برقي عَْرُ مدع رة هذا النصِيب» » بخلاني الي قَبْلًَا. 


و أذ لا قم ايشا أن ابص بدي حر ويو لُك يدجي تا بوب رف 


ل 
رت 


بوبم فما قو لانن: ما َبَضَهُ ية بعر ق فلا 3 َنَى يُسَلَم إل مغل ما سَلَم 


4 اع 


ن أحدهينا يدعي رى ج وال يدعي 0 جَمِيعه aa‏ على حر حك 


البَعْضٍ دون البَعض. 

فخ ۲1]: وَإِنْ اعرف ف المُدَّعَى عَلَيْهِ مض الرائق عَلَىْ الوَجْه الَذِي ادَعَاهُ المُكَانَبُ» 
0 قد دَفَعْت إِلَى شَريكي نِضفَهَا. انكر السَّرِيكُ» فَالقَوْلُ د ون 

اء مها بويع قي وَلِلْم جوع عَلْ أن يله سه 
حَمْسِينَ» كان لَه ذَِكَ؛ لاله اعرف بِقَبْضٍ المائة كلها وَيَِْقُ 3 الفكاتت» انا ل 
وَاحِدِ مِنّْهُمَا قَدْرُ حَقه مِنْ الكتابة وَلَا يرجم السريك عليه بد بِشَّيْءِ؛ لان يعرف لَه بدا مَا 
علي وباي ونه ونما زعم أن َيه طلم ا لوه 

وَِنْ رَجَمَ عَلَىْ العبْدء هله ن يَأَحدٌَ مه الكَمْسِينَ؛ انه يه لما بق کی ب 
كِنَايَئِه» وَلِلْعَيْد الرّجُوعٌ عَلَى القَايض ب بهاء کک إلى المُنکر أو كدب ل 
ون دفعَها ققد دَفَعَهَا دَفعَا غَيْرَ مُبْرِ فَكَانَ مُمَرطًا. و عق لعب بادائهاء قن عَجَرٌ عَنْ أَدَائِا 
َه أن يدها مِنْ القابضيء فم يُسَلمَهَا ِن تَعَذَّرَدلِكَه قَلَهُ تَعْجيرُه وَاسْيَرْقَاقُ نِضْفِه 
ومشارَكة ا اي قَبَضَهَا عِوَضًا عَنْ نَصِيبه يموم على الشَّرِيكِ 
إلا ن يَكُونَ عبد يُصَدَّفَهُ في دفع الحَمْسِينَ إِلَى شَرِيكِو كد 
يموم لاه يعرف دعي وأا لما سترقاق نصفه الحر. مايه 

بال مُسِينَ» وَدَفْعْهَا إلى المُذْكِرء فَامْتتَمَ مِنْ ذَلِكَء هَل يَمْلِكُ المُنْكِرٌ تغْجير 
راق نو عل وني اه عل قزل في نيز التو تة ع انر ع 
داي إِنْ قُلَنَا: لَهُ ذَّلِكَ. قَللْمُنكر اسْيِرْقَاقَُ. وَإِنْ فلتا: لَيْسَ لَه ذَلِكَ. قَلِيْسَ لِلْمُنكر 
007 ررمي الا 
١‏ ليل قيل: فلم لا د جع المُنْكِرٌ على القَابض بِنِضْف ما قَبَضَه إِذَا اشرق نِضْفَ العَبْدِ؟ 
قُلْنا: انه َوْرَجَعَ عل ل 1 
3 علد شا في ربت تمع اتيف م : َالَبَ بها بَعْدَ ذَلِكَ» يكو لَه الوْجُوع 
بنصفهاء كما لو كَانَتْ عاتب في باي ار وَتَعَذَّرَتَسْلِيمُهَا > حت يسحت الكِتَابَةُ. الله أَعْلّم. 


و- 


E‏ المغني / الجزء السابع عشر 
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مسأآلة [ 04 ]: َال (وَإِدَا كال ا کو 1 ان قال ال :ل ا 


۵ 


َالَ القَاضِي: هَذَا المَدْمَبُ. ص عَلَيْهِ أَحْمَدُ ويه ذ في رِوَابةٍ الكَوْسَج. E‏ 
الْتوْريٌ» وَالأَوْرَاعِيٌ» وَإِسْحَاقٌ. وال أَبُو بكر: اتف أَحْمَدُ وَالنَافِعِيُ» عَلَنْ أَنَّهُمَا 
يَتَحَالَمَانِ وَيََرَادَانِ. وهو قول ابي 
القَاء يه مَل إل تخ يق 6 لمتبابعين. 

يفك 2 اتفق والاة i‏ ند أنّ القَوْلَ قَوْلُ المُكاتب. وَهُوَ قول ابي حَنِيفَة؛ 
لله ك الالفيا الراك والقول 5 قول المُتك ST‏ ذل فى شخرء كله 
e‏ «وَلَكِنَّ اليَمِينَ على المُذَّعَن عَلَيْه)7. 

رلتاء أَنّهُ حلاف في الكتابة فَالقَوْلٌ قول السّيّدِ فيه كُمَا لَوْ اختَلَمًا في أَصَلِهَاء 


م سس همه ع 


تثقارت ا من ا ا sS‏ 
صَارَ إِلَيْه وَالأصل في المُکاتب وکسه ل الول 5 e‏ رًالثاني» 3 E‏ 


يُوشف وَمُحَمَّدِ؛ لأنْهُمَا اخمَلمًا في عِوَضٍ العَمَدٍ 


65 


ل 


في البَيِع مُفيد وَل فَائِدةَ في التَّحَالِ في الَا بة؛ قن الحَاصل مه مِنْهُ يَحْصُلٌ يمين | ا 
EE,‏ ذلك أن الحَاصِل بالتّحَالُفِ َس الكتابة» وَرَدُ العَيْدِ إلى الرّقَّه إا لَمْ ير 
بِمَا حَلَفَ عَلَيْه سيد وَهَذَا يَحْصلَ مِنْ جَعْل القَولٍ ولاو بوني فلا بقوع 
حالف مَعَ عَدَم فائدته» ِنَم قَدَّمْنَا قول المُنكر في سَائِرِ المَوَاضِع ؛ أن الأصْلٌ مَعَه 
هَاهتا مَعَ السّيّد؛ لأ الأضل يلكة ال و يدا يت هده قم حا 
الست E‏ عَلَبْهَاه وسوا کان اتِلافْهُمَا قَبْلَ العتق أَوْ ا 


لاد دك اله القن فا ثم يَدَعِيَ المُكَانَبُ ن أحَدَهمَا عَنْ الكِتَابَق TT‏ 


سو 


تقول ال بل هجا عامل الا 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)ء عن ابن عباس وها 


كتاب المكاتب 
7س ج59 ل۷ 
و كال بالتغالي» قال :]ذا تخالتك فلك واجدنيايما قح الكِتابة» إلا أَنْ برض 
لاد وَأ کا الشف تقد ِ e e of o‏ 
بقولٍ صاحبه» وَإن كان التحالف بعد بعْدَ التي في مل الصوَرَة ق التي ذَكَرْنَاهَ لم تَرتَفِْ 
لے ينها ل جنير رفا بعد رلم ر عاك الاق بعد رفي ولك + جع السَّيّدُ 
بِقِيمَتِه ويرد عله ما ادى إِلَيْهِه قن كَانَ مِنْ جنس وَاحِدِء تَقَاضًا ِدر أقَلَهِمَاء وَأَحَذَ ذو 
المَضْل فَضْلَهُ. 
فقيل 01 وَِنْ يلعا في أَدَاء ء النجوم» قَقَالَ الْمُحَاتتٌ: أدبت وَعَتَقَت. ا 
السّيّدُ فَالقَوَلٌ قَوْلُ السّيّدِ مع مينه ب؛ لاله منک وَالقَوْلُ قول المُْكِرء وَإِنْ حًا في إِبْرَائه 
مِنْ مال الكِتَابَة أو كن ء من فقول ر رك التق ع يف انلق 


َل ۲1]: إن كاب دنواس من أحدهماء مذ من يها انز 
قياس المَذْهَب أن يقرع بيهُمَاء قَمَنْ حرجت لَه القرْعَة عتَقَ وَرَق الآحَرُه كما لَوْ اعت 
دّئء فَعَلَيْهِ اليَمِينُ أنه مَا ادى إلَيّهِ. فَإنْ 
دنه ار لس ادم أفرَعَ الوَرَنَةُ. قن اذَعَى الآحَرٌ عَلَيْهِمْ أ 
؛ أَنَهُ ادى لِأنَّا يمين عَلَى تفي فِغْل العَيْر. قان 


اقا م کڈ لتر یک کی کت کر كلل الع أذنتقا في عو كيد أذ 


مَؤْتِهِه فن كان لِك قبل القرعة تَعَينتْ الحرية ده وزن الخد 

وَإِنْ کان بَعْدَهَاء لك لان العا لت عقا وَإِنَّمَا هي معيتة لتق والبينة 
قوی مِنهاء قبت ها خَطأ الفَرْعَدِ» يتين بَقَاءُ الق في الذي طتنًا خْرَيتكُ كَمَا تنا خرَية 
من طا رقف وَلِأنَ مَنْ لم بود لا يَصِيرٌ مُوَديا يوفع الفَرْعَة لَه قلا جد حك الذن 
هو العتق. وَيتَخَرَّحُ عَلَ قول أبي بَكْرِء وَابْنِ ن حَامِدِء أنْ يَعْتقَاه عَلّى ما دَكَرْئَاُ في الطَاق. 
وَكَذَّلِكَ الحَكمُ فِيمَا إِذَا ذَكَرَ السّيّدٌ المُوّدّيَّ 0 اع الآخر أَنَّهُ 


3 


رن E‏ سوا كان E EA‏ وركنة ]1 ل 


عَلَى البَتّ» وَإِنْ كَانَتْ عَلَى وره فَاليَمِينُ عَلَى تفي العم إلا أن يدعي الأداءً إِلَيْهِمْ 


4 
صن ق 


عَبْدَا مِنْ عَبِيدِهِ e‏ َإِنْ اذَعَى الأخر عليه أنه 


| 


ات 


ا 


أن 


r‏ المغني /الجزء السابع عشر 
س LFA‏ ا 
تَكُونٌ أَبْمَائّهُحْ على الب أَبْضًا. وڪَلى کل وَاحِدٍ مِنْ الوركة يَمِين؛ لان كُلّ وَاحدِ مه 
مُدَعَئ عَلَيْهِه مته لمن كَمَا َو اْمَرَدَ بالدّعْوَئ. 
E E‏ ر وو ا 


فَضْلُ [؟] لوراك إاتكاات اولاقي ياد e‏ قد 


ي وَعتَقَ» قَانْجَر لاء وَل إِلَى. انکر ذلك مَولَئ امهم وَكَانَ المُكَانَبُ حَيّاء قَقَدْ صَارَ 


را بهذا القَول؛ فَإِنّهُ إقرَارٌ مِنْ سَيدهِ بعنقهء وَيَنْجَرٌ وَلاءُ ويو إلَيْهه وَإِنْ گان مين الول 


2 


ع 


َوْلُ مَوْلَئ أَمهمْ؛ لاد الأضل ارق اء ولاهم له ملف وَيبقَئ وَلَاؤُهْ له 


-5 - 
ع 


مَسْأَنَةٌ [ه.0؟]: قَالَ: (وَإِدَا أَعْتَقَ الأَمَدَء أؤ كتَبَهاه وَشَرَط ما في بَظنِهَاء أو 
في بَظْيْهًا دُوتَهَاء فَلَهُ سَرْظهُ). 

روي تخو هَذَا القَوْلٍ عَنْ ابن يل وبي هريره وَالنَّحَعِنَ» وَإِسْحَاقٌ» وَابْنٍ 
التازي نوتال الا سير E‏ َكَل عملا وَالّش: إا اسك ما في بيه 
َلَهُ استشتاۇه. 

قال مالك وَالشَّافِعِيُ: لا يَصِح اسْيعنَاءً الجَنين؛ لذن الي بل هى عَنْ الفا إلا أن 
تعْلَم . ولاه لا صح استشاۇه ذ في البيّم» لا يصح في العتق» كَبَعْضٍ أَعْضَائًِا. 


رتا قول ابْن عْمَرَ وَأَبِي هُرَيْرةَ وَلَمْ تَعْلَمْ لَهُمَا مُصَالِمَّا في الصَّحَابَةِ. قَالَ 


عق عاج الو ا يرم ق عاك كوه ع كف ره اا ةارم كور وى اه 
أذهب إلى حَدِيثِ ابن عمَّرٌ في العتتق» وَلا أذهب إلبهِ في البَيع. وقد رَوَئ الاثرّم» بإسنادو 


0 


€ ر 
ا 


حمد: 


e‏ أخر جه ابن أبي شيبة (5/ »)٠١٤‏ من طريق محمد بن الفضاءء عن أبيه» عن ابن 
عمر» وسيذكر المصنف لفظه قريبا. 

وإسناده ضعيف جداً؛ محمد بن الفضاء ضعيف جدأء وأبوه تفرد بالرواية عنه ولده» ولم يوثق؛ فهو 
کون 

(۲) لم أجده. 

(۳) تقدم في المسألة: .07٠١(‏ 


كتاب المكاتب 
عَنْ ابْنِ عُمَنَ أنه أعتَقَ جَارِيَة واشتفتى ما في بطنها . و e‏ الاو 
عَلَى شُرُوطِهِمٌ) '". وَهَذَا قد شَّرَط ما في بَطْن مُحْتَقِو فَكَانَ له بمُفْتضَئ الحَبَر. 
ولاه يَصِحٌ إِفرَاذة يالوق قَصَحّ سياه كالمنقَصل؛ راما برهم فقول به 
د َيْفَارِقُ البيِم؛ لاله عَفْدُ مُعَاوَضَقَ 
تبر فيه العِلْمُ بصِمَاتِ العِوّضء لِيُعْلَمَ هَل هُوَ قَائِمٌ مَقَامَ المُعَوَّضٍ أَمْ لا؟ وَالعتق تبر لا 
ََوَقفْ صِحَنهُ على مَعْرِقةِ صِمَاتٍ المُْتَقٍ. وا تتافيه الجَهَالة بها وَيَكْفِي العلَمُ بوجوو 
وتاك اقرز رترت إ 3 لسار يمري وله بنرالا اليه ورا اجات 
ڪڪ إا يطل علا كم رخا هنا إا بطل اشلتاؤك له بطل اليتق في الأمد, 
ري الإعتاق إل فَكَيْفَ يَصِحٌ إِعتاقه مَع تَضَادٌ الحكم فِيهِمًا؟ وَلَا يصح قِيَاسْهُ عَلَى 
بَعْضٍ أَعْضَائِهَا؛ لِأنَّ العْضو لا يُتَصَوَّرُ إِفْرَادهُ بالق ESE‏ 


َعَتقٌ بَعْضَهاء سَرَئْ إلى المُستنئن: والوكد 


0 


ا ر فَإِذَا 


ع رط o‏ دوعيو د يي س م م هعس 0€ 
حیوان متفر لو أَعْتقَهُ لم سر کک وصح ځ لرا باحر َنم فيا إ3 عْتَقَهُ 
ثُوتهاء في ولد اوور بخزية 3 أمه. و وک يما إا وَطَِ بِشَبهةء وَفِي وَل اَم اللي وَغَيِْ ذلك 


55 نكن ذلك في بض الأْضاوء ولان الود يرث وبرت وو صن پو وله دا فل كاد 
و 


بد موروتاء ولا تختص به آمه» و5 جب الكَمَارَة ْله وَالدَيَةُ في هابت َكيف يَصِح قيا سه 


5 
۶ وس 


عن ی کر ان ا ا و 

e ES ik 

ا : سیل سفيَان عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ما في طك حي قَالَ: هو حر 
٤ 06 +‏ عد 
الام مَمْلُوكَة؛ لان وَلَدَهَا مِنهاء وَلَيْسَتْ هي مِنْ وَلَدِهًا. قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ: جَيدٌ. 


002 


جيك 
ا الت ا مد طا عَنْ وَجُل روج آم فقَالَتْ: قَدْ حَبِلْتٌ. قَقَالَ لها مَْلَاهَا: مَا في 


)١(‏ تقدم قريبا. 
(؟)تقدم في المسألة: .)/5١‏ 


ري المغني / الجزء السابع عشر 
Gye‏ 7 


5 1 اة ا 
بطنك حر. وَلَمْ تكن حَامِلًا. قال لا تسن فأعذْت: عَلَيْه الول 156 ار قال يا 


يَكُونُ شي إَِّمَا e‏ َال المَرُوَذِيٌ: وَسْيْلَ أَبُو عَيْدِ الله عَنْ 
جل َعم حَبْدَا ل وا ست مله خدمتة شه ا فقال: جات 


0 م 
- - ع 0 و 


مَسَأَلَةٌ [20:7]: قَالَ: (وَلَا باس أن يُعَجَلَ المُكائَبُ لِسَيّدِه بَعْصَ كِتَابَتِه وَيَصََّ عَنْهُ 


و 2 


وَجمْلَتَهُ أَنَّهُ ذا کا به عل آي في تَجمَن إلى سي 1 م قال جل ل حسما مه 
حَتَّى اصع عَنْكَ البَاقِي» أ أو حى أَبُركك من الباقي. أو قال: صالحق منة علن خنسيائة 


5 


معجلَة ا ويو يفول طَاوْسٌء وَالزّهْرِيُ» ولعي وََبُو حَِيفَة. وَكَرِهَهُ الحَسَنْ 
وان سير واي قال الشَّافِعِيُ: لا يَجُورٌ؛ لان هَذَا بَبُْ الف بِحَمْسِيائَة وَهُرَ ربا 


d2 


الجَاهليةء وَهْوَ أن بريد في الدَيْنِ أجل الأجلء وَهَذَا شاع ولآن هال ب 
EAS‏ ني و تزه كلم ث1 زتها ا 


وَلَنَاه أن مَالَ الكتابة غير مُسْتقِرٌ ولا هو دَيْنُ صَحِيحٌ بدَلِيل آنه لا يُجْبْرٌ على أَدَائِه: 


وَلَهُ اَن يَمْتَنِمَ مِنْ ادائ ولا صح الكَفَالَةٌ بو وَمَا رديه إِلَى سَيدِهِ كسب عبرو وَإِنَمَا جَعَلَ 
الع ا وله إل العتق رارت ف + التَأَجِيلَ مُبَالَعَةَ في تَخْصيل التق 


وَتَخْفِيفًا عَنْ المُکاتب» فَإذَا أمْكَتَهُ النَعْجِيل عَلَى وَجْو يُسْقَط عَنة بَعْصَ ما َل گان بلع 


3 


في حُصُولٍ العتتق» وَأحَففّ عَلَىْ العَبْد خط هن الكل إشتاط به بَعْضٍ ماله على عَبْدِى 
قيذ الله كالم إشفاط ها ار ع غانه 4ق الأكل ملعي رافق ا 
يقارف الاب تاف © فهو أَشْبَهُ بِعَيْده القن. 


ت 
0 اما 


و إن الا ری کا فة عل ها ذكز ابن أبي فر سی وَإِنْ سلتا فن 


ال 0 اظ یال 


ورا الجاهلية زيادة فى الدّيْنه ورا الجاهلة فضي إلى تناد مال الكدين: و تخل من 


كتاب المكاتب 


اا 


الدَيْنِ ما يعجر عَنْ وَكَائِه قبْحْبَسُ مِنْ أَجْلِد وَيُؤْسَرٌ ب وَهَذَا يْقْضِي إلى تَعْجيل عت 
المُكاتب» وَحَلَاضِهِ مِنْ الرّقٌ» وَالتَخْفِيٍ عَنْهُ فَافَْرَها. َ 

قَضْلْ [1]: إن اقا عَلَى الرَيادة في الأجل وَالدَيْنِ مل أن يُكَاتبَة تبه على ألف» فى 
نَجْمَيْنِ إلى سَنَِ يُوَدّي في نِضْفِهًا حَمْسَماَِء وَفِي آخرمَا الباقي» فَيَجْعََانِهَا إلى سين 
بالف وَماتتين» في كَل ست ساب او مغل أَنْ يل عَلَيْهِ َج َيقُولَ: أَخَرْنِي به إلى كَذَه 
ردك كذ یتیل آ ‏ جو لان لبن الول إلى وف ليأ أجل عن رفي 
باتقاقهما عل ولا عير أَجَلة بتَْييرِو وَإِذَا لم يتأَخَرْ عَنْ وَفيِهه لَمْ صح الرَيادَة اَي في 
مقاب ولان هذا يه رتا اهم المُحرّم» وَهُوَ و الريَادةُ في الدَّيْنِ راد في الأجل» 
وَيُقَارِقُ المَساة الأو مِنْ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ. قان قبل : كما أن الج لا يار كدَِكَ لا 
ا ل بير ابن الموج حال لم جار في المشز الأوكن؟ قُلن: ا جار في 
المَسْالَةِ الأو بالتمْجيل فِعْلَاء َإِنَهُ إِذَا دقع لبه OEE N‏ 
سْقَاطبَاقِي عق عل رفي هَذهِ المَسألَِ يَأَخذٌ كر ما وَقَمَ عَلَيْه اعد فَهُوَ ضد المَسْألة 
الأوآىء وَهُوَ ممع ِن وَج آكَرَه لني ضمُن الكتَابَة ب انك مت ادبت إلى كَذَاء انت حر. 

فا ادى إِلَيْه ڏلك٬‏ فينبغي ا قان قِيل: فا ا EN‏ يها 
مَسَكَا الكتابة الأوكّم» وَحَعَكَاهَا كتَابة انب لتا َم بجر ر بَْنَهُمَا فسخ وَِنَمَا قَصَذَا تَعِيرَ 
العوّض وَالأَجَلء على وخر لال بطل التَغْييرُ وَبقِيَ العَقْدُ بحَاله. وَيَحْتَهِلُ أن يَصِحَّ 
لِك كَمَا في المَساة الأولى. على هذا لو اتا عل َلِكَ. E‏ 
لرّجُوعَ. وَكَدَلِكَ في المَساة الأوكئء لَوْ قَالَ: أعَجُل لَك مَل الكَابة وَتُسْقِطُ عَنِ مه 
كَذَا؟ قَقَالَ: نَعَمْ. ثم رَجَمَ َحَدُهُمَا َل التغجيلء 0 الد 
N. AT‏ 
قَْضِهِ في مَحِلَّهِ وَدَلِكَ إلى اختيّاروء فَإِذَا وَعَدَ به ثم رَجَمَ قبل 5-5-5 

فض [۲]: SS‏ نيوو آذ شالق 


1 ي € ت € € ر‎ e 
1 | عَنْ النقود بِحِنْطَةٍ أو شعیر» جار إلا َه ل يرز أن تصالحة علا كن شَيْءِ مُوَجلِ؛‎ 
ِ سق بز مد‎ 
00 TE يكون بيع و يو ون‎ 


لتََرّقُ قَبْلَ القَبْض؛ لِأنَّ هَذَا بع في الحقيقَة» فَيُشْبِرَطُ لَه القَبْضُ في المَجْلس. وَكَالَ 
المي يَحْتَمِلُ أن لا نصح هَذِهِ المُصَالَحَة مُطْلَمَا اَن َا دين مِنْ شَرْطِه التَأجيلء قَلَمْ 


جز المُصَالَحَةٌ عليه بِعَيْرِو ولاه دين غير مُسْيَقرٌ ؛ فهو كَدَيْنٍ السّلّم. 

r‏ ابره بْنْ أبي مَُوسَ: : لا يجري الرّيَا بَيْنَ المُکاتب وو فَعَلَ ول و 
ا کا ا دا ا وو الال ها د 
وَيُقَارقُ دَيْنّ الكتَابَة دَيْنَ السا e‏ يُقَارِقُ سَائْرَ الدَيُونِ با ذَكَرْنَا في هَذِهِ المَسْأَلَقَ 


TA‏ وو 


فمفارقتة لد بن السَّلَم أعَظّم. وَّالله 


مسألة 73 قَالَ: (وَإِدَا گان العَبّدُ بَيْنَ | 


03 


0 تيه كات أَحَدَهْمَ فلم : ل 
کتابته ك 00003 


نّ العبّدَ المُشْتَرَك يَجُورُ لأحَدٍ السريكيْن ابه تصيبه هنف بير 


ر 3ر 


إِذْنِ شریکه» ویبقی سار س 


ده e‏ ا 


قَدُ ذَكَرْنَا فما تَقَدَم 


| 


موسر عى وسر العثق إل اقب فصار 5 حا ريكه قِيمَةَ حقو ِنف ویک 9 


الرّجُوعٌ يقيميه مُكَاتبه يَْقَى على ما يقي من كِتَابيِه؛ لن الرّجُوعَ عَلَيْه بقيمة ما أتلّف, وَإِنَّمَا 
لف مُكَاتبا. وَإنْ گان المُخْتِقُ مُعْسِرًاء لَمْ يسر الع عَلَى ما مَضَئى في باب العنق. 


0 


وثَال أثر تكرة والقافى: شري الیش فی الحاه لکن نوا أل کتک عت 
باقیه الاق وَكَانَ وَلَاؤُْ َيْنهُمَاك وَإِنْ فحت اة لِعَجْزِو سَرَ العِبْقٌ» وَهُوُمَ عَلَيْه 
حِئِذِ؛ لن سِرَايةَ التق في الحَالٍ مُفْضِيَةٌ إل إِبْطَالٍ الوَلاء الذي الْعَقَدَ سبي سك كفل عَنْ 


م مه سه 


ے 


لكايب إلى غير وا ابن أبي ليلى: ع الريك مَوقُوفٌ عبن بر ما بصنم في 


رمه اس 


الكتابة» فإ ا عو وَكَانَ المُكَاتِبُ ضَامِئًا لَقِيمَةِ نَصِيب شریکه وا 


أن يي ل زز > ار 5 


قول نے فَإِذَا کا ا رکو أت ال لتكت هل ترى ف عا از 
لی العَجْزِ؟ فيه 
i‏ ١مَنْ‏ اعت شِرْكَا لَه في عَبْدء گان لَه ما بلع يمه قِيمَةَ العَبْدِ قوم عَلَيْه ن 


عه الاك اسه ١‏ ی و نت 5 OS‏ 0 3 ره ت 
قِيمَةَ العَدُلِ)” 1 وَهَذَا دَاخْلُ في عَمُومِه ولاه عت لَجْرْءِ مِنْ العَيْدِ مُوسِرِء غَيْرِ مَحْجُورِ 


عليه» فَسَرّ ئ 2 :_الا ا 0 اك 


شت کہ 4 د إلا تع فه ا أ 


يُقْضِى إلى إبْطًال الوَلَاءِ. قلْنَا: إدَا گا لي 17 في اليك 


الثابت الم لَذِي الوَلَامُ مِنْ بض ار اَن يُوثْرَ في تقل الوََاء رده أؤلَى, 
ولال اع ت ك ال َإِذَا تقل وَلَاءَهُمْ التَّابتَ 


پإعتاق غَيْرِهِمْ فان يقل وَلَاءَ لَمْ يَنْيْتْ بعد بإعتاقِ مَنْ عَلَيْهِ الوَلَاءُ وى ولاه تَقَلَ 


3 ه ر ق 6 2 2 سس 3 2 0 م‎ G7 Gy 
es الولاءَ تم عَمَّنْ لم‎ 


جَرٌ الولاءِ يبه عَلَى سِرَايَة العتتق. وَانْتَقَلَ الوَلاءُ إلى المُعْتق؛ لِكَوْنِه أَوْلَى مِنْهُ مِنْ تلد 


4 \ 


E Ti 22ل م‎ ê 2 تی 2 له رت‎ E کر کے‎ o£ 
أوجه؛ أَحَدَمَاء أن الوّلاء 5 وَهَا هتا بعَرَّض الثْبُوتٍ. والثاني» أن النقل حَصَلَ نَم‎ 
بإعتاق غَيْرِهِء وَهَا هنا بإعتاقه‎ 


dé 
o 4 a 03 


وَالتَالِتُ أنه اَقَل تم بير ءوض وَهَا هنا بعوض. 
كَل [1]: وَإِنْ كَانَ المُعْيَقٌ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ عق وَكَانَ تَصِيبَةُ خرّاء وَبَاقِيه عَلَى 


(۱) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم »)۱٥۰۱(‏ عن ابن عمر وَليها. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
5 3 00000 ات ...الال 


2 
6 4 


قِنّه إلا عَلَى الرَوَاية التي تَقُولُ: يُسْتَسْعَئ العَبدُ. قله يُستَسْعَى عِنْدَ عَجْزِهِ في قيمَة بَاقِيه 
ملحي و ب اس دمر 
e r‏ 

هَل [۲]: ونقل عن أَحْمَدَ وله أ نّهُ سيل عَنْ عَبْدِ بَيْنَّ شَرِيكَيْنِ فکاتباه عَلَ 
الف زې ادى إِلَيْهِمَا سعَماة؛ لِهَذًا أرْبَعُراة وركم سييب :211 E‏ 
E e‏ 
شريكه : صف قِيمَة العَبْدِه لا يُحَاسِبُهُ بِمَا أَحَدَِّ لاله عبد ما بهي ء عليه دِرْهَمٌ ولان قد 


سرح كك و2 


كر أذ تفي جتوة ل الزن ا وتويك فكو 32 قاله نز كانماء اذل عه 
نبل له يع إلا ضف اليائة على هَذَاء وَيَكُونْ الوَلاءُ عَلَْ قذر ما أَعْتَقٌ. فَالوُوَايَةُ 
الأولى تَوَافِقٌ ى قَوْلَ الخرَقي» فَإِنَّهُ أَوْجَب عَلَىْ المُحْتِقٍ غَرَامَةَ صف قِيمَةٍ العَبْدِ. وينْبغي 
تَجبَ نِضْفْ قِبِمَيِهه عَلَ الصّمَةٍ الي عى عَلَيّْهَاه وَهْوَ كَوْنْهُ مُکاتباء قَد آدَى كِتَابَتَهُ إل ماه 
مِنهاء وهي عَشْرّهًا. 

راما روَا حل ؛ فَيَحْتَِلُ أَنْ تَكُونَ عَلَىْ مَا قَالَ أَبُو بكر وَالقَاضي» في أَنَّهُ لا يَسْرِي 
لق إلى الجُْءِ المْكَاَب لير و. وَقّذ تصَرْنَا الرّوَايَة الأوئن بمَا دَكَرْئَا. وَالله اعا 


غلم 


مسال [4:]: قَالَ: (وَإِدَا عَجَرَ المكاتبُء وَرْدَ في ارق وگن قَدْ تُصُدَّقَ عَلَيْهِ 


KK XX 
\ 


EE بِشَيْءٍ‎ 


ر ووو قات ا و و اق و ع بود مرت عر ف ا سا 
وجملتة أن المکاتت إِذَا عجر وفى بدو مال وزد فى الرّق» فهو لسیده سَوَاءٌ کان 

ه سّه o‏ ا کی ماهد و2 5ه سم 5 000 الى لم + علي مه 

من كسبه» أو من صَدقة. كرا او وصية. وَمَا كان مِنْ صَدَفَةٍ مَمْرُوضَةٍ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ 


إجذاهماء هر شلد وَهُوَ قَوْلُ ابي حَزِيفَة. لطا a,‏ يَجْعَلَهُ في السّبيل أَحَبّ إَِيّ ون 
e‏ 
و 


n م‎ 


كتاب المكاتب 
ہے س 


س )ل ت ا ا 3-086 جوم 3 22 ر 5 عن 3 
وَالرُوَايَةُ اتانيه يوذ ما بق في يد فيِجعَا في المُكاتبين. تَقَلَهَا حَنبل. 


کو ولاك 1 , ہے رو 4 
شُرَيْح وَالنَّحَعِيَ) وَالوْرِيٌ. وااو ا بكر وَالقَاضِيء أنه يرد إلى أَرْبَابهِ. وهو قول 
ااال نه إِنّمَا دع إلَيْه ِيُصْرَفَ في المت فَإدَا لَمْ يُصْرَفْ فيه وَجَب رَد كَالعَازِي 
وَالعَارِمِ وَابْنِ السّبيل 


دل ل هوض يض د وھ اور ر وو کل چو سس 
سي كَ ما أخذه منة . ولان يَأخذ لحاجته. 
0 7 عو 

اما 


ا الخازي» فَإِنَهُ يَأخذ لِحَاجَيَا ليه بقدر ما يكفيه 


د 2 کارب کر إن 0 لإشلا ذَاتِ البيْنِء َهُوَ كَالعَازِيء يأر لِحَاجتنَاه ون غَرمَ 
لكات سما فر كمْسالما احير 

قح [1]: وأا ما أَدَاهُ إِلَى سَيدِه قبل عَجْرو فلا يَحِبُ رَذهُ بحَالِ؛ أن المُكَانَتَ 
صَرَقَهُ في الجهّة التي أَحَدَهُ اء وَتَبَتَ ملك سَيدِ عَلَيْه لکا مُسْتّرًه فَلَمْ رل يله عن 


2 3 


ال e‏ عليه قبل هَذَا 


رَالخلاف في ابْتِدَاءِ ٿبُوټه. وَمَا تلف في يَدِ المُکاتب لَمْ يُرْجَعْ عَلَيْهِ به سَوَاءٌ عَجَرَ أَوْ 
ا 


دّ؛ لأن مَالَهُ تلف فِي يده فأشبة مَا َف ما في ب اثر آضتافي الط 


وَإِنْ اد شْتَرَى به عَرْضًا وَعَجَرٌ وَالعَرْصُ في يدي قَفِيهِ مِنْ الخلافٍ هثل ما لو وُحِدَهُ 


ر 36 مه ب م ا o7 E BE‏ 2ه 2 3 e2‏ ۶ 
بعيْنه؛ أن العَرْصَ عِرَضْفُ وَقَاِم مَقَامَكُ فَأَشْبَه ما لو عطي العَازي مِنْ الصَدَقَة ما اشْتَرَى 
ا عر ل حا ار Anê TCA‏ 
سا وَسِلاحَاء ثم فضل ذلك عن حَاجَتِه. 
6 8 د عع و . 
فض [؟]: وَمَوْثُ المُکاتب قَبْلَ الأداء كَعَجْزِو فيه ذكرنا؛ لان سَيده يَاخَدَ ما فى 
يِه قبل حْصْول مَقَصود الكتابَة. 


0 


إن 


ەم ےه چو ر 6ه وك . 2 لبه IL‏ 
عند عجزه؛ لانه مال لم يؤده في كتابته» قي بعد زوَالِها. 


2 


3 معو و اس ي چوس ووم رك 
دی» وبقی فی دہ شينْء» فحكمة فی رده أو 


1 


)١(‏ تقدم في المسألة: (۱۹۷۸)» الفصل الثالث. 


E‏ المغني / الجزء السابع عشر 
i‏ م سے < 


وَإِن كان قد اسْتَدَانَ ما داه فى الكتابةء وبقى عَنَدَه مِنْ الصدَقَة بقدر ما يقضى به ديت 
باق 2 چ ”م o‏ نا ج ا شش تر ی 8 8 چ رص 
لم يَلرَمْهُ رده؛ لِأنَهُ مُحْتَاحٌ إِليّه بسَبّبٍ الكِتَابَة» فأشبة مَا يَحْتَاحَ إِليّهِ في آدائها. 


مسال [2001]: قَالَ: (وَإِذَا اشْتَرَى المُگاتبانِء كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآَكَنَ صح شِرَاءً 
الأوَلِء وَبَطلَ شِرَاءً الآحَرِ). 


- 
0 


لا جلاف في أن المُكَاتَبَ يصح شْرَاؤَهُ لأ لكين وال ای ج عل ما 


دا اذ لقي اق اكاك اقرط SE‏ 
لب و الا e‏ تن سید واه أذ كيين 


ِد دا عَادَ الثاني َاشْتَرَى الذي اشْتَرَاكُ لَمْ يَصِمٌ؛ اورم يت لقره 


9 
5 


يَمْلِكَ مالکه؛ لأَنّهُ بُقْضِر كاتف ا يَقُولُ لِصَاحِبهِ: 5 
سيك وَلِي عَلَيْكَ مَالُ الكتابة تيه إل وَإِنْ عَجَرْت قَلِي فَسْحُ ايك وَرَدّكَ إل أن 


چو اه 


تون رَقيقًا لِي. وَهَذَا تَنَاقْضُء وَإِذَا تتاف ن تَمْلِكَ المَرْآةٌ رَوْجَهَا ملك اليَمِينِ؛ لِثيُوت 
مله عَلَيْهَا في النَكاحء فَهَاهُنَا أوْلَى. وَلِأنَهُلَوْ صح هَذَاء لماص الدَيْتَانِ إذَا تَسَاوَيَاء وَعَتقًا 


جَمِيعًا. فَإذَا تبت هَذَاء قَشِرَاءُ الأول ضحي وَالمَبيعٌ مِنْهُمَا باق عَلَىْ كِتَابتِد فَإِنْ أ 


أَنْ 


دل 


كه م عت بائ َيِه وَإنْ عجر فَوَلَاؤُهُ لِسَيد؛ لان العبْدَ 
يأخذ مالك فَكَذَلِكَ حقوقة. هَذَا مُقْتَضَئ تول القَاضِي 


کی قول أى بک أن الوا ل لان الفكانت عد و ت لذ الو لاق فیت لاه 
ذَكَوَا ذَلِكَ فيمًا إذا أَعْتّقَ بإِذْنٍ ا عن ایی + تابه وَهَذَا نظيرة. وح 


- 


فرق يَينَهُمًا هما لِكَوْنِ التق تم بإذْنِ السّيّدِ يحص الإنْعَامُ مه اذه فيه» e‏ 
ا ا EE E‏ الله أَعلَّمْ. 


7 1 و وه 
د 


فض [1] : فن لَمْ يُعْلَمْ لساب م مِنّْهُمَاء فَقَالَ أبُو بَكر: يَبْطْل البَيِعَانِ وير 1 


وَاحد 


2ت 


كتاب المكاتب 

97 سبج س 
القَاضِي أَنَّهيَِجْرِي مَجْرَئ ما إا روج اولان ضْكَل الأول ناء يقتي هذا أن يفْسََ 
لعا كَمَا بُْسَخ النَكَاحَانِ. وَعَلَ قول أبي بر لا حَاجة إلى القَْخ؛ لان التكَاحَ نما 
ليت لل تعقوو الكل اله انال aE O‏ 
يرول إلا بشخ وَفِي ماتا لم يت تَعَينْ الي في وَاجڍ عبد َم بفتقر إلى قشخ. 


4201 
م 


+ لع ار E2 SF a a OE e E‏ 
فَضْلْ [۲]: وَإِذا كاتب عبيدا له» صَفقة وَاحِدَةَ بعوّض وَاحِدٍء مثل أن يكاتب ثلاثة 
وو 


كو f‏ د f fo a‏ 5ه 0 5وو هن و ا وق ف ار و م هبد 


ره 0 ا راه 2 e E‏ 
مَجْهُولٌُ» فَلَمْ يصح كَمَا لو باع كل وَاجِدِ مِنْهُمْ لَوَاجِ صَفْقَةَ وَاحِدَةَ بعوّض وَاحِدٍ. 


20 


وَلناه اَن جُمْلَةَ العوّض مَعْلُومَكٌ وَإنَّمَا هل تَفْصِيلُة َم تَمْنَعْ صِحَةَ العقْدِء كَمَا لَوْ 
بَاعَهُمْ َوَاحِدٍ. وََلَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن الوص يَكُونْ بَنَُم عَلَ السَوَاءِ ققد عُلِم يا 
تَفْصِيلُ العوّض وَعَلَى كل وَاحِدِ مِنّْهُم لث وَكذَ يَقُولُ فِيمَا لَوْبَاعَهُمْ لَلاة. 

اڏا يٽ هَذَاه من كل وَاحِدِ مِنّْهُمْ مُكَانَبٌ بحِضَّيِه مِنْ لأف وَيْفْسَمْ ينهم عَلَ قَدْرِ 
قِيِمَتِهِمْ جين العَقَدِ؛ لِأَنَهُ حِينَ المُعَاوَضَة وَرَوَال سُلْطَانٍ السَّيّد عَنْهُم فَإِذا أَدَاهُ عَتَقّ. هَذَا 
قول عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ بن مُوسَى وَالْحَسَن بْنِ صَالِح وَالشَّافِعِيَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ أب بكر عَبْدُ 
افون اكرقة لاي عند ان ول لح أن لبود إنتذا عل حقو E‏ 


ے 
ي 
ص uF o‏ وه 


س و 
TAR‏ هه د E 2 REA o O‏ رودق و 0 ا ر e‏ 
فيه؛ لأنه أضيف إليهم إضافة واجدة فكان بينهم بالسوية» كما لو قر لهم بشيْء. 


مر س م ٍ 


IC O RT O ساقي‎ 


a‏ شن + نل و یی رو 6 58س کے ت ر ر کک ا 
اشترّى عَبِيدًا. رَد وَاجدا مِنْهمْ بِعَيّبء أو أتلف أَحَدَهم وَرَدَ الآخر. وَبُخالف ال ارَ؛ فته 


3 - 


وَل 


0 0 مي 2ك N fr A e‏ 
لیس بعِوّض. إذا ثبّت هذا فايهم أدئ حصته عتق وَهَذا قول الشافعيٌ. 


o 2‏ ۶ حار وا ا ب وی حر عم ا م عي ٠‏ عي وي عر كيم ق 
وَقَالَ ابْنْ أبي مُوسَئ: لا يَعْتق وَاجد مِنهُمْ حت بودي جَويع الكتابة. وَحْكِيَ ذلك عَنْ 


4 
~~ 


المغني /الجزء السابع عشر 
ا LEN‏ ی اا ی اا اوی 
ابي ٻکر. وهو قَوْلُ مَالِتِ. وَحْكِي عَنْهُ آنه ! ا امع أَحَدْهُمْ عَنْ لكشب مع القذرة ة عَلَيْه 
لاه وَاحْسَجُوا أن الكتَابَة وَاحِدَة؛ بدليل أنه َه لا يَصِح مِنْ كَل وَاحِدٍ 
لكاب ِدر حِصّيه دود الباقين ولا يَمْصُلُ التق إلا بأدَاءِ جمِيع الكعَابة اكز كل 


و ° عقو 2 


لكاتب وَاحِدَاء قال بُو حَنيمَة إذ لم بقل لَهُمْ سيد إن ديدم حتفنم : فايهم 
عق وذ أت عه نموا لهم وا برج على ما NERE‏ 
م 5 3 رمم د ف ور 00 2 
عتقتم. لم عت وَاحِدٌ مِنّْهُمْ حت ڌ وذ الكتابةُ كله یکر بشم حورلا عن بض وأ ويّاخذ 
م َه الال وام ها عقوا هم وزع على صَاحِئه بحِصَجهِمً. 


- 


وَلَنَا aT‏ افو سطع كها كن اقنور 

ل م ل 1 
لن اسَحقَاق العِثْقٍ بِأدَاء ء العوّضيء لا بهذا القَوْلِ ِدَلِيل نه يَعْتق بالأدَاء بدونِ هَذَا 
القَوْلِ وَلَمْ يَثيْتْ َو ذا الول اكا من اليثق, رلا سام أن هذا اعفد كته رادي 
ن العَقدَ مع جَمَاعَةٍعُقُوفٌ بدَلِيل ابيع وَل يصِحٌ القاس عَلَى كنا كائة الوالحهه أن ها قدو 
في ققابلة ا ق 2 ا إن شَرَطَ عَلَيْهِمْ 


في اليه ن ل اج مهم ضَاوِنُعَنْ لباقي لط اد وَالعَفَدُ صَحِبحٌ. 

َال أَبُو الكَطَّاب: في الشَّرْط روَاية ارف َه صَحِيحٌ. وَحَرَّجَهُ ابن حامد وَجْهاء 
ِنَاءَ عَلّى الروَاييْن في ضَمَانِ لحر لمال الكتابة. وَقَالَ الشَّافِعِيُ ويه العَقْدُ وَالشَّرْطُ 
فَاسِدَان لن الَّرْطَ قَايسِدٌ ولا يُمْكِنُ تَضْحِيحٌ اعفد بِدُونه؛ لان السّيّدَ إِنمَا رضي بالعَقْدٍ 
بدا الشَّرْطِء فَإِذَالَمْيَْْتْء لَمْ يَكَنْ رَاضِيًا بالعَقْدِ. 

EOS ON O E as‏ لفت متها 
وتء أ مال الكابة َْسَ لازم وَلا ماله إلى الَرُوم؛ لم وح صما گما لو َل 


المَالَ صِمَةَ مُجَرَّدَةَ في العنْقء فَقَالَ: إِنْ أَدَيْت إلى ألْمَاء فَأَنْتَ حُر. وَلِأَنَ الضَّامِنَ لا يَلْرَمُهُ 
ره م ر اه ب لهو لبر 5 5 5 م 2 4 
َكْثَرٌ مما يَلْرّمُ المَضْمُونَ عَنْهُ وَمَالُ الكِتابّة لا يَلْرَمُ المُكَاتَبَ فد يَلْرَمُ الصَّامِنَ» ولان 


كتاب المكاتب 
الصَّمَانَ تبر وَلَيْسَ لِلْمْكَانَبٍ التَبرّعٌ وَلِأَنَّهُ لا يَمْلِكُ الضَّمَانَ عَنْ حر وَلَا عَمَّنْ لَيْسَ 
مَعَهُ في الكتابة» فَكَذَّلِكَ مَنْ مَعَهُ. 
وأا العَفد قَصَحِح؛ لان الكِتابة لا تقد بعَسَادٍ الشّرْطِء يتليل حبر ريرك 
E AEN,‏ 
فل ["]: ذا مات بَعْصُ المُکاتبينَ» سَقَطَ قَدرُ حِصَّيِه . ص عَلَيْهِ خمد زيه في 
ِوَايَة به حَذبلِ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْيِقَ بَعْضُهُمْ. وَعَنْ مَالِكُ إِنْ أَعْتَقَ السَيْدُ أَحَدَهُمْ وَكَانَ مُحَتَسِبًا 
َم بنذ عق لائ ضر بلبَاقِين» ون لم يكن مكتيب تقد نف لدم الصَرَرِ فيه. وَهََا 
َي على أنه لا يَعْتِقٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى يودي جَدِيعَ مَالٍ الكِتَابَِ» وَقَذْ مَضَئ الكَلَامُ فيه. 
فل [4]: قان 
لج بير لم َي لم صصح لن هذا تر ويس لَه التبرّعٌ بغَيْر إذْنِ سَيد. وَإنْ كَانَ 
قَدْ حل عَلَيْهِ نَجْوٌ صرف ذَلِكَ فيه. وَل لَمْ يكن حَلّ عله َج فَلَهُ الجُوعٌ فيه. وَإِنْ 
عَلَم ا سيد ذلك وَرَضِيٍ بِقَبْضِهِ عَنْ الآحَرِء صَح؛ لان قَنْضَه لَه رَاضِيًا به مَعَ العلّم» دلي 
عَلَى الإِذْنِ فيه قَجَارَء كَمَا لَوْ أَذْنَ فيه صَرِيحًا. وَإِنْ كَانَ الأَدَاءُ بَعْدَ أن عَتَقَّه صح سَوَاءٌ 


ا 


دَى أَحَدُ المُكَاتبِينَ عَنْ صَاحِبهء او عَنْ مُکاتب آحَنٌ قَبْلَ أَداءِ ما 


E‏ قدا أَرَادَ الو ا 
قَصَدَ التَبرّعَ عَلَيّه لَمْ يرع به» وَإِنْ أده مُحْتَبًا يبا بالرجُوع عَلَيْ وَكَانَ الاك بإِذْنِ المُوَدَى 


چ 


عَنْكُ فهو فرص يَلرَمُهُ أَدَاؤُُ كَمَا لَوْ اقتَرَضَهُ مِنْك وَإِنْ كَانَ بعر ذه لَمْ يَرْجِعْ عَليه؛ لاه 
برع عَلَيْه باڌاءِ ما لا يَرَمُة أَدَاؤُهُ بير ذه قَلَمْ يَرْجِمْ عليه كما لَوْ دَق عَنْهُ صَدَقَةَ 
عزني ا ری سار ان 

0 گان بيه وَطَلَبَ اسْتِيفَاءَه قُدّمَ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ الكِتاَة كَسَائر الدَيُونِ. وَإنْ عَجَرَ 
عَنْ أَدَائِه فَحُكمُهُ حُكُمْ قاقر الذترن وها مدهت الشافعس. 


. عن عائشة طا‎ »)٠١١٤( أخرجه البخاري (557)» ومسلم‎ )١( 


. 00 المغني / الجزء السابع عشر 
فطل [0] : ولا يصح صَمَّان الخُرٌ لمال الكتابة . وَذَكَرَ القاضي فيه روايتين ن؛ إِحَدَاهُمًا 
يصح ضَمَانْة؛ لاله عِوَضُ في مُعَاوَصَةٍ ضَة قَصَحَّ ضَمَائَكُ كَتَمَنٍ المَبيع. 
وتء ما دَكَرَْاه مِنْ قبل وَلَايَصِح قياس سه عَلَى الثمَن؛ لاله لازم وَهَذَا عير لازم. 
قحل [1]: وَإِنْ أَدَوَا ما عَلَيْهِمْ او بَحْضَهُ تم اموا فَقَالَ مَنْ ثرت قِيمَثةُ: 9 
کل وَاحِدِ ما مدر ما عليه ا قَضْلَ لِأَحَدِنًا عَلَى صَاحِبِه. وَقَالَ مَنْ قَلْتْ قِيمئة 
عَلّئ السو قلي القَضْلْ عَلَيْكَ» أو يون وَدِيعَة لي عند سَيئا. فَالقَلُ قل الأوّلِء لن 
الظَاهرَ اَن مَنْ عَلَيْهِ دن لا بودي اتر من فَرَجَحَتْ دَعْوَاهُ بذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ المُودّى كر 
مما عَلَيْهمُ ااا في الزّيَادَقء َالقَوْلُ قول مَنْ يدعي التَّسَاوِي؛ لات افر كرا قي 
أَدَائِهِ فَكَاَتْ دهم َل اشتوذا فيه كما دكا في أديوم مال افوا فه. 
كفلل ۷1]: :إن جت بهم فَجِنَابنُُ عليه ذُونَ صَاحِبِه. وَبهَذَا قال السَّافِعِ وليه . 
وَقَالَ مالك زه : وون كُلَّهُمْ ارش قن عَجَرُوا رَقُوا. 
وَلتاه كول الله I‏ مي کل دلا 
جني جَانِ إلا على تَفْسو"'". وَلَِنَهُ لو شرك رَجْلَانِ م 
الآخر جتاية صَاحِبِهِ کا هَامتاء لان ما لا يصح لا يتَضَمّنْهُ عَفْدٌ الكِتابَة: وَلَا يَحِبُْ 
عَلَ أَحَدِهِمَا بعل الآحَرِء كَالِصَاصِ» وقد تا أن كر 
كَالمُْمَرِدِ بعَقَدِهِ. 
ماله [:01.]: قَالَ: (وَإِدَا شَرَط في كِتَابَيهِ أَنْ يال مَنْ سا قَالولاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ) 
وَالشَّرْظ بَاطِلٌ). 


ہے 
a2‏ الت 


ما الصّرْط فباطل. لا نَعْلَمُ في بُطْلَانِهِ خلافَاء وَدَلِكَ لِمَارَوَثْ عايشة ولقها. قَالَتْ 


7 

م “وى وص فى ت ا 

ل وَاحد : منهمًا مكاتث بحصته. فهو 
0 و 


.)١191946( تقدم في المسألة:‎ )١( 


L0 


كات في بَرِيرَةَ لات قَضِيّاتِء أَرَادَ أَهْلْهَا ن يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرطُوا الوَلاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ 
لبي ل قَقَالَ: اشْتَرِيهَاء وَأَعتِقِيهَاء فَإِنمَا الولاء لِمَنْ أعتى. متمق عَلَيْو1'". 
وَفِي الحَدِيثِ الام أن الى يك قَالَ: «اشتریهاء واد شترطي لَهُمْ الولاء فَإِنَّمَا الول 
E E‏ 
يَْترِطُونَ شرُوطَا ليست في تاب الله مَنْ اد شرم قرط یی في تاب اله َه بالل 


شر قا عقر ا ونه وليه فق 0 متف عل" . 
ولان الرَلاءَ لا يَصِح ځ قله بدَييل ان التي يل هى عَنْ بيع الوَلاء 32 وَكَالَ 


ا 5 


«إِنَّمَا الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَّ). وَلِانم نالفي قري الكل كل بوي انوراط لخر عه 
كَالقَرَابَق وَلأَنَّهُ حُكُمُ العثق فَلمْ يَصِحّ اشْيْرَاطُهُ لِغَيْرِ المُعْتِقَ كَمَا لا يصح شراط كم 
النكاح لِعَيْر التاح» وَلَا حكم الع َي العَاقدِ. وَسَوَاءٌ شَرَطَ أن يرال مَنْ شَاءَ او شَرَطَهُ 
لَِائِِهِه أو وجل آخَرَ بِعيْيه. وََا تَفْسُدُ الكِتَابَةُبِهَدَا الشَّرْطٍ. ص عَكَيْهِ أَحْمَدُ تة . 

وَكَالَ لشفي وله : يَفْسُدُ يه كَمَالَوْ شَرَط عِوَضًا مَجْهُولَا. وَيتَخَرَحُ لتا مَل ذَلِكَ؛ 
َء على الشرُوط اة في البيع . 

وتء حَدِيتُ بَرِيرَة؛ فَإِنَ أَهلَهَا شَرَطُوا لَهُمْ الولاء فَأَمَرَ لي َك رايا م 1 
الشاط. زكال: NE‏ لعن أغتو ل ونقارق ا الق قله زكر الكت ل 
يُمْكِنّ تَصْحِيحٌ الق دونه وَرُبمَا أَفْضَتْ جَهَالتَُ إلى التَتارُع لاف وَهنَا كو 
َائِد فِا حَدَفَْاهُ بق العَقدٌ صَحِيحًا بحَالِه. فَإِنْ قيل: المُرَادُ قَوْلٍ التي بَِ: «اشترطي 
لَّهُمْ الولاء». أَيْ عَلَيْهِمْ؛ أن الس يك لا َأَمرٌ ر بالشَّرْطٍ القَاسِ َاللَّامُ تَسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى 
(۱) أخرجه البخاري (/0041)» ومسلم (5 0190 .)۱٤( )1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم )٠١١ ٤(‏ (۸)» عن عائشة وَِيها. 
(۳) أخرجه البخاري (7070)» ومسلم »)١5١7(‏ عن عائشة طا 
)٤(‏ تقدم في أول كتاب الولاء قبل المسألة: .)٠٠٠١(‏ 


Ph‏ المغني / الجزء السابع عشر 
حك Lof‏ س ص ص ي 


أن فعلها. فلا هذا لام يَصِح؛ 
* او 


ع 


(عَلَنْ) كَقَوْلٍ الله تَحَالَى: ون أَسَأَمُ لآ € [الإسراء: ۷]. أ 
لو جوه تلاكة؛ آحدهاء آنه نَهُيْخَالِفْ وَضِمَ اللَمْظِ وَالِإسْتِعْمَالَ. 


ars 


َالتَانِيء أن أَهْلَ بَرِيرَة ابوا هَدًا الشَّرْطء َكيف يام ها لني بررط لا فيلوت 
ًاثالث أن تُبُوتَ الوََّاءِ لها لا يَخْتَاجُ ارط ل العتقٍ وحكمة. والرًابع» 
اَن في عض الالمَاظ: «لا يَمْتَعُكِ هذا السَرْط ناء بتاعي وقي“ . وَإِنَّمَا أَمَرهَا الس 


5 
320 2 علو - 


كه بالشَّرْطِ تَعْرِيقًا نا أن وجُودَ هذا الشَّوْطٍِ كَعَدَو وَأَنَهُ لا يقل الوَلَاء عَنْ المعتق. 


03 


فقيل [1]: وَإِنْ E‏ على المکاتب أن يرنه دون وَرَنَته أو يرَاحمَهُمْ في 


2 


ےچ رە ل 


مَوَارِيئِهمْ» فهو شط فَاسِدٌ. في قَوْلِ عَامَةٍ العْلَمَاءِ مِنْهُمْ الْحَسَنْ وَعَطَاء» وشريح: وعمَر 
بن ڪب عَبْدِ العَزِيزِء وَالنَحَعِيَ» وَإِسْحَاقٌ. جار ياس بن ماو يد أن تشرط شيا ونه ران 
لايخ OSES‏ َِيْسَ في تاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ» بِقَوْلٍ 

اليب حك هك عاضر عن اوري ب لكات تارك 
واشترط ميان لکا مات المُكَائَبُ» حَاصَمَ ورن إلى شُرَيْح» فَقَضَئ شُرَيْح بِيرَاثِ 
المُكَائبٍ لِوَرَئِ همال الرَّجل : ما مني ي شزطي مد رين تڪ قال شرَيحٌ: ينا كِنَابُ 
الله أَْوَلَهُ ء ی به قبل شَرْطِكٌ بِحَمْسِينَ سنه . ولا تسد الكتابة بهذا شط كادي يله 

مضل [۲]: وَِنْ E NTE‏ مه بعد العتق» جار وَبه قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ 


ين وَقَالَ مالك وَالزُهْرِيٌ: لايَصِح؛ لاه يتافي مُقَتضَئ الق أَشْبَه ما لو شَرَطَ مِيرَانّ. 


5 
0 


ا روي ڪن عُمَرَ ويه آنه عق قّ کل مَنْ يُصَلَي مِنْ سبي العَرَبِء وَشَرَط 
عَلَيْهِمْ أَنَكُمْ تَخْدمُود الحَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي تلات ات و ا فق قد 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١ ٤(‏ (۷)» عن عائشة وتا 
(۲) ضعيف: أخر جه عبد الرزاق »)٠٥۹۱۲(‏ قال: أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن موسئء قال: 


أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمر» أن عمر... فذكره. 


كتاب المكاتب 

ہے ا 
POE Ry EES‏ كي عرفا 
مَعْلُومًاء ولا نسم أنه يتافي مُقْتضَئ العَقْد؛ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ العنْقٌ عِنْدَ ادا وَهَذَا لا يُنَافِيه. 


خن [؟]: ودا كَاتبَهُ عَلَى انين في رأ كل سيو E‏ 1 يعت عِندَ 
اء الأول صَمَّ» في قاس المَذْمَبِء وَيَعْينُ عِنْدَ أدَائه؛ لن الس لَوْ َعتَقَُ بعَيْر أدَاء 


شَيْءِ) صح فَكَذَلِكَ إِذَا أَعَمَّهُ عِنْدَ أدَاء ء البتعض» لاخر دیا عله بعد عثقهء كما لو 


2 ور و 
باعه نفسّه به. 


سا ا ر 


E 


E ET OE ET‏ ل 
TS‏ 
ا عل ما دن کات یی ادا ول لمن ا ا 


وَجُمْلتْهُ أن الكُمَارَ إا أَسَرُوا مُكاتباء ثم اسْتنْقَدَهُ المُسْلِمُونَ فَالكِتَابَةُ بحَالها؛ فَإنْ 


3 > وجو 


أخلّ في الغتائ» ام يكن أو أَدْرَكَهُ سَيّدُهُ قبل فسوي أَحَدَهُ بير شَّيْء وَكَانَ عَلَى 
کتابته به كَمَنْ لَمْ يُؤْسَر وَإِنْ ألَمْ يُدْركْهُ حت قسِمَ» وَصَارَ في سَهْم به بعضصِ الا 
تقل ون الحيقة قل لليف NN‏ سید فان سمه ای بد 


- 


بالثمَنِ الذي ابتاعۀ به. وَفِيمًا إدا کان غيم رواية رى نه | إا فیس فا حَقَ سيد و فيه 
بحَال. يرح في المُشْتَرِي مل ذَلِكَ. 
لی کل كفي وإ سبد إن اع کر می علی ما يقي من کتایی ورن ركه 


هو في يد مُشْتَرِيه مُبْقَى على ما بهي مِنْ كِتَابَِه يَعْيَق بالأدّاء في المَوْضِعَيْنِ» وَوَلَاوْهُ 


“دم 


ثم أخرجه عبد الرزاق »)١16717(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني موسئ بن عقبة» عن نافع: أنه كان في 
وصية عمر... فذكر نحوه. 


ونافع لم يدرك عمر» فالسند منقطع. 


a‏ المغني / الجزء السابع عشر 
حك Lol‏ ق 


لِمَنْ يودي إِلَيْهه كما لو اشْتَرَاُ مِنْ سَيّد. وَكَالَ أَبُو حَِنَة والشافعن وَل: لا ثبت عليه 


واا ورد ای سيدو بل حَالٍ. وَوَاقَقَ أثو حَبِيفَة الشافعك» ' في المُکاتب وَالمُدَبَرٍ 


o 


حَاصّة؛ لَِنّهُمَا عِنْدَهُ لا يَجُورٌ َْخهُمَاء ولا تفل الملّكِ فِيهمّاء كَأَشْبَهَا أمَ الود وَكَد َد 
اكلام في اة على أ ما درك ا جیه مَفْسُومّاء لا يَسْتَحِقٌ صَاحِبَهُ أَحْدَهُ عبر سيب 
وَكَذَلِكَ ما اشْترَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ دار الحَرْب» وَفِي أن المُكَانَبَ وَالمُدَبَرَيَجُورُ بَيْعْهُمَاء يما 
يعني عَنْ إِعَادَتَهِ هَاهْنًا. 


7 قعل N‏ عل لد تي گان في مَعَ الكمَارٍ؟ على وَجْهَيْن؛ 
الا حي يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِهَا؛ لان الكِتَابة| فضت تَمْكِيئَهُ مِنْ التَصَرّفٍ وَالكَسْبٍ في هَذِهٍ 


ل إا لم خضل که درک أ عله کا لو به سید معليم هذاه کی 
على ا مض فن اله ل الأش ولي مه الأ كالم بوبجذ. رالٿانيء يُحْتَسَبُ 


SS 


° 5ه 


ين جل د ينه ينه في حَبْسه) قات عليه بها كَسَائِرِ 


كوي شيك و د 


مر ولاه 
0 س اس اس خی کے ر ق ا 2 ٠.‏ چ إا و - 
7 2ك 
نَجْمٌ عِنْدَ اسْتِنْقَاذِو جَارَّتْ مطالبتۀ به 


چ 


إن حل ما جوز يزه یتر9 آدایں سيو تْجيرة؛ ورذ إلى لق . وَمَل لَهُ ذَلِكَ 
ا ا ان؛ أَحَدُعُمَاء له َيك؛ لاه تعر له الول إل 
4 و ر صو 


فاق ت اف ما لو كَانَّ اضرا يُحَقدُة 
اا وره في كل قَرِيبَق لَكَانَ لسَيدةِ و القَسْخْ الال ماهتا إا مَعْدُومٌ وَإِمّا غَائْبٌ 


عدر داو وَفِي كلا الحَالََيْنِ يَجُو زُ الفَسْحْ. 
والثانيء ليس لَه ذَلِكَ إلا بحْکم الحَاكم؛ لِأَنهُ مَعَ العَيبَةِ يُحْتَاجُ إلى أن يُنْحَتَّه أله 


ب 
ا ف د امي ی و 


كال 7 لا؟ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا كان حَاضِرًا؛ فإنه يُطَالِيَه قان 


1١ 


bı 


كتاب المكاتب 
حتت چ 
القَْخ» يفي ما علب اقام ذلك يت بطل بطل الفَسْحُ. وَيَحْتَمِلٌ أَنْ لا يطل حَبّى يتت أنه 
کر E‏ ر ا 
كَقَنْلْ [1]: وَإِنْ حَبَسَهُ سيد مده فَقَدْ أَسَاء وَلَا يَحْتَسِبُ عليه بمُدَتَه في أَحَدٍ 
الؤّجُوهِ. الثاني يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ ِمُدَِهِ لان مَالَ الكتَابَة دَيْنُ 0 فَيَحْتَِبُ بِمُدَة 
الحَبْس يِن الأجَلء كَسَائِرِ الدّيُونِ المُوَجَلَةِ. َعَلَ ها الوَجْو يَرَعُهُ أَجْرٌ مله في المُدَِ 
م ل ل 5 ل 
عََيْه نَأ خيرٌه مل تِلْكَ المُدَّة؛ لِيَسْتَوْفِي الوّاجِب لَه ولان حَبْسَهُ يُقْضِي إلى إِبَطَالٍ الكَابة 


وَتَفُوِيتِ مَقْصُودِهَاء وَرَدو إلى الق ولان عَجْرَهُ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ في مَحِلّهَا بسب 0 
اول در e E‏ 
0 عع اه 


فش الببع للك و مَتَحَتْ المَرْأَةَ زَوْجَهَا مِنْ الإنْمَاقٍ عَلَيْهَا لم ست 
لِذَّلِكَ؛ كَذَا هَاهُنَا. 


0 


- 


الوه الدَّلِتُ أنه يأْرَمُ سيه أرق الأَمرَيْن بده من تَخْلِئِهِ مل يلك المد أو آجر 
مثلها؛ لاه قَدْ وج ةمزا 0 


ل ۲]: وَإِذَا وَضّى أن يُكَانَتَ عَبْدُهُ صَحَتْ الوَصِية؛ لأنّ الكتابة َل ب 


و ہے عد 3 


ع ف و مد عراس 8 اروم 20000 
حت الله تَعَالَى وَحَق الآدَمِيَ» فَإِذَا وَضَّى به صَحَّ ال کا بن لي لاه بن من 
ن ۶ 


جهّته فن بيع مَالِهِ ِمَالِهِ. َون حرج من الث لمهم کتابته» ولا يعبر مال الكتابة 
اله ذَكَرَهُ القَاضِي؛ لِأَنّهُ تَمَاءُ مَالِهِ وائدتف ولان الانيا ب بِحَالَةٍ المَوْتِء وَهُوَّ لا 7 
مال الكتابق» َم بطر قن عَيّنَ مَالَ الكتّابق» كَائبُوهُ عَلَيْهه سَوَاءُ كَانَ َكَل مِنْ قيميه» أو 
مها أو أكْترٌ. وَإِنْ لَمْ بين كَاتَبُوهُ عَلَئ مَا جَرَئ العْرْفٌ بكتابَة مِثْلِهِ به. وَالِعْرْفٌ أن 
يُكَانَبَ العبد اتر مِن قيمته؛ کون دبا مُوَجَلا ا 


54 و 


ویعتبر يُعْتَْرٌ في دَلِكَ رضًا العَبْدِ؛ لان الكتابة لا تَلرَمْكُ وَلا لا يَجُورٌ إِجْبَارَهُ عَلَيْها بخلافِ ما 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ا L0‏ 59 5< 


ات قف على اختياره وَلَا رِضَاهُ. قَإِن رَد الوَصِيّةَ بَطَلَّثْ. فَإِنْ 
عاد قَطَلبهَاء لَمْ تَلْرّمْهُ إِجَابَتهُ إلَيْهَاه لان ية کلت بالك كافج َه الوَصِية بالمَال. وَإِنْ لم 


ا وَجَبّتْ ِجَابَتَُ إِلَيْها. وَإذَا ادى وَعَبَقَّه کان وَلَاوٌةْ للْمُوصِي يد 

وَضّ بتقه وَإِنَ عَجَرَ لوا رث رَه و ي ال َنَم رٌخ من الث نينب 

م ما حَرَجَ من لذت وَإِنْ كَانَ قَد وَصَّئى بِوَضَايًا غَيْر الكَابة E‏ 
a Ey‏ 


في اء وڏل التَقْصُ عَلَ كُلُّ وَاحِدِ م نهم عدر ما له في الوصبة. يحرج أن تقدم 
ا e‏ م مقصوفكا ال وتي الله 


3 
C 
0 
Ce 
عه‎ 
pv 


ا کی لجل باه له 1 056 
وَصِييِهِ التق وَيُمْضِي إِلَبّْه. 

و إن قَالَ: كَاتْبُوا أَحَدَ رَقيقي لور كات مَنْ شَاءُوا مِنْهُم. في أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنِ وَفِي الآَكَرِء يُكَاتبُونَ وَاحِدًا مِنّْهُمْ بالفَرْعَة. وَإِنْ قَالَ: أَحَدَ عَبِيدِي. فَكَذَلِكَ» إلا 


03 


e‏ لان لا يُعْلَمُ كَوْنْ الحَبْتّى عَبْدَا. وَإِنْ قَالَ: أَحَدَ 
ي. فیس لے کا عب وله خض فكل ترت إن گان لخت غير شل 


ا وَِنْ گان انی e‏ تبه إِذَا 


قَالَ: کاتبوا إِحدَى إِمَائِي ل وَالعَيّبٌ لا يَمْنَعٌ الكتابة. وَ 
َل [0]: وَالكِتَابَةُ المَاسِدَة أن يُكَاتِبَهُ عَلَى عرض مَجْهُولٍ عرض َال أ 


7 الله ااه 


وده 8 AS e‏ ل Ta‏ عد يه 5 > ارو و کو 
م» كالخمر والخنزير نا إن رط في الكتابة رطا تادا فَالمَنضُوض آله ل 


يُفْسِدُهَا لكِنْ يَلْعُو الشَرْط وَتَبْقَى الكتابة صَحِيحَة. وَيَتَخَرّحُ أن يُفْسِدَهَاه بنَاءَ عَلَى 


ال وط اة ني الَيع. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافعِيَ وقد روي عَنْ ابي عَيْدِ الله ا مَا 


١‏ كسان 
o‏ 
¥ 


روق رہ 4ه 1 ره د سم ع کے ا سو 
يدل على أن الكِتَابَةً على العوّض ي المُحَرَّم بَاطِلَة» لا يَعْتِقَ بالأدَاء فيها. وَهُوَ اختيار أبى 
و و ي رر ه 6ه راك 0N)‏ € 2 ل 2 لك جم و o2‏ 
بكر ينه د وى ع أشمد وله اه ال إذا كاتبه كتابة فاسدة» فأدئ ما كوتب عليه 


كتاب المكاتب 
ہے س 
عق ما لَمْ تَكَنْ الكِمَابَةٌ مُحَرَّمَةَ. فَحَكَم بالعتتق بالأداء إلا في المُحَرّمَةِ. وَاخْمَارَ القاضي 


ed 


نّيعي بالأداءء كسائر الكِنَابَاتِ القَاسِدَةٍ. 


وب ِن حَمَلُ كَلَامٍالقَاضِي عَلَئ ما إا جَعَلَ السَيْدُ ادا عَرْطا ليشي قَقَالَ: ! 
أَدَيْتَ إلى ا فاد إل نه يعت بالصّمَةٍ اللو ا وَيَنْيْتَ في هَذِهِ 
الكِتَابَةِ حُكُمٌ الصّمَةِ في التي بوَجُودِهَاء لا بحكم الكتابة. وماع عَيْرُهَا مِنْ الكِتَابَةِ المَاسِدَق 


r 


نها تسَاوِي الصَّحِيحَةَ في أَرْبَحَةٍ احکام؛ أَحَدُهَاء آنه يعت بااءِ ما كوب عَلَيْهه سَوَاء صَرَّحَ 


بالصَمَةء َقال: إن أَدَيْت إِلَىَ» فََنْتَ حر. أو لَمْ بقل؛ لان مَعْتى الكتابة يقتضي هَذَا فصِيرُ 


mT‏ الانيء آنه إا عت بالأداء لَمْ تلرَمْهُ قيمة 

تفس وَلَمْيَرْجِعْ على سيد ما أعطَاه کر ابو بکر. وَهْوَ ظَاهر گام أَحْمَدَ و . 

ل ر اجعانء فجت عل الد قيمنة وعلى السب ما أده 
َيقَاصَانِ بِقَدْرِ أَكَلَّهِمَاه إِنْ كَانَا مِنْ جنس وَاحِدِ تيد ذو القضل شه غل 
مُعَاوَصَةٍ فَاسِدَةِ فَوَجَبَ التَرَاجُعْ فيه كَالبَيْع المَاسد. 

وَلَنَاء أنه عَقَدُ كتَابةِ لمعاو EES‏ وين اننا يهاه كي 
كان ل لا لس الذي لم هيلك ك 
eS‏ 


o 


الذائ فَأنتَ 


TT‏ إن کان بين هَذَا بين َيِه قلا جوع على السَيِيمَا حدم 


ا 
و 
پو کی کے ا 


N EE‏ َه اند ما لا يشتجقث وَدقَعَ إلى الآحَرِ ما لا بشتجفة يقد 


المَقْصُودٍ مِنْهُ المُعَاوَضَةٌ وَفِي مَسْأَلينَا بخلافه. الَالِتُء أن المُكَاتَبَ يَمْلِكُ التَصَرّفَ في 
کش 1 عَفْدَ الكتابّة تَضَئَنَ الإِذْنَ في دَلِكَء وَلَهُ أخذ الصَّدَقَاتٍِ وَالزَّكَوَاتِ؛ لاه 


مُكَاتَبٌ عق بِالأَدَاءِ فَمَلَكَ ذَلِكَ كما في الكِتَابَة الصَّحِيحَة. الرّابعٌ» أنه إِذَا كَانَبَ جَمَاعة 
0 


ا م ar‏ به سو سمه 


کاب يسدق ای دمب جت عن . عل فول من فال نه بق 


المغنى / الجزء السابع عشر 
LL‏ £0۸ 1111110009 ي 


۴ر 2 00 
باداء حصته لآن معن العَقَدٍ أن وَاحد د مِنهُمْ مُكَاتَبٌ بِقَذرِ حِصّيِهء مت أَدَى إِلَى كل 
- اه ر عع و 


د 7 ا رھ اک ۴ وور ار ر رزو اس رود ا 
وَمَنْ قال: لا يَعْتِقَ في الصَحيحَة إلا أن يودي الجَمِيع. فهاهتًا أولئ. وتقارق 
ar‏ يتين oF‏ 6 ره 
الصحيحة في ثلاثة أحكام؛ ادها آن لكل وَاحِدِ مِنْ السّيّدِ وَالمُکاتب فَسْحَهَا وَرَفْعَهَاء 
ا 1 


ا وَهَذَا قول أُضْحَابٍ الشَافِعِيَ 5؛ لان الاس لا يَلْرَم 
عك وال قاهكا ف غلم العا ةه وَتَابِعَةٌ لَهَا؛ لان المُعَاوَضَةَ هي المَقْصُودُ 


فلا أبطل. المعاوقة التي هي الأضل بطلت الصف الث علهاء بخلاف الصْمَة 


2 كع 2 


ا ا مها م يرط ص بِهَذِهِ الم م إلا بان يُسَلَّمَلَهُ العو المُسَمَىء فَإِذَا لَمْ 
2 کے 


و0 بة الصَّحِيِحَة؛ قن العو e‏ 
لاني أن السّيّدَ ذا بره مِنْ المَالِ لَمْ صح البَرَاءَهُ وَلَا يَحِْقُ بدَلِكَ؛ لان المَالَ غَيْرٌ 
نَابتِ في العَقَدء سيا وكوف هذا ع اللي ل ل رد 


إا اديت إِلَيَ الما . كَأَنْتَ 


التَلِتُء آنه لا يلر e‏ يودي إِلَيْه شَيْنَا مِنْ الكِتَابَة؛ لان العِنْق هَاهْنَا بالصّفَةٍ 


اة فَأَشْبّه مَا لو قَالّ: إدا أدبت إلى 
وَاخْتلِفَ في أَحَكَام أَرْبَعَةِ؛ أَحَدّمَاء في بُطْلَانٍ الكِتابَة بِمَوْتٍ السَّيّدِ. قَذَهَبَ 0 


وَأَضْحَابُهُ إلى بطلانها. وَهْوَ قول الشَّافِعِيَ يبه لاه عد جائ مِنْ الطَرَمَيْنِ لا 
إلى الوم بطل بالمَوْتِء گالوگالق وَلِأَنَّ المُكَلّبَ فِيهًا حُكْمْ الصّمَة عر 
ل بطل لعزت كارك مو ال . وَقَالَ بُو بكر: لا بطل بِالمَوْتِء وَيَْتِقُ 
بالا إلى الرارث. وَهْرَ رل أبي عَزبلة وا لاله مكَانبٌ ينين بالأكاء إلى الكبّب 
يع بالأداءِ إلى الوَارثِْء كما في الكَابة الصَّحِِحَة ولان اا في اب 
العِيْقٍ بالادَاءء وَفي ن الوَلَدَ يْبَعْفُ يتبعه» فَكَدَلِكَ فِي هَڌَا. 

والٿانيء في بُطْلَانِهَا بجُنُونِ الس وَالحَجْرِ عَلَيْه لَسَقَهه وَالخْلَافُ فيه گالخلاف في 


و2 


كتاب المكاتب 
ہے ا 
A FEN NSE EOE NAE‏ 
وَالمْعَلْبُ في ذه التاق حُكُمْ الصّمٍَ مرق قاد تبط به. على ذا لو ٌى إلى 
سَيده بعد دَلِكَ» عتَق. وَعَلَى قَوْلٍ مَنْ أَبَطَلَهَاء لا يَعْتِقٌُ 


rid 


اثالث لقاتي ين اشاب لواوار اوها ينض بوي بيو باد انار لاود 


العا م 


في 


الحم تابنا فياك كالصَحِيحَة. وَقَالَ بو الحَطّاب : َلك لِسَيدِِ في المَوْضِعَيْنِ؛ ذقنت 
كران SNR Ea‏ 
فق قم بقل الك في امرض كائ الود اة وَأ لمعت فيا كم 
الصّفَةٍ المُجَرَّدَة وَحِيَ و الملك له في کسه فَكَذَا هَاهُتاء وَقَارَقَ الكتابة 
الصَّحِيِحَةَ فنا أنبّت المِلْكٌ في العوضء فأنبتتة في المُعَوّضٍ . 

الراب كل يني البكائة ولذها؟ قال ار الخَطَّاب: نه وان أعدهماء يننا 
لأنها كابة تَعيْق فيهًا بالادَاءء قيعت وَلَدهَا ب كَالكِتَابَةِ الصَّحِبِحَة رًالٿاني» ا 
وَهُوَ فيس وأ لما دَكَرْنَا في الَّذِي قَبْلَكُ وَلِأَنَ الأضْل بَقَاءُ ارف فيو اا يَرُولُ إلا 
بص أَوْ مَعْتى نَصّء وَمَا وُجِدَ وَاجدٌ مِنْهُمَاه ولا يصح القاس عَلَى الكِتَابَةِ الصَّحِبِحَةِ؛ 


و 


ِمَادَكرَْامِنْ المَرقٍ بََهُمَا فِيمَا تقَدَمَ فيبْقَى على الأضل. والله أَعَلَّم. 


سيد في قَوْلٍ القَاضِيء وَمَذْهَبُ الشَّافعِيَ تة لِأَنََّا كاب يعن بالأداء فيهاء فَكَانَ هَذَا 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ف 3 ججح ا 


4د 
E O‏ 


كتاب عتق أمغات الأولاد 


aS 
SC ak 


وو 


م الوَلَدِ: هي التي وَلَدَثْ مِنْ سيدا في مِلْكِه. وَلَا خلاف في إِبَاحَةِ الكَسَرّي وَوَطْءِ 
الإِمَاءِ؛ قول الله تَعَالَى: ل ورين هم روجهم حَلفِظونَ € [المؤمنون: ٠‏ روجهم 
وما مککت يس هم عير موه ميت € [المؤمنون: 1]. وَقَذْ كَانَتْ مَارِيَة وبر آم ود 
لسن يك وهي َم | نات إن نك قل الي كال فيا : (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) . وَكَانَتْ هَاجَرٌ 


آم إسْمَاعِيلُ 000 راهيم ليل الرّحْمَنٍ - عَلَيِْ السَّكَامُ -. وَكَانَ ِْمَرَ 
بن الطاب وه - أقيات اول و پاماق نعي ركان 
اء د سر 

علي يه أمَهَاتُ أَوْلَادِ". ولكثير مِنْ الصَحَابَة. 


»)۱۹/۲( والدارقطني (٤/۱۳۱۔۱۳۲)»ء والحاكم‎ »)۲٥۱١( ضعيف جداً: أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
.)751/١١( والبيهقي في ”الكبرى"‎ 

وفي إسناده: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» يرويه عن عكرمة» عن ابن عباس» والحسين 
قال فيه النسائي: ليس بثقة» وفي موضع آخر: متروك» وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة» 
وتركه ابن المديني» وأحمدء وقال البيهقي: ضعفه أكثر أصحاب الحديث. 

وللحديث طرق أخرئ واهية» أو غير محفوظة لا تصلح للتقوية؛ فأعرضنا عن ذكرهاء انظرها في 
«البدر المنير» (۹/ .)۷٨۹۸-۷٠١١‏ و«التلخيص الحبير) .)75١55(‏ 

(؟) تقدم في المسألة: »)4۷٥(‏ فصل: (07. 

(۳) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱۲) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء» أنه بلغه أن علي كتب في 
عهده: وإني تركت تسعة عشر سرّية» فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة ولدها من ميراثه 


مني» وأيتهن ما لم ڌ تكن ذات ولد فهي حرة. قال: فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر أذلك 


كتاب عتق أمهات الأولاد 

سا ا کے ا٦‏ ب 
ور چ خض 0 ر ° 0 ت ےر 0 or‏ 0 
وَكَانَ عل بن الحْسَيّنء وَالقاسم بن مُحَمَّدِء وَسَالِمُ بْنْ عَبْدِ الله» مِنْ أَمَّهَاتِ 

روو 08 ع نود ا رمق قد و 3 00 4 رو 


وَيُرْوَئ ان الئاس لَمْ يكونُوا يَرْعَبُونَ في امات الأَوْلاد حَتَى ولد مَولاءِ الثلانّة مِنْ 


م 


ر 0 ا ا ت 5 0 
مّهَاتِ الأو لادء فْرَغِبَ الناس فيهن. 


6 ب ا س 018 2 0 ر ای ا ا ا ال و 001 
وَرُوِيَ عن سَالِم بْنِ عبد الله قال: كان لِابْنِ رَوَاحَةَ جا يَة» وَكَان يريد الخلوّةً بهاء 
دح)> 5 2o‏ 2 ا ر 9 e‏ اق f. I‏ 1 
وَكانت ا مراته تر صد فخلا البَيت؛ فوَقعَ عليهاء فندَرّت به امْرَأَتَة» وَقالت: أفعلتهًا؟ قال: 
مَا فعَلت. قالت: فاقرَأ إذا. فقال: 
° ره 2 0 


ال وق قار طَافٍِ وق القسؤض رث اتیک 
ا ملائ داد ملائ الإه س وميا 


َقَالَّت: أَمَا إِذْ قَرَأتَ قَاذْمَبْ إِذًا. قات الي بل فأخبر E N‏ 
ع تاذو رايد يدول :هيد كَيْفَ قلْت؟ a E‏ 


o f 3 


فخا [1]: قدا وط الرَّجُلٌ أَمَنتُ فَأَنَتْ بول بَعْدَ وَطْيْهِ بيستة أَشْهُرِ قَصَاعِدَا لَحِقَهُ 
1 سبك وَصَارَتْ لَه َلك مود إن نت پول تام لكل ِن تة شه لم لحف نسب سه 
أن أل مدو الحَمْل سه أْهْرِ دَلِيل ما ا 


بها إلى عمَرَ : بن الطاب وإ ق برَجْوهَاء قال لَهُ عل : َيْسَ لَك ذَلِكَ» 
بقول: #وجمله: وفصدله. لشو سب € [الأحقاف: .]٠١‏ فَقَدُ يَكُونُ في البَطن ف 


وَالرّضَاعٌ ا وَعَشْرٌ ون هرا فذلك تمَامُ ما قال الله تعَالّی: اها و ل]. 


3 
ا 


في عهد علي؟ قال: نعم. وهذا الإسناد منقطع. 

وأخرج عبد الرزاق (177711) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته... بنحو ما 
تقدم. وهو منقطع أيضاء لكن الآثر حسن بمجموع الطريقين» والله أعلم. 

.)١7/7 5( تقدم في المسألة:‎ )١( 


N‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے 2 کے < 


فَحَلَى عَنْهَا مر . وَرُويَ عَنْ ابن عَبّاسء آنه قَالَ ذَلِكَ عنما“ 

وَمَنْ اغْتَرَفَ بِوَطْءِ اميه قات ولد يُمْكِنّ أَنْ يون مِنْكُ لَحِمَهُ َسَبْكُ وَلَمْ يكن لَه 
ميه لِمَا روي عن عم وه أنه قال : حرا هذ اواك قلا بطأ رمل وليلكة: 0 
ا ا e‏ 

وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قال عْمَرٌُ: يما ما رَجْلِ عشي مت * ثم ضَيَّعَهَاء فالضيعة علي 
الوك وله راء سويد ايشا 


٤ 


اء امراق وَلَِوِِ : «الوَلدُ لِلْفِرَاش» 
, 4 اسَبْرَأهَاء وََنَتْ بالود بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بسستة 


ا 


2 

.)١( فصل:‎ »)٠١١۲( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) كسابقه. 

(۳) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه سعيد بن منصور )7١77(‏ عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
سالم بن عبد الله» عن عمر. 

وإسناده منقطع؛ سالم بن عبد الله لم يسمع من عمر. 

وأخرجه عبد الرزاق )١11575(‏ عن ابن جريج قال: حدّثت عن عمر بن عبد العزيز» عن سالم بن عبد 
الله» عن ابن عمر» عن عمر. 

هكذا رواه موصولاً بذكرابن عمر» وشيخ ابن جريج لا يدرئ من هو؟ فلعل الوصل من أوهامه والله أعلم. 

وقد أخرج الإمام مالك في ”الموطاً“ (۲/ )۷٤١‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ 517) عن نافع» عن صفية 
بنت أبي عبيد: أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم» ثم يدعوهن يخرجن! لا 
تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم اء إلا ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. 

وإسناده صحيح. 

(4:) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (232077» وابن أبي شيبة (5777/57)» من طريق يحيئ بن 
سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر. 

وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري (۳٠٠۲)»ء‏ ومسلم »)١401/(‏ عن عائشة طا 


كتاب عتق أمهات الأولاد TS‏ 
uuu‏ سے L1‏ گے 


ا ؛ فينتفي عَنْهُ بلَلِكَ. وَهَلَ يَخْلِفٌ عَلَى ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. 


وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الحَسَنِء قَالَ: إا أَنَكَرَ الرَجْل وده دين امه هديك وَعَنْ الشَّعْيه 


کان يقول: يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِو إذَا كَانَ مِنْ أَمتِه مت شَاءَ. 
رلتاء قول عُمَرَء وَأَنّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشهء فَلَمْ يكن لَه فيه كَوَلَّدِِ مِنْ رَوْجَتِه. قان أ 
به لَمْ يكن لَه فيه بعد ذَلِكَ. لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إذَا أ 


5 
أ دو کی بتكم رە 


لحِقّ به الوّلد. وَقَالَ شْرَيْحٌ لِرَجْل 


2 


ا ي دو لكي 2 | :5 وظر سر راب عو وير اس 5 لق م 
EEE NE Ea NSN‏ 


و 
أنه 


C 
لاسا‎ 
0-3 
8 
sf o 
6 
= 
اما‎ 
د‎ 


رمس و يت 5 اوس مو ي ر ر ت 
5-5 ۰ > ا“ ١‏ ۰ . 
نتفي منه» فإن انتفئ منه» ضربَ الحدء 


8 


0 < وان کان طا حا > ا .علو ص سد ذو 0 فر 2 
الرّضَاء به فام مَقَامَ الإقرَارٍ به. وإن کان يَطأ جَارِيَتَة وادعی آنه کان يَعَزل عنهاء م كتفت 
الود بدَلِكَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدِ أنه 

و 


الأنمان» 000 عَنْهُنَ؟ قَالَ: ال الله إذًا ا 0 


ل عه 0 


3 
4 


TS‏ . فَقَالَ: «اغزل نها إن E‏ ها) 
لت ال ٤‏ م اه قَقَالَ: إِنَّ الجَارية قَدْ حَمَلَتْ. قَالَ «قذ برك أنه سََأنِهَا ما 
ركاه د و ا 3 عن 


َ: كُنْت أَعْزِلُ عَنْ جَارِينِي» فَوَلَدتْ اَحَب الكَلقٍ إلى. يعني اب . 
: 


5 


- 
سو سمس - و و و 


رت ويه ورر 2*2 ا ا 5 ^ لكو >8 م erg‏ ا 
وعن ابن عمَّرَء ان عمَرَ نكا الووجان تنوه 9 تسر د لارام E‏ 
َه أتَامَاء إلا الحَفْت به وَلَدَهَاء فَاعْرِلُوا بَعْدَ َلك أو أنركوا“. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۹)» ومسلم )١478(‏ بنحوه. 

.)۱٤۳۹( أخرجه أبو دود (۲۱۷۳)» وأخرجه أيضا مسلم‎ )١( 

() تقدم في كتاب عشرة النساء والخلع» فصل: .)٠١(‏ 

(4:) صحيح: أخرجه مالك في ”الموطا“ (۲/ 747)» ومن طريقه البيهقي (۷/ 517) عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه» عن عمر. وإسناده صحيح. 


المغنى / الجزء السابع عشر 
س 4 ل ك 


وَلأَنَّهَا بالوَطء صَارَتْ فِرَاشاء وَقَدْ قَالَ التب 4: «الوَلَدُ لِلْفْرَاشٍ)"'". وَلَمَا تتارَعَ 
عَبْدَ ُن رَّمْعَةَ وَسَعْدٌ في ابن وليدَة رَمعََ فال عبل: هُوٌ خي وان وَليدة آي ولد على 


فراشه. قال الي ل: هُوَ َك يا عبد بْنَ رَمْعََ الوك لِلْفراش» وَلِلْحَاهر الحجر. متمق عليه . 


وذ روي عَنْ ابن عُمَرَ وريب ابت ما دل على أن الود ل لحن به َع لعل 
رضي لاا اموا إلى ريج ؛ عَنْ نى مِنْ أَهْل المَدِيتَ اَن عُمَرَ بن 
0 د بعل عَنْ جَارِيَةِ لَك فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فسن علي وََالَ: اللهمَ لا تلح 

26 مخ لبس مهه فان آل عر لبي بهم ما لت ولا أشواق فقال: يكز ذه 
َقَالَتْ: e‏ فَحَمِدَ الله ونی علي" . 


2 
4 ا 


وَقَالَ: حَدَثََا سيان عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أبي الرَادِ عن حار جه بن ربد 


4 8 


م م هج دس ا ر 


كَانَت له جاركة فا ى يبه وَكَانَ يَعزِلُ عَنْهَاء فَحَاءَتْ بوَلَدِ فا 


ی 20 


عى الرلده وَجَلَّدَهَا الخد 
ول 000000 

وَفِي رِوَايَت قَالَ: مِمّنْ حَمَلْت؟ قَالَتْ مِنك. فَقَالَ: كَذَبْتء وَمَا وَصَلَ إِلَيْك متي ما 
كر تعدا ينها اكاك إلى انيت لوا 

وَثَالَ التوْرِيٌ» وَأَبُو حَنِيفَة: لا تَصِيرُ فرَاشاء ولا يَلْحَفَهُ وَلَدُهَا إلا اَن بُقرّ وَلَدِمَاء 
َيَلْحَفَهُ أَوْلَادْمَا بَعْدَ ذَلِكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)7١097(‏ ومسلم »)١401/(‏ عن عائشة طا 

(۲) كسابقه. 

(۳) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۷۳)» وعبد الرزاق .)١7615(‏ وفي إسناده: رجل مبهم. 

(4:) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۷۱)» وعبد الرزاق »))١17617(‏ من طريق سفيان وهو ابن 
عيينة به. وإسناده صحيح. 


(5) هذه الرواية عند سعيد بن منصور )۲٠۷۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. 


كتاب عتق أمهات الأولاد 8 

وَلَناه ما كاه وَقَوْلُ عْمَرَ المُوَافِقُ لِلستة الى مِنْ قَوْلِه فيما حَالَمَهًا. 

قل [11:وَ متف بوط أي ف الي أذ شود لتر كذ زو عن أخمد 806 
وَلَدُعَاك وَتَصِيرُ فِرَانَا بِهَدًا. وَهْوَ أحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابٍ الشَافِِيَ ة. 

د يُجَامِعٌ سبق المَاءُ إلى الفزْج. 

ابيع في كذ که لتك هلاي واه ليل نشوم 

عي وَلَا هُوَ في مَعْمَى المنْصوص» وَلا يبْتْ يتبث الحُكُمٌ إلا بدليل» ولا يسل عَنْ الأضل إلا 

بتاقل عَنه. اڏا ت هَدَاء َكَل مَؤْضِع لَحِقَهُ الود ِن مه دا حمَلّٺ به في مء ت ولد 


حر الأضلء آ لا وَلاءَ عليه وَتَصِيرٌ به الأم 


ع 
8 
2 


چ وم 
ا 


مَل 


ا نير 08 - 


ن الأَمَة ذا حَمَلَتْ مِنْ سَيدِهَاء وَوَلَدَتْ مِنْكُ بت لَهَا حَُكُمْ الاسْتيلاد 
وَحْكْمُهَا كم الإماء؛ في جل وط ليها وَاسْخداهَا َلك نوق 00 
إِجارَِهَه ناء وتكليقهاء وَحَدْمَاا وَعَوْرَِهَا. هدا قول ار اهل العلّم. وَحْكِرَ 
مَالِكِء أنه لا يَمْلِكُ إِجَارَتَهَا وَتَرْوِيجَهَاه لاله لا يلك بَيْعَهاك فلا يَمْلِكْ 5 
وَإِجَارَتَهَاء كالحرّة. 

E AY‏ مَملوگه يفم د يباه الك سَيدهَا تَرْويِجَهَاء وَإِجَارَد عاو كالغ ولا 


ے 
0 
ایر ص ا 


ریبز ییا بقث الشلئة وما يع ينا لانهااسشحقت أن تع 
بوه وَيَيْعْهَا يَمَْعُ ذلك بخان التزويج وَالإِجَارَة. وَيط|ا د لِيلَّهُمْ بالمَْقُوقَةِ وَالمُدَ رَه 
عِنْدَ مَنْ مَنَعَ بَيحَهًا. 

إا بت هَدَاء فَإِنّمَا تَخَالِفْ الأمَة مه القن ٠‏ ِي انها تَعْتِق بِمَوْتٍِ سَيدِهَا مِنْ رس المَالِء 
ولا يَجُور بَيْعُهاء وا التَصَوْفُ فيها ما يقل الِلّكَ» مِنْ الهبة وَالوَفْفء ولا مَايرَ راد بيع 


المغنى / الجزء السابع عشر 
٦‏ 5 تللللتي يشي يي 2 0 


تر 7 ا کہ 262 د د ےر 3 205 ور و ر دك مه 
وَهوّ الرَهنْ» وَلَا تورّث؛ لانها تغتق بِمَوْتٍ السَّيّدِه ويرول الهلك عنها. روي هَذَا عَنْ 
N)‏ و م ل a‏ 68 امام وا و ام 

e‏ ا لل ار 


وروي عَنْ عل ؛ وَابْنِ كاب لوا بن الزيْر 0 إباحَة بَيعِهِن. وَإِلَيِْ ذَهَبَ دَاوُد. 

(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۲۰)» وابن أبي شيبة (7/ »)٤۳۷‏ وسعيد بن منصور (۲۰۵۳)» 
من طرق عن نافع» عن ابن عمر قال: قضئ عمر في أمهات الأولاد: أن لا يبعن» ولا يوهبن» ولا 
يرثن» يستمتع بها صاحبها ما كان حياء فإذا مات عتقت. 

وإسناده صحيح. 

وأخرج عبد الرزاق (17777) عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: أن عمر أعتق أمهات 
الأولادء إذا مات ساداتين 

وإسناده صحيح. 

(5) سيأتي ضمن أثر علي ا 

(۳) أخرجه البيهقي /٠١(‏ 7”45) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنباً أحمد بن عبيد الصفارء ثنا 
عثمان بن عمر الضبي» ثنا هدبة» ثنا القاسم بن الفضل» عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم 
ولد لعثمان بن مظعون. فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه» وأا أتت عائشة ‏ 8ه 
فقالت: يا أم المؤمنين» إن ابن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني» وقد كنت ولدت لأبيه» فلو 
ا ا ا ا 
أمير المؤمنين عمر - هه يعتقك... الأثر 

ا E e‏ 
عبيد كذلك وثقه الخطيب في ”تاريخه“ »)۲١١ /٤(‏ وعثمان بن عمر قال فيه الحاكم: ثقة مشهور. 
كما في ”تاريخ الإسلام“ للذهبي (۲۱/ ۲۲۳ ۲۲۲) وفيات سنة (781- »)۲۹١‏ وبقية رجاله في 
”التهذيب“» لكني لم أجد من أثبت سماع محمد بن زياد وهو الجمحي من عائشة ويها. 

)٤(‏ سيذكره المصنف قريبا. 

(6) كسابقه. 


(7) صحيح: أخرج عبد الرزاق »)١۳۲۲۸(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)٤۹‏ والبيهقي 0757/١١‏ من 


- چ 
ىع 7 ور ےو سه م م ماه 2 1 e‏ 


ل سَعِيدٌ: حَدَنَنَا سفيان» عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عباس في 


0و ر ر چ ۶ عع يه ع 8 ا سه ,كت ه ع بو ےو الي لاد ا ی اند ر 
قال وحد أبو عوانة» عن مغيرَة» عن لشعبيت » عبيدة» خطب علق الناس» 
ع 7 7 ودع + 
fia‏ ےر کار و 1 كه ىن 6م ارو کہ آ3 ب 7 
فقال شَاوَرَنى عمَّر فی أمَّهَاتِ الأولاد, فْرَأَيّت أنَا و ر أن اعتقهن» فقضئ به عمَر 
مدهو رور 8 رو مودي را 8 رطم ۴۹۴ کو () 44 رەو روو و رر لدم . 
حياتة» وَعثمّان حَيّاتة» فلمًا وَلِيتَء ايت أن ارقهن 5 ل عبيدة: فرَآاي عمَرَ وَعليٌ فى 
چ ۴ر م of‏ مع - رده مو 
الجَمَاعة» أحَب إلينا من رَأَي علي وحده 
دة ر م 6+ اسن ا E‏ اد ا 5 کے و ي مه ابا“ 
وقد رَوَئْ صَالِحَ بن أحمّد. قال: قلت لابي: إلى أي شيْءٍ تذهب في بيع آمَهاتِ 


فقال ابن عمر: لکن عمر قضئ: أن لا تباع» ولا توهب» ولا تورث» يستمتع منها حياته» فإذا مات 
فهي حرة. لفظ ابن أبي شيبة. 

وفي رواية البيهقي: جاء رجلان إلى ابن عمر» فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن الزبير» فأحل لنا 
أشياء كانت تحرم عليناء قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد. 

وإسناده صحيح. 

وأخرج ابن أبي شيبة »)٤۳۹/7(‏ وسعيد بن منصور :)7١07(‏ من طريق يحيئ بن سعيد» عن نافع: 
أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالأبواء قالا: تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد 


وإسناده صحيح. 

)١(‏ صحيح: أخرجه سعيد بن منصور »)۲۰٠۰(‏ وعبد الرزاق »))١17714(‏ من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس. 

وإسناده صحيح. 

(۲) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (51 4273١‏ وابن أبي شيبة (575/5)» ووكيع في ”أخبار 
القضاة" (۲/ ۳۹۹)» والبيهقي /١١(‏ 57 7)» من طريق الشعبي» عن عبيدة السلماني» عن علي. 

وإسناده صحيح. 


r‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے L۸‏ سے < 


بی طالب ته وَقالّ» في رِوَايّة إِسْحَاقٌ بْنٍ 
مَنْصُورِ: لا يجبي يَْعْهُنَ. قال أَبُو الخَطاب: فظاهر هدا أنه يصح يَبِعْهُنَ مَعَ الكَرَاهَةٍ 


وَالصَّحِبِحٌ أن هَذًا لَيْسَ برِوَايةٍ ة مُخَالِمَة لِقَولِهِ: إِنَّهْنَّ لا يبِعْنَ. e‏ 
عَلَيْهِمْ كَانُوا يُطْلِقَونَ الكَرَاهَة على ر ی ر المع مُصَدّ > 
في سَائِرِ الرُوَايَاتِ عن تعد كا اللّمْظ المُحْتَمِلء على المُصَرّح به 0 
ذلك اختلاقًا. 

وَلِمَنْ جر بيهن أن تچ پا وو جَابرٌ قَالَ: «بِعنًا أمَهَاتِ الأَوْلَاد عَلَىْ عَهْدٍ 
رَسول الله كَل » وبي بكرء قَلَمَا كَانَ ء عمد وله تهات تاشت م 


3 


2 26 0 


گا جَائرًا في عه رَسُولٍ الله يك وبي ٻکر٬‏ لَمْ يَجْرْ تسح قول عْمَرَ وا عَيْرِِ ولان 
وأ َكَل ااي فو و ا وا اعات ال كار رة 

أَقْوَالَهُمْ لِقَوْلٍ رَسول الله ل ولا يتركوتها بأَقْوَالِهمْ وَإِنَمَا تخمل مُخَالفَة تر لهذا 

النّصّء عَلَى أنه َم يلعف وَلَوْبَلَمَهُلَمْ يعد إِلَى غَيْرِهه وَلِأَنََّا مَمْلُوكَفٌ وَلَمْ يَعْتَقَها سيد 

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (7955), وابن حبان (5775)» والحاكم (۱۹-۱۸/۲)»ء والبيهقي في 
”الكبرى"؟ (۱۰/ »)۳٤۷‏ من طريق حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن ابي رباح» 
عن جابر بن عبد اللّه. 


وإسناده صحيح. 
وأخرج ابن ماجة »)70١1(‏ وأحمد (۳/ ۳۲۱)» وابن حبان »)٤۳۲۳(‏ والدراقطني (5/ »)٠١١‏ وأبو 


يعلى (9؟؟5) والبيهقي 5 ”الكبرى؟ 0 وغيرهم» من طريق ابن جريج» قال: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله - فة به - يقول: كنا نبيع سراريناء وأمهات أولادناء 
والنبي ا فينا حييٌ لا نرئ بذلك بأس]. 


وإسناده حسن . 


كتاب عتق أمهات الأولاد Cr‏ 
DE‏ وها قَلَمْ تيوه كَمَا َو وَلَدَتْ مِنْ أبيهِ في نگاح أو عبر 
ولد الل الرُّ» َم يرَوَلِِ ص ولا ماع ولا ا في مغتى َلك وجب لاء 
لور وات ررك E‏ 
وروي عن ابن عَبّاس» رواية ار َه تجعل في سهم وَكَدِهَا؛ لِتَعْيَقَ عليه . 

وکال شعد: حل ا عن زَيْدِ بْنِ وَهْبِء قَالَ: مات ترچ هنا 


or 


اه ولد َء فَأرَاد الوَِيدُ بْنُ عَقبة أنْ يبيعَها في ينه فَأتَبْنَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِء هَذَكَرْنا 
ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: إن کان وَلَا بد E‏ صب الاو" . 


هسه ت ر 2 


فَتَالَ: «أَغْتَفهًا وَلَدَهَا) . رَوَاهُمًا 0 مَاجَه. 


وَذَكَرَ الشَّرِيفٌ بُو جَْمَر في (مَسَائِلِه) » عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ التي ب نه هى عَنْ بيع 


مَهَاتٍ الأَوْلَاد وَلَا يَبِعْنَ ا يَرْهَن) EE‏ ويس € يَسْتَمْتعْ بها م سَيّدُهَا ما بَدَا لَه فَإِنْ مَاتَ» 


2 
1 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 4٠‏ 4)» وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي ضعيف. 

(۲) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور »)7١51(‏ وعبد الرزاق »)177١5(‏ وابن أبي شيبة (578/5)» 
من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب... فذكره. 

وإسناده صحيح. 

(۳) ضعيف جداً: أخرجه ابن ماجة »)70١15(‏ وأحمد (۱/ 20707 وعبد الرزاق (177714)» وابن أبي 
شيبة (475/5)» والدارقطني »)۱۳١ 1١ /٤(‏ والحاكم (۲/ ۱۹)» والبيهقي في ”الڪبرى“ 
.)1/۱١(‏ 

وفي إسناده: شريك القاضي ضعيف» وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي متروك. 

)٤(‏ تقدم في أول كتاب عتق أمهات الأولاد. 

(5) ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني /٤(‏ 175 170)» وابن عدي في ”الكامل؟ »)۱٤۹٤ /٤(‏ 


WS‏ المغني / الجزء السابع عشر 
N‏ 7 


کے چ چ 5 3 و کر 500 و و لله اا وک کا ا 
وَهَذَا فِيمَا اظن عَنْ عَمَرَ ولا يَصِحّ عَنْ التب بي ولاه إِجْمَاعٌ الصحابة 35 


ان قل ای قاع ذل یو ت ر رای رر 2 اس و 0( 
بڌليل قول عَلِيٌ كرَّمَ الله وَجَهَهُ کان رَأَبِي وراي عمَرَ٬‏ أن لا تبًا 
1000 ل يا كف ا ا ےا ل 
وقو : فَقَضَئ به عمر حياتۀ وَعَثمَان حياته. وقول عبيدة: راي علق وَء عمّرٌ في الجَمَاعَة 
۴ر م 0 م رع تس 6 
أحب إلينا مِن رَأيهِ وحده 
ا 5 2 کے ای ر 5 2 
عا عو , کک َال DS‏ 


:ةوك اليس عو عباس بن ن الريْر کو ؟ 


ع و- 


ور 


قَلنَا: قَدْ روي عَنْهُمْ الرّجُوعٌ عَنْ المُحَالفة فَرَوَئ عبَيْدَة قَالَ: بعت إلى عَلِنّ وَإِلَى 
شُرَيْح أن افضوا كَمَا كنم تَقضُونَ قاي ابعص الاختلاف". وان عَبّاس قَالَ: َد 


من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به مرفوعا. 

وخر جه البیهقی في ”الکبری“ (۱۰/ )۳٤۳‏ من طرق عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر 
موقوفاً عليه» وقد تقدم تخريج الموقوف قريبا. 

قال البيهقى: هكذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار؛ 
فرفعه إلى النبي 755 وهو وهم» لا يحل ذكره. 

(۱) تقدم قريبا. 

(۲) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور »)۲٠٠۲(‏ والبيهقي ))7577/٠١(‏ من طريق خصيف الجزري» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر. 

وخصيف ضعيف» وقد خولف في إسناد هذا الأثر؛ خالفه سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان» وهو 
ثقة؛ فرواه عن عكرمة» عن عمر منقطعاًء بغير ذكر ابن عباس» وروايته عند سعيد بن منصور 
»2٠51(‏ والبيهقي» وهي أرجح» ورواية خصيف منكرة» والله أعلم. 

(۳) صحيح: أخرجه وكيع في ”أخبار القضاة" (۲/ ۳۹۹) من طرق عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 


عن عبيدة به. 


وإسناده ص 


كتاب عتق أمهات الأولاد 


۷1 لم 


ا 


الولَدٍِ بمنز E‏ وَهوَ الزَّاوِي لِحَدِيثِ عِتَقِهنَ» عَنْ لدي ي وَعَنْ عَمَنَ فيل عَلَى 


مو افقته 9 


م قَدْ تبت الإِجْمَاعٌ بِاتمَاقِهمْ م قبل المُحَالمَة. وَاتفَافَهُمْ مَحْضُومٌ عَنْ الحَطَأ إن | 


2 


كوي مم و مس ع 


نع ل لك 5رز لبن م ع ل شخي ول جل يت ف ف 
عض العَصَرء لَجَارَ في + جميعه» چ المَوَافِقٍ في رَمَن لإتَمَاقِء حير مِنْ رَأيه في 


اد کہ 2 


الخلاني بد كود اماف ا 


غير تير 2 


قَإنْ قِبل: ركان لامك نيه بَعْضٍ العَضر إِجْمَاعَاء حرمت مخالفتة فكيّف حَالْمَهُ 


َذ لكر الأنكة الرية لي OE‏ نِسْبَتّهُمْ إلى ازێگاب الحَرَام؟ فُلْنا: الإِجْمَاعٌ يقم إلى 


لو بو طوبه خلا ین المعو نکی فو اش يتم لك ع كزنه شط 
ان eC‏ 
هَامًُا. اما قول جاب : ابت أُمَهَاتِ الأَوْلَادٍ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله - أبي بَكر)”". 
ليس فيه تضريخ باه و 
فِعْلِهمْ عَلَى الْفِرَادهِمْ» فلا کون فيه جف وَيتَعَيَنُ حَمْلٌ الأَمْرِ على هَذَا؛ لاله لو كَانَ هَذَا 
سو ا اماي سي ا 
بعْدَهُمَا على مُحَالْمَتِهِمَا ولو فَعلُوا لِك لَمْ يَخْلُ مِنْ مذكر ينْكرُ عَلَيْهِمْ وَيَقولُ: كيف 

يُخَالِهُونَ فِْلّ رَسُولٍ الله وَهِْلَ صَاحِبهِ؟ و كيف يركون سَتَتَهُمَاء وَيُحَرّمُونَ ما أَحَلًا؟ مِنْ 
ذا ول تر كان ذلك اقا بعليهها: انفلخ به علخ جن زات يعون وا بو كل قز 
وَاقَقَهُ على با ل لل لل د 


اا یکون فيه إذَا حه وَيَحْتَوِل أَنَّهُمْ بَاعُوا أمَهَاتِ الأَوْلَادٍ في النّكَاحء لا في المِلّكِ. 


)١(‏ لم أجده. 
(۲) تقدم قريبا. 


المغني /الجزء السابع عشر 

ےہ “اك يطب ا > ل ات ل ل 
َل [1]: وَمَنْ أَجَارَيَيْم آم الود فَعلَ قله ِن لْهَا حى مات وَلَمْ ن لَه 
وَارِتْ إلا ولدهاء عقت عَلَيْه وَإِنْ كَانَ لَهَا وَارِتْ سِوّئ ولدهاء بيت من ضيب 


وَلَدِهَاء فَعتَقَتْء وَكَانَ لَه مَا بق مِنْ مِيرَائه ه. وَإِنْ لَمْ يبق شَيْءٌ فاا شَيْءَ لَه وَإِنْ كَانَتْ 


مِنْ نَصِبِيه عق مِنْهًا قَرٌ تَصِيبه) وَبَاقِيهًا رَقيق لِسَائِرِ الوَرَنَة »إلا على قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن | 
اس e‏ 0 و ر 2 
وَرِثَ سَهْمًا مِمَّنْ يَعْيَقٌ عَلَيْهه سَرَى العتق إلى بَاقِيه. وَإِنْ لَمْ يكن لَهَا وَلَدّ م مِن سَيدِهَاء 
ورتها وَوَرَتْك كسار رققه. 

مسال [ 20١١‏ ]: قَالّ: (وَإِدَا سات الام وي ملك غَيْرِه يكاج EL‏ 50 ت 
مَلَكَهَا حامِلاء عَمَقَ اجنین وان لَه يَِْهَا). 


وَجَمْلَتهُ أنه إذَا تَرَوّجَ أَمََ عَيروِ» َأَوْلَدَمَاء أو أَخبكَهاء 8 ملكها شرا أو غَيْرِ لم 
ل ا ا راي وَبِهَذَا 
قال الضَّاة فن ب نا عَلِقَّثْ من ِنْهبِمَمْلُوكِ فَلَمْ ينبت لھا حم الاستيلاد» كُمَا لَوْ رَنَى 
جف التهاء SEE E LE NN‏ 
كه قول الصحابة ون فَفِيمَا عَدَاُ ينه ل 


ر 3ر 


وَتَقَلَ القَاضِي ا ن آبي موس عَنْ آم و أ انها َصِيرُ آموي في الڪاين. . وهو 
قول الحَسَن وَأَبِي حَنبفَة؛ لِأَنّها اَم ودي وَهُوَ مَالِكٌ لَهَاء قبت لَهَا حَُكْمْ الاسْتِيلا كما 
ا 
تقل عَنْهُ الَوَقَفُ عَنهاء في روَاية مُه فال ل اول E‏ وَصَرَّحَ في رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ 
سرا بجواز ببْعهَاء ََال: لا أرَئ بَأْسَا أن يهاه إنّمَا الحَسَنٌ وَحْدَهُ قال: نها ام وَلَدِ. 
وَكَالَ: اتر ما سَمِعًْا فيه من الدَبعِينَ يَقُولُونَ: لا تون ام وي حى تلد عِنْدَهُ وَهُوَ 
يَمْلْكُهًا. فَإِنْ گان عَبِيدَةٌ السّلْمَانِيَ يَقُولُ: تَبِيعُهًا. 00 وَِبْرَاهِيمٌ» َعَايرٌالشميي. 

وَأَكَا ! إا مَلكَهَا حَابِلاء مَظَاهِرٌ كَلَام أَحَمَدَ 8 آنا تصير آم وَلَدِ. وَهْوَ مَذْهَتُ 


كتاب عتق أمهات الأولاد ا 
لمت 0100 011 0 0 0ل للر_ضلخل-ا---2-خ-خ-لارل--- سے SA‏ گے 


ل 6 


مالك ه؛ ْنَا وَكَدَتْ مِنْهُ في ملكي دَأَشْبَة ما لو أحْبَكهَا في ملكي وَقَدْ صَرَّحَ أَحْمَدُ وة 


e‏ کک 


ادل د ا اتترام تھ عد بقل اھ ولا هی ای ن 
يَطَوّهًَا بَعْدَ ما اشْتَرَامَاء وهي حَامِل مِنْهُ كَانَتْ آَم وَلَدِ لَهُ. قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إن وَطِتَهَا في 
هم عن و ا ا ت ا 18 .5 ماه هي ره 01 6 
ابْتدَاءِ حَمْلِهَ أو تَوَسْطِه صَارَتْ لَه بِدَلِكَ أمَّ وَل له لان المَاءَ يزيد في سَمْع الوَلَدٍ 


ِن وَطِتَهَا حَالَ حَمْلِها تَظراة فان کان يَعْدَ أ 
قر 2 


صر به آم وَلْدِ. 


اَن كَمُلَ الول وَصَارَ لَهُ حَمْسَة أَشهُِ لم 


ل ا ل ا ل 0 ته 2م سه 76 عر .(للنء >> عه لس 
ل وكدة لان عر و 4 قال اد ما 


اختلطت دِمَاؤكُمْ وَدِمَاؤّهْنَ وَلْحُومُكُمْ ول و معلل ِالمُحَالَطَة 


2 


الال اها اي ون القاة يزيد في الوَلَدِء ولان لِحْريّة ابض أ را في تخرير 
e oo‏ 
َعْدَ الّرَاءِ هي آم وَلَد. وَكَكَامُ الخِرَقِييَ تفن أنها اتکور 
يذكد. وَهُوَ ّي ص عله مد واه في روَائة إشحاق : ومني تقل لا 
e‏ ِأنَهَا لم تعلق مِنْهُ بحر قَلَمْ بث لھا حَكُمْ الاستيلاد» كما 


َو رَتی بها ثُمَ | شترَاهَا. 5 E‏ 
الزية ازن ار هَذَا ما إا حملت مِنْةُ في مِلکه؛ ِن 00 خر فَيتَحَرّرُ بتځریرو. 


( )قبي چا عا ا ا نتصون 0550 
وفي إسناده: محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي» لم أجد له ترجمة» وأبوه عبد الله بن قارب ذكره ابن 
أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 


وتیل أنه لم برف قلا ينبت الحم بالك ولو تبت أنه رات لم بف ينيْتْ الحُكمْ هذه 
ليا تیل نا لذ لکټا وهي حال منز ينك أذ من نر رهد تی ولي 
إن راد الوََدُ بو وَلأنَ حُكْمَ الاسْتِياد إِنَمَا يد ا ا 
ا ل ا 
N‏ ايه الم 
َل [1]: قال أَحْمَدٌ ڪه في مَنْ شتری جارتة حاولا من برو تھا بل 


o2 


وا َإِنّ الوَكدَ لا يَلْحَقُ بالمُشْتري ولا بيه aT‏ 


2 


03 


المَاءَ يري في الوَلَّدِ. وقد رُوِيَ عَنْ ابي الدَّرْدَاء عَنْ التب َل أنه مر بامْرَأَةٍ مُجِحٌ عَلَى 
پاب فُسْطَاطِء فََالَ: لله بريد أن ثْلِمَ بهًا؟). EN‏ نحَمْ. قال سول الله وَكلله: «لَقَدُ هَمَمْتَ 
5 ٿه هنا ذل عه في برو كيف يره وَهْوَ لا ل لَك اَم كتف شيمه وهو لا يحل 
لق واه انوا Es‏ ني إِنْ اسْتَلْحَقَهُ وکر که في مِيرَائهه لَمْ جل لها لاه ليس بوَلَدِو إن 
دارا وو دُلَمْيَحِلَّ لَه ل هقد قد شَرَكَ فِيه؛ لِكَوْنِ المَاءِ يزيد في الوَلَدِ. 

EY‏ وَإِذَا وط رد جَارِيّة وَلَدِه فَإنَ ها E‏ ولم يَكَنْ 
الول وَطِتََاه وََا تَعلَقَت بها حَاجَدُه جم ققذ لها الأب ذلك وَصَاوَتْ جارك وَالحكم 
فيا كَالحُكُم في جَارِيَته الي مَلَكَهَا بالشَراء. وَِنْوَطِتََا قل تملکهاء َقَد عل مُحَرَمَ؛ 
أن الله َال قَالَ: ‏ ورين هم لوهم حَلفِظُونَ 4 [المؤمنون: ه] ٍ نهم ل 
ملكت ايم َم عير مَلُومِيت ) المؤمنون: :] فمن سق ورا ذلك فَأَوْليِكَ هم 
لاحي م 0 


اذ فيل ققد قال ال ل «أنت ومالك لأآبيك)7؟. قَأضَافٌ مال الان إلى أب 


(۱) أخرجه أبو داود ,)7١557(‏ وأخرجه أيضا مسلم .)۱٤٤١(‏ 


(؟) تقدم في المسألة: (417)» فصل: .)١(‏ 


كتاب عتق أمهات الأولاد r‏ 
لمت uw‏ سے LVo‏ گے 


4 ت 5 0 روت ت 01 درو و6 2 3 3 خا اعم ار 
سْيِحْفَاقِ» فيدل عَلَ أنه مِلكة. قُلْنا: لَمْ رذ الت يكل حَقَيمَة المِلِّ 


َو 
انه 


أ 2 


ضَاف ليه الوَلدَه وََيْسَ بِمَمْلُوكِ وَأضَاف لبه ماله في 1 ِضَافَيِه إلى الول 
ا حَقِيقَةَ في حَالٍ وَاحِدَةِ وَقَد يَْبْتْ المِلّكَ للود حَقِيقَة 

بدليل جل وَطءِ إِمَابِهِ وَالفَصَرْفٍ في ماله وَصِكَة بَيْعِهِ وَهِبَيِهِ وَعِْقِوِ وَلِأنَّ الوك ۴ مات 
ا برطبية قرا لها فقو له 1[ A‏ يبي جار ناك رلته لرورت رركت 


7 
ر عب ا 3 


مال انوه وَلَايَجِبُ عَلَئ الأب حَجٌ وَلَا ركاه ولا جِهَاد بسار ابد فَعْلِمَ أن التي ب14 إِنَمَا 
أَرَادَ الّجَوُرٌ تَشْبِيهِهِ بِمَالِهِ في بَعْضٍ أَحْكَامِهِ. 


کي تي 7 مير 


241 
قم 


کک م ل له حَقِيقَةُ الملك؛ فلا أَكَل 
ا به تدرا الد قان الحدود تدرا بالشبهات» ون يعر OTE‏ 


ا نکیا وط محرّماء كان عه از رط الار ية المشتركة. وفيه وجه أحر لا 


تَعْزِيرَ عَليه؛ لان مال وَلَدِ كَمَالِهِ. وَلَا يَصِح لان مَالَهُ مباځ لَه غير َر لوم a‏ 
الوَطْءٌ هُوّ عَادٍ فيه مَلُومٌ عَلَيِْ. وَإِنْ عَلِقّتْ مِنْكُ فَالوَلدُ ركني OE‏ 
ِشْبْهَةِ الملك, فَكَانَ حرا كول الجارية المشتركة TS‏ لن الجارية تَصِيدُ 
كا له بالطو كَل وها بالود وهي ملك لك ويد أم و ل تع به 


كيل لماكت ايل نط1 ها ينه ذلك 


1 


Ey 
س6 7 َه‎ 0 
ولا يَملكها؛ لانه‎ 


لل وا رلا ا 


3 


مَمْلُوكَيه؛ a‏ عَلَيّْهه فَوَجَبَ أن لا يبت لها هَذَا الحُكُمْ وَل أن الأضل الوق 
يبق عَلَْ الأضلء وَلِأَنَ الوَطْءَ المُحَرّمَ لا ۳ اَن يَكُونَ سب لك الي هو يعْمَةٌ 
وكرامة» لاله يُقُضى e‏ 

لتا آنا عَلِفَتْ مِنْهُ بحر أجل المِلْكِء قَصَارَتْ 


سے عر چ 


بُو حَدِيفَةَ وَالشَافِعِيُ» في أَحَدٍ قَولَيْهه وَقَالَ في | خر: رام وَل لف 


عا 
هه 


اسْتَؤْلَدَهَا في خَيْرِ ملك فََشْبَه الأَجْببِيَ ولان بوت أَحكام الاسْتِيَادِ 


3 
ع 0 
1 


وَل م وَلَدِ لَه كالجارية المشتركة 


ل ا مغني / الجزء السابع عشر 
وَكَارَقَ وَطْءَ الأَجَبِيَ في هَدَا. 

إِذَا تت هدا فان لا رمه مرها ول قيمتهاء وَقَالَ ابو فة لا رمه مرها 

رمه قيمَتهَا؛ لاه موصي ري E‏ نما لَم 
e‏ قرف EEE OT‏ في صَمَانِهاء فَلَمْ يَضْمَنْهُ نَانياه كما 
َو قَطَعَّ يَدَهَا قَسَرَى القَطْمْ إلى تَفْسِهَاء فَإنَّهُ د شعن ي لس و ف ان 
الشَافِعِيٌ: ل لكل وَطِىَ جَارِيَة غَيْرِهِ وَطَئَا مُحَرَّمَاء فَلَرْمَهُ مَهْرْهَاء كَا لخبت 
رمه قِِمتهُمَاه عَلَى القَوْلٍ بِكَوْنِهَا أمّ وَل كَمَا يَلْرَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ» قِيمَهُ نَصِيبٍ 
شَرِيكِدء إِذا اسْتَوْلَدَ الجَارية المُشْترَكَة. 

ال لِ: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبِيك). و 
مَهرمَاء وَلَا قیمَتها كمَملوگټه ولان وط صَارَت به الم 
ِبَعْضِهَاء فَأَشْبَه استیلاد مَمْلو گټه. 

كَل [۲]: فَإِنْ كَانَ الوَلَدٌ قَدْ وَطَِ جَارِيَة تم وَطِتَهَا ابوه الَا مذ وي عَنْ 


- 


9 
o 


ا 00 ب َابضًا لاء وَكَمْ كن الان وه 
- مجو 4 7 o‏ 


فهي آَم وَلَّدو کک لابن فيها شَيْءٌ. قال القاضي: فَظاهرٌ هدا ن الاين إن کان قل 
وَطتَهاء م تز آم لد ِب پاشتبلاوكا؛ ألا تحر تَحَرَّمْ عل يه تخریمًا موَبدَا بوَطْءِ ابن لَهَاء 


ولا تل لَه بحا ٿا شبة وَطْءَ الأجتبئ. لن کنا لزل لهه ولا بزو 
كما TT‏ وتيا أن بنك يبت لھا حَكُمْ الاشويلاد. 


عو أن 


0 كنا لاسكا َد مَمْلُوكَيَهُ التي وطتَها ابنة نك نا تير أ ولك عم 
6 مُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ عَلَ التأبيب فَكَذَلِكَ هَامَْاِ وَذَلِكَ لاله لكا يالك كد 


عر 3 
الك فَصَارَتْ بو أمَ ولیہ كَمَا ا 


فَضْلْ :]٤[‏ وَإِنْ وَطئ الان 


کے 
ما 


لي نيو تافو EC EN‏ 


3 


1 شر کک چو هو 


3 عم وده ی ر "م رفوع ر رور ا سم ك 
اروس عا لعز ه يَعْتق على جده؛ لاه ابن ابْنهء إِذَا 


كتاب عتق أمهات الأولاد TS‏ 
ww‏ 22س VY‏ گے 


2 


قل :إن ولد نال غين على بيد حرم الجَارِية عَلَى الأب على التأبيد. ولا نَحِبُْ 
قيمتها على الابْنِ؛ ل 1 يُخْرِجْهًا عَنْ ملك EOE‏ 


م ° 


الاسْيمتَاع قإن الأب بَعْدَ ذلك فَقَدْ فَعَلَ مُحَرمًاء ولا حد عليّه؛ لِأَنّهُ وَطءٌُ 


ا ع ول َه استَولد مغ کٹ تاف ما لر وطح آم الد - 
IS‏ ون رج انث ثم لتا قد عل محرا وا عد َل انها شلوك 


َيُعزَرُ. قَالَ أَحْمَدٌ :جلد ولا يرجه يخي رر اللي لاه لوو N‏ 


ارجم إِذَا كان مُحْصتا. ِن أَرلَدَهَاه حَادَت 3 ولا 6 8 
بمَوته» وولده TS‏ 


ل ةن الرَضَاءء أو أنه أو زه لَمْ َل وَطُؤَا. و 
E‏ ا لاا ملو گنف ون . قن وَلَدَتْ فَالوَلَدٌ حر 
ةلا پو هي م رلو وَكذَلك لز كاه و ميد ا ك 


E‏ مه مُسْلِمَةَ فَاسْتَْلَدَهَاء قا حَد عليه وَيُعَزّل وَيَلْحَقَهُ ا وَتَصِيرٌ 
للك ف يت لا كت للق لذن أن العَرْمُوتق أو رمب ره ب الْمَالٍ آم 
E‏ ألما صارَث له أم لد وكرت ين لزن دالشكا5ة. 
وَعَلَيْه قيمَتها لِلْمُرَهن» تَجْعَلٌ مَكَانَهَا رَهْنَاء أو توفية عَنْ دَيْنِ الرّهْنِء وَتَنْفَسِحْ المُضَارَبَةُ 
ها. وذ گا فیا ربح جيل ليع في مَالٍ المُضَارَبَةٍ بة. وَالله أعْلَّمْ. 

مُسَأَنَةُ [2014]: قَالَ: (وَإِدَا عَلِقَتْ مِنْهُ حر في مله فَوَضَعَتْ بَعْضَ ما يمين فيه 
حَلَىُ الإْمَانِ كاتث لَه يدَلِكَ أمَّول). 


و كد 5 42 ¢ 0 و EO‏ هه روم 208 90 
د الخِرَّقِيٌ لِمَصِيرِهَا آم وَلِدِ شروطا ثلاثة حدقا أن كشا هه بحر. فأمًا إن علقت 
3 ا وسار 2 ب خا 0 5 ره 03 رامعو 
مِنهُ بمَمُْلوكُء وَيَتَصَوَرٌ ذلك فِي الو ت فی مو ضعین؛ عشم في اعد ملك يل 


-ه 


کے 


ا لك قَِنَهُ إا وَطَِ امه وَاسْتَوْلَدَ هَاء فود كارت ول E N‏ 


المغني / الجزء السابع عشر 
ا اا ل س 
ثبت لَهَا حُكم الاسْتيلاد ب بدلك» وك الول شيك في التسرّي بها بها أ وْ لَمْ يدن لَهُ. 
وَالثَّنِيء إا اسْتوْلَدَ المُكَاتَبُ مث إن وَلَدَهُ مَمْلُوكٌ ل وَأَمَا الأمدُ مَإنَّهُ لا ثبت 


21 


حْكَامُ َم الود في العش بِمَوِْهِ في الحَاليْن لِأنّ المْكَاتَبَ لَيْسَ بحر ووا ل 


of 


Ch PAE‏ هي وَمَتَى عَجَرَ المُكَانَبُ وَعَادَ إلى الوق أو مَاتَ قَبْلَ أدَاء 
کنات فَهِيَ 0 52 کا ة العبد القن. هَل ينيك المَكَاتبٌ بَيْعَهَاء وَالتَصَدّفَ فيهًا؟ فيه 
ا أنه لا يشت ت فبا شي من آخگام الاتيلاد» ولا عير 
م ولي بال وَهَذًَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِتَ؛ لِأنّهَا عَلقَتْ عَلِقَّتْ بِمَمْلُوكِ في مِلْكِ غَيْرِ تام قَلَمْ ينبت 
4 شّيْءٌ ِن أَحْكَام الإشتيكاد كَأَمَةِ العَْدِ القن وَظَاهِرٌ المَذْمَبٍ أَنّهَا مَوْقُوفَة لا يَمْلِكُ 
يها ل فل الوك فی إن عت صَارَتْ لهأ کی َي بتو فت لها ِن حزم 
الاستيلاد» ما يثبت لِوَلَّدِهَا من حرمة الحريّة. 

50 


مهدر ره رف عل و بس ها فوب لعلو ع ال 
وقد نص أحمد وية. على مَنع ياء وَمََهُومٌ كلام الجِرّقِيٌ» يَحْتَول الوَجَهَيْنٍ جَوِيعًا. 


ا 


اکچ 


EAN 


الشَّرْطُ الثاني أن تعلق من في مِلْكِهء سَوَاءٌ گان مِنْ وَطْءِ ماح م مُحَرّم مل الوَطء 


5 


في الحيضء أو الاس أو الصَوْمٍ أذ الإخرام أو الها أو عبرو مان علقت ينه 
في َير که لَمْ تَصِرْ بِدَلِكَ آم وي سَوَاء عَلِقَتْ مه بِمَمْلُوك وثل ان َا في مِلْكِ 
يره بيكَاح أ َو رتا أَوْ عَلِقَتْ ب بخ ل أذ طيشن أذ خر ون آمو وکرو جا على آنه 
خْرَّةٌ فَاسْتَوْلَدَهَاء أَوْ اشْتَرَئ جَارية فَاسْتَوْلَدَهَاء َباَت مُسْتَحَقَةه فَإِنَّ الود * ES‏ 
كبك أ 


3 
o 


لأمة آم وَلّد في هَذِهِ المَوَاضِع بِحَالٍ. SER EO‏ 


وَلَدِ. و قد ذَكَرْنَا الخلّافٌَ في ذلك في الكشالة ت التي قل هَلْه. والتقصيوة بذكر هله 
روط ها هُتاء تبُوتُ الحكم ع عِنْدَ اجْتِمَاعِهَاء وما الْتِفَاؤُهُ عند انْتِمَائْهَاء میڈ گر فى مَسَائِلٌ 


َي 75 
0 ىم ت> ° ا لد 


تخطيطء سَوَاءٌ وَصَعَتَهُ حَيًا 


كتاب عتق أمهات الأولاد O‏ 
۹ کے 


0 مر 8 ِ 


1 ا مرش قار نط ويد ف د قت د OTE‏ مدب كام 
الخطاب : يه إذا ولدت الامَة من سَيِدِهَاء فقد عتقت وإن ا وروی الاثرم 


بِإسْنَادِهِ عَنْ ابن عْمَرَ انهه َالَ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كان سَفْطًَا""". قَالَ الأَثْرَمُ: قلت لأبي 
عبد الله: َم الول إِذَا أشقطثه ل تی فال إذا ت فيد يد يڏه أو جل او شَيْءٌ مِنْ 
حَلْقِهِء فَقَدْ عَتَقَتْ. وَهَذَا د َوْلُ الحَسَنِء ا وَقَالَ السَّحْبيٌ: إذا ت في الخلق 
الرّابع» کان ق الْقَضَتْ به عِدهَ ال غيَقَتْ به الأَمَة. وَل أَعْلّمُ في هدا خلاقًا 
ين من قال بوت حځکم الاستيلاو» اا نْ لٺ طم أو عَلَقَفَ لم يَْبْتْ به شَيْءٌ مِنْ 


تقول في الأَمَةِ إذا القت ما ع ل ترون وعدا قزل إِبْرَاهِيمَ النّحَعِنَ . 
تف رواحي لا صتري E‏ اَن 
فیا صُورَة خؤية» ته َعَلَقَتْ بها الأَحْكَامُ ا 112 الصورة : الي حَفِيَتْ عَلَى 


- 


غَيْرهِن. وَإِنْ لم يَشْهَدْنَ بدَلِكَء لکن علم آنه مدا لق آدَمِيٌ؛ ما بشَهَادَتِهِنَ أو غير 
ذَلِكَء قَفِيه رِوَايَتَانِ؛ تاهما لا ِي به الأ 5 آم ولي ولا نمضي به عِدَّةُ الحْرَّقَ وَلا 
يَحِبُ على الضَّارِبٍ المُتْلِفٍ لَه العْرّهُ وَلَا | كار وَهَذَا ظَاهِرٌ كلام الجِرَقِيٍ وَالشَّافِِيَ؛ 
وَظَاهِرٌ ما تَقَلَهُ الأَثرَمُ عَنْ أَحْمَدَ وه وَظَاهِرُ قول الحَسَن» وَالشَّْبِيَ» وَسَائِر مَنْ اشترَطَ 
ن يسين ىء فيه ون حَلْقٍ الآدمِت؛ لأ لَمْ بين فيد َء مِنْ لق الآدَمِ» ابه النطمّة 
وَالعكقة. وَالثانيه تتعلَقُ بو الأحْكام الأزبعة آنه الیک ا ل 


وم 
a‏ 


2 


E CE 


ا وى سس ساعمة E‏ قم 5 
الله بن حَامِدٍ رواية ثال > وهو ا 
و د ه 5ه رصي لل( 


: خمد و4 في الأمة A E EEE‏ 
فَعَلِمْنَ أنه لَحِمٌ وَلَمْ يتبيّنْ لَحْمُْ: تَحْتَاط في العدَّة بأَخرَىء وَمُحْتَاطُ بوت الأمة و 


.)5١1( تقدم في المسألة:‎ )١( 
لم أجده.‎ )۲( 


ا المغني / الجزء السابع عشر 
كه 8 7 


هَذَاء أنه حَكَمَ بعت الأَمَة وَلَمْ يَحْكُمْ بِانْقِضَاءِ العِدَّة؛ لان عِنْقَ الأمَة. خضل للحرية 
ےر ٠‏ 6 رھ 0 8 01 يعم 
فاختيط بِتَحْصِيلِهًاء والعدة ة يعلق بها تَحْرِيمُ التزويج ل الفزجء فَاختيط ِإِبْقائهًا. 


7 
ور 


وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيّة بالعكس: لا جب العدة رلا تَصيرٌ الام 


2 & > 
آم ولد؛ لان الأصل عدم 


Be 
© هس رس اس‎ 


۴ وَاحَدٍ مهما فیبقّیٰ غل أَصله. و يَصِح؛ لان العدة کانت ابتة لاض بَقَاؤّهَا 


على ما كَانَتْ عليه وَالأضل في الآَدَمِيَ الحرَيّة لت ما فضي إل . وَالله أَعْلَمْ. 


ع 2 


مُسألة ٠١[‏ 0 قَالّ: (فَإِذَا مَاتَء فقد صارت حرق وَإِنْ لَّمْ يَمْلِكُ غَيْرَهَا). 


يعني ان م الوأ تعن ِن وَأ الالء وَإِن لم لك سواها. a‏ 
o NT‏ 1و 


قهن لا نعم ينُم فيه خلافا. وَسَوَاءٌْ وَلَدَثْ في الصّحَةِ ا E‏ 
بالتِدَاذِهِ وَشَهْوَتِه وَمَا يُْفُهُ في لَذَاتهِ وَشَهَوَاتِهِه يَسَّْوِي فيه حال الصَّحَّة وَالمَرَضء كَألْذِي 


d2 


باكلة ررقف ولا حننها E‏ ونا تكن بعد المَوْتٍ يَسْتَوِي فيد ف امرش 
و ك ت کد E‏ وَالتذبيرء الو و َعَم في هذا خلاقًا 0 م رأ 


عِتَفَهَن. كال شد عا شنيان» عن بخن بن سيوم عن نای ل درك ابْنَّ عَمَرٌ 


رَجْلَانِء فقالا: إِنَا e‏ يَعْنِيَانٍ ار بن ازير طلا مر 


ا من د BEE‏ قال عمَرٌ ر وله 


02020 


ا ِن رَجُل گان 0 0 انين مره وليف اهاور الور لوه 


er‏ 1 ولا فرق بَيّْن المَسْلمَة وَالكَافِرَةٍ وَالعَفيفَةِ وَالمَاجِرَة وَلَا بَيْنَ الم 


2 


.)5١١5؟( إسناده صحيح: وقد تقدم في المسألة:‎ )١( 
.)5١1( تقدم في المسألة:‎ )۲( 


كتاب عتق أمهات الأولاد 

سا ا ا 1 0 
والكافرء وَالعَفيف وَالمَاجِرِ في هَذَا في قَوْلٍ اة َة أل الى ِن أهل الأَمْصَارِء 

على يو الال شري نة الل والكازة) رًالعفيف وَالفَاجِرٌ كالتدبير وَالكتابة 
عِتقها بِسَبَبٍ اختلاط ديها بِدَمِهِ وَلَخْرها بلَخوهء َإِذَا استو 


َه 


حكيه. وروی سَعِيدٌ حدتتا هشیب أ: EE ST‏ 


eR 


م يا في السب استويا في 


الهَمدَانِيَ» اَن عُمَرَ بْنَ الخَطَابء واه قال في آَم الوََدِ: إن أَسْلَمَث وَأُحْصِئَتْ وَعَفَّتْ 
4م ر 0 مع 2 ان عي 2 و 016 رصب او ع د 
َعْتِقَتْ ون مرت وَفَجَرَتْ وَغَدَرَتْه رَقَتْ : وَقَالَ: حَدَنََا هسَيم» أخبْرَنًا يَحْيَى عن َم 
ي وليه وَكَنَبَ 

رپوا لیس يها د ين أل دييها. 

إا كَانَ مت عِدْقٍ أُمَهَاتِ الأَوْلَادٍ عَلَى قول عُمَرَ وليه وَكَدْ َال هَذَا الول قي 
أن كص الو بالمُسلِمَة العفيئة ُو الگا ف ااج لااو الل الذئ كنك به 
ماله [015.]: قَالَ: (وَإِدَا 


مت 


0 
3 


و ا 


عتقهن . والله 


0 


مه آم وَدِءِ ما وَدَ ا تكن 


م الود إا وَلَدَتْ بَعْدَ تُبُوتِ حُكُم الاسْتِيلادٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ سَيّدهَاء مِنْ 


(۱) حسن: أخرجه سعيد بن منصور »)23١56(‏ وأبو عطية مترجم في الكنى من ”التهذيب" وثقه ابن معين» 
وابن سعد وأبو داود» وابن حبان» وقد اختلف في اسمه كثيراً» ولم أجد من أثبت سماعه من عمر. 

الآثر أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۳۷) عن معمر عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي العجفاء» عن عمر» بنحوه. 

وأبو العجفاء هو السلمي مترجم في الكنى من ”التهذيب“ وثقه الدارقطني» وابن معين» وقال 
البخاري: في حديثه نظر. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم. 

وذكر الحافظ من الرواة عنه: ابن سيرين» ثم قال: وقيل: عن ابن سيرين» عن ابن أبي العجفاء» وقيل: 
عن ابن سيرين ّت عن أبي العجفاء.اه 

فالله أعلم هل سمعه ابن سيرين من أبي العجفاء أم لا؟ لكن الأثر حسن بمجموع الطريقين» والله أعلم. 


o‏ المغني / الجزء السابع عشر 
س LAS‏ ا ص ص ص س س س ڪڪ ج 
2 چاو ره 2 ره اه لس وز م 5 
روج او غَيْرِ فَحْكُمٌ وَلَدِمَا حُكمُهَا في أنه نه يَعْتِق بِمَوْتِ سَيدِهَاء وَيَجَورْ فيه مِنْ 
الَصَرَقَاتِ مَا يَجُورٌ فيهاء وَيَمْتَنُ فيه مَا ميم فيهًا. قَالَ أحمد وَجة: قال ابن عم 
وان عباس وَعَيْرهمَا: وَلَدُهَا بمَِْلَتَا . ول َعْلَمُ في هَذَا لاا بَيْنَالقَائِلِينَ بثبوتِ كم 
ار الا لتر 

ع 0 
حُكْمْ أَمّهمْ؛ لان الاستیلاد مُختص بهاء فخت كيه كر انان عاق ع 


وَيَحْتَِلُ أنه اراد نهم عبِينٌ حُكْمْهُمْ 5 مهم مل قَوْلٍ الجَمَاعَة؛ 4 رکد به 
2 م - ص بت س2 > ولع 0 چ 
أمّهُ في الرّقُ والحرية فَيتْبَعْهًا في سَيَبِهِ ذا كان متأَكدَاء كلد المُكَاتبَة ده 


0 
أ ل لد ا چ ي 


لَدِ أَوْلَى؛ لأن سَبَبَ التق فِيهَا مُسْتَقَرٌ وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِبْطَالِهِ بحَال. ة 
دل یع کل خخ انادف لدب وق يز صنق أ د 7 
َم يطل وَإِنَّمَا لم تنبت الحرية فِيهًا؛ انها لَمْ ت ی مكل ATO‏ اكيس 


d2 


می وَأمّا وَلَدُ المُكاتبة ذا مَاتث فَِلَه يَحُودُ رَقيقا؛ لان العَقْدَ بطل 


0 

0 
5 
0 


الى ذ 


0 
فيه بِمَوت. | 


بمَوتهاء فَلَمْ يبق TS‏ رخا 


2 هھ ره e‏ کت اس 201 8 عر 5 و د 
الوَّلَد أو المُدَبَرَةَ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدَهَا لِأنّهَا عَتَفَتُ بغَيْرِ السب ِي تَبِعَهَا فيه وَيبْقَى عِنْقَهُ 
مَوْقُوفًا عَلَى مَوْتِ سيد وَكَذَلِكَ إن أَعْتَقٌ وَلَدَهُمَ لَمْ يتما بعتقه. 


(۱) حسن: أخرجه البيهقي (۱۰/ )۲٤۹ ۲٤۲۸‏ فقال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» وأبو بكر بن 
الحسنء قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنباً محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنباً ابن 
وهب» أخبرني مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن ابن قسيط» أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: إذا ولدت الآمة من سيدهاء فنكحت بعد ذلك» فولدت 
أولاداًء كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدهاء فإن مات فهم أحرار. 

وإسناده حسن» وقد تكلم في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه؛ لأنها وجادة» لكن الوجادة معمول بها عند 
جمع من أهل العلم؛ فلا بأس بتحسين الأثر» والله أعلم. 

(۲) تقدم في المسألة: .)5١١5(‏ 


كتاب عثق أمهات الاولاد ا 


ريه بده am‏ و ا ا ل و ع بو 
وان عَنَقّ المكَاتبة فقد قال ا وَسَفيان وَإسحاق: المكات إذا ادت أو اعتقت» 

رس رہ تجو 20 ب 2ه هه اه د تس اھ ر ر - هه > 
عتق و هاء رام الولَدِ والمد ll‏ ذا أعتقت» يعتق و ها حت يموت السيد. فظاهر 


E‏ ل سَيدِهَا؛ لِأَنّهُ في حُكُم مَالِهاء يَسْتَحِقَ كَسْبَكُ 
ا ا اعا كالما ولان إختانها يَْتَُ أَدَاءَهَا بِسَبّبِء مِنْ السَّيّدِء فَأشْبَه ارم 
مِنْ مال الكتابة 

لل []: فَأمًا وَلَدُ 3 الولد قبل استيلادها» وولد المديرة قبل تدبیرهًاء 
0 قبل كتابتهاء قلا يَْبَعُهَاه لِوُجُودِه قبل انْعِقَادٍ السب فيهاء وَرَوَالٍ حكم التبَعيّة 
يرا د رك ا 7 0 ل 2 تتا ولي مل أ 0 3" 3 0 0 2 
عَنْهُ قبل تَحَقَقٍ السّبّبٍ في أمّ وَلِهَذَا لا يَتبَعْهَا في التق المُنْجَزِء فَفِي السّبّب أؤلى. وَدَكَرَ 
ا الْخَطَّابِ في ولد المديرَة E‏ التذبير روایتین» فبَخْرَّحُ هَاهًا 18 وَهَوَ بعيد؛ ِن 
الوَلَّدَ المنمَص[ لا يَتبَعَهًا ذ في عي ولا بو لا يټ رلا رهن ولا شَيْء من الأخکا؛ 
سوئ الإشلام» بِشَرْط كوه صَغِير فَكَيْف يب في التذبيرء وَلأَنّهُ لا نض فِيهء وَلَا قياس 
يَقتَضِيهء فَيَبْقَى بِحَالِهِ. 
مَسْأنَةٌ 60003 قَالَ: (وَإدَا أَسْلَمَث أَمُ وَلَدِ الكَْرَاقَ» مُيِمَ مِنْ وَظْيِهَاه وَالكَلَدّذ يهاه 


20 222 2 


وجول نميا إا أن حلت لك وإن ماك قبل لِك عتقَث). 


وَجُمْلَة ذَلِكَ اَن الكَافِرَ يَصِح مِنْهُ الاسْتيلادُ لِأَمَيدء كَمَا يَصِح مِنْهُ عِنْمَهَا. وَإِذَا اسْتَولَدَ 


الذَّمّيُ أمََكُ ثم أَسْلّمَتْء لَمْ تَحِْقْ في الحَال. وَبِهَذَا قَالَ السَّافِعِي. 
e‏ يفيه اتات براك 

مِلّْكِ گافر على مُسْلِمَق قَلَمْ يَجْز كَالاَمَةٍ القن وَعَنْ أَحْمَدَ وه رواب أخرئ. 5 

و وهو قول أبِي حَِيفَة؛ لان فيه جَمْعَا ين الحَقَيْن؛ حَقَهَا في أَنْ ا 


ّى ملك الا لوحف في حُصُول وض لي ا شب بيْعَها إا لَمْ تكن آم وَل 


س 7 


ولتاء أنه إِسْلامٌ طَرَأً عَلَى مِلْكِ فَلَمْ يُوحِبْ عتقاء وَلَا سِعَايةء كَالعَيْدِ القنّ. وَمَا 


0 المغنى /الجزء السابع عشر 
سے LAL‏ ا ڪڪ 
E E‏ 
رضاقاء شرم لحي لا يه بحا لن عات لا تذري عل صل نها يز 1؟ 
وَإِنْ حَصَلء فالظاهر ائه يون يَسيرَاء في أَوْقَاتِ مُتفَرْقَةَ وُجُودُهُ قريب مِنْ عَدَهِه وَالحق 
أن يق الك عَلّى ما كان عَلَيْه وَيمْتَمَ مِنْ وَطْيهَاء ادد بها کي لا يَطَأَهَا وَيَبَْذِلَهَا 
وُو مرك وَيُحَالَ بيت وهاه وَيُمْتَمَ الحَلوَ هاه لا يفضي إلى الوَطْءِ المُحَرَّم وَيُجْبرَ 
على متها على التَّمَام؛ لِأَنّهَا مَمْلوكنْفُ وَمَنْعُهُ مِنْ طا بِغَيْرِ مَعْصِيَةِ مِنْهاء فَأَشْبَهَتْ 
الحَائِض وَالمَرِيضَة وَتَسَلَّمُ إل امأو ثقَةء تَكُونْ عِنْدَهَاء لِتَحْمَظََاء وَتَُومَ بأَمْرِهَاء وَإِنْ 
احْتَاجَثْ إِلَى أَجْرِء أ اجر مَسْكَنِء فَعَلَى سَيدِهًا. 

وَذَكَرَ القَاضِي ان تمتها في كَسْبِهَاء وَمَا فَضَلَ مِنْ كَسْبهَا فَهُوَ سيد با ها. وَإِنْ عَجَرَ عَنْ 
َيِه فَهَل يلرم سَيَدَهَا تَمَامُ َمَقتها؟ عَلَى رِوَايسَْنِ . ولحو هَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 

وَالصّحِيحٌ أن متها عَلَ سيد ابا ا ا 
لتا سَوَاء گان لھا كشب او َم يكُنْ؛ لاا منلوگة لَك و ET‏ 
تمَقَتّهَاه وَلَا يَمْلِكُ به كَسبهاء فَأَشْبَهَتْ أ ل أذ ل إنکدیه لن للك عب 
ك مِنهمّاء بدَلِيل ما 
قبل إسلامهاء وَالإِسْلَامُْ لا که يَمْنَعُ» بدَلِيل مَا لو وج جد قَبْلَ ولادتهاء EES‏ 
NG OS‏ لانيو وله رذا نا للرنة يليا ف E‏ 
لها کته أفضَئ إِلَى مَلَاكِها وَصَاعِهَاء وَلأَنَّهُيَمْلِكُ فَاضِلَ كَسْبِهَاء فا قصل تَمَقَتَهَاء 
کسائر مَمَالِِكِهِ. 


مہ رر 


مسالة 3 قال: (وَإِذَا عَمَقَتْ 


شَيْءٍ فهو لِوَرَنَةِ سَيّدِهَا). 


كتاب عتق أمهات الأولاد o‏ 
uw‏ سے و1 گے 


د ما 6 في 0ر4 #6 


إِنَّمَا كان كَذَّلِكَ لأن أمَّ الوَلّد أمة» وَكَسْبََا لسَيدهَاء وَس ر ما في يَِهَا لَه َا مَاتَ 
سَيّدهَا فَعَتَقَتْء انْتَقَلَ مَا في يَدِهَا إلى وَرَنَيهه كَسَائر مَالِهه وَكُمَا في يَدِ المُدَبَرَ خا 


ع 


المُكاة بء قن گشبها في حَياة سيد ها لَه فَإِذَا عقت بي لها كُمَا كان لَها قبل العتق. 


مُسَأَنَةٌ [015.]: قَالَ: رات حَى لَهَا پا في يَدِهَا گان لَهّاء دا احْتَمَلَهُ الكُلْتُ). 


2 


Ee‏ صِية لام الولَدِ تصح ُ. لا تعْلَمٌ فيه خلاذًا بيّنَ أل العم القَائِلِينَببُوتٍ 
2 ا بهذا قال السَّافِجِنُ» وَإِسْحَاقُ» وَأُصْحَابُ الرَّأ 


76 


ك عن الحَسَنْء 


ع 
2 
٤‏ 


نَ عُمَرَ بي الخَطَابٍ أَوْصَئ لِأَمّهَاتِ أَوْلَادِِ بأَربعة آلافي أزبعة الاي . وَلِأَنَّ أمَ الود 
E‏ ل لأ نه يج زه كلا لصي لها لا في حال 
ل إا اسْتَمَلَةُ الت لَه الوَصِيّ كلها لا تَلرَمْ إلا في الدُلْثِ قَمَا دون 
17 ر راد عَلَى الكت بف على إا لور إن ا 
الْوَرَكةٍ تير مه أم الود ين الث انا ا 
ا الدوقه رآ الواجيات. 


جَارُوهُ جَانٌ وَإِلّا رَد إلى 


و EE‏ م 6ه وع م5 6 د 7 تو 2ه ا 
فل [1]: وَإِن وصیٰ مدره او مَدَيرته صت الوّصِيّة ة أيضاء إلا أنه 7 د قيمتة 


rE 
525 


مز ع ت َو 0 ر ل يق قد سه جا 0 ر 5 2 ا ےه ر 
وَمَا أوصّئ له به مِن الثلث؛ لإن التدبيرَ تبرع» فكان مِن الثلث» كالوّصية. فإن خرّجًا من 
قو ر ا 250 ج بو 7 A‏ | ر ير ° 5 5 000 

الثلث عتق» وکان مَا أوصی به له وات الوصية؛ لانها وقعت فِي حَالٍ حريّته) 


بهت الوَصِية فيه واو إن َم يرجا ِن الث عير ية ِن الث كيني نة 


0 


بقَدْر الث ليتق مون المّال. وإ كال ع عدر الف عَتَقّه ولا وَصِيَةَ لَه وَإِن 
رر ن سو الى روم اه و امن الخد شو ر و س ا رط 50 
فضّل مِنْ الثلثِ شي ءَ بعد عتقه» فلة مِنْ الوَصية تمَام الثلثِ» وَيَقف ما رَادَ على إِجَارَةٍ 


.)۳( فصل:‎ »)4۷٥( تقدم في المسألة:‎ )١( 


N‏ المغنى / الجزء السابع عشر 
سے LA‏ سے < 
الوَرَنَّة 


و 


ر ف ا لك 
ر رَلدِو» فعذتها خيصّة). 


ا 


مُسَأَنَةٌ [040]: قَالَ: (وَإِذَا مَاتَ عَنْ 


الال ور ا تي وير ا وعدي 
SS‏ سَيّدُهَا في حياته. وَإِنَّمَا سى الخِرَقِيٌ هَذَا 

RNN‏ أنه العذة في كوه يمنع النكاح» وَتَحْصُلٌ به مَعْرِقَةٌ بَرَاءَتَهَا من 
E e‏ 

مسالة 1 ا قال: (وَإدَا جَنَتْ جََتْ أ الو د E E‏ 


هه جر 


وجملتة د آم الول إذا جَدَتْ تعلق أزش جتائيهًا برَقبْتِمَا وَعَلَىْ السّيّدِ أن يَمْدِيَها 
af‏ رة ا ر 5 9 
ِكَل الأَمْرَيْنِ؛ مِنْ قِبِمَتِها أو ارش جتايتها. ودا قَالَ الشَّافِعِيٌ وَحَكى أَبُو بكر عَبْدُ العزيز 
ولا عو ايها وض جتليهًا اة ما بلك ؛ لاله َم يُسَلَّمْهَا في الجتاية» فَلَرِمَهُ 
ارش چتايتها بالغ مَا بَلَكَتْء گالقن. 


ا 


رال ابو ور وَأَهْلُ الظَاهر: ليْسَ عَلَيِْ فدَاؤّْهَا وَتكُون جِتَايها في ذِمَيها تنيع ب 
sS‏ 

ا ا E‏ ش جتَایتهاء كَالقَنَ لا تلَرَمُهُ زيَادةٌ 
عَلَى قِيِمَتِها؛ ل مَنَعَّ ذَلِكَ؛ لكونها لم بق مَل 
مء ولا لتقل الملكِ فبهاء وَقَارَقَ ر ق القن إذَا َم يُسَلَمْهَا قله آمك أن يُسَلَمهَا ليع عم 
زَادَ فِيهًا مَزِيدًا أَكثرَ مِنْ قيمَتها؛ قدا امتح مَالِكُهَا مِنْ تَسليوهاء ؛ أَوْجَبَْا عََيْهِ الأَرْس بِكَمَالِه. 
وَفي مَسْاكيَا لا مُحْتَمَلُ ذَلِكَ فِيهًا؛ فَإِنَيَبْعَهَاَ َير اَم يكن عل أ و مِنْ قِيِمَتِهًا. 

قَضْلْ :]١[‏ وَإِذَا مَانَتْ قبل فدائهاء فلا شَيْءَ على سَيدِهَا؛ لاه لم يعلق يميه 
ي وما تعلق بِرَقبتِهاه قدا مَانَتْ سَقَط الحَقٌ؛ لِمَلَفِ مُتَعَلقَه. إن ضف فما قبل 


كتاب عتق أمهات الأولاد 
LAV‏ 


سر اک س 


فدَائهاء وَجَبَ فِدَاؤُهَا بِقِيمَيِهًا يَوْمَ الفِدَاء؛ E OE A RT HS‏ 
سقط بَعْضُهُ بف بَعْضِهًا. وَإِنْ رَادَثْ قِيمَتْهاء زَادَ فِدَاؤْعَاه لن مُتَعلَقَ الحَنٌ َا قرَادَ 
الفدَاءٌ رادت گالرّقيق القِنّ. ينبي أَنْ تَحْسَب قِيِمَنْهَا معيبة بعَيْبٍ الاسْتيلاد؛ لان دَلكَ 
مما َاعتبرَ كَالمَرَضٍ وَغَيْرِهِ مِنْ العيُوب. 5 الوالعت قد ل 
ئها تاق عن قبعة َير أ الوك كيجت أن يفص اما 
ل 

وَالحُكُمْ في المُدَبَرَةِ كَالحَكُم في اَم الو الوَلدِء إلا أَنّمَا يَجُورٌ يَبْعْهَاه في رواية يمن 
تَسْلِيمُهَا لِلبيْ إن امار سَيدُهَا وَإِنْ امتح مِنْكُ هل يَفْدِيهَا بأل الأَمْرَيْنء أو رمه ارس 
الجتاية ية العا ما بلع ؟ يُحَرّحُ على رِوَايَتَيْنِ. 

َل [1]: وَإِنْ كَسَبَتْ بد يها ياء هر لها أن اذك ابت لَه ون 


م موسا 


3 
8 

3 
0 

\b: 
5 
Ci 
اما‎ 
3 


المَجْنِيَ عَلَيْه. وَإِنْ وَلَدَتْ فهر لِسَيّدِهَا أَيْضَاءٍ ال ل الا 
قَدَاهَا في حال حَمْلِهَاء فَعَلَيْهِ يمتها حَابِلَا؛ لان الوَلَدَ مضل بهاء فَأَشْبَه سِمَنَهًا. وَإِنْ 
e ”‏ لک تت ی يرو كاذب شْبَه ما لو أنلَف الرّهْنَ. وَإِنْ تَقَصَهَاء 


rû‏ و 


SY 07‏ من العينَ» صو أَجْرَاءَهَا 
مُسَأَنَةٌ [2؟:20]: قَالَ: (فَإِنْ عَادَتْ فَجَنَتْء قَدَاهَا كما وَدَ صَفت). 


و هه هر هو مر سس 
وجفللة آنأ E‏ يون أذ ككرة الات كلها قبل دا 
0 


8 م ارس 


کي من ويد ؛ إن كا كلا قبل لاء علق ارش الجَمِيع الا ركم 
00 2 2 ل o‏ ده :8 
فيهًا كلها إلا قِيمتهّاء أذ ارش جَويعهاءوَعَليه الكل مهما ورك المَجييٍ لبهم في 
الوَاجبٍ لْهُمْء قن 0 بهَاء ك وش حَنايَاتِهم. 


م ا سي 


وَإِنْ کان الثاني بعد فداتها مِنْ E EE‏ من ن التي يَعْدَمَاء كما دی 


2 
ا 0 


لوقتال ابر الْخَطَّابِء عَنْ أَحْمَدَ به رِوَايَة 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ت ۸ ل ی اهو ا اوی 


فِدَاؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنّهَا جانيةء فَلَمْ يَْرَمْهُ أَكْثَرٌ مِنْ قيمَتهاء كُمَا لو لم يَكَنْ قَدَاهَا. وَقَالَ 
الشَّافِعِينُ رجه في أحَد قَوْلَيّهِ: لا يَضْمَئْهَا تناه وَيُشَارِكَ الثاني الأول فِيمَا أَحَدَهُ كُمَا لَو 
کات الجِنَايّات قبل فِدَائِهًا. 

ولتاء نها أمُوكَدِ جانية فَلرمَهُ فِدَاوُمَا EE‏ الأول عوض تاقد 
م ا م ووه يه 
قَبْلَ الفِدَاء؛ لان ارس الجتايات تَعَلَّقَ برَقبتَا في وَفْتِ وَاحِدِء فلَمْ يلرَمْ | سيك اک م 
قِيمَةِ وَاحِدَةٍء كَمَا لَوْ كات الجِتَايَاتٌُ على وَاحدٍ. 

قَْلْ [1]: فَإِن إن أ بَضَهُمْ ون قي س عد 


الِدَاءِ إن كات الجتاية انمد مج بق وتان 1د الها هادا 


مُسَأَنَةٌ [2050]: قَالَ: (وَوَصِيّة الرَجُل لام وَلَدِه وَإَِيْهَا جَاثِرَة). 


ا 


أمّا الوَصِيّةُ لَهاء ققد ذَكَْنَاهَا وَأَمّا الوَصِيّهُ إِلَْهاء فَجَايَرَة لِأنَهَا في حال موذِ الوصِيَة 
حرة فَأَشْبَهَتْ رَوْجَتَكُ أو غَيْرَهَا مِنْ النّسَاءِ. وَيُعْتَبَرٌ لِصِحَةٍ الوَصِيّة إلَيهاء مَا يعبر في 
غَيْرِهَاِ مِنْ العَدَالَةٍ وَالعَقَلء وَسَائر الشّدوط. 0 كات الوصية عَلَىْ أَوْلَادِمَاء أو 
غَيْرِهِمْ» أو وَصَّ إِلَيْهَا بتفريق تله أو قَضَاءِ َي او إمْضَاءِ وَصِييه أو غَيْرِ ذَِك. 
مُسَأَنَةٌ [:205]: قال: (وَلَهُ كد وه وَإِنْ كُرِهَتْ 


چ کے س کل کے ا و ا ت 3 ا .اللاي 2 
حزيفة ويكنه. 


جُمْلنه أن لرَجُل تَروِيج َم وَل أحبّث دك اَم كَرِمَثْ. َبهَذَا قَالَ 
الي د و ل 
ِأَنَهَا قد تبت لها حكم الحرّيّة هر وغ لا ك الد اا > فَلَمْ يَمْلِكْ تَرْوِيِجَهَا 
بعيْر رِضَامَاء كالمُكاتبة. تبة. وَقَالَ في الثَّالِثِ: لَيْسَ لَه تزْويجُهاء وَإِنْ رَضِيَتْ؛ لان مِلْكَهُ فيا 


قَدْ ضَعْفَء وهي لَمْ تكمُلء فَلَمْ يَمْلِكْ تَرْوِيجَهَاء كَاليتِيِمَةِ. وَهَل يُرَوّجْهَا الحَاكِم عَلَىْ هَذَا 


كتاب عتق أمهات الأولاد o‏ 
uuu‏ سے LAA‏ گے 


القَوْل؟ فيه خلاف. 


مەس ا 


عو 
6 سس 


وَقَدْ وُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ 4 آنه قبل لَه إن مَالِكَا لا يَرَى تَرْوِيجَهَا. فَقَالَ: وَمَا نَصْنَعْ 
بمَالِك؟ هَذَا ابن عُمَرء وَابْنُ عَبّاسِء يَقُوان: STS‏ 


2 € e 
٠ 
ا‎ 


۴ أمَةٌ يَمْلِكُ الاسْتِمْتَاعَ بها ا ستَخدَامَهاء فَمَلَكَ تَرْوِيجَهَاء كَالقنٌ» وَفَارَقَ 
المُكاتبة فَإنَهُ لا يَمْلِكُ دَلِكَ مِنْهًا. وَالقَوْلُ الات قَاسد؛ للك وَِأَنَهُيقْضِي إلى مَنْع 
رأة اله مختاجة إل 

وَكَوْلَّهُمْ: يُرَوّجُهَا الحَاكِمُ. لا يَصِح؛ فَإِنَّ الحَاكِمَ لا يُرَوْجُ إلا عِنْدَ عَدَم الوَلينَ» أَوْ 
کیک از ذل ا ۰ 

إا تبت اء نه إا رَوّجَهَا فَالمَهرٌ لَه ل انه بمنزلة كَسْبِهَاء وَكَسْبَا لَهُ. وَإِذَا عتَقَتْ موت 
إن كَانَ رَوْجُهَا عَبْدَ قَلَهَا الخيارُ لھا عت تخت عَْدِه وَإِن گان حرّاء قلا خيَارَ لَهًا. 


a 


مَسَأَنَةٌ [ه02.]: قَالَ: ( ولا حَدَّ عل مَنْ قَدَفَهَا). 


هذا قول اتر آهل العلم. وذ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وو ئه عليه الحَد؛ لأ ذلك يُْوَى 
ن ابن عَمَر »و SS‏ تافو فده 
وَالأَوّلُ أَصَحُ؛ لِاأَنَها امه E‏ کک اولان 
ال بالشبهَاتِ ويْحتاط لإشقاطهاء وَلَِنَّها أَمَه تَعْيِقٌ بالمَوْتِء أَشْبَهَتْ المُدَبَرَهَ 


وَتقَارق الحرَّة فنا كَامِلَةُ. 


ل 


7 
َ | 


.)5١13( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (171/49)» وابن أبي شيبة (0037/9)» من طريق أيوب» عن نافع: 
أن أميراً سأل ابن عمر: عن رجل قذف أم ولد لرجل؟ فقال: يضرب الحد صاغراً. وعند ابن أبي 
شيبة: فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين. 


وإسناده تج یح : 


َل [1]: وَلَايَجِبُ القِصَاصٌ عَلَى الحْرَة لاء لِعَدَم الما لشكاناة. 0 
yS‏ ون جَنَتْ على عَبْدٍ أو 
م e‏ 


الْقِصَاصٌء مها القِصَاصٌء لِأنَهَا اَم أَحْكَامُهًا أَحْكَامٌ الإمَاءِ وَاسْيتِحْفَاقَا | 0 لا يَمْنَعْ 
القصاص. كَالمَدَبَرَةِ. 


مُسَأَنَةٌ [0]: قَالَ: كات > شُوفَةٌ اك )0 


اک خم 


NS‏ قذ أخدّت شَبَهَا مِنْ الحَرَائْرِ لماع 
يعهَا. وَقَدْ سل أَحْمَدُ وه عَنْ أمٌ الرلَدِ يف تَصَلّي؟ قَالَ الكل E‏ 
0-0 وَكَانَ الحسن يحب اي - يعني وَطِتَهَا - أَنْ لا صل إلا 

ی جتيعة. وإ لذ مرت اراس أ E‏ سم 

قد لومم لماه . وق رُوِيَ عَنْ 

خمد وه رواية أخرَئ. أن عَوْرَتَهَا عَوْرَةٌ الحُرَة. وَدَكَرْنَا دَلِكَ في كتاب الصلاة. 
ا وَِنَمَا حَالَمَنْهُنَ في اسْيَحَْاقِهًا للت اناع تقل 
المِلْكُ فيهاء وَمَذَا لا وجب تير الحكم في ورتا 6 ولان ا ينه 
حُكْوِهًا في ٳبَاحَة كَشْفٍ رَاسهاء ولم پو جڏ ما ينقَل عَنهمِنْ ص ولا ما في مَحْتَاهُ يبق 
الحم عَلَىْ مَا کان عَلَيْه. 

مسال 15-0۷1 قال (وإذا قلت آم الول سدهه فَعَلَيْهَا قي تفيها). 


€ 
أن ا 


وجملتة أن أمَّ الوَلّد إِذَا قَتَلَتْ سَيدَ سَيّدَهَا عَتَقَتْ؛ِ لِأَنّهَا لا يُمْكِنْ قل المِلّكِ فيهاء وَقَدْ 
ران نملك سَيدهَا بقَثْلِهِ قَصَارَتْ حر كما لو قَتَلَهُ عَيْرَهَاء وَعَلَيْهَا قيمَة َفْسِهَاء إن لَمْ 
يوت القصاش سوا نذا ترد لي يونت وال الذاؤريي E‏ 
خُرّة. وَكَدَلِكَ لَزِمَهَا مُوحِبُ جِنَايَتِهاه وَالوَاجِبٌ على الحْر بقتل الخرٌ ديتة. 


كتاب عتق أمهات الأولاد ON‏ 
سے ۹۱ کے 

وَل اتا تايه ِن اَم َي فلم ِب ها كير مِنْ قِيمَتِهًا e‏ 
لذن اعبار الجتّايّة في حَقٌّ الجَانِي بحَالٍ الجتايّة» بدلیل ما لَوْ جَتَى عَلَى عَبْدِ فا 


قتا ها عَتَقَٽ بِالمَوْتِ ا بالجتايَة» ون 


۰ 2 
وا 
عتقه 


11 


سَيْدَه وهي فِي حَالٍ الجتَايَة 


عَلَيْهَا فِدَاءُ تسا بِقِيمَتِهَاء كما يَمْدِيهَا سيد سيدا إا ّت عيرم وَلِأنهَاناقِصَةبالرّق أَشْبَهَتْ 
الق وَتقارق الخرَّ؛ فَإِنَهُ جت وَهُوَ امل وَإِنَمَا تَعَلَقَ مُوجِبُ الجتاية بها؛ لأنَّا فَوَنّتْ 
قا بَِيْلَِا لِسَيّدِهَاء فَأشبة ما لو د الا لعا ره اي 


ما إن ّت سَيّدَهَا عَمْدَاء وَلَمْ يَكَنْ لها مِنْهُ وَلَد فَعَلَيْهَا القَصَاص لِوَرَئَةِ سَيدِهَا 
ون کان لَهُ مِنْها ولد وَهُوَ لرارث وَحْدَهُ قلا قِصَاصٌ عَلَبها؛ لاتا َو َب لوَجَبَ 
لولدم عاو نوفا E‏ قاطي ولد توت اد و لف هزه المَسْأَلَقَ في 
رواية مُهتاء وَقَالَ: دَعْنَا مِنْ مَذِهِ المَسَائل. وَقياس مَذْهَبهِ مَا ذَكَرْئَاهُ. وَإِنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ ود 
e‏ أن حل وها من القِصَاص مسق 
كل وَقَدْ قل مهتا عَنْ احم تة ائه يلها أَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرهَا. وَهَذِهِ الرُوَايَة 
yy‏ َه لا قِصَاصٌ عَلَيْهَاه وَيَحِبُ عَلَيْهَا فِدَاءُ مها بِقِيمَتِهًا 
كَمَا لَوْ عَفَابَحْضُ مُسْتَحِقّي القصّاص عَنْ حَمَّهِ مِنْكُ وَالله أعْلَمْ. وَالْحَمْدُللَّهِوَحْدَه. 

قَالَ الشيخ المُصَتّف لِهَدَا الكِتّاب ‏ أَحْسَنَ من الله جَرَّاءَة» وَتَفَعَنَا به وَأَجْرَلَ تَوَابَكُ وَرَرَقَهُ 
الفردوس الأعلى بِمَنْه وَكَرَمِه وَجَمَعَتا ويه في دَارَ كَرَامَيهِ ‏ : هذا آخرٌ الكتابء والحَمْدٌ 
لله الکریم الوَهّابِء لا إلَه إلا هُوّ عَلَيْهِ َوَكَلتُ وَإَِيْهِ متاب. 


ت 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0 44 ا 


ڭى 
فهرس الأحاديث والآثار 
« كرن]اككه >9 | 
ىك 

ابتاعی» وَأعتْقىء فإنما الوَلَاء لمن أعتقٌ 000 ااا 
ابنك هذا؟ ل ل 
انَخِذْ زَوْجَا مِنْ حَمَام د00 00000071 
اخلف 0 ا و 
او الاما إل من اتك ول تحن م شالك ا 
الم انور ا لخن قر خائلة اا 
ta ea a OEE‏ ا 
إذاأضات الات دا أو ما ورت ر ها دی POV sscsedes ehsen‏ 
إذا حدث الرجلء ثم التفت» فهي أمانة ا 0 
اڏا ظَهرَتْ في امي حمس عَْرَة حَصْلَف حل بهم البلا Eo‏ 
إِذَا کان لِإِحَْدَاكُنَ مُكَائَبٌ فَمَلَكَ ما يُوَدّي لتحت ٴ ES TT‏ 
ڌا كَانَ لإِحَْدَاكنَ مُکاتٽء وَكَانَ عِنْدَهُ ما يودي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ E‏ 
إذا كره الاثتان اليمين أو استحباهاء فليستهما عليها E‏ 
أَرْبَعَةٌ وَِلّا حَدّ في هرك oo‏ 121*230 
ان حو ا o I‏ 


7 ستشّرت جبْريل فِي القَضَاءِ ء باليّمين مَع م الشاهد 11 00 


357 


1 الأحاديث 
ھرس ی 4 7 


اسْتَهِمًا a‏ 
أسرع الخير ثوابا صلة الرحم » وأسرع الشر عقوبة البغي 0 
اشترطي لَهُمْ الوَلَاءَ ب 000000000 
اشتريهاء وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الوَلَاء» فَإِنمَا لاء لِمَنْ اعت يي ا 
اضْرِبُوهُمْ عَلَيَْالِعَشْرِء وََرُوا ينهم في المَضَاجِع 100001 
أعَتَمَها وَلَذهَا serean‏ 
اغزل عَنْهَا ِن شِدْتء فَإنَّهُ سيأتِيها ما قُدّرَ لَه EY‏ 
َعْلِنُوا الاح وَاضْرِبُوا عَلَيِْ ادف معد سد و 
اقرَءُوا القرْآنَ بالحُرْنِ نة برل بِالحْرْنٍ 1 0 00 

1 شک بابر الک تر؟ الإشرَاك بالله PV‏ 
ألا نكم كبر الکبائر؟ Resa sk‏ 
El‏ الذي بتي بِشَهَاديِهِ قبل ان يُسأكهًا Valo‏ 
ألا لا تجني أم علئ ولدء ألا لا تجني أم على ولد ا E a‏ 
آلا وَقَوْلُ الور وَكَهادة الزور RASRA E‏ 
الإِشْرَاكُ بالله َعَقَو الوَالِدَيْنِ. وَكَانَ متكا فَجَلَسَ اااي ا 
لبه عَلَىْ المُدَّعِيء وَاليَمِينُ عَلَى المُدّعَى عَلَيّه....... ف 4 كل ۱۳۴۲ء ۰۱۷۸۰۱۷۴ ٠۷۹‏ 
البيتة على المُذّعِي ا 000 
التَكِبُ مِنْ الب گَمَنْ لاقت 1 1 1 ااا 
لوي فقن ها ليا 0 0000 


المغنى / الجزء السابع عشر 
5 44 9 للك ب 


الغِنَاء ينبت الاق فِي القلب 0011 E‏ 
أك ييه 0000000000 
الله ها آوذت إلا و95 كَالَ: الله ما أوذت إلا وة 1 
المجالدن بالأنائة إن تال ا ا 
الكفلمون عل 0 لي بسر 
المُکاتبٰ عبد مَا قي عَلَيْهِ رہ (PW FOS NEE sata‏ 
المُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ O O O‏ 
الندم توبة es‏ ا ا DS OR E‏ 
الندَم توبة 0000001 E‏ 
الوَلاءُ لِمَنْ أَعْبَقّ E O‏ 
ولد لواش ا 
اليمين على المُدَعَ عليه a‏ 00 
أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه OEE SA 0 E‏ 
َا َعْدُه قَمَا بال تاس يَشْيَرِطُونَ شُرُوطَ لَيْسَثْ في کاب الله OV‏ 
آمك مِنْ شِغر أ؟ O‏ 
إِنَ أَطْيَبَ ما أكلَ الرَّجُلُ مِنْ سيه 000013111 0 00 
إن أعجل الطاعة ثوابا: صلة الرحم SARS‏ 
إن أعظم الناس فرية لرجل هاجئ رجلا فهجا القبيلة بأسرها 00 
E E SAS‏ 
E E‏ 


إِنَّ المشأكة لا تل إلا لحَد تلاتة؛ رَجُل أَصَبَئْهُ جَائِحَةٌ gy‏ 
ن التي ي أجاٌ سَهادة القَاباة سج 0 


ا د لبي لا جار ها5 أل الدَمَةبَْضِومْ على بخ ae‏ 00000000 


أن التي لا اختَصم إِلَيّهِ رَجُلان في دَابَة أَوْ عير E a‏ 
سس سر دين إلا لوین 1 


| ن الى يكل هى عن شرَاءِ ا وَبيعهن 11 اا 


ان E RDA 1 1 n‏ 
اَن ن رجالا أَعْيَن نّ شقَصًا لَه في مَمْلُوكِ فلم ينه ا EE nies‏ 
اَن رجلا مِنْ الأَنْصَارِ أَعتَقَ سته yy E E‏ 


او نزوو اطق عنما لقون نلوك btin‏ 0 0 
اَن وَجُلَيْنِ اضما إلى رَسُولٍ الله بي في أَمْرِ ا EO‏ 
اَن وَجُليْنِ اضما إلى رَسُولٍ الله لا في بعير AY‏ 
أن وَجُليْنِ اتَصَمَا إلى رَسُولٍ الله يا في بَعير ا 
اَن رَجَُيْنِ تَدَاعَيا ينا لم تكن لواح مِنْهُمَا بيه ب الم E‏ 
إن سول لله ية قَصى أن ادن قبل الوصِي 1 0000000 


ق س 


إل ِا درك الاس مِنْ كام الهو الأو إذَالَمْ َسْتّح فَاصتَع ما شنت إن 


إن من الشثر لحكمًا ا O‏ 
نا الس ا كَذِبْ اتا ابْنُ عَيْدِ المُطَّلبْ 0 


المغنى / الجزء السابع عشر 
41 واب ی اھ ی ا ا 


نت وَمَالّكَ لِأبيكَ a‏ ال 
ااال ل اع E OP OG ONO ORS‏ 
اتا يجالين المتجالسوة بأمالة الله O‏ 
نة َضَىئ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينَ؟ ا 
أف بنرك او ارج ارو ان سال سا لطم ا لل ل ل لل ترجه الو CE eee eS‏ 
ا ay‏ ل 
يم َا وجل أ عت رجلا مُسْلِماء كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ انار E‏ 
- حل تق عبد أ لدف كم يُخبِرْهُ بماله فَمَالُهُ سيد امم قو و و 
ا جل گاب عَْامَهُ علَى ما وة قَعَجَر عن عَْرِ اوا فهو رقي Ates‏ 
آم جل كَانَبَ عم مه على ماقة أُوقِيّة» قَعَجَرَ عَنْ عَشر أَوَاتي» فَهُوَ رَقِيقٌ PEY sss.‏ 
ا ر ساعن ی ESS‏ ا 
يما عَبْدِ تَرَوّحَ بعَيْر إِذْنِ مَوَالِيه فهو عَاهِرٌ O‏ 
ا علخ واقة و مَوْو عند 00 
أَيْنَ كُنْت با عَايْضّةُ؟ لز E SS‏ 
أن يرِيرَةَ كَاتبَتْ ولا حِرْقَةلَهَاا وَلَمْ ير دَلِكَ رَسُولُ الله يكل لاسي 
خأ لار تلات ا وَأَبِي بكر Cs‏ 
كا كات E‏ لله لا 0 00000 
سك e‏ ا 1 1[1 1[ 01 
تتلقه اوه 001 0 00000 
توه إكذاتٌ نفسة 0 10 
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فهرس الأحاديث وا 
و 


ائه حى عَلَئ الله تََالّى عَوْنْهُمْ المُجَاهد في سيل الله 0 


o 4 


ES 5‏ نقذ أطايك ت فلانا قَاقَةُ 


رفع القَلَمُ عَنْ تَكَانَِّ؛ِ عَنْ الصّبِيَ حتى يبلغ 0000 
yy‏ رفقًا بالقَوّارير اسع عع ممعي ععاها © و عاها ها اع هارع اها فاه يع هع ع 8ه ولاه به 


oF r‏ س 

رَيُنُوا أُصْوَاتَكَمْ بالقَرْآنٍ 152000 
ر ,سه 2ه 2 

زينوا القران باصواتكم E‏ 
5 دامع رر راص 062 2 مسي ەه , مہ 

سَمِعٌ ابن عمَرّ مِزْمَارَاء قال: فوَضع إصبعيه في أذنيه ل ا 


ص ا ی و + يدرو رت 2م ر جو 

شاهد الزورء لا تزول قَدَمَاه حت تحب له النارٌ 0006 ش12 
شَهَادَةَ | نين بشَهَادَةٍ رَ جل 8 شهشظط151 
Ko‏ #8#رمرو 2 fo‏ 

edna se ERE EERE sas شيطان يتبع د نه‎ 


مر 


اس ع ٠‏ ات حرس م ع سرس 


SS EEE کان ال‎ 


ضع 52 وص e‏ 
1 1 


قد أخبرتڭ» 


وه 


ور اہ ل الهم غه ورے وو 22 0 
YY‏ 


2< ا ا بن عر ٠‏ »0 ان ۶ 
لا تجوز * دة خائن ولا خائئة» ولا ذي غمر على أخيه 5000 


لاخر داشاو OO TC‏ 0 
لا تشهد إلا على ما يضىء لك كضياء الشمس اه 
NS‏ ل 


7 َه ار اوگ سدكه »> Tf‏ رمي 
كا ائم عله قي قيمَة عَذَلِء ل لا وکس ولا شطط. يَعنو 57 


اها 0غ 
قى رَسُولٌ الله ل أن الدَيْنَ قبل الوَصِيَة 00ظ25 
قَضَئ رَسُولُ الله يك اَن لا اة لَخَصْمء وَلَا ظَِينٍ a‏ 
قَصَئ رَسُولُ الله يكل باليَمِينِ م فك لاود الوه o‏ 
ُل: الله الذي لا له إلا هي ما لَه عَلَيّك حى yy‏ 


۹ اك 
لَاضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ E O O o‏ 
لَاضَوَرَ وَلَاضْوَارَ ااا اا 141[ 0 
للطنم و ان ولاك E‏ ا 1 1 E‏ 
لا يُجْدُ أَحَدّ قوق عَشْرِ جَلَدَاتِء إلا في حَذَّ مِنْ حُدُودٍ الله تَحَالَى واوا ع ويا 
لا يَجْنِي جَانٍ إلا على تفه eee‏ 0 
لا يحل مال امي مُسْلِم إلا عَنْ طيب تفس ينه e‏ 
انان رق ونا اتام رافق 11 1 1[ E‏ 
لا يَمْبَعُكِ هَذَا الشَّرْطُ مِنْهاء ابْتَاعيء وَأَعْتِقّي وم و اف 
لا َوَن الّجُلٌ الرَجُل في بَيْتهِه وَلَا يَجْلِسٌ على تَكْرِمَته إلا بِإذْنه E os‏ 
أن جُوَيْرِيَة بنْتَ الحَارثِ PPTs‏ 
ني زف آحیگم ځا تی بره حير هن أن تائ تر Of‏ 
لَعَلَّهُيرِيدُ أن يُلِمَ بهَا؟ 0 
اذ أوتي أب موی مارا من امير آل اد E‏ 
لَقَدُ مَرَرْت بك البار خة وَآنت تذراء ولد أوقيث مز هارا من مزامیر آل اذه ا م اه 
لَقَدْ هَمَمْت أن أله لحن يَدْحْل مَعَهُ في قَبْره 000000000 
َو أعْطِي الاس بِدَعْوَاهُم دامس ل ست ا مسي ب ا E‏ 
لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين 0 0000000 
لو شهدته لم يُدَفْنْ في مَقابر المُسْلِمِينَ 0 
و يُحْطَئ التاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَعَئ قَوْمٌ دِمَاء قوم وَأَمْوَالَهُمْ 2 
E‏ ا ستهموا عليه o‏ 


e‏ المغني / الجزء السابع عشر 


لس مِنا مَنْ لَمْ يَتَعْنَّ بالقرآنٍ E‏ 
س مِنا مَنْ لَمْ يَتَعْنَّ بالقرآنٍ ماسب و اس او ل E‏ 
ین حلت َل مالو لاله غلا لين ا ور عن خرش GB aoa‏ 
ما اَن الله لِشَيْءِ كاذه َي حَسَنِ الصَّوْتِء ينی بِالفرْآنء يجهر به مره لعي عبار 
ما اَن الله ِسَيءٍ کٳِذنه ِي تی بالفرْآنٍ ee‏ بيه 
مل القَائم عَلَى حُدُ دود الله وَالمُدَاهِنِ فيه كمل قَْم استَهمُوا على سَفِيئ esa‏ 
م ادال علا ان لل ارلا TE‏ 0000 
1 اذا كا رذ قلا ت O‏ 
مَنْ احا أَرْضًا مَيْنَدَ هي لَه 1 1 1 اا E‏ 


ن وعم 


ع أغتق ره مؤي أ تق لله كل إزب نها زب نين لتر a‏ ا 
من أعتق شرك في مملوكء وكان للذي يعتق مبلغ ثمنه» فقد عتق 5 كله 1 0 000000 


#2 


مَنْ أَعتَقَ شِرْكَا لَه في َب فَكَانَ لَه ما بلغ كمه د بقيمَة العَدْلِء فَهُوَ عَتِيقٌ Fees‏ 


م اتی شرْكًا َة فی عبن فكَانَلَُ ما ب قيمة لعب E as‏ 
كن أعلق شركا له فى د 0 


ا شِرْكًا لَه في عَبْدِء فَكَانَ مَعَهُ ما يبلغ قِيمَة 00 0 0000000100 
يض له 11 


مَنْ اعت شِرْكًا لَه مِنْ عَبْدِء وَكَانَلَهُ ما يَبْلُْ قِيمَة العَبْدِ E‏ 
اغال E RTE‏ ون قالد 00 O‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 5 
س 0۰١‏ کے 
O A‏ ون ماله E‏ 


من أعتق عبداً له وله مال» فماله له» إلا أن يشترط المعتق 0000000000 
عق بدا وله مال قالمال للد E‏ 


ا 


مَن 
رن لفن ا ل E‏ 


من باع عبداً وله مال» فماله للبائع اا 1 1 1 1 1[ O‏ 


بن نس ا ا ر ت ر ار ص۶ ا ہو 2 
مَنْ حلف على منيرى هذا بيمين اثمة» فليتبَوا مَقعَدَه من النار و ل 


مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبرء يقتطع بها مال امْرِيٍ مُسْلِم E‏ 


مَنْ قَدََعَلَى الح فَلَمْ يَحْجَّ» قَلَيَمْتْ إن سَاءَ يَهُودِيًا أو تَصرَانيً 0 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0.6 ل ی ان اكلا ا 


مَنْ لَعِبَ بِالتَرَدَشِيرِ فَقَدْ عَصَئ الله وَرَسُولَةُ 2107000 
من لَعِبَ بالتردَشِير» فَكَأنمَا عَمَس يَدَهُ في لَحْم الحِنْزِيرِ وَدَهِهِ faeries‏ 
مَنْ لَمْ يَتَكَنَّ بالقرآنِ O‏ 
من ملك ڌا رَجم مرم فهو حر ا 0 ا OO‏ 
عن يشتريه وى ؟ ا O‏ 1 1 1[ اا 
كن شري يني 0 


{o “27‏ 5 00 ا 7 2 4 
ملا ال ا خا لدل الذق ی ف ا قدا OV ss‏ 
لم مولى ابي حلي ادي في امټي م 


م ب 1212 
هَل لك بة؟ ااا 


هيه RR‏ ا ااا 1 اا 
0 ا 10 
وان للذئ تنبل مان ا كله ا 1 E‏ 
د O‏ 0000 
ولا تزر وازرة وزرأاخرئ ااا 01 ا 110 
ولا زان ولا زانية EOE ET‏ 1 


ولا مجلود في الإسلام TOT I‏ 
وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَىْ المُدعى عَلَيْهِ E i Ty‏ 


فهرس الأحاديث والآثار - 
0۳ سے 

وَلكِنَّ اليَمِينَ على جَانِب الْمُذَّعَ عليه 0 

وما يُذريك» وقد قَالَت ما قَالّت» دعا عك GD‏ 

75 د لا ا سبع E o‏ 00 

يَا هزال» لو سَترته بثوبك» كان خيرًا لك 0 00000000 


ا ل م ير سبق 00 2 
يا هزال» لو سترته بثوبك» لكان خيرًا لك a‏ 1 


يُجُزئ في الرّضّاع شَهَادةٌ امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ 0000111 


المغنى / الجزء السابع عشر 
حب" او د € ا تت 


x4 
E LIOR 
فهرس الموضوعات‎ 
` }قم يي‎ © 
- م‎ 
1232577111 111 وه كتَّاب الشهادات‎ 


كَقَيْلَ [1]: وَتَحَمُِّلٌ الشَّهَادَةٍ وَأَدَاؤُهَا مَرْض عَلَى الكمَاية ا 
مُسَأَنَةٌ [1881]: فَالَ: (وَلا قبل في الرَّئ إلا أَرْبَعةُ رجَالٍ عدولا 


8 


د 1 وَفِي الإِقرَارٍ بالرتّى روایتان ا ا ل ا 


مسال [1۱۸۸۲: قَالَ: (ول يُْبلُ فیا وی الأمْوَالِء ما يَطَلِم عليِْ الجا كَل من 
رَجَلَيْنِ). ا 00001011 اا 
فا [1]: کک و ا ۳ 


مُسَأَنَةٌ [1886]: قَالَ: NEN)‏ ا eT‏ وَرَجُل عَذلِ مَع 

و ااا O‏ 
فل 7 وَأَكْثَرُ أَهْل العلم يَرَوْنَ ُبُوتَ المَالٍ لمُدَعِبه شاه وَيَمِينِ TT‏ 
هَل [1]: قَالَ القاضِي: يَجُورُ أن يَحْلِف عَلَْ ما لا تَسُوعْ الشّهَادَةُ عليه 15 
َل 1۲1 َكل مَوْضِع فل فيه الشّهَائة بالشَّاجِدِ وَاليمِينُ لا فرق بَْنَكَونِ المُدّعِي 


كنا كاه قال A‏ عقت الس أن E‏ باليمين ‏ مَحَ الشَّاهِدٍ الوَاحِدٍ Ws‏ 


فهرس الموضوعات a‏ 
هَل [0]: ولا قبل هاده امْرَأَتِيْنِ وَيَمِينُ المُدّعِي eee‏ 
كَقَيْلٌ [3]: إِذَا اع َجْلَ على رَجُلِ انه سَرَقّ نِصَابًا مِنْ جززه ess‏ 
ٽل ["]: ولو ادع جَارِيةَ في يَدِ رَجُلٍ ا أذ فليو ود إنتها الله ينها ولد في 
ملك وَأَقَامَ بدَلِكَ سَاهِدًا وَامرَأَتَينِ 10010000 
كَقَبْلْ [0]: دعن رمل َتاَم رَأتَهُ فَاَنْكَرَنَةُ 1 
مَسَأَنَةٌ [1885]: قَالَ: (وَيُقبَل فيمًا لا يَطَلِمُ عَلَيْهِ الرّجَال مثل الرَّضَاعء وَالولَادَ 
وَالحَيْضٍء وَالعِدّةه وَمَا أَشْبَهَهاك شَهَادَةٌ هرأ عَدْلِ). ل 
قَضْلْ [1]: إا ّت هذاه َكل مَوْضِع فل : تقل فيه شَهَادَةٌ النّسَاءِ المُنْمَردَاتِ. 
فيه شاد الا الوّاحدة Peseta‏ 
هَل [1]: فَإِنْ سهد الرَجُلُ بِدَلِكَء قَقَالَ بو الخَطّاب: قبل ادت وَحْدَهُ YY...‏ 
ماله [1187]: قَالَ: (وَمَنْ لَزِميْهُ الشَّهَادَة عليه أن يَقُومَ بها عَلَى القَرِيبٍ وَالبَعِيده لا 


5 
اج 


E ا[‎ I EE 
eee فطل [1]: وَمَنْ لَه كفاية فليس لَه أخذ الجغْل عَلَئْ الشَهَادَة‎ 
مُسَأَنَةٌ [18417]: قَالَ: (وَمَا أَدْرَكَهُ مِنْ الفغل عا اشيم قل وَإِنْ لَه يَرَ المَشْهُودَ‎ 
0 ااا‎ os 0 عَلَيه شَّهِدَ به). 00000 ش51«‎ 
E a َل [1]: إذا عَرَفَ المشهود د عَلَيّهِ با سمه وَعَيْيهِ وَنَسَبِهه جَارٌ ن يَشْهَدَ عَلَيْه‎ 
قَقَنْلْ ۲1]: وَالمَرَْةٌ كَالرَجْلء في أ 4 إذَا عَرَقَهَا وَعَرَفَ اسْمَهَا وَتَسَبَهَاه جَارَ أَنْ يَشْهَدَ‎ 


9 


و شري صر ل اک 2 کو ےہ روہ کو چ س 9 اق ف ی ر 
فَضْلْ [۲]: وَإِذا عَرَفَ الشاهد خطة ولم يذکر أنه شه بهِ» فهل يجوز له أن يَشهد لَهُ 
ل O‏ 


المغني / الجزء السابع عشر 
SÎ 5‏ سل ی ا اا اوی 
2 < ا ا 9 ا ع د أشعات. ,8 ىق سو 0 ع جيم 
مسألة [۱۸۸۸]: قال: (وَمَا تظاهرّت به الأخبارء وَاسْتَقَرّت معرفتة فى قلبه» شهد به 
کا ع ال وال د ل 
E ag‏ أ 2 - 38 2 عا ال ون ىا ل ا ل 2 0 ° 
فَضَمْلْ :]١[‏ فإن کان فى يد رَجَل دار أو عقار يَتَصَرَّف فيها تصَرّف الملاك بالسكتىء 


فخ [1]: وَإِذَا سَمِعَ رَجُلَايَقَولُ أَصَبي: هَذَا ابي. جار ن يَشْهَدَ به eee‏ 
َل [۲]: کک قُلانا مَاتَ م م ع A‏ 
مسالة :1۱۸۸٩۹[‏ قَالَ: (مَنْ لَمْ يكن مِنْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ عاقلا مُسْلِمَاء بَالِكَاه عَذلا لَمْ 
E ee‏ 
كَل [1]: ظَاهِرٌ کلام الجِرَقِيَ» ان شَهَادة البَدَوِيّعَلَ مَنْ هُوَ مِنْ هل القَرْية..... ٣٠‏ 
مسال [160]: قَالَ: (وَالعَدُلُ مَنْ لَمْ طهر مِنْهُ ريبة. وَهَذَا قَوْلُ راهيم النَّحَعَِ) 
وَإِسْحَاقٌ). 11[ 1[ ا 
َعَنَكَ [1]: في اللِّبٍ: کل لوب فيه ِمَانٌ فهو مُحَرَمٌ Ea‏ 
فَخَل [9]: قَأمًا السَطرنج فَهُوَ كالترد في التَحُريم O‏ 
فطل ۲1]: وَاللَاعتُ e‏ 00 
كَقَيْال [4] فنا المسابقة الم وعف الحَيْل وء غَيْرِهَا مِنْ الحَيرَانَاتِ٬‏ 


ا 


فضل A a a‏ 
0-01 ك2 او رت کر 5 ور 
قَضْلْ [7]: فأمًا الحْدَاء وَهو الإنْسَادُ الذي تسَاق به الإيل» فَمُبَاحُ Ose‏ 


كَقَيْلٌ [4]: رال مر گالکلام ب ؛ خسن سنه وق قبيحة کقبیحه 1 E‏ 


22 


فهرس الموضوعات e‏ 


OV ...... في قِرَاءةٍ القرَآ ن يالا لحَان: آي ما قَرَاءَ َهُمِنْ غَيْر تلْجِينء فاد باس به‎ : [41 TT 
O رلا ثبل شَهَادةُ الطَمَيه‎ :]١[ كَقَيْلٌ‎ 


ع هسم 


ب سر © o‏ هه 1 <f o‏ 3 يي e‏ 2 
قَقْيْل [19]! ومن مال هن غر أن تبعل لضاف تاک ردت اد 0 


ل [49] ومن عل شايز الفرُوع مُخْتَلَمًا فيه مُحْتَقِدًا إبَاحَتَُ لَمْ ترد شهادتة . 


و ا 


ماله [1641]: قَالَ: (وَتَجُورُشَهَادة لكَُارٍ مِنْ أل الاب ذ في الوص في الس إذا لم 
يکن غَيْرهُمْ) E O‏ 00 
مُسأَنَةٌ [1۱۸۹۲: قَالَ: (وَلَا تَجُورٌ شَهَادَتَهُمْ في غَيْر ذَِكَ). E‏ 


مُسأة CA‏ : قَالَ: ا حَضْمء ولا جار إلى تف وَلَادَافع عَنْهَا. 000 


فَضْلْ [1] : قن سهد عَلَى رج بی َقدَهُ الهضوُوة لنب ل ر مادك .۷ 
فَضْللْ [1]: يذ ق اریت ادرک فى غ کر کی ف Naaman‏ 
ماله [1۱۸۹4: قَالَ: (ولا تقبل شَهَادَةُ مَنْ يُعْرَفُ بِكَثْرَةٍ العَلَطٍ وَالعَفْكَة). Ea‏ 
ماله [1856]: قَالَ: (وَتَجُورٌ شَهَادَةٌ الأَعمئء إذَا يقن الصَّوْتَ). مو ا اا 


فطل 7]: قن تحَمَلَ الشَهَادةَ عَلَى نعل ثم عي جار ان يَشْهَدَ به VY sss.‏ 
َل ۲1]: رلا تَجُورُ شَهَادٌ الأخرّس بِحَالٍ 00000000 
مَُسأنّةٌ :]١19[‏ قَالَ: (ولا تجو شَهادة الوَالِدَيْن وَإِنْ عَلَوَاء لِلْوَلَدِ وَإنْ سَفْلَء ولا شَهَادَة 
الوَلّدِ وَِنْ سَفْلٌ» لَّهُمَا وَإِنْ عَلَوَا). لذ[ ا 0 
فل [1]: اما شَهَادَةٌ أَحَدِهِمًا عَلَى صاجبه» فتقبل 1 000001 
مضل ۲۱] :إن هد أن بطلاقٍ ضرة مهما see‏ ا 


فل [۲]: وَتجُوزٌ شَّهَادة الرّجْل لابو مِنْ الرّضَاعَةٍ Vb erse is‏ 
مسال [190]: قا: (و الد عدي ولا اعد لدي YER‏ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
حا 0۰۸ ل ی ا اا او 


مَسَأَنَةٌ [۱۸۹۸]: قَالَ: (وََا الروْج ل لامرآته» ولا المَرأة لرَوجها). ay‏ 


مَسَأَنَة [۱۸۹۹]: قَالَ: (وَسَهَادَةُ 7 او O‏ 


فََْلْ [1]: وَشَهَادَة العم واب وَالْكَالٍ ابوه وَسَائِرِ الأَقَاربٍء أُوْلَى بالجَوَازٍ ..... ۷۷ 
فقيل [4]: وََْبَل سَهَادَة أَحَدِ الصَّدِيقَيْنِ لصاجبه Vlada aaa an‏ 
مَُسأنّةٌ [۱۹۰۰]: قَالَ: (وَتَجُورٌ َهَادَةُ العَيْدِ في كَل شَيءِ لا في الحُدُودٍ جور شَهَادَة 
الا و لز[ 00000 0 
فَضْلْ [1]: وَحُكُمْ المُکاتب وَالمُدَ رو َم الوَلَدِ وَالمُعْتق بَعْضْهُ حكم القن Voi‏ 
مُسَأَنَةٌ [۱۹۰۱]: قَالَ: (وشَهادةٌ لڍ لر جاه في الت َير ). yy‏ 


ا 


مَسَأَنَةٌ ۱۹۰۲1 ]: قَالَ: (وَإِذَا تاب القَاذِفء قبت سَهَاد 0 E aaa‏ 


چ وو ع 4ه 5 ۴ ا ا a a‏ ص ا ت ره ج 
َل [1]: وَالقَاذِفٌ في اسن 7 Af Seascale E COK‏ 


ماله ۱۹۰۳7 ]: قَالَ: راكذت س1 . E e‏ 
كَقَبْلْ [1]: وكل دنب تَلْرَمُ فَاعِلَهُ التوبة مِنْهُ 1 1 E‏ 


فل 1 ظاهِرٌ کلام 0 وَالجِرَقِيٌ» اه ا بحت ف ثرت أخكام الوبق من قبول 


مسألة [5 :]١4١‏ قَالَ: (وَمَنْ سهد بسَهَادَةٍ قد کان سهد بها وهو غَيْرٌ عَذَلِء وَرْدَّتْ عَلَيّه 
ا مول 2 پک لد 
لم تقبّل مِنْهُ في حَالٍ عَدَالَته) . 1 


س سو 


فَضْلْ [1]: َإِنْ شه السَيّد لِمُکاتبهء فَردّت شهادتهُ E‏ 
لو ير ١‏ 

مُسأنةٌ :]١5١[‏ قَالَ: (وَلَوْ سهد وهو عَذْلُه قَلَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ حَنّى / حدّث منة ما لا 
ور م مَعَهُ لم يُحْكَمْ بها). 0011 0 0 0 


فهرس الموضوعات a‏ 


ر 


َل [1]: اما إن أا الشّهَادَة وَهُمَا مِنْ أَهْلهَاء ثُمّ ماتا قبل الحم بهَاء حَكَمَ الحَاكِمْ 
ماله [۱۹۰۷]: قَالَ: (وَشَهَادَةُ العَدلِ عَلَىْ شَهَادَةٍ العَدلِ جَايِرَةٌ في كَل شَيْءٍء إِلّا في 
الحُدُودِء إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ الأول مَينا أَوْ عَاَا) a‏ 
فطل [1]: فَأَمًا كَيْفِيَُ الأدَاء ذا كَانَ قد استَرْعَاه الشَّهَادَةَ Assessed‏ 
فَصَْلْ [1]: وَاخْمَلَمَتْ الرُوَايةُ في رط حايس ا 
CEE LD‏ جي ِن شَاهِدَيْ الأضل شاه فع 1 


قَضَلْ [4]: وَإِن سهد بالحَق شَاهِدَا أضلء وَشَاهِدَا قرع يَشْهَدَانٍ عَلَى سَهَادَة أضل 


مسآلةٌ [۸ :]١ ٠‏ قَالّ: (ويشهد 7 د على مَنْ سَوِعَهُ يقر بح وَإنْ لَمْ يقل للشاهد: ايد 
عَلَتَ). 00000000011 
َع [0: وز صر ادان ماباب این شرطا عابتا أ لا قفا عَلبهتا 


00 GEDE ENTE 
TT كَقَْلْ ۲1]: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمنَ» لَمْ يَخْلُ‎ 
E 1 [1 111 فق [4]: وَيعسدٌ يعبر لظ الشَّهَادَةِ في ادها‎ 


رو لو 


مَُسأنَةٌ ۱۹۰۹1 ]: قَالَ : (وتجور شهادة المُستخفي» دا كان عَدل). OR sese‏ 


0 ر ر و > .م جه 05 لسو 2 
ا بو القاسمء 85: (وَإِذا لك رَجَلء وَخلف وَلَدَيْنِ وماتتي دِرْهَم) 


حَدُّهُمَا بان وِرْهَم دَيْنا على أبيه لأَجْبِيّ» دَق إلى المُقِرٌلَهُ نِضْفَ ما في يد يده من 


مَسَأنَةٌ [۱۹۱۰]: 


N‏ المغنى / الجزء السابع عشر 
سے 01۰ 7 ي 
إذله عن أبيفه إلا أن ن يون المقِرٌ عَذْلَاء فيسَاءَ العَرِيمُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادةٍ الابْنِء وَيَأَخدَ 
COE AOE‏ َبْنَ الابتيْن) ا 
فض [1]: وَلَوْ نَبَتَ لَرَجُل عَلَى رَجُلِ دين بي OSananananeaamie‏ 
7ب *ه**131 م 
o‏ 2خ سكف 66 
يستعرق يرا فاب الوا نَانِ أن يَحْلِعًا مَمَ السَّاهِدِ لَمْ يكن لِلْعَرِيم أن يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدٍ 
الوك ن عا الواركاق + مَعّ الشَّاهِدء حُكِمَ بالدَيْنِء قَدفِعَ إَى العَرِيم). 4 


فقيل [1] : قن حَلَفَ أَحَدُ الابَْيّنِ مَعَ الشَّاهِل لَمْ ينبت م يه 
فض [۲]: وتركة | المَيّث يَثيْتٌ املك فيها لو رتنه وَسَوَ راء گان عليه دين أو َم يكن ان 
َل [9]: إِذَا لف ثَلَاثَة بَِينَ وَأَبَوَيْنِ َاذَعَئ البَنُونَ أن امم E‏ علوم ي 
م َيِه وَأقَامُوا ب بِذَلِكَ شاهدًا حل ادر اي عي ا ا ا 


مسال [1115]: قَالَ: (وَمَنْ اذَعَى دَعْوَئىء وَذَكَرَ أن بَيَتَنَهُ البْحْدٍ مِنْكُ فَحَلَفَ المُدَّعى 

عَلَيْه ٿه أخضَرَ المُدّعِي بيه حُكِمَ بهاء وَلَمْ تكن اليَمِينُ مُرِيلَة لِلْحَقّ). TT‏ 
فل 1[1]: ون طَلّبَ المُدَّعِي حَبْسَ المُدَّعَ علي وَإِقَا م کیل به ال أن تحصن اة 
البعِيدة لم قبل مِنْهُ o‏ 


فل ۲1]: ولو أَقَام المُدّعِي شَاهدًَا وَاحِذدَاء وَلَمْ َحْلف مَعَهُ و ا 
مَسأَنَةٌ [111]: قَالَ: (وَاليمِينُ التي يبَأ بها المَطَلُوبُء هي اليّمِينُ بالله» وَإِنْ كَانَ 
الحَالِفٌ كَافِرًَا) ل لاما ا 101 
قزل 11و رغ المي فى کیک ی ع توا كان تفلا 


ماله [: ۱۹۱]: قَالَ: (إلَا أنه إِنْ كان يَهُودِيّ قبل لَه: قل: وَالله الذي أَنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى 


فهرس الموضوعات 


ا وَإِنْ كَانَ نَصْرَانا قي لَه: قل: رَالله الذي أل الإِنْجِيلَ على عيسئ. وَإِنْ کان لَّهُمْ 
مَوَاضع يُحَظمُوتَهاء يوون اَن يلموا فیا گاذبین حُلُّوا فِيهًا) Yes‏ 
قَعَنْلُ [1]: قَالَ ابن المُنْذِرٍ: لَمْ تد أَحَدَا يُوحِبُ اليمِينَ بالمُضْحَفٍ 01 
مَسأَنَةُ :]١1110[‏ قَالَ: (وَيَخْلِفُ الرَّجُلٌ فِيمَا عََيْه عَلَى البَتّ. وَيَخْلِفٌ الرَارث عَلَى دَيْنِ 
الميّتِ عَلَى العِلّم). ا 00 
فخ [1]: قال ابن بي مُوسَئ: اختلف قول أَحْمَدَء في مَنْبَاعَ لَه َظَهْرَ المُشْمرِي عَلَى 
عیب پهاء وَأنْكَرَهُ باع اا 
قبل [0]؛ و توجهث عله ی هو ها ضَاوِقْ رةه سوا 
فلل [۲]: اما الحَلِفٌ الكَاذِبُ ليقتطع به به مال خي قَفيه ِم كير م 
كَل [4] قم أي عل وخ نيزي ليل أذ أن يَخْلِف أنه لا حى لَه عَلَّيَ ١١9‏ 
قل [10: وَيَمِينُ الحَالِفٍ عَلَى حَسَب جَوَابه 0 
RS RRS A A O‏ 
قَضلْ ۷1]: وَإِذَا نكل مَنْ تَوَجَهَتْ عَلَيّه اليمِينْ عَنْها a yy‏ 
قَضْلْ 1۸1: وَإِذَا حَلَفء فَقَالَ: إن اف ا يدث علب يوين 1 
فلل [9]: َو َع عَلَى وَجُل دن أو حَفَاء ققَالَ: : ق 

هَل :]١[‏ وَالحقوق عَلَى صَرْيَيْنِ E‏ 


rs 
E 


مسالّة :]١1417[‏ قَالَ: (وَإِذَا سهد مِنْ الأَرْبَعَةٍ اثَانِء أن هَذَا رَنَى بها في ها البَيْتِء وَشَهِدَ 


ا 


و 


ا آله تى بها في الت الآتحر» قالأربعة كذق علوم الحذ). TT‏ 


كلا 3 وَكَذَلِكَ كَل شَهَادَةِ عَلَ فِعْلمْ: sei‏ 
قَصَبْلٌ ۲1]: وَمَتَى كَانَتْ الشَّهَادَةٌ عَلَى فغلء فَاخْتَلَفَ الشَّاهِدَانٍ فى رَمَنه أو مَكَانْهِ ۱۳۷۰ 


9 0 المغني / الجزء السابع عشر 
كَقَنْنْ [9]: فاا الشَّهَادَةُ عَلَى الإقْرَارِ ماو اا ا 11 
فَضْلْ [4]: قان شه أَحَدُهُمَا أنه باع أنسء وَشَهِدَ الآحَرٌ َه باع اليَومَ مام سما 14 
َل [0]: وَكَدَلِكَ الحم في كَل شَهَادةٍ على قَوْلٍ 00000111 
فل [5]: قان سهد أَحَدُهُمَا أنه ٠‏ عَصَبَهُ هذا العَبّدَ وَشََهِدَ الآخر 
كَمَلَتْ الشَّهَادَهُ وَحُكِم بها E a‏ 
َل 1 وَمَنْ سهد بالتکاح» فاا بد ِن كر شرُوطِه 1 
eS‏ مد ل 
يقم َب شَهَاَتِهِمْ. وَإِنْ جَاءَ بَعْضْهُمْ بَعْدَ اَن قَامَ الحَاكِمُ» كَانُوا دَق وَعَلَيْهِمْ الحَذّ). ١47‏ 
مَسَأَلَةٌ :]١914[‏ قَالَ: (وَمَنْ حُكِمَ بشَهَادَتِهِمَا بجَزْح أو نل ثُمّ رَجَعَاء قَقَالَا: عَمَدْنَاء 
فص مِنّْهُمَا. وَإنْ قالا: أخطأنًا. عَرمَا | الب آذ أز الجزح). yy‏ 
فقيل [1]: ون رَجَمَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ وَحْدَهُ فَالحَكُمُ ف فيه كَالحُكم في رُجُوعِهمَا E,‏ 
مَسأَنَةٌ [1119]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتهُمَا بمَالِ غَرِمَاه وَلَمْ يَرْجِعْ به على المَخكوم 
لَه بو سَوَاءٌ كَانَ المَالُ اما َوْتَلَِا). 0 


- 5 


مُسأَنَةٌ [۱۹۲۰]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ المَحکو م پو عَبْدَا أو َم غَرِمَا قِِمََهُ) ase‏ 
قَعَنْلْ [1]: وَإِنْ شهدا بلاق و تبن به فَحَكَم الحَاكِمُ بالفركَق ا 


الشّهَادَة وَكَانَ قبل الدخول 0 
3 [١؟]:‏ ِن شهدا عَلَى امْرَأٍَ ييكَاح» فَحَكُمَ بو الْحَاكِمْ» نم رَجَعَاء نرت 01000 ١‏ 
وا 1 ا شهدا بكتابة عَبْدِو ثم وَجَعَا ESE Rk‏ 1101 00 
َل [4]: وَكُل مَوْضِع وَجَبَ الصَمَان على الشهُود بالرجوع TT‏ 
5-0-5 اص غير 0 و 0 2 على ان لقا و مدو ه ىت ساس 

فصل [10: وَإذا حَكم الحَاكِم في المَالٍ بشهادَة رجل وامرأتين» ثم رَجَعوا عَنْ الشهادَة ١6١‏ 


فهرس الموضوعات 0۱۳ 
َضلْل [1]: وَإِذَا شهد اربع براق قَحَكَمَ الحَاكِمُ بهاء ثم رَجَعَ ا 
فل [/]: وَإِذَا شَهِدَ ا ا ونان بالإٍحصَانِ» فرج نه رَجَعوا عن عَنْ الشَهَادَق 


َه أَْتَقَ هَذَا العَبدَ عَلَى ضَمَانِ مِانَةِ دِرْهَمء وَقِيمَة العَبْدِ 
كان قحك الحا , بشَهَادَتهِمَاء ثم رَجَعَاء رَجَعَ السّيّدُ عَلَى السَاهِدَيْنِ بان ê‏ 
قَضْلْ [۹]: وَإِذَا شَهِدَ رَجَْانِ عَلَى رَجُلٍ بيكاح مواق بِصَدَاقٍ ذَكَرَاهء وَسَهِدَ آخرَانِ 
ا o OO‏ فَعَلَى سود الاح الضّمَانَ Oishi‏ 
مضل :]١[‏ وَإِذا سهد شاهدًا فزع عَلَى شَاهِدَيٰ. أصل» فَحَكَم الحَاكِم يشَّهَادَتِهِمًا ئها 
رَجَعَّ شَاهِدًَا افرع فَعَلَيهمَا لمان oa‏ ا 
قحل [1]: ودا حَكَمَ الحَاكِمْ بسَاهِدِ وَيَمِينِء فَرَجَعَ الشّاهِدٌ غَرِمَ جَوِيعَ المَالِ .. ١67‏ 
كَعَنْلُ [15]: وَإِذَا رَجَعُوا عَنْ الشَهَادَة بَعْدَ الحُكُمء وَكَانُوا: عَمَدْنَا. وَوَجَبَ عَلَيْهمْ 
القصاصٌ» لم روا 0 ااا 
مسال [۱۹۲۱]: قَالَ: (وَإِذَا قَطَعَ الحَاِم يَدَ السَّارِقء بسَهادة اننينِ» ” 
أو قَاسِقَانِء كَانَتْ ديه اليد في بَيْتِ المّالِ) 0 


فخ [1]: وَإِنْ سهد بالرّتى أَرْبَعَقٌ فَرَكَاهُمْ الْنَانِ مَرْجِمَ المَشْهُودُ عَلَيْه ثُمّ بان 
السَّوُودَ د فَسَفَةٌ أو عبيد أو بَعْضْهُمْ لا ضَمَانَ عَلَىْ السود م وا يا 
كَل [1]: وَلَوْ جَلَدَ الإِمَامٌإنْسَانَا بسَهَادَةِ شُهُودِ ثم 
مسي o‏ ا aT‏ 


ا 


مسَأَنَةٌ :]١477[‏ قَالَ: (وَإذَا ادع العَبدُ اَن سَيدَ 


مسألة [139] قال: زوم مَنْ شَهِدَ بشَهَادَةٍ زور 


المغنى / الجزء السابع عشر 
0 كاه 21100001 


0 
ب 5-9 


-- لَه شاهد زُورِء إِذَا تَحَقَقَ تَعَمّدَهُلِدَِّكَ). 010010000 


3 


ن الحكم کان بَاطِلَاء وزم 


ے 
ر 
ا 


مُسأَنَةٌ [197]: قَالَ: (وَإذَا غَيَرَ العَدْلُ 0 الحَاكم» فيها أو تَقَصَء 
ِنْكُ مَالَم: OE RAN EE‏ 


ی اس اتی تين 


كَل [1]: وَإِنْ هد بأل ثم قَالَ لَ قبل الحكم: فاه م نیاق قدت کیاد ۲ 


مَسأَنَةٌ [۱۹۲۰]: قَالَ: (َإِذَا هد شَاهِدٌ بألفٍ. وَآحَرُ بخَمْسوائة حُكِمَ لِمُدَعِي الالء 


بخمسياقة وحلف مع شَاهِدو على الكييائة الأخرئئء إن أحب). 0 000 
كَل [1]: فَإِنْ سهد لَه سَاهِدَانِ بالف وَسَاهِدَانِ بِحَمْسِمِائَةٍ asane‏ 
َك [9]: وَإِنْ كَهِدَ لَه ماهد اه َاعَُ هَذًا العبْدَ بألْفٍء وَشَهِدَ ن أنه َاعَهُ ياه 
بخُمْسوائة لم تحمل البيئةُ E O n‏ 
قل [5]: وَِنْ هد أحَدُهُمَا آله َصَبَُنَوَْا م ورهَمَانِء وكهة آحَرُ أن قيمتة َف 


مسال :]١977[‏ قَالَ: (وَمَنْ ادع شَهَادَةَ عَذْلِء فَأنْكَرَ اَن کون عِنْدَه ثم سهد بها بَعْدَ 


00 وه ¢ 5 o7‏ ° 
ذلك وَقَالَ: كُنْت أَنْسِيتهًا. قبت مِنْهُ). حو ومسو سو الما مس و ل OEE‏ 


ا ا ر و يم ي ا ر 02 00 o‏ 8 و 
مسال [۱۹۲۷]: قَالَ: (وَمَنْ سَّهِدَ بِسَهَادَةِ ير إلى نَفْسِهِ بَعْضَهَاء بَطَلَتْ سهادتة فى 


الكلّ). N o‏ 
مُسَأنَةٌ [۱۹۲۸]: قَالَ: (وَإِذَامَاتَ رَجُلٌ» وَحَلفَ اناه وَلْفَ دِرْهَم؛ قَادَعَىْ رَجل عَلَىْ المَيّتِ 


o 


الف درم و ه الان وَاذَعَى آخر مل ذلك و الان قان کان ی مجلس 


فهرس الموضوعات وه 

واحذه كان الآلث يتما وإن كا في مَجْلِسَيْنِء كَانَ الألفٌ لِلَأَوّلِء وَلَاشَيْءَ للثاني). ٠١۷‏ 

ار e‏ أَلْمَا ك 
ا 


- 
ا 


.وإ 


و و و و 
ووا كردم حم 


اه ےر ەا رە د . كه ا رمات 204 برضيب > 
ماد[ ۱۹۳۰ قَال: ومن اک ری زكال: لا 6ل أت بعد ذلك ببينة لم 


تقبل؛ لاله مُكَذَّبٌ لِييتتد). ا ا 


مه اساسا 


فح [1]: وَإِذَا قَالَ: ما أَعَلَم بيئةَ. Ss E E‏ 


مسال [۱۹۳۱]: قَالَ : (وَإِذَا شََهِدَ الوَضِيٌ على مَنْ هو و مُوصّى عَلَيّهِمْ » قبت شهَادَنَةُ. ون 
شَهِدَ لَهُمْ لَمْ قبل إِذَا كَانُوا في حَجْره). 81ب E‏ 
مَسَأنَةٌ [1911]: قَالَ: (وَإِذَا شَهِدَ مَنْ بُح في الأخيّانِء قبلَتْ شهادتة في إقَاقَيد). .... ٠۷١‏ 
ماله :]١9[‏ قَالَ: (وتقبل شَهَادَةٌ الطَِّيبٍ في المُوضِحَة إِذَا لم يُقَدَرْ على طبييين؛ 
وَكَذَّلِكٌ البَيَطارٌ 0 داء الدَابَ). ا 
َل [1]: قا أَحْمَدٌ نهد إذا قَالَ: اشّهَدْ على مائةِ ركم وَمِائَةِ دكم وَمِانَةِ دِزْهَم. 
ك O‏ 


حل ۲]: قال أَحْمَدُ: إدَا شه بالف دِرْهَم وَمِائَةِ ديار قَلَهُ مِنْ دَرَاهِمٍ ذَلِكَ البَلَد 


كع 
- 
3 
2 
6 
5 
3 
e‏ 
5 
Un‏ 
61 
س 
5 
5 
6 
لتكت 
م 
- 
حم 
لا 
ا 
E:‏ 


س للد کی 


neee 3 1 e‏ 1 ااا 
قط [1]: وَإِذَا اذَعَى رَجُلُ نِكَاحَ امْرَأوٍء احاح إلى ذکر شَرَائِطٍ التكاح 00000 


المغني /الجزء السابع عشر 
س لااو کے 
قَصبَلْ ۲1]: وَإِنْ اذَعَث المَرْأَةٌ الاح عَلَى رَوْجِهًا (VE ssa‏ 
1 ناما A‏ َير النکاح» كَالبَيع وَالإِجَارَ ةوالصلح وَغَيرهَا فلا يَفتقرٌ 


5 عه 07010 


مَسْأَنَةٌ [۱۹۳۰]: الّ: (وَمَنْ اذَعَى دَابَة في يَدِ رَجُلء انر وَأَقَامَ كل واج مهما بي 
کم بها لِلْمْدَعِي ينيد وَل يُلتَفَتْ إلى بَيْنَِ المُدَعَئى عليه أن التي طلم مرا سَمَا 
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تھا لف 


ررد | 


بينه لمُدَّعِي ومين المُذعَى عله وَسَوَاء شهدت بينة ه المُدَّعَىْ عليه 


كَقَنْلَ [1]: وى الست َيْنِ قَدََّْامَاء لم ب لف صَاحِبهًا مَعَهَا ما للا 
َل [1]: فَإِنْ كانت اليه لِأَحَدِهِمًا دُونَ الآخر hae‏ 


قَضٌْ ۲1]: وَإِنْ ادَعَئ الحَارج أن الدَابَةَ مِلْكَهُ aa‏ 


EE‏ ا ها وَسَوَاقِطُهًا وَبَاقبِهَا في يَدِ 


Worse CCE ou 


4 ر مو ریا ا اسيك کے کو ص و‎ + Fo ل م ت‎ ES 
فقيل [1]: وَإِذا اذعئ ريد شاة في يَدِ عمروء وَأقامَ بها بينة» فحكم له بها حاكم, ڈ‎ 
000 اذَعَامَا عَمْوّو على رَيْدِء وَأقَامَ بها بين‎ 
قَادَعَا ار ول عور { و و رسي مكيار >2 ريه‎ 3 

IE‏ َٳدا گان في يد رَجُل سا قَادَعَاهَا رَجُل أَنَّهَا لَه منڏ سَبَقَ ديم 


دس سس هه اب 2 0 0 


الآخر البيئه أنَهَا لَه بُتِجَتْ في مله سَقَطَتْ البيتَانِ» و e‏ 
اليمِينُ لكل وَاجدِ مِنّْهُمَا عَلَى صَاجره في الصف المَحْكُوم لَه يو). o‏ 


ماله :]١191[‏ قَالَ: (وَكَوْ كَانَتْ الدابة في أَيْدِيهِمَاء فَأَقَامَ أَحَدّهُمَا البينَة انها لَه و 


فهرس الموضوعات DS‏ 
چو ع © غ اي اق 5-7 عهر , > 10 اتی ر اض 8 غ پار + 3 

َل [1]: فَإِنْ شهدت إِحْدَاهُما انها له منذ ستةء وَشَهدَت الأخرَى نه له مند سَتَيْنِ . ۱۸۰ 
حيس جر نيه 02 3 سس و 6 ص لاه 2 ج مير م اش ب 

قَصلْ [5]: وَلَا ترَجحُ إخدَى البَيََيْنِ بكثْرَة العَدَدِء وَلَا اشْتِهَارٍ العَدَالَة تمسو قم 
قَصَبْلْ [؟]: وَإِذَا گان في أَيْدِيهِمَا دَارٌ قا حَدَهُمَا كلها راذع الآحَرُ نِصِفَهَاء 


ا 


فادعاها 


9 كن ص8 مود و e‏ او كم . ا ر کے وکو واه و ت چو قاد 
فخ [4]: قإن كَانَتْ دار في يَدِ تلائةء اذى أَحَدْهُمْ نِصْمَهَاء وَادَعَى الآخر تُلتَهاء 
ا الا شدضها 0000111 0 000 0 


e‏ ر ار ماس ر TE‏ ا ا چ ور 
َل [0]: فان اذَعَى أَحَدْهُمْ AV...‏ 


فَقَك [5]: قان كَانَتَ الدَّادُ في الي أ عه ة» فَادَعَى أَحَدُهُمْ جَمِيعَهَاء وَالتَانِى يها 
اثالث نِصْمَهَاء وَالرًابع تلتَهَاه ولا ييه لَهُمْ 0 


مُسأَنَةُ [1۱۹۳۷: قَالَ: (وَلَوْ كَانَتْ الدَابَهُ في يَدِ عَيْرِهِمَاء وَاعْتَرَفَ أنه لا يَمْلكهاء وَأنها 


لِأَحَدِهِمَا لا يعرفة يناه فرع هما فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَةُ حَلَّفَ كه يل 


° ەر سے نے چ 


فَصْبْلْ [1]: فَإِنْ أنْكَرَهَا مَنْ العَيْنُ في يَدِوء وَكَانَتْ لِأَحَدِهِمَا بين حم لَه بها ..... 1١97‏ 
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قَقَْلْ [1]: وَإِنْ تَدَاعَيا عَينا في يَدِ غَيْر هما ااا 


َل ۲]: وَإِذَا گا في َد رَجُلٍ دَارٌء قَادَعَاهَا تَفْسَانِ E‏ 
فخ [4]: تَقَلَ ان مَنْصُورِء عَنْ أَحْمَدَء في رَجُل خد مِنْ رَجُلَيْنِ تَوْبيْنِه أَحَدَهُمَا 
قي ولك بي SS‏ ا 


قَقَْلُ [0]: إِذَا تَدَاعَيًا عَيْنَاء E‏ راح مِنْهُمًا: هذه وَالعَيّنْ ِي مما وام مع انه قا 


فخ [1]: قن ادى أَحَدُهُمَا أَنّهُ امَْرَاهَا مِنْ رَيْد بمائَتَه وهي مله وَادَعَئ الآحَرُ أنه 


١45 CS SEAS, SES SSE OE AEA ER SEAN AS DSSS لامع ال اليو‎ E Re شْتَرَاهَا مِنْ عَمْرِوه وهي مِلْكهُ‎ | 


و 


فض 7 ]: وَلَوْ گان في يَدِ رَجُل دَانٌ فَادَعَى عَلَيْهِ رَجُلانِء ٤‏ وَاحِدِ مِنْهُمَا يزعم 


المغنى / الجزء السابع عشر 
- 01۸ "س ی ا اا ا 


چ 


O SE 
فض [4]: ِن اَی كَل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا أَنّك اشتريتها مي بأفء وَأ‎ 


فطل ۹1]: إا مَاتَ رَجُل» فَشّهِدَ رَجُلانِ ol‏ الغلام ابن هَذَا المَيّتِء لا تَعْلّمْ لَهُ 
وَارِنَا سواه وَشّهِدَ آتََرَانِ لِآحَرَ ن هَذَا العام ابْنُ هذا المَّتِه لا تَعْلَم لَه وَارِنًا سِوَّا910١‏ 
قل :]٠١[‏ وڏا ادى رل عَبْدَا في يَدِ ار آله امْترَاهُ من وَادَعَْ العَبدُ آن سيه 


-ه 


E SS NOE O افق ولتي‎ 


فل [1]: إِذَا اذعی ر جل روج امْرَأَق» فاه 


مرا فاق رث بلك قبل إو َرَارُعًا yy‏ 
قيال ۷ قال الد لدو إن فيلت كانت عر ل قات: قاد اليد 


َل [1]: وَإِذَا اذَعَى سَالِم أن سَيدَُأعتَقَهُ في مَرَض مَوْتِهِه وَاذَعَئ عَبْدُهُ الآَرُ غَانمٌ 
۲ 


أنه أَْتَقَهُ في مَرَض مته E‏ 
قَقَْلْ [14]: وَإِنْ حَلّفَ المَريش َِيْنِء لا ارت لَه سِوَاهْمَاء فَسَهِدَا أنه أَعْتَقَ سَالِمًا في 


0۴ 


مَرَضٍ مَوْتَهِه وَشَهد جي eT‏ و 
َل [15]: فَإِنْ شَهِدَ عَدلانِ أَجْتَيّانِ أنه وَضَّىْ بعتق سَالِم» وَشَهِدَ عَدْلَانِ وَارِئَانِ اه 
رَجَعَ عَنْ الوَصِيّةِ بعتق تی سَالِم» کک E a‏ 
مضل [15]: ولو شهدت بيه عَادِلَة أنه 
رَجَعَّ عَنْ الوَصِية لِرَيْدِهِ وَوَصّى Yes TT‏ 
فل [17]: وَٳِن شَهِدَ سَامِدَانٍ أنه وَضَّئْ لر يد ثل مال وَشَهِدَ وَاحِدٌ أن 


فهرس الموضوعات a‏ 


مُسأنَةٌ [۱۹۳۸] : قَالَ: (وَلَوْ كَانَ في يده دار قَادّعَامَا جل مَأ ریا یری ون گن المقرٌ 


عير 


لَه بها حَاضِرًاء جيل ل الخَضْم فيهاء وَإِن كَانَ غائباء وکائت للمدعي بينه تة حْكِمَ بها 
لْمُدَعِي بي وَكَانَ العَائِبُ على خصو مته مَتَ حَصَرَ). E isim‏ 
فَصَبْلْ [1]: وَإِذَا طَلّبَ المُدّعِي أَنْ يتب لَه مَحْضَرًا بِمَا جَرَئء لَرِمَنهُإِجَابتةُ .... .۲۰۷۰ 
1 إا ادَعَى إِنْسَانَ أن أَبَاهُ مَاتَ وَحَلَفَهُ وخا لَه يبك لا وَارتَ لَه سِوَاهُمَا ۲۰۸۰ 
فخ [9]: وَإِذَا تلف في دار» في يَدِ أَحَدِهِمَاء فََقَامَ المُدَعِي بيه اَن هَذْهِ الدَارَ 


اس ° 


0 O O E O كَانَتْ أَمْس مِلَكَهُ‎ 


00 سا 8د کر ر کو سكير ت 27 اس 5 كقد روس كس 24785 , جسم > 
0 [غ]: إن اذعئ أ انها و م بينه» مشهدت انها ار امته» او ادعو ثمَرَة 1۰ 
E‏ []: وَإِذَا گات في يَدِ رَيْدِ دَارٌ فادعاها عمڙو» وَأَقَامَ بينة أنه اشتَرَاهًا من خالد 
ب ن مس هذه زناه يبب 00000 
06 رف و ا 20 a6‏ ر و2 5 
معدل 1 وَِذَا گا في بد وَجُل طفل لا يعبر عَنْ فو فَادعَئ أنه مما قبل” 


َل ۷1]: وَإِنْ اَی اننَانِ ِف بالغ في يما ارتا اقول َوه مع توي ۲٠۳‏ 
EE EEE N OE‏ 
قَصَنلُ [9]: وَلَوْ ادَعَى ملك عَيْنِء اقام به به وَادعَئ ار أنه اعا مِنْهُ أو وَهَبها اه ٤.‏ ۲۱ 
تقال :3124011 کے تفل ينك كار في بد کی وای ضا و اھا في ن 


س 


مُسأَنَةٌ [1۱۹۳۹]: قَالَ: (وَلَوْ مَاتَ رَجُلّء وَحَلَفَ وَلَدَيْنَ مُسْلِمًا وَكَافِرَا قَادّعَى المُسْلِمُ أَنْ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
i‏ 0° درل اا ای 


باه مَاتَ مُسْلماء وَاذَعَی الكَافرٌ أَنْ أَبَاهُمَاتَ كَافِرَا فَالقَولُ قول الکافر مَعَ يَمِينهِ؛ لان 
افع راو ركو لر 11 الوا واو E‏ 
باحو الگافر ولم تكن ووه كَانَ الميرَاتُ َْنَهُمَا نِصْفَيْن؛ لِتَسَاوِي أَبِْهمَا). 1١18‏ 
مَسأَنَةٌ [۰ :]۱۹٤‏ قَالَ: (وَإِنْ أَقَامَ المُسْلِمْ بَيَنَه أنه مات مُسْلِمَاء وَأَقَامَ الكَافِر بيه أنه مَاتَ 


کا انت اکان وكانا كي لاج ما ورن قال شَاهِدان ار دكا 
شَاهِدَانِ: تَعْرفُهُ كَانَ مُسْلِمَاء فَالوِيرَاتُ لِلْمْسْلِم؛ لان الإشلام يرا عَلَى الكُفْر إذَا لَه 
ورخ الشهود مَعْرِقَتَهُمْ). 0 


تا مُسْلِمًا وأا كافِرّاء فَاختلمًا في دِينه حَالَ مَوْتِهه فَالحُكُمُ فيهًا 
قَََلْ [1]: ولو مات مَل وَحَلَفَ رَوْجَةَ وَوَرَنَةَ سوَاهَاء وَكَانَتْ الزَّوْجَةٌ كَافِرَةَ...1١؟‏ 
aE‏ - 6س ٠ TKI T° e ٠ oo‏ ا ا 
E‏ []: ل 
تق 3 [4]: وَإِنْ اخمَلمًا في دار فَادَعَئ أَحَدهُمَاء آن مَذِهِ الدَّار داري وَرتها مِنْ أبي, وَادّعَى 
الخد انها ذال ر اف اب 1 1 1 1 1 اا 0 


مُسَأَنَةٌ :]١1551[‏ قَالَ: (وَإِذَا مَانَتْ امْرَأةٌ وَاِْهَا ققَالَ رَوْجُها: مَانَتْ قبل ابْنِهَاء قَوَرِثْمَاهَا 


<. 


و 


سر ے ركت 


تم مَاتَ ابْنِيء فَوَرِئّته. وَقَالَ آخوهَا مَاتَ ابنها فو رنه تم مَانَتْ فَورنتاهَا حَلّف کل وَاحِدٍ 


ے 


ا عل إطال دعو صاحه وَكانَ يرات الان لأنيةة وميرات المرأة لأعيها 


o 


وَرَوْجِهًا نصفين). 0001 ا 
َل :]١[‏ ولو کان في ید رجل دَادٌ فادعت امراته أنه 


24 
92 


كَل [1]: إِذَا اذَعَى رجل أذ 


اكْرَئ بيا في داره لجل شَهْرًا بِعَشَرَِ فَادَعَئ الرّ 


2 


و 
ده 


اكْتَرَئ الدَّارَ كُلَّهَا بعد YY‏ 
مُسَأَنَةٌ :]۱۹٤۲[‏ قَالَ: (وَلَوْ شه شَاهِدَانِ عَلَى رَجُل» نه خد مِنْ صب ألْمَاه وَشّهِدَ آحَرَانٍ 


ع ا 4 أَحَدَ مِنْ الصّبِيٌ ْم کا ان عل ولي الي أن طالب أحَدَعُمَا بالألفٍء 
ل أذ كوت ليم تذهذ الاب الذي شوت بها الأخرى اح اولي الاين ۲۲٣‏ 
اة [1951]: قَالَ: (وَلَوْ أن رَجُلَيْن رب بین جاءاتا ِن أَرْضٍ الحزب: كَذَكَرَ كل واد 

أخو صَاحِيِدِ جَعَلْنَاهُمَا عون إن كنا ا ادع ولك غد أن اعا 
فَمِيرَاتُ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمُعْيِقِهِ إذَا لَمْ يُصَدَّفْهُمَا إلا أن تقوم بمَا اذَعَياه بيه مِنْ 


م وك 


الكقليون E‏ 1 شك والعن متكا O‏ اياي 
Fiz‏ ]قر َإِنْ كَانَا مُخْتَلمَ ا ب قرَارِو Es Uo‏ 


ماله :]۱۹٩٤[‏ قَالَ: (وَإِد اکا ال رکا کی الت انرق أو مات ادقن كل واد 
مِنْهُمَا مَا في البَيْتٍ أنه لَه أو CS‏ 
e N‏ مُوَيَنَّهُمَانَضْمَيْنِ). cet‏ 
َل [1]: وَإِذَا كَانَ في ادان تجار وَعَطَارٌ فَاخمَلََا فيما فيا كم بآلةِ كَل صِنَاعَةٍ 


َل [1]: وَإِذَا احتف المُكْرِي وَالمُكْبَري في شَيْءٍ في الدَار لسو 1 
فل ۲1]: وَإذَا كان الحَيّاط في دار عرو فَاحيلََا في الإبْرَ ة واليقص» هي لِلْحَيَاطٍ ۹ 


فَصْلْ [4]: وَإِذَا تتارّعَ رَجْلَانِ دَابَةَ أَحَدَّهُمَا رَاكبهاء وَالآحَرُ آخذ بزمَامهاء فَالرَاكْبُ 


€ں م 


5 رذ ارما عام م را ني اھا راقبا فی ب الک IGS‏ 


030 


المغنى / الجزء السابع عشر 
off‏ جح 


في يَدِ أَحَدِهِمَاء وَبَاقِيه مَحَ الآخر فَهُمَا سَوَاءٌ فيهما e o‏ 


مسآلةٌ ٤٥[‏ ۰]۱۹ تال 10 من کان له عل خد 0 وَقَدَرَ لَه عَلَى مال لَمْ 


يڏ مِنْهُ مِقْدَارَ حم لِمَا روي عَنْ التي لب آنه قَالَ: 


IE 


«أدٌ الأَمَائَهَ إلى مَنْ انْتَمَنَكء ولا 
مَنْ كَاتك)"0). ا ا ا ااا 


َل ۲1]: وَإِنْ اذى العَبْدُ ان سَيدَهُأعتَقَفُ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنء وَلَمْ يَُدََّا ممم 


وه كتاب العتق ا TT ease e a‏ 
قَقلْ [1]: وَالعِتقٌ مِنْ أفضّل القرّب إلى الله تَعَالَى WE hama‏ 
َل [1]: وَيَحْصّلٌ التق بالقَوْلِ وَالمِلْكِء وَالِإسْتِيَادٍ Wae‏ 

فَضْلْ [۴]: وَإِنَ 
قل [4]: فَإِنْ قَالَ كبر مِنْك أو لِمَنْ لا يُولَدُ لوثله: هَذَا اني eatin‏ 
قَصَلْ [5]: فَإِنْ قَالَ لِأمَته: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَىَ . نوي به العتق» عَتَقَتْ yy‏ 
فَضْلْ [1]: وَيَصِح العتق مِنْ كل مَنْ يَجُور تَصَرفةٌ في المَال a‏ 
فخ [0]: وا يصح مِنْ عَيْر جَائْزِ التصَرّفٍ oe ea‏ 
قَعَبْلْ [۸]: ولا يصح التق مِنْ غَيْرِ المَالِكِ aaa teen‏ 
مَسَأَنَةٌ ٤٦1‏ ۱۹ ]: قال أ بو القاسم ل N‏ و 


إن قَالَ لِأَمَه: أنْتِ طَالِقٌ يَنْوِي الع به 0000 


تكسن ا 71-1 فيو اق ا ره ےو 
فسان لالت أن بخ وما مم عق قمعل أو أغتق كل وَاحدٍ ل متهم حَفَفُ وهو 
كي 5 ساس ILI (ES‏ ه MI‏ 


56 1 م الم ل و ل م 
َل [1]: وَإِذَا قَالَ كل وَاحِدٍ مِنْ الشْرَكَاءِ لِلْعَيْدِ: إا مَحَلْت الدَّارَ قَنصِيبِي منك حر 


g26 of‏ کن 


مَسأَنَة :]1۱۹٤۷[‏ قَالَ: (ولو َعتَفَهُ أَحَدَهُمْ لور فك قل وَصَارَ لِصَاحِبَيهِ عَلَيْه 


فاك دول نوق قن كان كن النوكاو فكليية 
بَعْدَ عت الأَوّلِء وَقَبْلَ أَخَذٍ 
ْقُ؛ لِأنَهُ قَدْ صَارَ حرا بعت الأول لَه) es A‏ 9 
مَل [1] : وَالقِيمَة مُعْتبرَةٌ جين اللَّفْظ بالق 1555 0 00 
مَصَنْلْ [1]: وَالمُعبَبَرٌ في السار في هَذَاء اَن يکو ن لَه قصل عَنْ فوته يَوْمَهُ وَلَبْلتَُ.. 49 ؟ 
َل [9]: إا قَالَ أَحَدُ السَّرِيكَيْنِ لِشَرِيكه: إِذَا أعتقت تَصِيبَك قَنَصِيبِي حر مَعَ 


ەر ر 


صيبك. فَأَعَتَقٌ تَصِيبَة عقا مَعَا E amas manana aR‏ 


هم 00 


مُسَأَنَةٌ :]۱۹٤۸[‏ قَالَ: E‏ م 


> 


R۹ 27‏ ر وه و رکو اک رور o r‏ 
مَسَأَنَةٌ :]١954[‏ قَالَ: (وإن أَعتَقَهُ الأول وهو مُعسرٌء وَأَعَتَقَهُ الثانى وهو موسر عى عليه صيبة 
و و 00 اوه 6 و 1 
وَنصِيب شريكو» وكان ثلث ولزو لمعرتي الاول» وثلثاه لمحتي الثاني». 0 0010000 


ےم هه 


َل [1]: إا فلا بالسَعَاية ا آذ ل که وَتَكُونَ القِيمَةُ في َة العَبْدِ ديت 
يُسْتَسْعَو في أَدَائِهًا RR‏ 


م م ووو 


مُسأَنَةٌ :]١9450[‏ قَالّ: (وَلَوْ كان المُميقٌ الثاني مُعْسِرًاء عت تَصِيبُُ مه وكان تله رَقِيقَا 
نك کی كذ عات وف بيو عال کا قله يعن لز بخن وق يفطي الل 
SS‏ ادو ولاح اط ا م 9 


ع هسه 


َل [1]: وَمَنْ قَالَ بالسَّعَايَة نه َسْتَسْعِي جين أَعتَقَُ الأول ios‏ 


م 


000 []: وَإِذَا حَكَمْنًا بعتق بَعْضِد و رة ق ياقيه» ِن َه في حَيَاتَه: وَفْطْرتة وَاكسَايه» 


هوي سيو َل قرم في من ةولق 0و 


N‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے oft‏ االلللا7 ڪڪ ج ا ڪڪ 


فل [؟]:و مَنْ اعت عَبْدَهُ وَهْوَ صَحِيحٌ جَائرُ سروم و جع اهل ادام Yo.‏ 


0_9 
وک - 


ماله :]١951[‏ قَالَ: (تإذا كان الغنذ ين ریک ای كل ابد عا أن ریک 


أغتق كنة من قان 05 م مُعْسِرَيْنِ لم يُقبل ول کل وَاحِدِ مِنّْهُمَا عَلَى شَرِيكِهء قان گات 


م 0ق 03 


عَدَلَيْنِ کان للد أن اف + مع كل وَاحِدِ مِنْهُمَاه وَيَصِيرَ خُرّاء أو يَحْلِفَ فَ مَعَ أَحَدٍ همّاء 
pT‏ اا 1 1 1 0 ااا 
َل [1]: وَمَنْ قَالَ بالاسيسعَاءِ فَقَدْ اعرف بان َصِيبَهُ قَدْ حَرَجَ عَنْ يڍو يخر 
e‏ كه 00 ا 00 
قَقَْلْ ۲1]: وَإِن ام شْترَئ أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهه عَتَقَ عَلَيْه ل 
ڪٽ [9]: وکل مَنْ شهڌ على سيد َي بعِدْقٍ ْو فم اشَْرَاهُ عت عليه م O‏ 
مَسأَنَةُ [1151]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ الشَرِيكانِ مُوسِرَيْنِ قَقَدْ صَارَ العَبْدُ خرًا اغراف كل 
وَاحِدِ مِنْهُمَا بِحْرَييِهِ وَصَارَ مُدَعِيَا عَلَ شَرِيكِه نِضف فِيِمَيِه فان لَمْ تكن بيه يوين كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِشریکه). 1 1 1ز1 1 1[ 00 


8 ا ا ع 


َغ [1]: وَإِنْ كَانَ أحَدُ الشّيكَيْنِ مورا وَالآكَرُ يرا ع نَصِبيبُ المُغْيِرٍ وَحْدَهُ 


لاغِْرَافِهِ بأ َصِيبَةُ قَدْ صَارَ حرا إِعْتَاقٍ شَرِيكه المُوسر الذي يَسْرِي عه 3 


- 


هسم 


ل 1 وَإِنْ اع خد الین اَن شَرِيكَةُ اع ا الكو الاح وكان 


ال علنه ورصبت الع و اع اف جد Os‏ 


َل [9]: دا قَالَ أَحَدُ السَّرِيكَيْنِ ِن كَانَ هذا الطائر غُرَابَا فتصيبي حر اا 
اة [1101]: قَالَ: (وَِذَا مات وَجُلْ وَحَلفَ ابن وَعَبْدَيْنِ لا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا وَهْمَا 


- 


مُتَسَاوِيَانٍ في القِيمَةٍ قَقَالَ أَحَدٌ الإبتيْن أبي أَعْتَق هَذَا وَقَالَ الجر أبي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا لا 


د 


5 4 ءَ ييئهمًا اس ا 96 عدو تيك ع 5 ٥ص‏ 5 5 ررم کک 3 
دري مَنْ مِنْهُما افرع ب ي هما إن عت الفرْعَة على الذي اعرف الاب ينقد عك كه إن 


فهرس الموضوعات r‏ 


لم جز الابتا ل 


وَكَانَ لِمَنْ قَرَعَّ بِقَوْلِهِ فيه سدسة وني ر صف العَبْدِ الآحَر وَلأخيه نِضْفُهُ وَسُدُسٌ العَيْدِ الَّذِي 


رس مەم 


و و 
١‏ و و 


ن أَيَاهُ أَعِتَقَه ءقَصَارَ كَل وَاحِ مِنْ العَبْدَيْنِ خُرًَا). a O‏ 


0 ع 
ىا 


اعتَرَفَ 
َل [4]: قان رَجَع الاب الّذِي جَهِلَ عَيْنَ المُعْبَقٍ قال قَدْ عَرفته قبل الفرْعَةٍ فَهُوَ كَمَا 


لو عيتة اء مِنْ عَبرِ جَهْلٍ olsen‏ 


f 


مسأنة :]١96:5[‏ قَالّ: E ST‏ سه فاعتق 
أ ر 2 7 e‏ ل 2 ج 8 - 
فيه ِضْمَيْن گان ولاو يتم قلا زاب الضف ةرضاحمب الس 6: 


5 و 


ماله :]١ 40 ٥[‏ قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ الأَمَةبَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَصَابَهَا حدقا وَأَحْبَلَهَا ادب وَلَمْ 


ا 


ي بو الحَدّه وَصَونَ يضف يها لِشَرِيكِِ وَصَارَتْ أمَّ ا خُنٌ ون کان 
مِلَكِهِمًا). ا ا اا ااا 
َل [1]: قَالَ أَبُو الخَطَّابٍ: وَهَل َلرَمة قِيمَة الوَلَدِ وَمَهْرُ الاً Foote‏ 
فلك [؟] : ولا فرق بَيْنَ اَن يَكُونَ لَه في الأمَةِ مِلْك كَِيرٌ او يَسِيرٌ RE cesses‏ 


ت 


مُسَأَنّةٌ :]١407[‏ قَالَ: (وَإِذَا مَلَكَ سَهُمًا مِمّنْ من يع تق عليه بير المِيرَاثِء وهو موسر عت ڪت عليه 


ن 


کلف وَكَانَ ریک عَلَيْه ق ف حقه 117110111010 


ا بَعْضَهُ بِالِيرَاثِ لَه كو ينه لأونة قا تلك توي اكان أذ 0 معسرً|). م VO.‏ 
2 5 و 8 7 

قَقَْلْ [1]: وَإِنْ وَرِتَ الصَّبِيُ وَالمَجُنون جُزءَا مِم يَعْيِقٌ عَلَيِْمَا عت Vs.‏ 
ف 1 وَإِذَا باع عَبْدَا لذي رَحِمِهِ وجي ا as‏ 


اگ سے ہے ٥‏ م 


م O a‏ و a‏ 
فل [5]: وڏا كَانَتْ امه مرَوّجَة ولا ابن موسر فَاشْتَرَاهَا هو وَرَوْجْهَا وهي حَامِل 


المغنى / الجزء السابع عشر 
o yS 0‏ 


سے ہے م 


امه کک تصيب الزَّوْج TY SSA‏ 
فل [4]: وَإِذَا کان لجل نصضف 3 عبديْن مَتسَاويَ يينِ في القيمَة» ل يلك ا 


فأعتقٌ أحدهمًا فی صحته؛ عتقٌ متخ قم الوط ون اطبا POWs RA‏ 
ڪv‏ ر و د € هسم و 1 75 

فف [0]: إا شَهِدَ شَاهِدَانٍ عَلَى رَجل انه 4 أعتق شركا له فى عبد فسَرّئ إلا تصیب؛ 

الشَّرِيكِء وَغَرِمَ لَه قِيمَةَُصِيبه 1 1 1[ 07 


لا -ه 5 ا 0 كه ° ry o2‏ ا ی کک کے وو ر غير 
فض [5]: وان شهڌ شَاهِدَانٍ على مَيتِ بعتق عبد فِي مَرَضٍ مَوته» وهو ثلث مَالِه 
سر عد اي ا ا 3o‏ و به ل ر د م 
فحَکم حَاکم بِسْهَادَتِهِمَاء وعتق العبد» ثم شهد اخرَانٍ بعتت اخرّ هو ثلث مَالِهِ ڈ 


ا 


الأولانٍ عن الشّهَادَةٍ 0 1[ذ 1[ 12101 


5 
5 و 


ته عب فاعتقه في عرض موټل و دَبَرَهُمْ 


5( ¢ 
* كم 
U‏ همه 


مسالة 71 : قال: (وَإِذَا کان له ثَلَانَة 


5 ا o‏ سس 


بر أَحَدَهُمْ وَأَوْصَى بعتت الآحَرَيْنِ وَلَمْ َر e‏ 


روبع ه 


بيهم سهم حَرَيّة ب وهن رف فمن وَكَمَ له سه لحر عت دون صاعره): . .559" 
فَضْلْ []: في كَيْفِيّة الفَْعَةٍ E [11 o E e‏ 


هَل ۲1]: وَإِنْ كَانَ لِلْمُعِْقٍ مَالَ غَيْرَ العَبيدِ مثا قيمَة العَبيدِ أو أكُترٌ عو عت العبيدُ كلهم 
بحْرُوجِهِمْ مِنْ الثلْثِ ay‏ 0 
فَضْلْ [؟]: إن گان لى المي دين حيط بالتَرِكَقِ لَمْ يعي مهم َي ا 


صم 2 ت 


فَضْلْ [4]: وَإذَا اعت في مَرَض مَوْتِه تة لا ملك غَيْرَهُمْ أو وَاحِدًَا مِنْهُمْ عير مُعَينِ ا 


قَمَاتَ أَحَدُهُمْ اوقتاو ال ا ag‏ 0 000000 

فض [0]: وان ١‏ مد اللا 0 وَضَّىْ بعِتقِهمْ» قات د حَدُهُمْ في حياته» بطل تدبيره 
م چ 

essa aes ana se tad eae sen Saari وَالوصية فيه‎ 

کے “ع رده 2( كوه 06 7 عن رشبو ون o£‏ و باک 

مُسأنَةٌ ]۱۹۰۸ ]۰ قال: (وَلو قال لهم في مَرَض مَوته: أحد حر او حر. وَمَات» 


قحل [1]: وَلَوْ اعت إخدى إِمائه نم وَطِىَ إِخداهُن لَمْ يَعَيّنْ الوق فيهًا Ass‏ 
قَقَيْل 111 وإن أعتق واحذدًا به وتينية yy‏ 


أ 


مُسَأَنَةٌ :]١159[‏ قَالَ: (وَإِذَا ك ف عدو ر عَتَقَهُ في مَرَض موتو فَعَتَقَ 
ر EE TS‏ 
الرَوَاييْن. والا ری ل ی إلا حون خمل كلك مال فيفة حطة شريكر): .۴۸ 
مُسأَنَة[190]: قَالَ: (وَكَدَِكَ الحُكْمْ ذا دير بَعْصَه وَهُوَ مَالِكٌ لِكُلَّهِ). seis‏ 
َل [1]: ام ies 5 TS‏ أل 


فَقْبَلْ [1]: وَإِذَادبَرٌ أَحَذُ الشريكَيْن جِصََه صَحّ O o‏ 


ا 0 3 و 


مَسَأَنَةٌ :]١171[‏ قَالَ: (ولو أَعتَقَهُمْ 0 م فَأَعَتَقَنَاهُمْ تم ظَهَرَ عَلَيْهِ دز در 


ا ا 0000 0000000 


مسا [1۱۹1۲: قَالَ: (ولو امهم وهم تلائ فََعْتَقَنَا مِنْهُمْ وَاحِدًا لعجز تلو عَنْ أكتر 
OE‏ طون الزه عق قن O‏ 0000000 


ت ور بو اق YA0.. ٠‏ 
فقيل :]1١[‏ إا وَضَّى بِعِدْقٍ عَيْدِ لَه يحرج من ي وَجَبَ على الوَصِي إعَتا تاقه . 


وى و 


فض 1 ن علق عِنْقّ عَيْدِ على رط في صِحَيِه فوج في مَرَضِدِ اعتَرٌ خر وجة 
من التلْثِ eager‏ 


تكنلل كه ونا أعتق عدا ول مال ا 0000000 


مَسَأَنَةٌ :]١17[‏ قَالَ: (وَادَا قَالَ لِعَبْدِه: ات حر في وَفْتِ سَمَاه لم يت حت يات ذَلِكَ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
کے ۸ لھ کے 


الوَقتٌ). ا ااا 


قَضٌْ [1]: وَإِذَا ا الوت وَهْوَ في مِلَكِهِ عق بعَيْر خلافٍ تَعْلَمُةُ Assess‏ 


َل ۲1]: وَإِذَا قال لِعَبْدِهِ: إن لَمْ أضرنك عَشَرَةَ سواط فَأَنْتَ حر وآ ينو وَقنَا بيه 


: عق ا موت 7 و جد الت ARE‏ هو وا و و ا وح ع سه ا RSS‏ 
قحلل [5]: ودا قَالَ لعَبْدِِ: ِن مَحَلْتَ الدَارَقََنْتَ حر قاع تم اشَْرَاه ودل الدَّارَ عق ۲۹۰ 


مج" - متي خی وي 


َل [4]: وَإِذَا قال لِعَبْدِ له مُقَيّد: هو ل الاقم لاوا ا 1 
Ol E‏ وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِه أنك خر مت فنك لز يدبن حَتَى يشَاءَ بالقَوْلٍ 00 555 


م سا سا 


مدصي ميم 


هَل [1]: وَتَعْلِيقٌ العتق على أَدَاءِ شىء يَنْقَسِمْ لاله َه أَقْسَام 0 
قَعْبْلْ [9]: وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِِ اتح وك اف عت ولا شيءَ عَلَيْه ...40 
فَضْلْ [۸]: َإِذَا على عن امه بِصِفَةٍ ِصِفَة» وهي حَامِلُ تبعَهَا وَلَدُهَا في ذَلِكَ اه 
مسأَنَةٌ [1974]: قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَّمَتْ آم وَل النَصْرَانِئَ» مُنِعَ مِنْ عَسَيَانِهَاء وَالمَدّذ بها 
َأَجْبرَ عَلَى َنِه متكا قَإِن ن آَم حَلَّتْ لَه وَإِذَا مَاتَ عَتَقَّتْ). O‏ 


EA 


يج كبو | مين ليتع لم o£‏ سو ي 5 ور ف رر e‏ 9 ¢ 
ماله :]١17[‏ قَالَ: (وَإِذَا قَالَ لِأمَيه: اول ولد تلديتك فَهُوَ حُر. فَوَلَدَتْ اين أَفْرعَ 
م سس هوق ذا أشكل وليه FOV ET‏ 
كَصَبَلْ [1]: فَإِنْ وَلَدَتْ الأول مَيْنَاء وَالثَانِ حي 000 


د []: له 1 ۳ AS‏ 


مَمَعَلّ فَقَدْ صَارَ حر 57 8 


5 وا چ 


: وي ل a‏ مث لي ا ولاو 


أذ 


لذي اشَْرَاهُ إلا اَن يَكُونَ قَالَ لَه بغي بها المَال. فَيَكُونَ الشَّرَاءُ وَالعِْقُ بَاطِلَاء وَيَكُونَ 


ر سو ده 2¢ 4 


السيد قد حل مَالّهُ). Ors SSeS‏ 


فصل [1]: وَلَوْ كَانَ العبْد بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فاغط الد ادها خنيية دارا غه أن 
بحت نَصِيبَهُ مِنْف فَأَعْتَقَفُ عَتَقٌّ ع د لوي و ال ا و ا و 
و ا ر كس و ی 2 ا ی 

فل [1]: وَلَوْ وَكَلَ أَحَدُ الشرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ في عت نَصِيبه فَقَالَ الوكيل: تَصِيبِي * 


و كاب التدبير ا 1 0000 


مَسَأَنَةٌ [1973]: قَالَ: (وَإِذَا قَالَ لِعَبْده 


کل [4]ة فَإن قال: انتح بعد موق بشو ما سس 
e E‏ : إا قرات ميك ري 1 106 


ده م وى 6 سم 


قال اكد E‏ ل ألم تساي ا ا PS‏ 
َل [۸]: وَإِذَا دب ا يشر اللاي الح توت الشركة ا 
فض لاوا 1ك تاجو وها PVs. N‏ 
مُسَأَنَةٌ :]١1574[‏ قَالَ: (وَلَه بَيعْهُ في الدَّيْنَ). 11 N‏ 
ماله :]١197[‏ قَالَ: (ولا تبَاعٌ المُدَبَرَةُ في الديْنِ لا في إخدَئ الرُوَايتيْنِ عَنْ ابي عَبْدٍ 


7 


المغنى / الجزء السابع عشر 
= '! 3 


الله يَْنْك. والرواية الا الأمة عَبْدِ). ل O O‏ 
مَسَأَنَةٌ [۱۹۷۰]: قَالَ: 0 11 


ماله :]١91/1[‏ قَالَ: (وَلَوْ دَبَرَهُ 


ِأَنّهُ علق العثق بِصِفٍَ . في إخدى الروايتين. وَالأُخرَىء بطل التَدبيرُ). 0000 


كَقَنْلُ [1]: إِذَا قال السيد لِمُدَبّره: اد له ا 
قَضْلْ [9]: وَإِذَا رهن المُدَبَرُ لَمْ بطل تَذِْيرُة ا ا 
مضل [؟]: وَإِن ازتد المُدَبَر وَلَحِقَّ بِدَارٍ الحَزْبء لَمْ بطل تَدَيِيرُهُ E‏ 
قَصَمْلْ [4]: فان ازتد سيد المُدبرِ اا 
مَُسَنَة [19175] : قَالَ: (وَمَا وَلَدَتْ المُدَبَرَةبَعْدَ تَدبيرهَاء فَوَلَدَهَا بمَنْزِلتهَا) ين 
َل [1]: فَإِنْ على عِنْقَ أَميهِ بِصِفٍَ o‏ 


e 


َل [1]: فاا ولد المد فَحْكْمُهُ حكم مه E a a‏ 
قَقْلَ [9]: وَإِذَا وَلَدَثْ المُدَبَرَهُ فَرَجَعَ في تذبيرهًاء وَقلْنَا بِصِحَةٍ الوْجُوع» لم يَنْبَعْهَا 
قَضْلْ [4]: وَإِذَا ذا اختلقت المُدَبَرَةٌ وَوَرَنَةُ يدها في وَلَدِهَا Fess‏ 
كَل [0]: وَكَسْبُ المُدَبّر في حَياة َيِه لِسَيدِو لَه أَخذَه من مما سا لمارا 
وو مُدَيرَته). ا ا 
تكلل ان وائقة ل مء في جل وَطْيِهًا إن لَمْ يكن وط طِىّ أَمَّهَا مم وم 
مَسأَنَةُ [4 1417]: قَالَ: (وَمَنْ انكر التذبيرَ لَمْ يُحْكَمْ عليه إلا بشَاِدَيْنِ عَذْليْنِء او شَاهِدٍ 


م 


وَيَمِينِ العَيْدِ). 100 1 1 1 ا 
سالة [افابنة 5] كال: (نئإذ ني عَينة وكات دولة مان قفخن تريس اذ 


فهرس الموضوعات e‏ 

ا و م اوي کو و ووو قو ا و و ر ا ٍِ 0 
معيبر» عتق من المدبر ثلثه» وكلمًا اقتضي من ديه شيء. أو ضر من ماله الغائب شيئء. 
5 وو هو 

ع یعتق كله من الثلث). 01 0 0 0 00 ا 0 


2 


عتق مِنْ المدبر يَتَدَاد ا ا 
go o oo gr <‏ 

فل :]١[‏ وَٳِن كَانَ المُدَبّرٌ عَبْدَيْنء وَلَهُ ديْنُ يَحْرّجَانٍ مِنْ ثلث المَالٍ 1 
راس و ر ج وودو ر فققو 
فل [9]: وَِذَا O ESE‏ تلتق رونت لله 

عَلَى اسْتِيفَاء الب الباقي aa‏ 0 إن 


ےر ت انر تم 


وو ["]: وَإِنْ در یاه e‏ ماك ابتانِ» 2 مائت 


ل 11 ن ر عدا تیه مال واف ابن ومان ی دزم دتا لَهُعَلَى أَحَدِهِمَا ٠۲۳۰‏ 
مُسأَنَةُ [19077]: قَالَ: (وَإِذَا دبر قَبْلَ لبوغ گان تَدْبِيرُهُ جيرا إذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سيين 
قَصَاعِدَاء وَكَانَ يعرف التَْبيرَ. وكا فلن قن ي الرَّجلِ» قَالمَرَْةٌ مله إا كَانَلَهَا يسم سين 


قَصَاعِدًا). o‏ 
00 كاري sen NE‏ 
ل ۰]۲1 : وصح حَ تَدْبيرٌ المَحْجُورِ عليه لِسَقَ وَوَصِيْتَةُ ooo‏ ا 


ارا [: وَيَصِحٌ تَدبِيرٌ الكَافِرِ؛ ذِميّا كَانَ أو حَربيً 1 


5220 ل 


مَسَأَنَةٌ [ ۱۹۷۷ ] : قَالَ: (وَإِذَا قتل المدبر سيد بطل تدبيره). a‏ 


ے 
ad‏ 


َل :]١[‏ فام علا کاو ير كل سه لل م قير 70 
E‏ 5 ك ror‏ 2 ]يك 
فَصْلْ [1]: ودا دبر السید عبدہ ثم کات 


قبل ا شال الد سد کات أشتدت له إا اس 


ور 


قَقَنْلْ [1]: وَلَا تصح الكتابة اليك بے ت 


r‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے orf‏ 5*5-21-<-”-<” ”+ بتبتبتبتبتبتبتبيبيب7بتبتبيب بيب ب ب ب ب بيب و 
فض [؟]: وَإِذَا كَانَبَ الذَّمَّيُ عَبْدَهُ المْسلم صَحٌَّ WP sois ashes‏ 
قَقَنْلُ [4]: وَإِنْ كَانَبَ الحَرْبِيٌ عبد صَحَتْ ابت aaa‏ 
فَضْلْ [10]: وَإِنَ الل يه مع تعد سمو مم وق واه وم واوا بو لاا 
قيال وکاب المريضن که 0 
د 4o‏ ع ار اح ی 02 کو بر 1 52 3 ےه 
مَسَأَنَةٌ [19174]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَبَ عَبْدَه أو أَمَتَهُ عَلَى أَنْجْم فَأَديَتْ الكتابة» فَقَدْ صَارَ 
الد حرا ل ا ا 


فض [1]: وَتََجُورٌ الکتابة عَلَىْ كَل مال يَجُورُ السَلَمُ فيه ا 


0 3 ا 3 ر ار رت‎ gs 
a قَكَلْ [1]: وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مُبَاحَةٍ‎ 


فل [۲]: وَإِنْ كاتبة عَلَى خدمة مُمْرَدَة» في مُدَةِ وَاحِدَةِ TER nse‏ 


فل [4]: وَإِذَا كَاتَبَ العَبّدَ زل كال ال ل Pe‏ 
ماله [۱۹۷۹]: قَالَ: (وَوَلَاوُ لِمْكَاتِبه). ا 
ُسأنَةٌ [1۱۹۸۰: فَالَ: (ويُخطئ مما كويب عله اريم قول الله تََالّى: لوءَاْوهُم تین مَالٍ 
آل الى َاكَسَكُوٌ 4). ooo‏ 1 ا 
مساَلَةٌ [۱۹۸۱]: قَالَ : (وإن عجُلَتْ الكتابة به قبل مَحَلّهَاء N‏ 
في إِحْدَئ الرُوَايئَيْنِ عَنْ ابي عَبْدٍ الله . وَالدٌوَايَةُ الأخرئ, إا مَلَكَ مَا يُوَمّيء قَقَدْ 
صَارَ خرًا). 00 
َيل 4]00 إذا اضر المكاتث مال الكتاية أزينضة سا FOF sss‏ 
قَضْلْ [1]: وَإِذَا کاتبه تبه عَلَى جنس لَمْ يَلرَمْهُ بص غَيْرِهِ 0 0ن 
مسال [1۱۹۸۲: قَالَ: (وَإِذَا دى بَعْضَ كتَابيهء وَمَاتَ وَفِي بده وَقَاءٌ وَقَضْلء فهو لِسَيّده. 


صر سسا سل 


في إخدى الروايتين. وَالأُخْرَىء لِسَيدِهِيَقِيُّ تابه وَالبَاقِي لوَرَكنه ا 


فهرس الموضوعات r‏ 


فخ [1]: وَإِنْمَاتَ وَلَمْ يُخَلَّْ وَقَاءً o‏ 
فلا [؟]: ولا تفخ الكتابة ة بالجنونِ ا ل لل 
كَعَبْلُ [9]: وقتل المُكاتب كَمَوْتِهِ في انْفْسَاح الكتابة O‏ 


مُسأنة [۱۹۸۳]: قَالَ: (وَإِدَا مات السيد كان العبد على كتايته» وما أذ فين وَرَثَدٍ 


مَقسُومًَا كالمِيرَاث). Ocalane‏ 


مُسأنةٌ ]١19/8:[‏ : قَالَّ: (وَوَلَاوْه لِسَيّد وَإِنَ عجر فهو عَبْدٌ لسائر الوَرَنَّةِ). sss‏ ان 


مھم له 


فل [1]: قان عْتَقَهُ الورَنَهُ صَحَّ عِنْقَهُمْ O‏ 
فَضْلْ ۲1]: إِذا باع الورَدٌ e‏ ا 


سو 


قَصْلْ ۴1]: وَإِن وَضَّئ السّيِّدَ بمَال الكِتابَة به وجل صح e‏ 


[4]: إِذَا مَاتَ 0 وت ابْيْنِ وَعَبدَاء فَادَّعَ العبد أن قن لدان 


00 ب‎ Ta 


0¢ 


قَقَنْلْ [1]: فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ في الكِتَابَةِ أن لا د اا 
قل [1]: وَإِنْ شَرَط في كِتَابِيِهِ أن لا يسال الاس اام ا ا 
مَسَأَنَةٌ :]١1987[‏ قَالَ: (وَليْسَ لَه أَنْ يترَوّجَ إلا بإذنِ 000 o‏ 
قَقْلْ [1]: وَلَيْسَ لَهُ التَسَرّي بير إذْنِ سَيده a‏ 


O 5 وَلَيْسَ لِلْمُکاتب أذ يُرَوّجَ عَبِدَهوَإِمَاءَهه بير إِذْنِ‎ [۲1 E 
yy هَل [۲]: وَلَيْسَ لَه إِعْمَاقُ رَقبقه» إلا بإذْنِ سَيّد‎ 
ل [4]: وَالمْكَانَتُْ عشج ع في مال قلَيْسَ لَهُ اسْتَهْلاكُة ولا هبن‎ 
5 كَقَنْْ [0]: وَلَا يُحَابِي فِي البَبُع» وَلَا يزيد في الثمَن الذي اشْترَئ به‎ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ort‏ س ی اا اا ا 


َل [5]: وَلَيْسَ لَه أن يَحْجَّ إن احْتَاج إلى إِنْمَاق مَالِهِ فيه a yy‏ 


َل ۷1]: eS‏ خط ع م اا 1 ا 


مضل [۸]: وَلَيْسَ لَه أن يع 00 ه223 
قَصَْلْ [9]: وَلِلْمْكَانَبِ م م 
ماله [۱۹۸۷]: قَالَ: (وََا عة سه دِرْهَما بِدِرْهَمَيْنِ). ل 
فَضْلْ [۱] :قان گان لکل وَاجدِ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِيِهِ PV Sass‏ 
مسال [1۱۹۸۸: قَالَ: (وََيْسَ لِلرّجُلٍ e E‏ ن 
NIS‏ : إن وَطتَهَا مَحَ الشَّرْطِء فلا حَد عَلَيْه 0 
فل [؟] : وَإِنْ أَوْلَدَهَا صَارَتْ 2 وَلَدِ لَه O O o‏ 
فَضْلْ [: ويس لَه وَطَْءٌ نها ا 0 00 
فخ [4]: وَلَيْسَ لَهُوَطْءُ جَارِيَة مُكَاتبته ولا مُكَاتَهِ اماق ولي 
هَل [0]: وَلَايَمْلِكَ إِجْبَارَ مُكَاتَبَتهِ وَلَا بها ولا متها عَلَ التزْويج 20 
مسأَنَةٌ [1۱۹۸۹]: قَالَ: (فَإِنْ وَطِتَهَا وَكَمْ ي يشرط أدب وَكَمْ يلَع به حَدٌّ الزَانِي» وَكَانَ عََيْه 
مر مثلهًا). ا ا 
قَقَنْلْ 1[1]: وَإِذَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْنُ »قن كَانَ كَمْ جل عَلَيَْا نَجْيٌ » ها المُطَالبَة به ۳۷۹۰۰ 
ماله [۱۹۹۰]: قَالَ: (تَإِنْ عَلِقَتْ مِنْكُ فهي مُحَيرةٌ بَيْنَ العَجْرْ وتكون 
المْضِيَ عَلَى كِتَابَتِهًا. فَإِن 

انقتكك »انها و ا وَيَسْقَطُ عَنْهَا مَا قى مِنْ كِتَابَِهَا وَمَا في يَدِهَا لِوَرََِ 
سَيِدهًا). ااا 1 14141414 1 ااا 


ل 


م ول و 
1 


4 سيك ° ر © ر رض 8 بے 8 ر عون لسر سد و أ و م 
ن أدّت عتقت» وَإِنَ عَجَرّت عتقت بمَوته. وَِنَ مَاتَ قبل عَجْرْهَا 


006 


فَضْلْ [1]: وَإِنْ أَعتَقَها سيد 0 


فهرس الموضوعات 0۳0 

فخ [:]: وَإِنْ أَنَتْ بول مِنْ غَيْرِ سَيدِهَا بَعْدَ اسْتِيادِمًا قَلَهُ حُكْمُهَا في الق بكل 

واحك من السب oy‏ ل و ا ا 
E.‏ 


EEE‏ 2 کر و 2د , و بض جاع وھ ع وض عار کک ا و 
فض [؟]: إذا كانت الامَة بين شري ن فکاتباها وطتها أحدهمًا أذدت فوق 


4 


ا ا ار 


د ع AE‏ 5 ° ا 2 3 £ 

قل [1]: وَإِنْ اختلًّا فى السّابق مِنْهُمَا فَاذّعَ كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا أنه السّابق فَعَلَىْ قَوْلنَا 
لها العو عل كل ج 0 اا 0 
فطل ۷1]: قان وَطِنَاهَا مَعَا فت بول لَمْ يل مِنْ اة 


كدر e‏ رور € 
اقسَّام: احدها ا 


5 


e 


e‏ 15 7 حي وت 6" اک ا e‏ ےا کے اا ا 
مَسَأنَةٌ [۱۹۹۱]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَبَ نِضْف عبد فَأدّى ما کوتب عَلَيْهِ وَمِثْلَُ لِسَيّدهِ صَارَ حرا 


ري ا س ا ر ف مل عر ب عمسم ن و دور ل ود دي 0 
بالكتايَة إن کان الذى کاتبه مُعْسراء وَإِن کان مو سرا عتق عليه کله وَصَارَ نصف قيمته عل 


الذي اة ِشَرِيكِهِ) sr ooo‏ 0 
هَل [1]: وَإِذَا كَانَ ل فَكَائَبَ بَعْضَهُ جار 0 00000 
هَل ۳ وا گان عبد این كمع جار سَوَاةتَسَاوَيَا في العوّض أو اما فيه ١95‏ 
َل 1 وَلَيْسَ لِلْمُكاتب أن يودي إلى أَحَدِهمَا أكْثرَ مِنْ الآخر Oa‏ 
قَخل [4]: وَإِنْ عجر مُكَاتَبُهُمَا قَلَهُمَا المَسْحْ وَالإِمْضَاءٌ sree‏ 
ماله ۱۹۹۲1 ]: قَالَ: (وَإِذا عَتَقَ المُكَانَبُ اسْتقْبلٌ ما في يَدِِ مِنْ المَالٍ حَوْلَا : 


کان نِضًابًا). SR‏ ااا 


مُسأَنَةٌ :]١197[‏ قَالَ: (وَإِذَا َم بود نَجْمًا حَنَّ حل َج خر عجره السّيّدُ إن أَحَبّ وَعَادَ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
ص ۳۹ س تت ا 


عَنْدَا غَيْرَ مُکاتب). ا ا SES E‏ اا 


E‏ اي ا إن حل نَج وَاحِدٌ قَحَجَرٌ عَنْ اداه قَظَاهِرٌ كا الحِرَقِيَ أنه ليس لِلسَّيدٍ 


1 


الفح حَنَّى َل نَجْمَانِ قبل أَدَاتِهمَا ا 
عو سىس 


فض [۲]: وال اليه اه ريك أَدَائه ۾ وَلَمْ يَجْرْ الممسخ قبل 


َل 1 ر م اورک في الكت اد نقد 15 1:15 و PEE‏ 
فخ [10: وَإِذَا دَهَمَ ليه مَل ابه ظَاهرًا قََالَ لَه السّيّدُ: انت خُرٌ. وَقَالَ: هَذَا حرا ٤٠‏ 
مسال [1۱۹۹: قا : (وَمَا قب مِنْ نُجُوم تابنو اشتفبل بو حَوْلَا). o‏ 
مسال [1۱۹۹۰]: قَالَ: (وَإِذَا جَنَئْ المُكَاتَبُ بُدِىَ بجتایته قَبْلَ كِتَابتِه فَإنْ عَجَرَّ کان سيد 

مَُيرَا بين أن يَفْدِيَهُ يقِيمَيِه إنْ گات فل مِنْ جتايته أو يُسَلَمَه). م 
َل [1]: وَإِذَا جت المْكَاتَبُ جِنَايَاتٍ تَعَلََّتْ بِرَقبتهِ وَاسْتَوَى الأَوّلُ وَالآخِرُ في 


الاستيفاء ولم يقد بقَدّمْ الأول عَلَى الثاني مومه لبح أ عو تو كلل أ موف قر افاي dêh BSS Src atar i‏ 55 
َل [1]: وَإِنْ جَنَى المُكاتبُ ب على سَيدِهِ فيم دُونَ النفس فَالسّيرُ > حصمة فيهًا... 
فَضْلُ [؟|]: رَد اجْتَمَعَ عَلَى المُکاتب ارقن جناي ة وَنَمَنُ مَبيع أو عِوَضُ رض َو 


غَيْرهُمَا مِنْ الدَيُونِ مَمَ مَالٍ الكتّابّة وَفِي يِه ما بهي بها فل اَن يُوَديَهَا وَيَبْدَا با شَاءَ مها 


EV esses e ا الال‎ 


9 :قن مَلّكَ المُكَاتَبُ ابه أو بص دوي رَحِمِهِ المَخْرّم‎ E 


فهرس الموضوعات or‏ 


vgs‏ و 2 5 غير 0 س رڪ م و و سك 
َل [1]: وَإِنْ جَنَى بَعْض عَبيدِ المُکاتب عَلَى بَعْضٍ جتَاية مُوَجَبهَا المَالَ لَمْ يتبث لَه 


ار 7 وَإِنْ جَتَئ عَبْدُ المُكَاتِبٍ عَلَيْهِ جتَايةَ مُوَجَبّْهَا المَالُ مجح حا اق 
0 [4]: وَإِذا جُنِي عَلَى المُكَانَبٍ فيمَا دون التَفْسِ وكارك ا َة لَه لاه 
قَضْلْ [9]: وَإِذَا اك النكائه عله حون 5 جتَايَاتِ» وَلَمْ يكن مَلَكَ ما بودي 


هاس سد o‏ 


في كِتَابتِهِ الْمَسَحَتْ کتابتة وَسَقَطَ ارش الجبَايَاتِ؛ انها ملف بريه وَكَدْتَلقَّتْ 4 


س سو 


ماله :]١447[‏ قَالَ: (وَإِذَا كَاتبكُ ثُمَّ حبَرَه اذا أدَىء صَارَ خُرّاء وَإِنْمَاتَ السَيّدُ قبل 
الأدا عتق بالتدبیر» إن حمل الات ما يقي من كتّايته» إلا عَبَقَ منه بِقَدَارٍ التلْثْ 


وَسَقَطَ مِنْ الكِتَابَةِ بوِقَدَارٍ مَا عَتق» وَكَانَ عَلَى الكِتَابَة فيما بة بقی) E‏ 


ا د ے و سوه ل و3 


فل []: إذَا قال السَيْد لِمْكَاتبه ا 0 211 


َل [5]: وَإِذَا كَانَبَ عَبْدَا لَه في صِحَيِه صِكَيِه تم أحْبَقَهُ في مَرَض مَوْتِه Cae‏ 


فل [؟]: وَإِنْ ومو شه بإِعَتَاقِهِ 3 ِبْرَائِهِ مِنْ الكِتابَة» وَكَانَ رح من ثليه أقل 


الأَمْرَيْنِ مِنْ قِيِمَته أَوْ مَالِ كِتَابته OE SR e‏ 


هه ساسا 


مُسَأَنَةٌ [۱۹۹۷]: قَالَ: (وَذَا ادع المُكَاتَبُ وَقَاءَ كتايته» وَأَنَى ل بشاهل» حَلَفَ مَحَ شَاهِدِو 


وَضَارَ خرًا). 0 ز[ز[ز[ز 00011 
قَقَئْلْ [1] : قن لم كن للْعَبْدِ شاه 811و VE i N O A‏ 


رن 


فَضْلْ [۲]: وَِن اقرا لسَيّد بقْض مال الكِمَابة» عت العَبدٌ Ceren‏ 
فض ۳7 وَإِذَا أ براه السَّيّدٌ مِنْ مال الكتابة بَرَىَ O‏ 0 
مسال [1594]: قَالَ: (وَلَا يُكَمْرٌ المُكَائَبُ بعَيْرِ الصَّوْم). 1 
مَسأَنَةُ :]١44[‏ قَالَ: (وَوَكَدُ المُكاتبة الَذِينَ دنهم في الكابة يفون بعنْقِهَا). ..... 5107 


TO‏ المغني / الجزء السابع عشر 
سے oA‏ ت 
فقيل [1]: اما ولد ولد 
مُسألة O r cC. ue .١[‏ 
قحل [1]: وتجوز هته والوصية به ee e RENE SÎ‏ 
1 ر و د 
مسألة :]٠١٠١1١[‏ قَالَ: (وم* مُشْتَريه يَقُومٌ فيه مَقَامَ المُكَاتِبِء قدا a‏ اوور 
لِمُشْتَرِيه ِن لَم بين الا لِلْمُشْتَرِي آنه مُكَانَبٌ» هو مُخَيَرٌ بين أن يرع في الثَّمَنِء أَوْ 
SR N‏ 
قَصَدْلْ [1]: فَأمَّايَيمُ الديْنِ الذي عَلَى المُكَانّبٍ مِنْ نُجُومِك فلا يصح م 10 
كَعَنْلْ [1]: وَإِذَا كَانَتْ المُكاتبة دات وَلَدِ يتْبَعْهَا في الكتَابَة» َبَاعَهُمَا مَعَاه صح . 
فقيل 1 ان وص بالمکاتب وجل E‏ 
هَل [4]: وَإِنْ وَضّئ بكتاتته لر جل» صخت الْوَصِبَهُ و 0 
كَل [0]: وَِنْ وَصّئ بِمَالٍ الكِتابة َرَجُلء وَبِرَقَبيهِ لآخَرَه صت الوَصِيّنَان......477 


- 


° سک عر جا .عدف هاه ب ال مه ليهس ا“‎ e 
فَضْلْ [1]: وَإِذَا كات الكتابة فاسدة أَوْصَئ لرَجَل بِمَا في ذْمَّة المُکاتب» لَمْ تصِح‎ 


نل 01]. وصح الوَصِيَةُ 0000-9-9 123 
مَسَأَنَةٌ :]٠٠١[‏ قَالَ: (وَإِدَا اذ شترى الشاب اب أ ذا جیه ين امعان كاه 

ا ل E E O‏ 
َل [۱]: وَكَسَبِهُم؛ لِلْمُکاتب؛ لِأَنَّهُمْ مَمَاليكة oe‏ 
فخ [1]: وَإِنْ ؤُهِب لَهُبَعْضُ ذَوِي رَجوهء فَلَهُ قول 1 
َل [۲]: وَيَجُورُ أَنْ يَشْتَرِيَ المُكَاَبُ امْرَأتَهُ وَالمُكاتبة رَوْجَهًا 1 


فخ [4]: ودا وَج السّيّد ابتة ِن مُکاتبه برِضَامَاء ثم مَاتَ السّيْدُ وَكَانَتْ مِنْ ورن 


مسال :]٠٠07[‏ قَالَ: (وَإِذَا كان العبْد لتَكَانَدَ قَجَاءَهُمْ بتكاثرائة رهم فَقَالَ: بيغوني 
تفي بها. فَأَجَابُوة» فلا عاد إِلَيْهِمْ ليتوا لَه تاباء أنْكرَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ خد ياء وَشّهِدَ 
الرَجُاانِ عَلَيِْ بالأخذء قَقَدْ صَارَ العبْدُ حرا بسَهادَة السَّريكَيْن ا گاتا عَدْلَيْنِ وَيُشَارِكُهُمَا 
فيمَا أَحَذَا مِنْ المَالِ وَلَيْسَ عَلَى العَبْدِ شََيْءٌ). 0 
فض [1]: وَإِذَا کان اعد بَيْنَ ضَرِيكَيْنِء فَكَاتَبَاهُ بوائةء فَادَعَئ دَفْعَهَا إِلَيّْهِمَاء وَصَدَّقَاهُ 


و ر کے ا 


yy 


أما 

2 
ا 
3 
5 
© مغ 
C+ o‏ 
eS‏ 
ثم 
e‏ 
لا 
5 
إل 


َل [8]: وَإِناعترَفَ المدّعَئ عَلَيِْبِعَْضٍ الجائةء على الوَجْه الَذِي اذَعَاه المُكَاَبُ ٤٠١‏ 
مسآلة [5 ٠‏ 2 قال : (وَإِذَا قَالَ الا کاتبتك 0 لفق وَقَالَ العند: عل أَلْفٍ. 
le N‏ 0 


| 


Erg‏ 5 0010 5 کر 2 د و 0 0 ر سي دس 
فَضْلْ [1]: وَإن اختلفا فى أذَاء النجوم» فقال المُکاتب: أَدَيْتء وعتقت. وأنر السّيّدّ ٤٣۷‏ 


قَضَلْ [1]: وَإِنْ كَانبَ عَبْدَيْنِء وَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِمَاء وَلَمْ يَدرِ ِن أَيّهمَا اسْتَؤقَ . 4908 
فلل [9]: وَِذَا کان لِلْمَكَاتَبٍ أو لاد م معتقة آخر غير سیده 7 


مَُسأَنَةٌ :]٠٠٠[‏ قَالَ: (وَإِذَا أَعْتَقَ الام 


ليها دوا كله 6515 ع ا و ا م 8 


مسألة :]23٠١7[‏ قَالَ: (وَلَا باس أن يُعَجُل المُكَاتبٌ لِسَيدِهِ بعص تابه وَيَضَعْ عَنْهُ 


للا ص ٠‏ ے2 


قحلل [1]: فَإِنَ اتمَمَا عَلَى الرَيادَة في الأجل وَالدَيْنِ E‏ 


المغنى / الجزء السابع عشر 
= 11000و انهو اا اوی 


َل [1]: وَٳِن صَالَحَ المُكَائَبُ سيه عَمّا في ذه بير جنسه yT‏ 


ر ےر 


ر ج و 


مَسأَنَُ [۲۰۰۷]: قَالَ: (وَإِدَا كَانَ العَْد يَيْنَ اين فَكَانَبَ أَحَدَهْمَاء فَلَمْ بود كُلّ كِتَاببه 


ل افق التق قو الوك كذ SCA‏ ويرم الشَّرِيكُ عَلَى المُعتِقٍ 


قظنل 111: إن اد اغنيل حرا لم يشر اة aê‏ 
هَل [1]: وَقل عَنْ أَحْمَدَ وه انه سيل عَنْ عَبْدِ ين شَرِيكَير. eosin‏ 


مسالةٌ :]٠٠04[‏ قَالَ: (وَإِذَا عَجَرَ المُكَانَبُ» وَرُدَّ في الرق وَكَانَ قَد تصدق عَلَيْهِبشَيْءِ 


جو 


فهو فهر لِسَيِّدو). Rs‏ قلط انار زرو طق مذ كد مه قم قم لم وا CEs‏ 


0 


قحل [1]: وأا ما ااه إِلَى سَيدِهِ قبل عَجْزِو فَلَا يَحِبُ رَدهُ حال ا 
فَضْلْ [؟] : وَمَوْتُ المُکاتب قَبْلَ الأدَاء كَعَجْزءٍ o‏ 
مسألة 3[ قالَ: (وَإِذَا اشترى المُكاتبانء کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآخرٌ صح شِرَاءٌ 
الأول وَبَطَلّ شِرَّاءٌ الآحَر). ا 11 O‏ 
فَضْلْ [1] : قان لم يُْلَمْ السّابقٌ مِنْهُمَاء فال آبو ب بَكْرِ: بطل اليْعَانِ حمسا ما E‏ 
َل [۲]: وَإِذَا كَانَبَ عَبِيدًا لَه د س 
قَضلْ [1۲: إذا مات بَعْض المُکاتبينَ» سَقَطَ قَذرُ حِصَّيِه O ieee‏ 


0 


lS‏ إن 


صَفْفَةوَاِدَة بورض واج دز 00 0 ا 


1 


2ن في 2 عر و و ۴ عه و سر چ کے را 
دی أحَد المكاتبينَ عن صَاحبه» أو عن مكاتب آخرّى قبل أذَاء ما عليه 


َل [5]: راد زا اانه أذ بنك فم اكوا Osseo‏ 
فل [۷]: وَإِنْ جَنَى بَعْضُهُمْ فجتايت عَلَيْه دُونَ صَاحِبهِ ال درق لط اا انك هع 


فهرس الموضوعات E‏ 
مسال :]۲۰٠١[‏ قَالَ: (وَإِذَا شَرَط في كِتَابِهِ أن يُوَالَِ مَنْ اء قَالوَلاءُ لِمَنْ اعت وَالشرْط 
بَاطِلٌ). 00 
َل [1]: وَإِنْ شَرَطَ السّيّدُ عَلَى المُكَائَبٍ أن يرل دون وره 487 
فَضْلْ [۲]: إن رط عله جحذم لمهي د العتقٌه جار ا ل 
فَضْلْ [؟]: وَإِذا كَاتبَهُ عَلَى الَْيْنِ في راس كَل شَهْرِ أللفْ TT‏ القع 


مسأنة ١١1‏ °[ قَالّ: (وَإِدَا 9 اعد المُكَاتَبَ فَاشْتَرَاة ا ا إلى قله 


1١ 
2 


دو 


َأَحَبّ أَخْدَّه أَحَدَّهُ بَا ام شترا فهر على كِتَابتِهِ وَإِنْ لَمْ يحب أَخْدَّة فَهُوَ عَلَى مِلْكِ 


0 


مُشتريدء مبقی عل ما بش من کاک یی بالأداء وولا ٥‏ لِمَنْ بودي إِلَيّه). Eas:‏ 


0 [1]: وَهَل بَحتَمَ ليه بالمُدّة التي گان فيا مع الكَمَارِ e‏ 


كفل وک ا تقد أماة CE SDR‏ 
فل [؟]: وَإِذَا وَصَّى بأن يُكَانَبَ عبد صَحَّتْ الو صية يُ O‏ 


0 [4]: قان نْ قال : کاتبوا أَحَدَ رَقيقي بفللر ر كات مَنْ شَاءُوا مِنْهُمْ CO Vests‏ 
فل [6ة]: والكتابة اا سد أن کاب َلَ ءوض مَجْهُولِ أَوْ عِرَضٍ حَالٌ O Vis‏ 
وه كتاب عثق أمهات الأولآد oy‏ 0 


e 


0 ا ا خا ا ي و2 رعو‎ vag 
Pant فض [1]: فَإِذَا وَطِىَ الرّجل أمَنَهُ فاد نَتْ بوَلَدِ بَعْدَ وَطَيِهِ بيستة أَشْهُرِ قَصَاعِدًا‎ 


Esas EA a ا ا‎ 


فطل [1]: ومن جازم آم الود Oe E a a‏ و 
مسال [۲۰۱۲]: قَالَ: (وَإِذَا آَصَاب الام وهی مِلْكُ عير بنکاح فَحَمَلَتْ مِنْكُ تہ 


Nh‏ المغنى / الجزء السابع عشر 
سے olf‏ لسصصسييووووولللل* 222222 2 22222 1 بي 5 ڪڪ 
مَلَكَهَا حَاملاء عق الجَنِينُ» وَكَانَ له بَيْعَهًا). sissies‏ 
فل [1]: قال أَحْمَدُ ذه في مَنْ أ شْترّى جَارِيَة حَامًِا مِنْ غَيْرِهه فَوَطِتَهًا قبل وَضْعِهًا >۷٤‏ 
فل [۲]: ييه ا 00 e‏ 


فل [4]: وَإِنْ ا لابن جَارِيَة u‏ 
كَقَنْلْ [0]: وَإِنَ رَو مه EVV TS‏ 
۰ []: ا 


الإِنْسَانِء كَانَتْ لَه بدَلِكَ أ وَلَلِ) N‏ 
ماله :]7١15[‏ قال: (قَإِذَا مَاتَء فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةَ وَإِن لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهَا). EAs.‏ 
قَكَْلْ :]١[‏ ولا فرق بَيْن المُسْلِمَةٍ وَالكَافِرَة وَالعَفيفة وَالفَاجِرَةٍ Meas‏ 
مسال [017؟]: قَالَ: (وَإِدَا صَارَتْ الامة م ولي بِمَا وَصَفْن ٿم وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِوه كان له 
حَُكمُّهًا في العِثْقٍ بِمَوْتِ سَيِدهًا). ا ا 


و َع 


ron TT :]١[ مضل‎ 


ت 


اة [۲۰۱۷]: قَالَ: (وَإِذًا أَسْلَمَتْ أَمُّ وَلَدِ النَصْرَانِيَ» مم مِنْ وَطْتِهَاه وَالتَلَدَذِ بها 
وَأَجْبرَعَلَ ميا كد أَسْلَّمَ حَلَّتْ لَه وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلك عَتَقَتْ) Aa‏ 
ماله [۲۰۱۸]: قَالَ: (وَإِذَا عَتَقَتْ آم الود بِمَوْتِ سَيدِمَاء قَمَا كَانَ في يَدِهَا مِنْ شَيْءِ 
و م RR ay‏ 
مُسأَلَة [۲۰۱۹]: قَالَ: (وَلَوْ أُوْصَئ لَهَا بمَا في يَدِمَاء كان َّهَاء إذَا اخْتَمَلَهُ الدلْتُ). 


وء 
4ه 


فل [1]: وَإِنْ وَصى لِمُدَبَّرِ أو مُدَبَرَتِهه صخت الوصية لفيا 00000 


فهرس الموضوعات o‏ 

مسالّة [۲۰۲۰]: قَالَ: (وَإِذَا مَاتَ عَنْ آم وَلَدِو قَعِدََهَا حَيْضَةٌ). Rises‏ 
مال ۲۰۲۱1]: قَالَ: (وَإِذَا جَدَتْ آم الود قَدَاهَا سد سَيدُهَا بِقِيمَتِهًا أَوْ دُونِهًا). ا 
َل 1۱1]: وَإِذَا مَانَتْ قَبْلَ فدَائهاء فلا شَيْءَ على سَيدهَا Anke‏ 


سو ا ا ا 0 وس عا ا عر 3 ا لي 2 
فقيل :]١[‏ وان كسيت تعد تاها شا فهو لسيدما؛ لان الملك ایت له دون 


مسال [۲۰۲۲]: : قَالَ: (قَإِنْ عَادَتْ فَجَنَتْء قَدَاهَاء كما وَصَفْت). AVS‏ 
كَل [1]: فَإِنْ أبْرَبَعْضْهُمْ مِنْ حَفَه تفر الوَاجِبُ على البَاقِينَ BO‏ 
مَسأَنَة ۲۰۲۳]: قَالَ: (وَوَصِيَة الرَجُل لاء وَكدِ وَِلَيْهَا جار ANS‏ 
مُسأَنَةٌ :]٠١74[‏ قَالَ: (وَلَهُ تَرْوِيِجْهَاء وَإِنْ كَرِهَتْ). 110000 
مَسَأَنَةٌ [۲۰۲۰]: قَالَ: ( ولا حَد عَلَى مَنْ قَذَقَهَا). Tg‏ 
قَضْلْ [1]: ولا يجب القِصَاصٌ على الحْرة بِقَْلِهًا 0 00000 


م ت 


مسأنة[07١٠]:‏ قال : (وَإنْ صَلَّتْ مَكْشُوقَة الرس كُرهَلَهَا لها ذَلِكَء وَأَجْرَأَهَا) O‏ 
es‏ سس e‏ هه دع | ٢‏ ٍ 

مُسأَلَةٌ [۲۰۲۷]: قَالَ: (وَإِذَا َتلَتْ أَمُ الولَدِ سَيّدَهَاء فَعَلَيْهَا قيمَة تَفسِهَا) sss‏ 
ذه فهرس الأحاديث والآثار ا ا 


ل فهرس الموضوعات ا اي 11 0000 


